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وَلِيُثْذِرِوًا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ يَحْدْرُونَ 


١؟7:ةبوتلا‎ 


في أصناف المستحقّين للركاة 


أصناف المستحقّين للركاة ومصارفها ثانية :الأول والشاني: الفقير و 
المسكين» والثاني أسوأ حالاً من الأوّل.# 





»ني أصناف المستحقّين للركاة 

وهي ثمانية: 

تبعاً للذكر الحكيمء قال سبحانه: ؤإِنّما الصّدقات لِلْمُقَراء وَالمَساكين 
َالعامليسَّ عَلَيْها وَالْمُوْلََة كُلوبُمْ وَفِي الرّقاب والغارٍمينَ وَفي سَبيِلٍ الله وَبنٍ 
السّبيل فَريضّة مِنَّ الله الله عَلِيمٌ حكيم » لل «* 

ونشير إلى ما في الآية من نكات: 

١.ابتداً‏ سبحانه الآبة بلفظ «الحصر» وقال: #إِنّما الصّدقات» لأجل رد لمز 
المنافقين وغيرهم كها وصفهم سبحانه بقوله: لوَمِنْهُمْ من يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَاتِ 
إن أطُوا نه َضُواوَإِنْ لم يُْطَا ينه إذاهمْ يَسحَطُون» 0" 

فردٌ عليهم ببيان مصارف الصدقات الثرانية واتها لهم أو فيهم وليس للنبي 





.5١:ةيرتلا.١‎ 


". التوبة:84. 
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التجاوز عنه. 

؟. ان المعطوف عليه في الفقراء. واللام للتمليك؛ فالجميع يملك بحكم 
اللام المذكور في المعطوف عليه؛ أو المقدّر كما في المعطوف المجرّد عنهاء إلآما قورن 
بلفظة «في» فتدلٌ على أنه مصرف لها لا مالك؛ وهذا | في الرقاب4 بناء على 
أن العبد لا يملك و طإفي سبيل الله» كالجهاد وبناء المساجد والقناطر. 

". قوله: #فريضة» فلعلها مفعول مطلق لفعل مقدّر يدل عليه قوله: 
ؤإِنَما الصّدقات4 أي فرض الله المدقات فريضة. ويحتمل أن تكون منصوبة 
لكونها حال أي فريضة مؤكدة لا تعصى. 

4.ختم الآية باسمين شريفين«عليم حكيم4 إشعاراء بأنّ تشريع هذه 
الضريبة» صدر عن علم وحكمة؛ ومحاسبة دقيقة» وأنَ أصحاب الأموال لو قاموا 
بواجبهم» لسذوا خلّة الفقر بين الأمّة. 

ثم إن أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية تبعاً للآية وبعض الروايات» ففي 
مرسلة حماد بن عيسىء عن العبد الصالح فثي: «لا يقسم بينهم بالسوية على 
ثيانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمناً».27 وعليها الأصحاب في كتبهم إِلآّالمحقّق 
في «الشرائع؛ حيث قال: «أصناف المستحقّين للزكاة سبعة؛ يعد المساكين والفقراء 
صنفاً واحداً وعرّفهم| بقوله :«وهم الذين تقصر أمواهم من مؤونة ستتهم.''ونقله 
الطبرسي عن الجبّائي وصاحبي أبي حنيفة.”" و المعروف عدم ترادفهم| واختلافهما 
مفهوما ومصداقا كما سيوافيك. 

وتظهر ثمرة النزاع في الموارد التالية: 


.١‏ الوسائل: الزء. البابءة ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث7. 
؟. الجواهر: 7/1١8‏ 15؟, *. مجمع البيان:7/ 11 





الأول والثاني من أصناف المستحقّين للركاة: الفقير والمسكين .... ...سنب .. 07 





أ. إذا قيل بوجوب البسط أو استحبابه؛ فعلى القول باختلافهها مفهوماً و 
مصداقاء فيبسط على ثمانية أصناف؛ بخلاف القول الآمره فيبسط وجوياً أو 
استحباباً على سبعة أصناف. 

ب: إذا نذر للفقير أو المسكين فعلى القول بالاخشلاف. يلزم صرف ما تذره 
في مورده» دون القول بالوحدة فيصرف في مطلق المحتاج. 

ج: في مورد كمارة الإفطار للمطيق قال سبحانه :لوَعَلى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ 
طعامٌ مشكين4”" وكفارةالظهار: ظثَمَنْ َيَسْتَلعْ وَإطْعامٌ يسّنَ يشكيناً©””, 
وكارة اليمين (تُكَفَارَتٌهُإطعامٌ عَشَرةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْمِمُون 
أَخِيكٌن),؟ 

أما الفرق بينهما فيمكن استظهاره من المصادر التالية: 

١.الذكر‏ الحكيم. 

؟'. الروايات. 

؟. قول أهل اللغة. 

فإليك دراسة الكل. 


الرجوع إلى الذكر الحكيم 

أمَا الأل فقد ورد لفظ المسكين مفرداً وجمعاً مرفوعاً ومنصوباً في القرآن 
الكريم ثلاثاً وعشرين مرة؛ كما ورد لفظ الفقير كذلك ثلاث عشرة مرق والإمعان 
في الآيات يوضح بأنّ المسكين يتميّز عن الفقير بأحد الأمرين: 


.١‏ البقرة:181. ". المجادلة:1. 
'' المائدة:484. 
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.١‏ كونه أسوأ حالاً من الفقين يقول سبحانه :اتتيماً ذا مَقْرَبَة* أو مسشكيناً 
ذا مَثْربة4' أي يتيراً ذا قربى من قرابةالنسب والرحمء أو مسكيناً قد لصق 
بالتراب من شدّة فقره وضرّه فوصف المسكين به دون الفقير. 

وأما الفقير فيستعمل في مقابل الغني حيث يقول سبحانه: « لَقَدُ سَمِعّ 
الله قُولَ الِّينَ قانواإنَ لله فقيرٌ وبَحْنٌ أنيا6”'لإيا يها اناس أَنكّمْ قرا إلى 
لوال هُوَ المي الحَمِيد 4" والمعلوم أن لسلب الغنى مراتب كثيرة؛ وليس كلل 
من ليس بغني مسكيناً ذليلاً لاصقاً بالتراب؛ بخلاف المسكين. 

؟. كون المسكين من يسأل الناس دون القن ويدلٌ عليه قوله 
سبحانه :لمق الََِّ أحصِرُوا في سيل الله - إلى أن يقول - لأ يَسعنُونَ الس 
إلْحافً4 أي لا يسألون الناس أصلاً كما في «المجمع»””)؛ بخلاف المسكين فهو 
من يسأل الناس » قال سبحانه: فَانْطَقُواوَهُمْ يتَافتُونَ* أن لا َدُْلئها ليزم 
عَلَيكُمْ شكينٌ4”) فدخول المسكين آية السؤال . 

هذا ما يستفاد من الذكر الحكيم . 
وأما الروايات فإليك نقلها. 


الرجوع إلى الروايات 

والذي استظهرناه من الآيات هو المستفاد من الروايات وإنّ الفقير يفارق 
المسكين بوجهين مذكورين؛ وقد ورد في ذلك صحيحة وخبران. 

أمًا الأعلى؛ فقد روى محمد بن مسلم؛ عن أحدهما عملا انه سأله عن الفقير 


١‏ البلد: 16ئ157, ". آل عمران:3813. 
*, فاطر: ١6‏ . . البقرة:977؟, 


80. مجمع البيان:١-1/‏ كفده 5. القلم: 51-5 
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والمسكين, ففال: «الفقير الذي لا يسأل؛ والمسكين_الذي هو أجهد منه_الذي 
يسأل,0) 

وأمَا الأتحران؛ فهو خببر أبي بصير ‏ يعني: ليث بن البختري ‏ قال: قلت 
لأبي عبد الله فتت: قول الله عروجل: «إِنّما الصدقات لِلْفُقراء وَالمَساكين» قال: 
«الفقير: الذي لا يسأل الناس» والمسكين أجهد منه. والبائ ئس أجهدهم؛. 0 

وخبر علي بن إبراهيم في تفسيره. قال : (اللقتراء الذين أحصروا في سَبيل 
الله لا يَسْتَطيعُونَ ضَرباً في الأزض يحسَبهُم الجاهل أغنياء من التق يه رفم 
يسيماهُم أ يسأَنُونَ النّاس إلخحافاً» .والمساكين هم أهل الزمانات؛ قد دخل فيهم 
الرجال والنساء والصبيان 29: 

ووصفنا الثاني بالخبنه لوقوع عبد الله بن يحبى في السند. وهو مهمل في 
الرجال وليس مجهولاً؛ وليس المراد منه عبد الله بن يحيى الكاهلي؛ لأنّه من 
أصحاب الصادق والكاظم هق , ومن البعيد أن يروي من هو في طبقة أصحاب 
الإمام الجواد ف عمّن هو من أصحاب الصادق والكاظم 868 . 

والعجب من بعض ال معاصرين حيث وصف الخبر بالصححّة!! 

وأمّا وصف الثالث بكونه خبرء فلعدم العبرة بتفسير علي بن إبراهيم» وقد 
حقّقناه في كتابنا «كليات في علم الرجال». 

وأما الزمانات فهر من (رّمِنَ» الذي دام مرضه. قال الفيوميّ: زمنّ 
الشخص زمناً زمانة وهو مرض يدوم زماناً طويلاًء والقوم زمنئ مثل مرضى.00) 

والمستفاد من مجموع الروايات كون الفرق بينهما بالسؤال وعدمه. وكثرة 


.7 من أبواب المتحقَّين للزكاة» الحديث 37 لاو‎ ١ ل . الوسائل:1. الباب‎ ١ 
مادة «الزمان؟.‎ 11١ المصباح المنير:1/‎ 1 





الجهد وقلته. 
وهل السؤال في هذه الروايات عن مطلق الفقير والمسكينء أو عنهها 
بوصف ورودهما في آية الزكاة؟ والظاهر هو الأوّل» والشاهد عليه أمران: 
.١‏ ورود البائس في خببر أبي بصي 
؟. تفسير الإمام لقوله سبحانه : #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. 
وهذان دليلان على أن المسؤول عنه هو مطلق الفقير والمسكين. 
نعم يمكن أن يقال: المراد هو تفسير الفقير والمسكين الوارد في الشريعة 
المقدسة ‏ أعني: الكتاب والسنّة ‏ لاعن معنييهما اللغويّين. 


الرجوع إلى كلمات اللغويّين 

اختلفت كلات اللغويين ني الفرق بينهما إلى قولين» نقلهم| ابن منظور في 
السان العرب.؟؛ قال: قال ابن السكيت: الفقير الذي له بُلّغة من العيش» قال 
الراعي يمدح عبد الملك بن مروان ويشكو إليه سعاته: 

أمّا الفقير الذي كانت حلوبُه وفقّ العيال فلم يترك له سبدٌ 

الحلوبة عبارة عن الإبل أو الغنم التي تعطي حليباً. 

قال الفيومي في مصباحه:«وناقة حلوب وزان رسول» أي ذات لبن يُحلب» 
فإن جعلتها اسياً أتيت بالحاءء فقلت: هذه حلوبة فلان مثل الركوب والركوبة.7) 

ترى أن الشاعر يفسرٌ الفقير بمن يساوي حليبه حاجة عياله فلا يترك له 

وقال:والمسكين الذي لا شيء له. 

وقال يونس : الفقير أحسن حالاً من المسكين, قال: وقلت لأعرابي مرّة: 


.١‏ المصباح المير:1/ 1178» مادة «حلب». 
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أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. فالمسكين أسرا حالاً من الفقير. 
وني مقابل هذا القول قول آخرء روي عن الأصمعي وهو أن المسكين 


والدليل عليه انَّ الله تعال سمّى من له الفلك مسكيئاً؛ وفال عر وجل: 
«أمَا السَفينةٌ فكانثُ ث مساكين يَمْمَنُونَ في الببخر» *" وهي تساوي جملة . 


قال: والذي احتبج به يونس من أنه قال لأعرابي : أفقير أنت؟ فقال: لا والله 
بل مسكين؛ يجوز أن يكون أراد: لا والله بل أنا أحسن حالاً من الفقير. 

والبيت الذي احتجج به ليس فيه حججة.”"© 

ولا يخفى ضعف حجة الثاني. 

أمَا ولا فلانَ وصف أصحاب السفيئة بالمساكين الذي يساوي الأذله» 
فلأجل ذلتهم أمام الملك الجائر فصاروا أذلآء من هذه الجهة لا من جانب المال 
كبا هو الحال في وصف اليهود بالمسكنة. 

قال سبحانه: طصّرِبَتْ عَلَبْهِمُ الذلةٌوَالمَسكّنة14". فكان وصف شخص 
بالمسكين بأحد الملاكين: المال. أو الذلّة والمخضوع. والملاك في الآية هو الثاني. 

وأا تفسير قول الأعراي» فهو تفسير خماطئ. فإِنّ القسم دليل على 
العكسء إذ لو كان المراد ما ادّعاه الأصمعي لاستغنى عن القسم. لأنه عندئلٍ لم 
يدع شيئاً فوق الفقر حتى يحلف عليه وإنَّا يمسن الحلف إذا ادّعى أمراً فوق 
الفقر وهو انّه لا يملك شيئاً أبداً. 
.١‏ الكهف:9لا. 


".لسان العرب:0/ .1١‏ مادة«فقرة. 
*. البقرة:2-53, 
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ومع ذلك كلّه فيين أصحابنا من يرجح القول الثاني قال الشيخ في 
«الخلاف»: الفقير أسوأ حالاً من المسكين» لأنّ الفقير هو الذي لاشيء له؛ أو 
معه شيء يسير يعتد به؛ والمسكين الذي له شيء فوق ذلكء غير انّه لا يكفيه 
لحاجته ومؤنته. وبما قلناه قال الشافعي؛ وجماعة من أهل اللغة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسكين أسوأ حالاً من الفقين فالمسكين عنده 
على صفة الفقير عندنا. والفقير على صفة المسكين. وبهذا قال الفرّاء وجماعة من 
أهل اللغة. 

دليلنا: قوله تعالى: «أمّا السّفيئة َكانّتْ لِمَساكين يَعْمَلُونَ ني الْبَخر» 
فسماهم مساكين مع أتّهم يملكون سفيئة بحرية» وذلك يدل على ما قلناه» ولأنَ الله 
تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء؛ ومن شأن العرب أن يبتدئ بالأهم.”"» 
إشكال وإجابة 

ما الإشكال فلو صمح ما ذكر من الفرق من أن المسكين أشدّ حمالاً يكون 
بينهما من النسبة هو التباين» فيجب أن نقتصر في كمارة اليمين والظهار والصوم 
بمن لا يملك شيئاً مع أن أححداً من الفقهاء لم يشترطه حيث إتّهم أفتوا بكفاية 
مطلق الفقر. 

وأمّا الإجابة عنه فبوجهين: 

الأؤل:اختصاص التفريق با ذكر بآية الزكاة حيث ورد فيه الفقين مقترناً 
بالمساكين؛ فقالوا: إِنَ الفرق بينهها هو كون الثاني أجهد من الأول والئاني يسأل 
دون الأول؛ وأمًا كونبا كذلك في عامّة الموارد من الآيات والروايات فلا. وهذا هو 
الظاهر من المحقّق الخوئي . 


.١١ةلأسملا الخلاف:554/4؟. كتاب الصدقات,.‎ ١ 
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قال: لا ينبغي التأمّل في عدم كونه 8:8 بصدد بيان المفهوم من اللفظ لغة أو 
عرفاً ليكون منافياً مع ما قدّمناه بل لم نعهد حتّى رواية واحدة تكون وإردة لبيان 
شرح اللفظ وبيان مفهومه اللغوي أو العرفي» لخروج ذلك كلّه عن شأنه ومنصبه 
السامّين. فالصحيحة واردة لا محالة لبيان المراد من هاتين الكلمتين الواقعتين في 
الآية المباركة ‏ أعني قوله تعالى: 9إِنّما الضَدقات لِلفقراء وَالمساكين» - فهي 
تفسير لللآية لا يان لمفهوم اللفظ بها هوء ولا ضير في ذلكء فيلتزم أن مصرف 
الركاة هو مطلق من لا مال له سأل أم لم يسألء فأريد من المسكين الأؤل ومن 
الفقير الثاني.00) 

يلاحظ عليه: بأنّه كيف تكون الروايات واردة لبيان المراد من هذين اللفظين 
في خصوص أية الصدقات,؛ مع أنَّ خبر أبي بصير يفسّر _مضافاً إلى الفقير 
والمسكين_البائس الذي ورد في سورة الح <وَأَطْممُوا البائس القّقير» .9 

كا أن خبر تفسير القمي يفشر قوله سسبحانه: لمكا لين أحصرُوا في 
سَبيل الله ... # ,20 

الثاني: ان الفقير يفارق المسكين إذا اجتمعاني كلام واحد كا في أية 
الصدقات. وأمًا إذاما تفرّقا فلم يردي الكلام إلآ واحد منهما كا في آييات 
الكقّارات فبراد منه كلا المعنيين» فه| إذا اجتمعا افترقاء وإذا تفرّقا اجتمعاء 
كالظرف والجار والمجرور فإذا اجتمعا يراد من الظرف غير الجارٌ والمجرور وإذا 
تفرّقا يطلق الظرف على الجار والمجرور أيضاً. 


. 177 /3 المستند في شرح العروة:4‎ ١ 
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والفقير الشرعيّ من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله والغنيّ الشرعيّ 
بخلافه. * 


وعلى هذا فالمراد من المساكين في آية الكفارات هو كلا المعنيين» ولعل هذا 
الجواب أوضح. 

* اختلفت كلمتهم في تفسير الفقيره إلى أقوال: 

الأول: ما هو المشهور بين المتأخرين وهو الذي ذكره المصئّف. وان المراد 
به من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله والغني الشرعي بخلافه» فبذلك أصبح 
الفقير مما له حقيقة شرعية ‏ مضافاً إلى اللغويّة . 

فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية 
عياله في طول السدة لا يجوز له أخذ الزكاة؛ ونسب ذلك القول في #الجواهر 6 إلى 
المشهور بين المتأخرين من الأصحاب. وان عليه عامتهم ما عدا النادر الذي لا 
يعبأ بخلافه» بل نسبه غير واحد إلى الشهرة من غير تقييد» وعن آخخر نسبته إلى 
حققي المذهبء وحكاه في «المعتبره عن الشيخ في باب قسم الصدقات.7) 

ولعل إلى هذا القول يشير الشيخ في خلافه؛ يقول: 

الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة؛ فإذا كان 
رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله حرمت عليه 
الصدقة. وبه قال الشسافعي» وفي الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاصء وفي 
الفقهاء: أبو ثور وإسحاق.”) 


,59 14 /١6:رهاوجلا‎ .١ 
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وقد فهم ابن إدريسن هذا المعنى من عبارة #الخلاف؟ أيضاً حييث قال: 
وقال بعضهم: لا أقذّره بقدره بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونة 
طول سنته على الاقتصاد فانّه يحرم عليه أخذ الزكاة» سواء كانت نصاباً أو أقل من 
نصاب أو أكثر من النصاب. فإن لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ 
الزكاة. قال: وهذاهو الصحيح. وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل 


الخلاف 0 
وعلى هذا فانّ عبارة الشيخ في #الخلاف» وإن لم يرد فيها لظ السنة ولكنّه 


الثاني: الفقير من لا يملك نصاباً من النصبء وعلى هذا فالصدقة لا تحرم 
على المكتسب وإِنّْا تحرم على من يملك نصاباً من امال الذي يجب فيه الزكاة أو 
قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الركاة وهو خيرة أب حنيفة وأصحابه. 

وعلى هذا إذا ملك نصاباً ممن الذهب وهو عشرون ديناراً حرم عليه أخذ 
الزكاة. 29 

الغالث: انّ الفقير من لا يملك قوته وقوت عياله طيلة حياته لا خصوص 
السنة الواحدة فيعتبر في الغني القدرة على ما يكفيه دائاً. 

وقد نسب إلى الشيخ في «المبسوط؟ حيث قال: 

الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادراً على 
كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام» فإن كان مكتفياً بصنعة وكانت صنعته 


.171 /١:رئارسلا‎ .١ 
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ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه؛ وإن كانت لا ترد عليه حل 
لهذلك.20 

ثم إِنَّ ابن إدريس حمل الدوام هنا على مؤونة السنة. فهذه هي الأقوال 
المعروفة» وإليك دراستها واحدا بعد الآخر. 


أدلّة القول الأوّل 

استدلٌ على قول المشهور بروايات أربع وربما يدت بروايتين أخريين؛ 

الأولى: صحيحة أبي بصير حيث قال: سمعت أبا عبد الله هيّة يقول: 
#يأخذ الزكاة صاحب السبعماثة إذا لم يجد غيره؛ قلتٌ: فانَ صاحب السبعمائة 
تجب عليه الزكاة؟ قال: «زكاته صدقة على عياله. ولا يأخذها إلا أن يكون إذا 
اعتمد على السبعم|ئة أنفذها في أقلّ من سنة فهذا يأخذهاء ولا تل الزكاة لمن كان 
حترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأنحذ الركاة».9) 

أمَا فقه الحديث فنوضحه ببيان أمور. ١‏ 

هل المراد من الزكاة في قوله:«فإنَ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة» هو 
زكاة النقدين أو زكاة التجارة؟ الظاهر من الراوي انه حمله على زكاة النقدين» 
ولأجل ذلك تعجّب من أذ الزكاة. لأنّه نا يجب عليه الركاة إذا حال عليه 
الحول» وحيلولة الحول مع بقاء المبلغ المزبورآية الغنى» فكيف يجوز له أخذ 
الزكاة؟ 

والظاهر ان الإمام وافقه في ذلك؛ ولكن دفع تعجبه بأنّه ينفد ذلك المبلغ في 


١.المبسوط:١/19751,‏ 
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أقل من سنة ولذلك يأخذ الزكاة» فالإمام والراوي متوافقان على كون المبلغ مورداً 
لزكاة النقدين» لكن الراوي يحمله على حيلولة الحول دون الإمام. 

؟. ان ظاهر الرواية ان المحترف لا تحل عليه الزكاة إذا كان عنده ما تجب 
فيه الزكاة» وهو بظاهره غير تام؛ لأنَّ المحترف إذا لم يف ما يكسبه مؤونة سنته 
يجوز له أخذ الزكاة» سواء أكان عنده ما تجب فيه الزكاة أم لا مع أنَّ الرواية خضت 
الجواز بها إذا لم يكن عنده ما تجب فيه الزكاة فيا وجهه؟ 

والجواب: انّ للمحتف أموراً ضرورية وأخرى كبالية» فربا ل تي أجرة 
المحترف إلا بسدٌ حاجة الأمور الضرورية دون الكماليةء ولذلك فيد الإمام هئ 
حرمة الأحذ با إذا كان عنده ما تجب فيه الركاة حتّى يسد حاجة أموره الكمالية» 
فمجرّد احتراف الإنسان لا يحرم عليه الركاة. 

"". الظاهر انْ قوله: الا يأخذ الركاة» في ذيل الحديث زائد وغير موجود في 
طبعات «الكافي» وإِنّْا هو موجود في نسخة «الوسائل؟. 

إذا عرفت هذه الأموره فظاهر الرواية انّه إذاكان ما يكسبه الإنسان غير 
واف بمؤونة سنته يجوز له أخمذ الزكاة» ولذلك جوز الإمام لصاحب السبعمائة 
أخذ الركاة لأثها تنفد في أقل من سنة. 

الثانية: صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله فت عن رجل 
يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته 
فيهاء أيكبٌ فيأكلها ولا يأخذ الركاة: أو يأخذ الركاة؟ قال: «لاء بل بنظر إلى 
فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة 
ويتصرف بهذه لا ينفقها».!"2 


. ١ثيدحلا من أبواب المستحقّين للركاة‎ ١ الوسائل:5. الباب؟‎ .١ 
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الضمير في قوله: #بل ينظر إلى فضلها؛ يرجع إلى الدراهم والمراد من 
الفضل ما يستحصلها بهذه الدراهم من طريق الكسب. 

قوله «ويأخذ البقية من الزكاة» أي بقية السئة. 

فتفيد الرواية انّ مسن لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو قوة يحل له إكال مؤونته 
من الزكاة. 

قوله: «ويتصرف ببذه ولا ينفقها» يريد انّه لا ينفق رأس ماله في النفقة بل 
يكتسبها ويأخذ البقية من الزكاة. 

الثالثة: موئّقة سماعة» عن أب عبد الله هق قال: «قد تحل الركاة لصاحب 
السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً؛ فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: 
#إذا كان صاحب السبعائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها 
نفسه وليأخذها لعياله؛ وأمَا صاحب المفمسين فانه تحرم عليه إذا كان وحده وهو 
حترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله27.1 

والرواية وإن كانت خالية عن لفظ السنة لكن الكفاية وعدم الكفاية 
ينصرف إلى كفاية مؤونة السنئقء لون تحاسب حسب السنوات كما هو الرائج 
بين الفلاحين» و ذلك روايته الاخرى. 

الرابعة: موتّفته الأخرى» قال: : سألت أبا عبد الله هيلا عن الزكاة هل تصلح 
لصاحب الدار والخادم؟ فقال: «نعمء إلآّأن تكون داره دار غلة فخرج له من 
غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله» فإن لم تكن الخلّة تكفيه لنفسه وعياله في 
طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الركاة» فإن كانت 





.١‏ الوسائل: ١؛‏ الباب؟١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث؟. 
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غلّتها تكفيهم قلا؟.) 

قوله: «الغلّة» الدخل من كراء دار وفائدة أرض وغيره» والرواية وإن كانت 
خالية عن لفظ السنة ولكن يستفاد منها بشهادة قوله:«إلآً أن تكون داره دار 
غلّة» إذ المراد بدار الغلّة ما هو المعدّ للانتفاع بالإيجار وغيره في مقابل المسكن 
الذي لا يؤجر ومن المعلوم استقرار السيرة على إيجار الدار سنوياً لا أسبوعياً ولا 
شهرياء فالتعبير بالغلّة كأنّه تعبير آخر عن الانتفاع سنة» مضافاً إلى قوله: 
«مايكفيه لنفسه ولعياله» حيث إن الكفايةوعدمها عرفا منصرفة إلى الكفاية في 
سلة. 

هذه الروايات بين صحيحة وموثقة كافية في المقام» وهناك روايتان دونههما في 
الحجية . 

الخامسة: خبر علي بن إسماعيل الدغشيءقال: سألت أبا الحسن ف عن 
السائل وعشده قوت يومء أيحلّ له أن يسأل؟ وان أعطي شيئاً من قبل أن يسأل 
يحل له أن يقبله؟ قال: :يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة» لأمها 
نَم هي من سنة إلى سسنة90.6© 

السادسة:مرسلة «المقنعة» عن يونس بن عبار قال: سمعت أبا عبد الله هته 
يقول: ةتحرم الزكاة على من عنده قوت السئة؛ وتجب الفطرة على مسن عنده قوت 
السنة. وهي سّنَة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره» وفضيلة لمن قبل الفطرة 
لمسكنته. دون السئة المؤكدة والفريضة».9© 

إلى هنا تم ما دلّ على القول الأول؛ فلنذكر حجّية القول الثاني. 





١ الوسائل: 1. الباب4 من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث‎ .١ 
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حجّة القول الثاني 

قند عرفت أن من الأصحاب من يقول بأنّ الغني هو من يملك أحد 
النصب التي فيها الزكاة؛ فقد استدل عليه بوجوه: 

الأؤل: ما ورد في طرقنا عن الصادق هبيه انه قال: «إنْ الله عز وجل فرض 
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهمة.0) 

وفي حديث آخر:هإنّ الله عر وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون 
ه00 

ورواه البيهقي في سئنه وفيه: «فاعلمهم يا معاذ_انّ الله قد فرض عليهم 
صدقة تُوخل من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم».9) 

فالواجد لاحد التُضب غنيَ حسب هذه الروايات؛ والغنيَ يحرم عليه أخذ 
الصدقة؛ فيّنتج: الواجد لأحد النصب يحرم عليه أخذ الصدقة. 

يلاحظ عليه: أوَلَاً : بأنّه لا ملازمة بين صدق الغنى وحرمة أخل الركاة 
بشهادة أمرين: 

١ن‏ المقترض إذا حال الحول تجب عليه زكاة السدرهم والدينار الذين 
اقترضهم| مع أنّه ربهم| يكون فقيراً مديوناً يجوز عليه أخذ الزكاة لأداء دينه. 

. العامل يأخذ الزكاة و في الوقت نفسه ربّها تجب عليه الركاة إذا ملك 
النصاب. 

وثانياً:انَ الغناء الموجب للركاة غير الغناء المانع عنه؛ لا بمعنى انَّ للغناء 
معنيين مختلفين حتّى يكون اللفظ مشتركاً لفظي بل بمعنى انّ للغناء معنى واحداً 
١و؟.‏ الوسائل:5. الباب١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة: الحديث ”و7. 
*. ممئن البيهقي:4/ 47. 
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مقولاً بالتشكيك؛ فمرتبة منه موجبة للزكاة ومرتبة أخرى مانعة عنه؛ فا موجب من 
يملك أحد النصب. والمانع من يملك مؤونة السنة لنفسه ولعياله. 

الثاني: ما في صحيح زرارة عن أب عبد الله هلا «لا تحل لمن عنده أربعون 
درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذهاء وإن أخذها أخذها حراما».07) 

وجه الدلالة: انَّ «أربعون درهماً» هو النصاب الثاني للدرهم(بعد كون 
النصاب الأول هو مائتا درهم) فمن ملكه حرمت عليه الزكاة. 

يلاحظ عليه: أن قوله: 2أربعون درهماً يحول عليها الحول» كناية عن الغنى» 
أي من فاض من مؤونته في سئة أربعون درهماً» فمشل هذا كان مالكاً لمؤونة السنة 
وأزيد ‏ أعني: أربعون درهماً حيث لم يصرفه بل ادّخخره» وليس المراد مّنْ لا يملك 
في مجموع السنة إلا أربعين درهماًى) هو نظر المستدل. 

الثالث: ما في خبر أبي بصير:«لا تحل الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجهب 
فيه الزكاة».20 

يلاحظ عليه: أن المراد بالمحترف الذي يملك مؤونة السنة مع شيء زائد 
وهو ما تجب فيه الزكاة من النصبء تحرم عليه الزكاة لا ان من لا يملك إلا أحد 
النصّب فقط تحرم عليه الزكاة» فقد تبن من ذلك انه لا دليل على القول الثاني. 

وأمّا القول الثالث ‏ أعني: من يملك مؤونة عمره ومؤونة من يعينهم - فقد 
عرفت أنه لا قائل به وانّ عبارة الشيخ محمولة على السنة. 





.١‏ الوسائل:1: الباب؟١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث2. 
؟. الوسائل:6؛ الباب 8 من أبواب المتحقّين للزكاة الحديث١.‏ 
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فمن كسان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته 
وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الركاة» وكذا إذا كان له رأس مال 
يقوم ربحه بمؤنته» أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله؛ وإن كان 
لسنة واحدة, وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية ستته يجوز له أخذها. 

وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه 
في أثناء السنة يجوز له الأحذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما 
عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأحذ. 

وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منههما مقدار مؤنته» 
والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً. * 


* قد أشار المصنف إلى فروع صئة: 

.١‏ من كان عنده ضيعة أو عقار تقوم غَلّنّها بكفايته. 

'. من كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته. 

. من كان له من النقد والجنس ما يكفيه وعياله سنة واحدة. 

4. من كان له من النقد والجنس أقلٌ من مقدار كفاية سنته. 

6. من كان ذا صنعة أو كسب يحصل منها مقدار مؤونته. 

”. حكم المحترف أو الكاسب إذا ترك الحرفة والكسب تكاسلاً. 

وإليك بيان أحكامها: 

أمَا الأول فواضح: لعدم صدق حد الفقير عليه مضافاً إلى ما في موثّقة 
سماعة قال: سألت أبا عبد الله في عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ 
فقال: انعم إلآأن تكون داره» دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه 


ماهو المراد بالفقير؟ رذ 


وعياله» فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من 
غبر إسراف فقد حلّت له الزكاة. فإن كانت غلتها تكفيهم فلا».١)‏ 

ومورد الرواية وإن كان الدار ولكن بعد إلغاء الخصوصية يكون الميزان ان ما 
يستحصله بأي نحو كان كافياله ولعياله. 

وربّما تتوهّم المعارضة بين مفاد موثقة سماعة وما رواه الصدوق بإسناده إلى 
أبي بصير ققال: سألت أبا عبد الله تي عن رجل له ثمانهائة درهم وهو رجل 
خفاف, وله عيال كثين أله أن يأخحذ من الركاة؟ فقال: «يا أبا محمّد أيربح في 
دراهمه ما يقرت به عيالهء ويفضل؟». قال: نعمء قال: «كم يفضل؟؟ قال: لا 
أدري. 

قال: #إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الركاة» 
وإن كان أقلّ من نصف القوت أخط الركاة».9© 

فانَ ظاهر الحديث انّ الربح إذا كان وافياً بالقوت فهو لا يمنغ من أخذ 
الزكاة إل إذا كان مشتملاً على زيادة بمقدار نصف القوت» فيقع التعارض بينها 
وبين موقة سماعة التي اكتفى في المنع عن أخذ الزكاة بكفاية غلّة الدار بها يحتاج 
إليه. 

ويمكن الجواب ‏ مضافا إلى أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن 
حمزة البطائني ‏ الله لا تعارض بينهما لا لأجل انصراف «القوت؛ إلى الأكل 
والشرب كما قيل.' وذلك لأن القوت كناية عن المأكل والملبس والمسكنء فيدخل 
١.الوسائل:١؛‏ الباب؟ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث١.‏ 


”. الوسائل: 5. الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث4. 
*. مستند العروة الرئقى: 4 7/ 18. 
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فيه وراء الشرب والأكل ما يحتاج إليه الإنسان من الملابس والسكن. 

بل لأجل انّ القوت حتى بالمعنى الذي ذكرناه لا يسدّ حاجة الإنسان 
أحياناًء إذ ربّا يحتاج إلى بذل مصارف في معالجة مرضه أو مرض عياله أو في 
الترفيه أو غير ذلك مسن الكماليات المتناسبة لشخصية الإنسان؛ فلعل اشتراط 
الفضل _وراء ما يقوت - لأجل وجود فضل يرفع به تلك الحاجات, وعلى ذلك لو 
افترضنا عدم الحاجة إلى هذه الحاجات الكمالية لكفى في منع الزكاة كون الربح 
وافيابالقوت. 

الفرع الثاني: 

لو كان عنده رأس مال يقوم ربحه بمؤونته لا يجوز له أخذ الزكاق. وذلك 
لعدم صدق الفقير عليه. 

الفرع الثالث: 

إذا كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان سنة واحدة؛ فلا 
يجوز له أخذه. وذلك لعدم صدق الفقير عليه. 

الفرعالرابع: 

إذا كان عنده بمقدار الكفاية لكن نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء 
السنة يجوز له الأخمذ ولا يلزم الصبر إلى آخر السنةحتى يتم ما عنده لاتقلاب 
الموضوع وتبدّل الغني بالفقير بعد الصرف المزبور. 

الفرع الخامس: 

إذا كان الرجل ذا صنعة أو كسب يحصل منها مقدار مؤونته تحرم عليه 
الزكاة »لعدم صدق الفقير عليه حيث افترضنا انه شاغل بحرفته وكسبه ويكفي 
ما يحصل منههما بمؤونته. 


ما هو المراد بالفقير؟ 32 


مضافاً إلى ما ورد من حرمة الزكاة على المحترف. 

ففي صحيحة زرارة بن أعين» عن أبي جعفر قثيّة. قال: سمعته يقول: 
«إِنّ الصدقة لا تحلّ لمحترفء ولا لذي مرّة سوي, قويء فتنزهوا عنها». 27 

وفي رواية أخرى عنه؛ عن أي جعفر قال: «قال رول الله إق: لا تمل 
الصدقة لغنيء ولا لذي مرة سوي, ولا لمحترف. ولا لقوي6. قلنا: ما معنى هذا؟ 


قال: دلا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها».9) 


والحكم واضح لاغبار عليه. 
الفرع السادس: 


تلك الصورة ولكنّه لا يشتغل تكاسلا فهو محترف وكاسب بالقرة لا 
بالفعل؛ فهل تحل له الزكاة نظراً إلى حاجته الفعلية أو لاه لأجل تمكنه من تحصيل 
مايكفي لمؤونة نفسه وعياله؟ 

ويحل النزاع فيم| إذا كان وقت الاكتساب باقياً لا ما إذا كان الوقت زائلا» 
لأجل كون العمل محدّداً بوقت خاص وخرج الوقت لأجل تكاسله. ويظهر من 
غير واحد من الأصحاب عدم الجواز, 

قال الشيخ في «النهاية»: ولا يجوز أن يعطي الركاة لمحترف يقدر على 
اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله."» 

وقال في «الغتية1: وأن لا يكون تمن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.9) 

وقال ابن إدريس في «السرائر»: وأن لا يقدر على اكتساب الحلال بقدر ما 
١و؟.‏ الوسائل:1؛ الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث "و4. 


". النهاية:/19 .الأود: الكدّ والتعب. 
؟. الغنية:١/‏ 4؟5١1.‏ 
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يقوم بأوده وسدّ خلته 27 

وقال المحقّق في «الشرائع»: فمن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله 
لايحل له أخذهاء لأته كالغني؛ وكذا ذو الصنعة.9) 

وقال العلامة في «القواعد»: ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو 


غيرها 27 

ويدل عليه ما سبق من الروايات من أنَّ الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي 
هرة سوي. 

والمرّة قوة الخلّق وشدّته. 


نعم رب يتصوّر التعارض بيئه و بين سائر الروايات. 

.١‏ روى الصدوق في «الفقيه؛ مرسلاً» قيل للصادقفثية: إن الناس يروون 
عن رسول الله ب انّه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّة سوي؟ فقال: 
«قد قال: لغنيء ولم يقل: لذي مرّة سوي». 

”. ما رواه أيضاً مرسلاً في «معاني الأتحبارة عن الصادق فت أنّه قال:«قد 
قال رسول الله وَية: إن الصدقة لا تحل لغنيّء ولم يقل: ولا لذي مرّة سوي».0» 

يلاحظ علبه أَوَلا أنّ ما رواه الصدوق مرسل لا يعادل المسند وإن كانت 
مراسيله يعتمد عليها خمصوصاً إذا قال: قال الصادق غثل. ولكن إذا لم يكن مبتل 
بالمعارض. 

وثانياً: نفترضص ان رسول الله بي قال؛ لا تحل لغني وم يقل لذي مرّة سوي» 


.199/١:عئارشلا‎ .” .108 /1١:رئارسلا‎ .١ 
714/١ القواعد:‎ .* 


4و0. الوسائل:1؛ الباب8 من أبواب المستحقّين للركاق. الحديث هوة. 
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المسألة١‏ :لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه 
لا يجب عليه صرفها في مؤونته بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخحذ البقيّة من 
الزكاة؛ وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلانها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها 
بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في 
المؤونة بل يبقيها ويأخذ من الركاة بقيّة المؤونة. © 


ولكن عسدم قوله به لا يوجب جواز الأخحذ لدخوله في الغني؛ فلعل رسول الله 
اكتفى بجملة تامة ‏ أعني: «لا تحل لغني» كما في المرسل الثاني وهو يشمل 
الغني بالفعل والخني بالقوة القريبة إلى الفعل. 

إلى هنا تم الكلام في الفروع التي ذكسرها المصتف ني صدر الفصل؛ وإليك 


المسائل التي ابتدأ بباء فقال: 
©#للمسألة صورتان تعرّض لإحداها المصتف دون الأخصرى» وإليك 
بيانه|: 


١‏ .لو كان ربح رأس ماله لايقوم بمؤونته ولكن لو صرف عينه تكفيه سنة» 
وهكذا لو كان صاحب صنعة أو ضيعة لا يكفيه الحاصل منهما لكن لو باع آلات 
الصنعة أو رقبة الضيعة يقوم ثمنههما بمؤونته. 

". تلك الصورة ولكن رأس المال وحده يكفي أقل من مؤونة سنته. وهكذا 
ثمن الآلات أو ثمن الضيعة لا يقوم بمؤونةسنته. 

فيقع الكلام في أنّه هسل يجب عليه صرف رأس المال في المؤونة؟ وهل يجب 
بيع الآللات ورقبة الضيعة وصرف ثمنها في مؤونته أو لايجب. بل يبقتى الكل على 
حاله ويأخذ بقية المؤونة من الزكاة؟ 


والشرق بين الصورتين واضح حيث يشتركان في جميع القيود غير أن ما 
يملك. يكفيه مؤونة سنة في الصورة الاولى دون الأخرى. 

ثم إِنَ السبب لعنوان هذه المسألة هو اهم عرّفوا الغني بمن يملك مؤونة 
سنته؛ فعندئفٍ يكون المالك في الصورة الأولى غنيِاً لافتراض كفاية ما يملك لمؤونة 
السنة. وعلى ذلك فلا يجوز له أخذ الركاة بل يجب صرف ما يملك في مؤوتته مع أن 
الأصحاب ذهبوا إلى خلاف ذلك. قال الشيخ في #المبسوط»: 

والغناء الذي يجوز معه أخذ الصدقة أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من 
يلزم كفايته على الدوام. 

فإن كان مكتفياً بصنعة وكانت صنعته تردٌ عليه كفايته وكفاية من تلزمه 
ونفقئّه حرمت عليه وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك؛ وهكذا حكم العقان 
وإن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه حنٌّ كفايته» فإن 
نقصت عن ذلك» حلت له الصدقة.() 

ونقل صاحب الحدائق عن المحقّق في «الناضع" والعلامة وغيرصم جواز 
تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة أو دار يستغلّها إذاكانت الغلّة 
والنهاء يعجز عن كفايته» وإن كسان بحيث يكفيه رأس المال وثمن الضيعة أو 
الدار لكفاية سنته فانه لا يكلف بالإنفاق من رأس ماله ولا بيع ضيعته وداره؛ بل 
يأخط التعمة من الركاة 29 

والظاهر عدم التعارض بين تعريف الغني وجواز تناول هؤلاء مسن الركاة 
تتمة» وذلك لأنَ المراد من قوهم الغني من يملك مؤونة السنة له ولعياله. هو 


.١‏ المبسوط:107/1» وفي المصدرهأهل الصتائع». والصحيح ما أثبتناه. 
؟. الحدائق: 161/1١7‏ 


الملك الذي من شأنه أن يصرف في المؤونة لا من شأنه أن يبقل ويتعيّش بنهائه 
وريعه. ش 

فعلى ذلك فرأس الال أو آلات الصنعة ورقبة الضيعة خصارجة عن 
التعريف» إذ ليس من شأنها صرفُها في المؤونة والروايات تؤيّد موقف المشهور 
وانه لا يجب على هؤلاء صرف رأس المال أو بيع الآلات والضيعة للصرف في 
المؤوتة؛ بل يجوز لهم صرف الحاصل منها في المؤونة وأخذ الركاة للحميم. 


ما ورد في رأس الال والأدوات والضيعة 

وتدلٌ على حكم رأس المالء صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا 
عبد الله تيلا عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعياثة درهم وله عيال وهو 
يحترف فلا يصيب نفقته فيهاء أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة. أو يأتخذ الزكاة؟ 
قال: «لاء بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ 
البقية من الزكاة» ويتصرّف هذه لا ينفقها».(20 

والرواية تعمّ الصورتين بل هي ظاهرة في الصورة الأول» فانّ أربعمائة 
درهم في العصور السابقة كانت تكفي للأسر الثرية فضلاً عن غيرها. 

على أن ترك الاستفصال كاف للاحتجاج بها على كلتا الصورتين؛ فيا عن 
السيد الحكيم في «المستمسك؛ من أن الفدر المتيقّن صورة عدم كفاية رأس المال 
فلا تشمل صورة كفاية رأس المال وحده في مؤونة السنة غير ظاهر.9) 

وذلك لأن قوله:«بل ينظر إلى فضلها» دليل على أن الميزان هو كفاية ما 


.١ثيدحلا من أيواب المستحقّين للزكاة,‎ ١؟بابلا‎ ,١:لئاسولا‎ .١ 
.7١5/8:كمتملا.">‎ 
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يفضل على أربعمائثة درهم التي هي رأس المال وعدمهاء فإن كان الفضل كافياً 
تحرم عليه الزكاة وإلآفلاء سواء أكان رأس المال كافياً أم لا. 

ويدلُ على حكم آلات الكب التي هي قريبة من آلات الصنعة؛ خبر 
إسماعيل بن عبد العزين عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أب عبد الله هي 
فقال له أبو بصين ان لنا صديقاً ‏ إلى أن قال: وله دار تسوى أربعة آلاف درهم» 
وله جارية» وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة مسوى 
علف الجمل؛ وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: «نعم». قال: وله هذه 
العروض؟ فقال: ةيا أبا محمد» فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه؟ 
أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟! أو آمره أن بيع 
غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلالء ولا يبيع داره ولا 
غلامه ولا جملهة. 07 


م 


ثم إِنَّ قوله: «أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهومعيشته وقوته؟ يختضٌ با 
قسم منها غير مؤثر في نقص الربح والناء يجب عليه ببعه وصرفه في مؤونته. 

وتدل على حكم العقار موئقة سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله فكة عن 
الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: «نعم, إلآّأن تكون داره دار غلّة 
فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله؛ فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه 
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاقة فإن 
كانت غلتها تكفيهم فلا».7') 
.١‏ الوسائل:1. الباب4 من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث”. 
". الوسائل:1: الباب4 من أبواب المستحمّين للزكاة» الحديث!١‏ . 


في جواز إعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته 8 





المسألة!: يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة فلا 
يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة» وكذا في الكاسب الذي لا يفي 
كسبه بمؤونة سنته؛ أو صاحب الضيعة الي لاايفي حاصلهاء أو التاجر 
الّذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته لا يلزم الاقنصار على إعطاء التتمّة: بل 
يجوز دفع ما يكفيه لسنين» بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط 
الاقتصار. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن 
يعطي شيئاً ولو قليلاً مادام كذلك.:* 


* لاشك ان الفقير أحد الأصناف الثمانية وقد اختلفوا في مقدار ما 
يُعطئ له من حيث القلة والكثرة؛ وقد طرح المصدّف جانب القلّة في المسألة ١4‏ 
في فصل "بقية أحكام الزكاة» ونحن أيضاً نقعفيه؛ إِنّ)ا الكلام في جانب الكثرة» 
فللأصحاب هنا أقوال ثلاثة: 

الأؤل:لا يتقدّر بقدر وهو المنقول عن المشهور, 

قال المحقق: قيل يعطئ ما يُنمّم كفايته» وليس ذلك شرطاً. "» 

وقال العلامة في «المنتهى؟: الثالث: يجوز أن يعطى الفقير ما يغئيه وما يزيد 
على غناه. وهو قول علمائنا أجمع؛ وبه قال أصحاب الرأي» وقال الشوري ومالك 
والشافعي وأبو ثور: يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة» وبه قال أحمد في إحدى 
الروايتين» وفي الأخرى لا يجوز أن يدفع إليه قدر غناه بل دونه.”» 

وقال في موضع آخخر: السابع: لو كان معه ما يقصر عن مؤونته وقوته وفوت 


.١‏ الجواهر:16/ 86١8؛‏ قسم المتن. 
؟. المنتهى:١/‏ 078. وقد أشار العلامة إلى أقوال الآخحرين وانّها ثلاثة فلاحظ. 
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عياله حولاً جاز له أخذ الزكاة لأنّه تاج ولا يتقدر بقدر, وقيل: إِنّْه لا يؤخذ 
زائداً عن تتمة المؤونة حولاً وليس بالوجه. ”© 

وقال في #التذكرة»: لو قصر التكسّب عن مؤونته ومؤونة عياله جاز أن 
يأخذ الركاة إجماعاًء واختلف عل|ؤناء فقال بعضهم: يأخذ قدر التئمة لا أزيده 
لأنه حينئظٍ يصير غنياً فتحرم عليه الزيادة. 

وقال آخرون: يجوز أن يأخذ أزيد. وهو الأقوى» ا يجوز دفع ما يزيد على 
الغنى إلى الفقير دفعة» والغنى نيا يحصل بالدفع.”"» 

الثاني: انه لا يأخذ أزيد من مؤونة سنة. وقد حكاه المحقّق والعلامة في 
كتابيهه| كم| عرفت. 

الثالث: ما اختاره المصتف انه يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤونة 
سنته دفعة» وأمّا لو أعطاه دفعات فلا يجوز بعد ان حصلت عنده مؤونة السنة أن 
يعطى شيئاً ولو قليلاً مادام كذلك. 

ثم إن الظاهر ان محط البحث هو الأعمّ من ذي الكسب القاصر والفقير 
المطلق؛ وقد نقل في «الحدائق» عن بعضهم ان الخلاف في جانب الكثرة في 
الكسب القاصن وأما غيره فلا خلاف في أنّه يجوز أن يعطى أكثر من سنة. © 

نم إِنَ ما ورد في كلما تهم من عدم التقدير. رد لما عليه فقهاء أهل السنّة 
حيث قدّره بعضهم بمقدار معيّن لا جامع ولا مانع؛ وعلى كل تقدير فلهم أقوال 
ثلاثة: 

أ: قال ابن قسدامة: يجوز أن يعطي له إذا لم يخرجه إلى الغنى المانع من أخذ 


3 المنتهى:018/1؛ الطبعة الأولى. 
.١‏ التذكرة:7/7/0. الحدائق: 711 176, 


في جواز إعطاء الفقير أكثر من مؤونة ملته ....... ..... وذ 


الزكاة .وهذا هو ظاهر الخرقي في رسالته. 

ب: وقال ابن قدامة: يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة» ثمٌ أول 
كلام الخرقي. 

ج: وقال أصحاب الرأي؛ يعطى ألفا أو أكثر إذا كان محتاجاً إليه ويكره أن 
يزداد عن المائتين.00) 

نعم انّ الغني عند أصحابنا غيره عندهم. قانّ الغني عندنأ من يملك مؤونة 
سنته ومؤونة عياله» وأمًا عندهم ففيه اخمتلاف نقله ابن قدامة في «المغني»» وقال: 
اختلف العلاء في الغنى المانع من أخذهاء ونقل عن أحمد فيه روايتان: 

أظهرهما: ملك خحمسين درهماً أو قيمتها من الذهبه والرواية الشانية 
ان الغنى ما تحصل به الكفاية. 

وقال الحسن وأبو عبيد: الغنى ملك أوقية وهي أربعون درهماً. 

وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المائع من أخذهاء وهوة 
ملك نصاب تجب فيه الركاة من الأثمان.”) 

إذا عرفث ذلك فقد استدل على قول المشهور بروايات تدلّ على جواز 
الإعطاء لحد الغنى, والمراد من الغنى هو الغنى العرثي لا الغنى الشرعي الذي يراد 
من ملك مؤونة سئته» نظير: 

.١‏ صحيحة سعيد بن غزوان عن أب عبد الله في قال: «تعطيه من الركاة 
حتى تغليه 270.9 


0 م 
". وفي رواية أخرى له أيضا: «اعطه من الزكاة حتى تغنيه» وهما رواية 


0714 ".المغني:1/‎ 67٠١ المغني:؟/‎ ١ 


". الوصائل: 5 الباب4 7 من أبواب المستحقّين للركاة. الحديث١.‏ 
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واححدة 20 
7 1 0 

الرجل من الزكاة ثما نين درهماً؟ قال: انعم وزده؛ قلت: أعطيه مائة؟ قال: انعم 
وأغنه إن قدرت أن تغنيه».90) 

. مارواه عمار بن موسىء عن أب عبد الله فيه انّه سثل: كم يعطى الرجل 
من الزكاة؟ قال أبو جعفر: «إذا أعطيت فأغتهة.9) 

©. ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله هيه شي : أعطي الرجل من 
الزكاة مائة درهم؟ قال: «نعم». قلت: : مائتين؟ قال: : انعم 3 قلت: ثلاثيائة؟ 
قال: انعم قلنت: أربعما ئة؟ قال: اتعما قلت: خسمائة؟ قال: العم حتى 
تفيه 0) 

.١‏ مارواه المفيد في «المقنعة» عن أبي جعفرغتية أنه قال: #إذا أعطيت 
الفقير فأغنه». 0 

وقد جعلت الغاية في هذه الروايات هو حصول غناه المنصرف إلى الغنى 
العرني. 

وهناك لون آخر من الاستدلال؛ وهو ان الإمام سمح في بعض الروايات بأن 
يعطى الفقير ألف درهم أو عشرة آلافء ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الدراهم 
فوق مؤونة سنة لمدوسطي الحال؟ ففي خبر زياد بن مروان» عن أبي الحسن قا 
قال: «أعطه ألف درهم .200 


١و؟.‏ الوسائل: 5 الباب4 7 من أبواب المتحقّين للركاق الحديث هو #. 
"و . الوسائل: 1» الباب5 ؟ من أبواب المستحقَين للركاة» الحديث 4و 7. 
4و الوسائل:. الباب 74 من أبواب المتحقّين للركاق الحديث1 351 


وفي خبر بشر بن بشاره قال: قلت للرجل - يعني أبا الحسن كه -: ما حذّ 
المؤمن الذي يُعطى الزكاة؟ قال: ايُعطى المؤمن ثلاثة ألاف. ثم قال: أوعشرة 
آلاف. ويُعطى الفاجر بقدسر لأنَّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية 
اه 0 

وربما يؤيد ذلك ب] رواه أبو بصيره عن أب عبد الله فثيّة أنّه قال: دإنّ الله نظر 
في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به؛ ولو لم 
يكفهم لزادهم؛ بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق 
ويحج2." 

غير انّ التأييد لا يلو من نظى لأنّ الحيج والتصدّق المتعارفين يعدّان من 
المؤونة في باب الزكاة والخمس فلا يدل جوازهما عل المدّعى. 

والحقٌ انَّ دلالة الروايات على المدّعى أمر لا ينكر غير أن هنا نكتة وهي انَّ 
المراد من الغنى وإن كان هو الغنى العرفي وهو أوسع دائرة ثمن يملك قوت سنته» 
لكن لابدٌ أن يراعى أحوال الناس وما هم عليه من الرفعة والضعة؛ فمن كان من 
أهل البيونات الرفيعة يختلف حاله مع من لم يكن كذلك؛ فيعطى لكل حسب 
شأنه ومكانته الاجماعية» فلا يلزم من القول بجواز الإعطاء للفقير إلى حدّ الغنى 
حرمان سائر الفقراء والأصئاف كا ريما يتوهم. 

ثم إن لفيفاً من المشايخ خخالف القول المشهور كالسيد الحكيم؛ والسيد 
الشاهرودي والسيد الخوئي ‏ قدس الله أسرارهم ‏ وما هذا إلا لحمل الغنى في 
الروايات» على ما يقابل الفقر الذي من أجله كان مصرفاً للزكاة» فبقريئة المقابلة 


.١‏ الوسائل:1. الباب4 7 من أبواب المستحشّين للزكاق. الحديث8. 
'. الوسائل: 3» الباب١‏ 64 من أبواب المستحقّين للركاة» الحديث7. 
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يراد به ما يخرجه من تلك المصرفية» فيكون المقصود هو الغنى الشرعي المفشّر في 
تلك الأدلّةبمن يملك مؤونة السنسة دون الغنى العرثي لكي يجوز الإعطاء أكثر من 
مؤونة سنة.(2 

يلاحظ عليه: أن الحمل المزبور يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ 
الغنى في عصر صدور الروايات على نحو جاز للإمام أن يستعمله في المعنى 
المنقول إليه بلا قرينة؛ وأنى لنا إثبات ذلك؛ ويؤيّد ما ذكرنا انَّ ما رواه عمار عن 
أبي عبد الله فتن إنَّا هو رواه الإمام عن أبيه أبي جعفر الباقرهيّة حيث قال:«إذا 
أعطيت فاغنه4. 

وأمًا استلزامه حرمان الآخرين من الفقراء» فقد عرفت أنَّ المراد هو الدفع 
حسب مكانته الاجتماعية. 


حجّة القول الثاني 

أمَا القول الثاني وهو عدم جواز الإعطاء لأزيد من مؤونة السنة فقد وصفه 
المحدّث البحراني بقوله: فلم أقف له على حجمة؛ وقال الشهيد في «البيان» و هو 
عمن اختار هذا القول بالنسبة إلى من قصر كسبه عن مؤونة ستته _: وأمّا ما ورد 
في الحديث من الإغناء بالصدقة فمحمول على غير المكتسب.29) 

ومع ذلك كله فقد استدل بالروايات التي ليست صريحة في المقصود وإِنّا 
تثبت جواز الإعطاء لمقدار ما يكفيه من مؤونة سنته ولا يدل على عدم جواز 
الزيادة» وإليك ما ورد في ذلك: 

.١‏ صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله فته عن الرجل 


38 المستمسك العروة الوثقى:4/ 7؟؟؛ المستند في شرح العروة: 4 ؟/‎ .١ 
.,151 7/117 الحدائق الناضرة:‎ .” 


في جواز إعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته م 


يكون له ثلاثاثة درهم» أو أربعائة درهم وله عيال» وهو يحترف فلا يصيب نفقته 
فيهاء أيكبٌ فيأكلها ولا يأخذ الركاق» أو يأخذ الركاة؟ قال: «لاء بل ينظر إلى 
فضلها فيقسوت مها نفسه ومن وسعه ذلك من عيالهء ويأخذ البقية من الركاة» 
ويتصرّف بهذه لا ينفقها».!" 

وجه الاستدلال: انّ الإمام خصّص الأخذ بالبقية» فهو يكشف عن عدم 
كونه مرخصاً في الأحذ إلأبمقدار الحاجة و بها يكون مكمّلاً. 

بلاحظ على الاسئدلال: أوْلاً: بوروده في الكسب القاصن قلا يصلسح 
للاستدلال للفقير الذي لا يملك شيئاً» فالمناسب ذا الموردء هو الأخذ بمقدار 
الحاجة. 

وثانياً: أن الرواية وردت محرى العادة» حيث إِنّه يعطى الفقير ما يكفيه 
مؤونة سنتهه وأمّا إعطاء ما يزيد عليها فهو أمر نادر فلا يدلّ على حرمة الزائد 
على المؤونة, 

؟. موتّقة سماعة» عن أبي عبد الله غتة انه قال في حديث: «إذا كان 
صاحب السبعانة له عيال كثير فلو قشمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه 
وليأخذها لعياله وأمَا صاحب الخمسين فإِنّهِ يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف 
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.7) 

وجه الاستدلال: بأنّ تخصيص الأخحذ بكونه للعيال بعد الأمر بعفّة النفس 
دال على المطلوب. 





١‏ الوسائل:7. الباب؟١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث١.‏ والغمير في فضلها يعود إلى 
ثلائياثة درهمء والمراد: الربح الحاصل منها. 
؟. الوسائل: : الباب7١‏ من أبواب المستحقَّين للزكاة: الحديث؟. 
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يلاحظ عليه: ‏ مضافاً إلى وروده في الكسب القاصر بقريئة المقابلة مع 
صاحب الخمسين المفروض كونه محترفاً به بأنّه على خلاف المطلوب أدل» 
لاثفاقهسم على جواز أخذه لنفسه أيضا لعسدم الفرق بين تعفّفه منها وأكل غيره 
منها أو العكس, لأنْ المؤونة تقسم على الرسح الحاصل من السبعمائة والزكاة 
المأخوذة غير أنّه يتعفف لا تنزيهاً لا تحرياً. 

وأمّا تحريمها على صاحب الخمسين فلاقتراض انه ممترف يصيب منها ما 

"'. موئّقة هارون بن حمزة عنه فت فيمن له بضاعة لا يكفيه ربحهاء 
قال هيه : «فلينظر ما يستفضل متها فليأكله هو و من يسعه ذلكء وليأخذ لمن لم 


يسعه من عياله؛.20 


وجه الاستدلال: انه يأكل عما يفضل من الربح ومن يسعه وأمّا من لم يسعه 
فيأخذ من الزكاة» فخص الأحذ بمن لم يسعه لا من وسعه. 

يلاحظ عليه  :‏ مضافاً إلى ورودها في الكسب القاصر -: اما واردة فيها هو 
الغالب من إعطاء ما يكفيه مؤونة سنته ففي مثله يقول الإمام يأخذ من الزكاة لمن 
م يسعه؛ وأمًا الفرد النادره فهو إغناء الفقير مرة واحدة إغناءعرفيا فليست الرواية 
ناظرة إليه. 

. بر الحسين بن علوان» عن جعفره عن أبيه أنّ علي كان يقول: «يُعطى 
المستدينون من الصدقة والزكاة دينهسم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف» فأمًا 
الفقراء فلا يزاد أحدهم على سين درهماء ولا يعطى أحد له خمسون درهماً أو 


.١‏ الوسائل:1. الباب7١‏ من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث4. 


عدها من الذهب:.(2 

يلاحظ عليه: ‏ مضافاً إلى أنّه يمكن أن يكون حكا في واقعة » كا هو الحال 
في بعض الأحكام المروية عن الإمام علي في أنّه موافق لفتوى أحمد؛ قال ابن 
قدامة: اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذهاء ونفل عن أحمد فيه روايتان: 
أظهرهما انّه ملك سين درهماً أو قيمتها من الذهب.7) 

5. صحيحة أبي بصبر قال: قلت لأبي عبد الله هئ : إنَّ شيخاً من أصحاينا 
يقال له عمر, سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعبين'" : أما إن 
عندي من الزكياة ولكن لا أعطيك منهاء فقال له: و؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت 
لحا وتقرأء فقال: إِنّْا ربحت درهماً فاشتريت بدائقين لحرا وبدائقين رأ ثم 
رجعت بدانقين لحاجة. 

قال: فوضع أبو عبد الله فته يده على جبهته ساعة, ثم رفع رأسه. ثم قال: 
«إنَّ الله نظر في أموال الأغنياء؛ ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما 
يكتفون به» ولو لم يكفهم لزادهمء بلى فليعطه ما سأكل وبشرب ويكتسي وبتزج 






ويتصدّق ويحج».27 
وجه الدلالة: انه اقتصر و هل في مقام البيان والتحديد_على ما يحتاج إليه 


نوع الإنسان من مؤن السنة من الأخل بالحدّ النمط ‏ وهي المصاريف المشار إليها 
أخيراً ‏ فلا تلزم المداقة بحيث يتخيّل انّ الدرهم المشتمل على ستة دوانيق مانع 


عن الأخذ. 

.١‏ الوسائل: 7, الباب 4 ؟ من أبواب المستحقّين» الحديث ٠١‏ المغني:7/ 5ه 

“. ونّقه النجاشي. وقال الطوسي: له كتاب. وله ثلاث روايات في الكتب الأربعة» يروي عن أب عبد 
الله هته . 


5. الوسائل: .١‏ الباب 4١‏ من أبواب المستحقّين. الحديث؟. 


43 ............. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


ولو صم الاستدلال بهاء لصم الاستدلال با دلّ مسن جواز الإعطاء من 
السنة إلى السئة . 

يلاحظ عليه: أن تجويز ذلك الحدّ من التوسعة الذي هو في مقابل الضيق 
الذي توقمه عيسى بن أعين؛ لا يدل على انحصار التوسعة يبذا الحدء وقد عرفت 
أنّ هذه الروايات ناظرة إلى الفرد الشائع من إغناء الفقير سنة واحدةء ولا يدلٌ 
على عدم جواز غيره على وجه يخرج اسمه من ديوان الفقراء المستحقّين للزكاة 
ببذل مالء يستغلّه في معيشته ويغنيه عن السؤال وأخذ الزكاة. 

ثم إن صاحب هذا القول أيّد مقاله بوجهين: 

.١‏ لو فرضنا ان مؤونته السنوية مائة دينار فدفع إليه مائتين دفعة واحدة 
فقد ارتفع فقرة بأحد الماثتين» ومعه لا مسوّغ لأحذ الماثة الأخرى لزوال فقره مقارناً 
لنفس هذا الانسان فلم يكن فقيراً عند تسلّمه. 

يلاحظ عليه: بأنَ الاستدلال يناسب التدريج في التمليك لا الدفعة 
فليس هنا تمليكان حتّى يستغني بأحدهما عن الآخر. 

؟. انّ الركاة نا شرّعت لعلاج مشكلة الفقر ودفعه عن المجتمع كما أشير 
إلبه في التصوص المزبورة, ومن البين أن دفع زكوات البلد التي ريما تبلغ الألوف 
أو الملايين لفقير واحد ‏ ولو دفعة واحدة ‏ وجعله من أكبر الأثرياء مع إبقاء سائر 
الفقراء على حالهم لا يجامع مع تلك الحكمة بل يضادها وينافيها كا لا يخفى. 

بلاحظ عليه: بما عرفت من أن المراد من الغنى هو إغناؤه حسب مكانته 
الاجتماعية» فلابدٌ من الاقتصار على ما يناسب حاله وجرت عليه سيرة أبناء نوعه 
في تملك ما يزيد على مؤونة سنته. 

وأمَا القول الثالث: أعني: قول المصتف ‏ فقد ظهر وجهه مما ذكرناء 
فيجوز دفعة دون التدريجء لما عرفت من الدليل. 


0 
5 





المسألة : دار السكنى والخادم وفرس الركسوب المحتاج إليها بحسب 
حاله ‏ ولو لعزه وشرفه ‏ لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها. بل ولو كانت 
متعدّدة مع الحاجة إليهاء وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّةالسفريّة 
والحضريّة لو كانت للتجمّلء وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما 
يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤونة» بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز 
أخذ الركاة لشرائها. 

وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة 
ونحوها مع الحاجة إليهاء نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد 
من مقدار حاجته ‏ بحسب حاله ‏ وجب صرفه في المؤونة. 

بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها 
عن حاجته وجب بيعه. 

بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء 
الأدون. وكذا في العبد والجارية والفرس.* 


ومع ذلك فالقول الثاني هو الأحوط وإن كان الأقوى هو الأوّل فلا يترك 


مهما أمكن. 

في المسألة فروع: 

.١‏ ما يحتاج إليه الإنسان في حيائه كالدار والخادم وفرس الركوب لا يمنع 
من أل الزكاة. 


؟. لو كان فاقداً لها يجوز أخذ الزكاة لشرائها. 
“'. لو كان عنده من المذكورات زائداً على مقدار الحاجة؛ يمنع عن أخذ 


الزكاة إذا كانت قيمته تكفيه حول وهذا القيد معتبر في عامّة الفروع التالية. 

5. لو كان عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد يمنع من 
أخخل الزكاة. 

5. إذا كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة؛ فالأحوط عدم أخذ 
الزكاة. وكذا في العبد والجارية. 

وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر: 

أمّا الأّل: فقد تعلّقت مشيئته سبحانه على حفظ كرامة الفقراء وحفظ 
مستوى معيشتهم وسدٌ خلتهم على النحو المتعارف فلهم حق العيش كسائر 
الناس» فلذلك لا تمنع دارٌ السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليه حسب 
حاله من إعطاء الزكاة وأخذه فإن الجميع من مصاديق الحاجة وهي لا تختص 
بالكل والشرب. بل تعمٌ كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته حسب شأنه» 
فلذلك لا تكون الدار وأمثالها مانعة من أخذ الركاة. 

قال العلامة: يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى؛ وعبد الخدمة» 
وفرس الركوب. وثياب التجملءولا نعلم فيه خلافا» لإمساس الحاجة إلى هذه 
الأشياء. وعدم المخروج بها عن حدّ الفقرإلى الغنئ. 

ولأنَ سماعة سأل الصادق فين عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار 
والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلتها دراهم ما 
يكفيه لنفسه وعياله؛ فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم 
وحاجتهم من غير إمراف فقد حلّت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم 
ولد 000 


, الوسائل:1: الباب4 من أبواب المسححقَّينَ للزكاة» الحديث!‎ .١ 
.184 ؟. التذكرة:ة/ هلا المألة‎ 


وقد تضافرت الروايات عل هذا المضمون ففي مرسلة عمر بن أذينة؛ عن 
غير واحدء عن أب جعفر وأبي عبد الله هك اثهها سّئلا عن الرجل له دار وخادم أو 
عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعمء إِنّ الدار والخادم ليس بهال.207) 

والمراد اهما ليسا بال يُباع ويصرف أو يتّجر بههاء بل يبقيان لينتفع به 
المالك. 

وف رواية سعيد بن يسان قال: سمعت أبا عبد الله هيه يقول: حل الزكاة 
لصاحب الدار والخادم: لأنْ أبا عبد الله #تيه لم يكن يرى الدار والخادم شيئا». ”2 
ونظيره رواية علي بن جعفره عن أخيه موسى بن جعفر 4. ") 

وأمّا الثاني: أعني انّه لو كان فاقداً لها جاز أذ الزكاة لشرائها فوجهه 
واضح. لأنها من الحاجات شرّعت الزكاة لرفعها. 

وأمًا الثالث: لو كان عنده من هذه المذكورات(الفرس والخادم حسب تمثيل 
المصنّف) أزيد من مقدار حاجته نظير ما إذا كان عنده دورات من كتاب 
الجواهر ولا يحتاج إلا إلى دورة واحدة» أو كانت عنده مفروشات متعدّدة» خارجة 
عن إطار الحاجة فتمنع من أخذ الزكاة. لأنّه يملك مؤونة ستته أو شيئاً منها فلا 
يجوز له أخذ الزكاة لها أو له. 

وأا الرابع : إذا كان عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد عن 
حاجته فتمنع من أخذ الزكاة» هذا فيها إذا كان الزائد داراً مستقلة أو طابقاً 
مستقلاً ولاشكٌ اتها تمنع وأمًا إذا كان محتاجاً إلى الإفران كما إذا كان عنده دار 
ذات غرف ستة يمكن تبديلها إلى دارين من خلال إحداث جدار؛ ففي كونه 


.١‏ الوسائل:1: الباب4 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث؟. 
؟و, الوسائل:1.» الباب4 من أبواب المستصقّين للزكاة, الحديث 4وه. 


:ع الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 








مانعاً عن أخذ الزكماة وجهانء أقواهما العدم؛ كيف وقد ورد في الروايات: «من 
سعادة الرجل سعة داره؛؟ وللفقير أن يعيش كسائر الناس ولم يكلف بالعيش على 
الحدّ الأقل. إلا أن يكون إبقاء الدار مهذه الصورة أمراً على خلاف المتعارف بحيث 
يذمّه العقلاء على إبقاء الدار مبذه الصورة؛ ويُعدَ إسرافاً. 

وأمّا الخامس: كما إذا كانت له دار تندفع حاجته بأقل منهاء قيمة. فاحتاط 
المصنّف يبيعها وشراء الأدون» وعطف على الدارب العبدَ والجارية والفرسش. 

والفرق بين الفرع الرابع والخامس هو ان الزيادة في الرابع عينية وهناك 
حكمية: فهل يجب الإبدال أو لا؟ فيه وجهانء قال العلامة: فروع: 

.١‏ لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية له؛ ففي منعه بسبب 
الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حول إشكال. 

. لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة لم يكلف ببيعها وشراء الأدون» 
وكذا في العبد والفرس.2 

وأولى بالعدم هذه الصورة, لأنّ بناء الشارع في باب الزكاة على اليسر دون 
العسر. 

اللّهمّ إلا ا أن يعدّ إبقاء الدار في بعض الظروف عملا غير عقلائي؛ كما إذا 
الشدك زنايات قارية أحاطت بداره عل تسود تشترى منه بأضعاف قيمتهاء فإن 
إبقاء الدار في هذه الظروف يعد إسرافاً "٠.‏ ويمنع من أخذ الزكاة وعليه بيع الدار 
وابتياع دار أخرى مناسبة لشأنه وصرف باقي الشمن في مؤونته. 
ل 
”. وني موثقة سماعة:في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف. 


في القدرة على التكسب غير اللائق بشأنه 1 


المسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب لكن يناني شأنّه .ىا لو كان 
قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللاثقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة» 
وكذا إذا كان عسراً ومشقّة ‏ من جهة كبر أو مرض أو ضعف ذلا يجب 


عليه التكسب حيتكذ. # 

* في المسألة فرعان: 

الأول: إذا كان التكسّب غير لائق بشأنه كالاحتطاب والاحتشاش وتنظية 
دورالمياه. 


الثاني: إذا كان التكسب عسراً ومشقة. 

أمَا الأول فيكفي في ذلك قول الإمام في رواية أبي بصير: «يا أبا محمد! 
فتأمرني أن أمره يبيع داره وهي ع ومسقظ رأسه أو ببيع خادمه الذي هو يقيه 
الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله».2"7 

فإذا كان صون وجهه ووجه عياله أمراً مطلوباً فكيف يؤمر بالتكسب بشيء 
على جانب النقيض من ذلك؟! 

نعم» ربم| يعد شغل على خلاف الشأن في ظرف ودونه في ظرف آخر. 

وربّا يتصوّر ان هذه الشؤون العرفية من الأمور الموهومة بشهادة ان ابي 
والأئمّة #يَظ من الشرفاءء ولكن كانوا يعملون بأيديبم في أراضيهم'" والظاهر 
ابم 8 كانوا يعملون لأنفسهم. ولا يعد العمل للنفس في الدار والبسساتين 
والمزارع عملاً على خلاف الشأن؛ بخلاف العمل للغير وقد قلنا في كتاب 
.١‏ الوسائل:1.؛ الباب4 من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث7. 
'. لاحظ الوسائل:؟1١»‏ الباب4 ومابعده من أبواب مقدّمات التجارة. 


1 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج ١‏ 


المسألة 0: إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال مها 
من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب؛ جاز له أخذ الركاة.» 

المسألة؟: إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة: ففي 
وجوب التعلّم وحرمة أخط الزكاة بتركه إشكال؛ والأحوط التعلّم وترك الأخذ 
بعده. نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مائع من أخذها.* 


المضارية: إن الرسول فطلم يكن أجيراً لخديجة بل مضارباً لها. 20 

على أن كون العمل على وفاق الشأن أو خلافه من الأمور الاعتبارية التي 
تتغيّر حسب تغير الظروف. 

وأما الثاني فلحكومة أدلة العسر والحرج على لزوم الكسب. 

* ووجهه واضح لصدق الفقير عليه وعدم التمكن من الاشتغال إِمّا لعدم 
المقتضي كفقد الآلات. فعندئذ يجوز له أخذ الزكاة؛ أو لعدم من ينتفع به كما إذا 
كان له مهنة قد مُجرت مع تقدّم الزمان . 

ويحتمل الاقتصار على أخذها لتحصيل الآلات. 

# الميزان في جواز الأحذ وعدمه هو ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر فق 
قال: قال رسول الله يي :٠لا‏ تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرّة سويء ولا لمحترف» 
ولا لقوي» فقلنا: ما معنى هذا ؟ قسال: لا يحل له أن يأخذ وهو يقدر على أن 
يكف نفسه عنها». 9 

فالموضوع لحرمة الأنحذ هو القادر على كفت نفسه عن أكل الزكاة» فلو كان 
.١‏ نظام المضاربة:8: ولالحظ السيرةالنبوية:184/1. 
". الوسائل:5) الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث8. 





المسألة/: من لابتقن من الككتب طول الس في بع أ أسيع 
مثلاً ولكن يحصل له في ذلك اليو م أو الأسبوع مقدار مؤونة السدة فتركه 
ويف طرل السحة لا يتدرعل الأعساب» لاريعد وار لعذه وزن قلنا” 
ِنّ عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ. * 


المحترف شاغلاً أو غير شاغل تكاسلا فيحرم عليه الأنذ لقدرته على كفف نفسه 
عن الركاة. 

وأمّا إذا لم يكن حترفاً لا بالفعل ولا بالقوة بل يتمكن أن يتعلّم؛ فلو أمكنه 
التعلّم كسائر الناس الذين يتعلّمون الحرف يحرم عليه أخذ الزكاة. لصدق 
قوله:«يقدر على أن يكف نفسه؛ على مثله. 

نعم مادام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذهاء وأمًا إذا ترك التعلم بناتاً 
وهو قادر عليه كمسائر الناس فيحرم عليه الأخذ. وهو أشبه بالمحترف المتكاسل 


الذي تقذمت حرمة الزكاة عليه 
وأمَا إذا كان التعلّم أمراً شاقاً علبه ى| إذا كبر أو كانت حرفته حرفة شاقة» 
فالظاهر انصراف الدليل عنه. 


* وهذا كمن شغله الحملدارية أو التطويف في أيَام احج فتركه تكاسلا 
فلم يقدر على التكسّب بسوء الاختيار ولكثه لا يخرجه عن كونه فقيراً يجوز له أخذ 
الزكاة» وإن عصى في عمله لوجوب حفظ النفس والإنفاق على العيال. إذا 
انحصر سبب الحفظ والإنفاق على العيال في التكسب دونما إذا تمَكن امكف من 
حفظها والإنفاق عليها من طرق أخرى كالاستقراض ونحره فلا يكرن بنرك 
التكشب عاصياً. 


المسألة8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز 
له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلّمه عيناً أو كفاية» وكذا إذا كان ثما يستحبٌ 
تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً. 
وإن كان ما لا يجب ولا يستحب ‏ كالفلسفة والنجوم والرياضيات 
والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفمّه في الدين ‏ فلا يجوز أخذه. #ه 


© حاصل كلامه تقسيم العلوم إلى ثلاثة: واجب عيئاً أو كفاية: مستحب» 
ومباح. يجوز أخذ الزكاة في تحصيل الأوَلِين إذا كان التحصيل ماتعاً من الكسب» 
دون الثالث. 

وعليه العلامة في «المنتهى» بشرط تفسير «المأمور به' في كلامه بالأعمَ من 
الواجب والمستحب. قال: ولو كان التكسّب يمنعه من التفقه. فالوجه عندي 
جواز أخذهاء لأنّه مأمور بالتفقّه في الدين إذا كان من أهله. 7 

وقال في" التحرير»: لو كان ذا كسب يكفيه. حرم عليه أخذهاء ولو كان 
كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين؛ فالأقرب عندي جواز أخذها.29 

ومنع الشيخ الأنصاري فيما إذا كان طلب العلم مستحباً بوجهين: 

.١‏ ولو كان طلب العبلم مما يستحب في حلٌ الطالب» فالظاهر انّه لايسوغ 
ترك التكسب كا في سائر المستحيات» لصدق الغنى والمحترف والقادر على ما 
يكف به نفسه عن الزكاة. 

". الإذن في طلب العلمء بل الأمر الاستحبابي لا يوجب الإذن في ترك 
التكشب, بل طلب ترك التكسشب المستلزم لجواز أخذ الزكاة ا زعمه بعض 
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مشايخنا المعاصريد”؟_ لا وجه له؛ إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على 
التكتب؛ يصير الكسب واجباً لأجل حفظ نفسه وعياله» فلا يزاحمه استحباب 
ذلك. لأنَّ المستحب لا يزاحم الواجب إجماعاً.”9» 

يلاحظ على الأول بأنَ المراد من القدرة في صحيح زرارة:«لا يحل له أن 
يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها»”»هو القدرة العرفية لا العقلية: وإلآّ 
يلَزْمٍ حرمة أخذهالمن ملك الدار والغلام والجارية وفرس الركوى والألبسة 
للتجمل. فإذا كان الميزان هو القدرة العرفية» فلا تصدق إل على القادر الفا 
وأمّا الشاغل بعلم ينتفع به المجتمع في عاجله وآجله مما استحب تعلّمه أو أببح 
كالنجوم والرياضيات والآداب فلا يصدق . والحال هذه قسوله: أن يكفف نفسه 
8 0 : 2 

مثلا لو وقف نفه لخدمة المساجد والمعابدء وسائر الامور الاجتماعية 
كالتمريض جاز له أخذ الزكاة» فقوله:«وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها» ناظر 
إلى إخراج المتكاسل البطّال الذي يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق والشوارع» 
دون أن يشتغل بشيء يعسود نفعه إلى نفسه أو المجتمع. فعلى ذلك فكل عمل أو 
علم مباح ينتفع به المجتمع» يجوز الاشتغال به, والتعيش بالزكاة من غير فرق» بين 
علم دون علم مادام الشرع لا يخالفه ويستحسنه العقلاء وينتفع به المجتمع. 

وعلى الوجه الثاني: ان التكشب ليس بواجبء إذا أمكن له حفظ نفسه 
وعياله بطرق مختلفة من الاستدانة أو الاستعطاء من الأصدقاء والأقارب أو 
الالتقاط من حشيش الأرض أو ببيع داره وغيرهاء نعم لو انحصر الطريق 
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بالاكتساب لوجب مقدَّمة لحفظ ليا والإنفاق على الأهل الواجبين 

وبا ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده المحقّق ري 1 
بالواجب العيني» وقال: أمًا في فرض الوجوب العيني فالأمر كا ذكن إذ الوجوب 
الشرعي يجعله عاجزاً عن الاكتساب فلا قدرة له عليه شرعاً ولا فرق في العجز 
المحقق للعجز بين التكويني والتشريعي 

وأمّا في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود 
من به الكفاية؛ فهو متمكّن من الكسب شرعاً وعفلاً وذو مرّة مسويّ» و مجرد 
الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز. 

ول يسرد دليل في إخراج طلبة العلم عما دل على ملع الزكاة عن ذي مرّة 
سويء ومئه يظهر الحال في طلب العلم المستحب فضلا عن المباح لوحدة المناط 
بل بطريق أولى. 27 

لما عرفت من أنّ المراد من القاد هو القدرة العرفية» لا العفلية: والشاغل 
بالعلوم النافعة والناجعة ليس قادراً على أن يكف نفسه. 

نعم لو اشتغل بعلم لا ينتفع به إل نفسه وإن كان مباحاً ولا يعود نفعه إلى 
المجتمع» فهو خارج عن محطً البحث. 

هذا كله إذا ' يد الإعطاء من باب الفقن وأمًا إذا 0 يد الإعطاء من باب 
«سبيل الله» فلا شك فيهما إذا كان العمل راجحاً مفيداً للمجتمع الإسلامي. 

والعجب أن المصرّف أخصرج الرياضيات والعلوم الأدبية عن كونها علوماً 
مستحبة: مع أمّها علوم نافعة تدور عليها رحى الحضارة الإنسانية 
فتلخّص مما ذكرنا: ان الإنسان مادام يشتغل بعلم نافع للمجتمع؛ يجوز له 
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المسألة 4: لو شك في أن ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لاء فمع سبق 
وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ» ومع سبق العدم وحدوث مأيشك في 
كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين. * 

المسألة١٠:المدّعي‏ للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به؛ وإن 
جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين» ومع سبق إلغنى أو الجهل 
بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاءء إل مع الظنّ بالصدق. خصوصاً ني 
الصورة الاولى.# 


أخذ الزكاة من غير فرق بين الواجب العيني والكفائي والمستحب والمباح. 

* تارة يكون الحال السابق هو كفاية ما بيده لمؤونة مسنته» ولكن طرأ الشلكٌ 
لأجل طروء الغلاء أو كثرة العيالء أو غير ذلك» فيعمل بمقتضى الاستصحاب» 
فيحرم عليه الأخل. 

وأخرى يكون الحال السابق عدم كفايشه و إنَّا يجتمل الكفاية لأجل تنزّل 
الأسعار أو خروج بعض الأفراد عن عيلولته أو تملك مالم يكن مالكاً له من 
طريق الوراثة إلى غير ذلك» فيعمل وفق الاستصحاب. 

والتمسّك بالاستصحاب في المقام قرع حجّيته في الشك في المفتضى الذي 
هو كذلك في المقام» وهو اللحقّ كما أوضحنا حاله في حلّه. 

»مدعي الفقر حالات أربع: 

أ: يُعلم صدق كلامه أو كذبه. 

ب: يهل حاله مع سبق فقره. 

ج: يهل حاله مع سبق الغنئ. 
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د: تمهل حالته السابقة. 

لاكلام إذا علم صدقه أو كذبه. كما لا كلام فيها إذا جهل الأمران وكانت 
الحالة السابقة هي الفقن فمع الصدق يُعطئ و مع الكذب يُمنعء ومع الجهل 
بصدق كلامه يعطىء إذا كانت الحالة السابقة هي الفقر . 

نما الكلام في الحالتين الأخيرتين ‏ أعشي: سبق الغنئ أو الجهل بالحالة 
السابقة ‏ فذهب المصتف إلى عدم جواز الإعطاء إلا مع الظن بالصدق» ولعل 
مراده من الظن الوثوق» لوضوح انّ الظنَ ليس بحجّة مالم يدل على حجّيته دليل, 

والمسألة معنونة منذ عصر الشيخ الطومي إلى يومنا هذا . 

نالالعيخ إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على 
التكشسب أُعطي من الزكاة بلا يمين» وللشافعي فيه قولان أحدهما: مثل ما قلناه. 

والثاني: انّه يطالب بالبينة على ذلك .”© 

وقد خصٌ الكلام بمجهول الحال من غير فصل بين كون الحالة السابقة 
معلومة بالفقر أو الغنئ أو مجهولة» فحكم في الجميع بجواز الإعطاء بلا يمين. 

وقال المحقّق في الشرائع»: ولو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه 
عومل بها عرف منه وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين» سواء كان قوياً أو 
ضعيفاًء وكذا لو كان له أصل مال» وقيل بل يحلف على تلفه.9) 

فقد حكم بجواز الإعطاء عند الجهل بصدقه أو كذبه وإن كانت الحالة 
السابقة هي الغنى حيث قال: وكذا لو كان له أصل مال. 

وقال العلآمة في «المنتهى؛ : إذا اذعى شخص الفقرٌ فإن عرف كذبه م منعء 
وإن عرف صدقه أعطي» وإن لم تعلم حاله قبلت دعواه ول يكلف بيئة ولا يمينا 
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لأنّه يدعي الأصل وهو عدم المال» والأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولاً . أمَا 
لوعرف ان له مالاً وادّعى تلفه قال الشيخ: تكلّف بيّنة على التلف”» لأنّ 
الأصل بقاء المال» والأقرب انّه لا يُكلف بيّنة عملاً بعدالته.9) 

وقال في «المختلف»: لو ادّعى الفقر ول يعلم كذبه أعطي من غير يمينه 
سواء علم صدقه أو جهل الأمران» وسواء كان قوياً أو ضعيفد وسواء كان له 
أصل مال أو لاء و قيل : يحلف على تلفه. 

لنا: الأصل عدالة المسلم وعدم إقدامه على الكذب. والظاهر صدقه. وقد 
أمرنا بالأخذ بالظاهر. ولأنه لو وجب اليمين هنا لوجب في صورة العاجز إذا لم 
يعرف له أصل مال. والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم. 

بيان الشرطية: أن المقتضي لإيجاب اليمين هنا تجويز الكذب في إخباره 
بفقرهه وهو ثابت في صورة النزاع. احتجّ المخالف بأنّ الأصل بقاء المال» فلابكٌ 
من اليمين. والجواب: المنع من الملازمة» فان عدالة المسلم كافية.9) 

وظاهره هو الحكم بجواز الإعطاء في عامّة الصور إلا إذا علم كذبه: فلو 
علم صدقه أو جهل واقع كلامه يعطى؛ سواء أكانت الحالة السابقة هي الفقر أو 
الغنى أو جهلت اخالة السابقة. 

وهناك قول بأنّه لو كانت الحالة السابقة هي الغنئ يؤمر بالحلف أو بالبيّنة. 

ثم إنّ أل من ناقش في نظرية المشهور هو سيد المدارك9 فناقش أدلّة 
المتقدمين في جواز الإعطاء. 
.١‏ كلامه في #الخلاف» لايوافق هذا المنقول. ولعلّه ذكره في سائر كتبه. 


53 المنتهى:077/1» الطبعة الحجرية. 
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وقال المحدّث البحراني: قد صرّح الأصحاب بأن من ادّعى الفقر إن عرف 
صدقه أو كذبه عومل به وهو ما لا إشكال فيه ؛ وإن جهل حاله فالمشهور بل 
ظاهرهم الاتفاق عليهء انه يُصِدّق في دعواه ولا يكلف يمينا ولا بيّة ىا يظهر من 
«المعتبر» و#المنتهى » وغيرهما. 

وربّما علّل بعضهم قبول قوله في الصورة المذكورة بأَنّه مسلم ادعسى أمراً 
ممكنأء وم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبول كما في «المعتبر»؛ وريم عسل بأنّه 
ادُعى ما يوافق الأصل وهو عدء المال وان الأصل عدالة المسلم؛ فكان قوله 
مقبولاً كما في «المنتهى ».20 

وأمَا الأقوال فالمحصّل من كلما تهم ما سردنا ومالم نسرده ثلاثة: 

.١‏ قبول قوله مطلقاً ما م يظهر كذبه. وهو المنقول عن المشهور. 

؟. عدم قبول قوله مطلقاً إلا إذا كانت ال حالة السابقة الفقر. وهو مختار 
المصنف. 

. قبول قوله إلا إذا كان له أصل مال أي إذا كانت الحالة السابقة هي 
الغنى ‏ فلا يقبل إلآ بالبينة: وهو المنقول عن الشيخ الطوسي. 

وهو الظاهر من المحقّق الخوئي حيث قال :يقبل قوله إذا كانت الحالة 
السابقة هي الفقسر أو جهلت» وعدم القبول في غيرهماء أي إذا كانت الحالة 
السابقة هي الغنى. 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري وجوهاً لقول المشهور تبلغ اثنني عشر وجهاً 
وناقش في كثير منهاء وقال: وفي أكثر هذه الوجوه نظر.'“ بل أكثرها واهية» وإليك 
دراسة حكم الصورتين: 
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إذا كانت ال حالة السابقة هي الغنى 

والقول الحاسم أن يقال: هو انّه إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى 
يُستصحب كونه غنياً ويكون الاستصحاب متقّحاً لمرفوع دليل اجتهادي» أعني: 
«لاايحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه منها»» ومع هذا الدليل 
المؤلف من أصل منقّح الموضوع: ودليل اجتهادي مبيّن للحكم لا تصل النوبة إلى 
الوجوه التي نقلها صاحب الجواهر والشيخ وغيرهما من أصالة الصحة في دعوى 
المسلم؛ أو ان مطالبة البيّنة واليمين إذلال للمؤمن منهي عنه؛ أو لعموم ما دل على 
وجوب تصديق المؤمن؛ أو للزوم الحرج أو غير ذلك مما ذكروه؛ فإنّ هذه الوجوه لا 
تقاوم الدليل الاجتهادي الحاكم يعدم جواز الإعطاء؛ فائّها أشبه إل ول التي 
يرجع إليها عند فقد الدليل الاجتهادي. فلا ترفع اليد عن الاستصحاب 
الموضوعي باليمين على الفقره إلاإذا قامت البيّنة عليه.نعم امهم فيم| إذا جهلت 
الحالة السابقة» فهل يجوز الإعطاء أو لا؟ 


فيا إذا جهلت ا حالة السابقة 

فربم| يقال بسماع قوله» نظراً إلى أن الفقر مرجعه إلى عدم الغنى وهذا 
العدم متحقّق سابقاً بالإضافة إلى كل إنسان. ولا أقلّ من حين الولادة فانّه يولد 
ولا مال له_إلاً شاذاً ‏ ويطرؤه الغنى بعد ذلك بالكسب أو الإرث؛ فالغنى أمر 
حادث مسبوق بالعدم دائيا فيستصحبه فساع دعوى الفقر في هذه الصورة 
مستند إلى الاستصحاب ولا خصوصية للدعوىء ولِعل السيرة العملية القائمة 
على السماع في هذا الفرض مستندة لدى التحليل إلى الاستصحاب المزيسون 
وإلآفمن المستبعد جذاً قيام سيرة تعبّديّة كاشفة عن رأي المعصوم غّةى) 





لا يخفى 60 

يلاحظ عليه: أن | لمستصحب لو كان هو الفقر المقرون مع الولادة فهو 

٠. ٠. 1 -‏ وده هه 55 8 
مشكوك لبس بمقطوع وربما يتولد الإنسان وهو ثري ذو مال وراثة من أبيه وأمّه 
وغيرهماء» فيكون المستصحب شبهة مصداقية للاستصحاب. 
٠. *‏ 

وإن أريد الفقر المقرون مع عسدم وجوده حيث لم يكن موجودا فلم يكن 
عينيا لعدم الموضوع فالأصل مثبت لعسدم وحدة القضية المتيقّنة» مع القضية 
المشكوكة فانَّالمتيقّسة من القضيتين هو العلم بالفقرء مع عدم الموضوعء 
والمشكوكة هو إبقاء الفقرن مع وجود الموضوع وأيّ أصل مثبت أوضح من هذاء 
حيث إن العقل يحكم بأنْ بقاء الفقره مع انقلاب الموضيع لابد وأن يكون في 
ضمن وجود الموضوع. 

والموضوع في لسان الأدلّة هو الفقين أي من لا يملك مؤونة ستته ومؤونة 
عياله» وأين هذا تمن لا يملك لعدم وجوده؟! قال سبحانه «إثّما الصَّدقَاتٌ 
قرا والمساكين وَالعابِِيسَ عَلَيها ... 4 ” والموضيع في الجميع: الإنسان 
الموجود والموصوف بصفات خاصة. 

هذا من جانب»؛ ومن جانب آخر انه يجب على مالك الركاة أن يدفع الزكاة 
إلى الفقير الواقعي الذي ثبت فقره بالعلم أو بحجة شرعية؛ فلو قامت هناك حجة 
على فقره يعطى؛ وإلاّ فيمنع. 

فنخرج هذه النتيجة: 

.١‏ إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى» لا يعطى عملا بالاستصحاب. 

؟. إذا كانت الحالة السابقة جهولة يمنع لعدم إحراز الموضيع؛ إلآ إذا 


,79 المستسد في شرح العروة الوثقى:؟/ 7"0, ؟. التوبة:‎ .١ 


قامت البّنة على الفقر؛ أو حصل الوثوق الذي هو علم عه وأمّا كفاية الظن 
كما عليه المصتّف فلا يكفي؛ لعدم حجّيته إلآ ما خرج بالدليل. 


دراسة الوجوه المجوزة للإعطاء 

وهناك أمور استند إليها أكشر المتأتحرين في إثبات الموضوع ‏ أعشي: كون 
المدّعي فقيراً- ونحن نستعرضها على وجه الإيجاز. 

.١‏ أصالة الصحة في دعوى المسلم. 

يلاحظ عليه: أتها لا تنبت لوازمه وغاية ما يترنّب عليه انه صادق في 
دعواه؛ فها للصدق ‏ لو كان من أشر شرعي يترتّب عليه وأمًا إثبسات 
الموضوع(الفقر) والتكليف لصاحب المال فهي قاصرة عنه. 

". مطالبة البيّئة أو اليمين إذلال للمؤمن . 

يلاحظ عليه: أنّه إذا كانت إقامة البيّنة أمراً سهلاً فأيّ إذلال في ذلك؛ وقد 
راجت في عصورنا ممؤسسات خيرية تتبنى سد خلّة الفقراء بعد التحقيق 
والفحص. 

وأمًا اليمين فلا موضيع له لأنّ مورده هو المخاصمة وحسم الدعوى» 
وا مورد خارج عنه. 

*. انه اذعى استحقاق شيء لا ينكره عليه غيره» فيشبه مسألة الكيس 
المحكوم بأنّه لمن ادّعاه؛ وقد ورد في خبر منصور بن حازم» عن أب عبد الله هي 
قال: قلت عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً 
ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا. وقال واحد منهم: هو لي فلمن هو؟ قال: 
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يلاحظ عليه: أنَّا يصدق إذا ادذعى استحقاق شيء ليس عليه أي يد لا يد 
مالكة ولا يد أمانة؛ فيدفع إليه كما في مسألة الكيس» بخلاف المقام فان على الزكاة 
يد المالك وهو يد أمانة يجب أن يوصله المالك إلى صاحبه. 

؛. لعموم ما دل على تصديق المؤمن الوارد في تفسير قوله تعالى: لإيُؤْمِنُ 
باش ويُؤينُ لِلْمُؤْمِِينَ» .") 

وقد ورد في الحديث ان أبا عبد الله قث نبى ابنه إسماعيل عن دفع الدنائير 
إلى رجل مشهور انه يشرب الخمرء فقال إسماعيل : يا أبت إن لم أره يشرب الخمن 
إنها سمعت الناس يقولون. فقال:8 يا بني إن الله يقول في كتابه:ايؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين». 

ومثله حديث آخر يقرب مضمونه من ذلك.9) 

يلاحظ عليه؛ بأن المراد من التصديق هو الأتحذ بالاحتياط لا التصديق 
العملي بشهادة انّالإمام أبا الحسن فيه يأمر محمد بن فضيل بتصديق الأصرح 
وتكذيب القسامة» فلو كان المراد هو التصديق العملي لزم ترجيح المرجوح على 
الراجح؛ وهذا دليل على أن المراد هو التصديق الأتملاقي لا العملي. قال الإمام 
الكاظمقيّة :«يا محمد كذِّب سمعك وبصرك عن أخيك. فإن شهد عندك 
خمسون قسامة وقال لك قولاً ؛ فصدقه وكذّبهم00.0» 


.١ثيدحلا الوسائل:18.ء الباب!١ من أبواب كيفية الحكم.‎ .١ 


". الغوبة:51 

*. البيهان: 0178/7 تفسير الآية ١١‏ من سورة التوبة» الحديث١و؟؛‏ تفسير العيائى:١/40.‏ 
: َ مان سسور و؟؛ تمسير العيائي 
الحديث 247 


4. الوسائل :8؛ الباب/61١‏ من أبواب العشرة, الحديث4. 





©. ولتعذر إقامة البيّنة عليه فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذّر 
إقامة البيّنة عليهاء كما يرشد إليه قول الإمام الرضا فته في المرأة المعية لكونها بلا 
زوج:«أرأيت لو سأها اليينةه كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج».0© 

ولكنه مخصّص بما ورد في بعض النصوص انه يقبل قوها إذا كانت ثقة؛ ففي 
صحيحة حمّادء عن أبي عبد الله نفثيّة في رجل طلَّق امرأته ثلااً فبانت منه فأراد 
مراجعتها؛ فقال ها إن ل مراجعتك فتزؤجي زوجاً غيري» فقالت له: قد 
تزوّجت زوجاً غيرك وحلّلت لك نفسي» أيصدق قوها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ 
قال: !إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قوهاه.9) 

ومع غض النظرء فقياس المقام بالأمور الراجعة إلى المرأة مما لا يعلم إل من 
جانبهاء قياس مع الفارق يعلم بالتأمّل. 

”. لزوم احرج لو كلّف الفقير بإقامة البيتة. 

يلاحظ عليه: ‏ مضافاً إلى أنّه بمنوع» إذ في إمكان مدّعي الفقر أن يُطلع 
أقوامه أو جيرانه أو أصدقاءه على حاله ‏ أنه يتحدّد جواز الإعطاء عندئلٍ بلزوم 
الحرج الشخصي لا النوعي مع أن المنقول عن المشهور غير ذلك. 

/. ما ذكره صاحب الخحدائق ووصفه بأنّه أمتن الوجره وأظهرها وأوجههاء 
قال: لا يخفى على من تأمّل الأخبار الواردة بالبيّنة واليمين في أبواب الدعاوي الّه 
لا عموم فيها فضلاً عن الخصوص على وجه يشمل مثل ما نحن فيه؛ فانْ موردهما 
نما هو ما إذا كانت الدعوى بين اثنين: مدّع ومنكن ولا دلالة فيها على من ادّعى 
شيئاً وليس له من يقابله وينكر دعواه بأنّه يكلف البيّنة أو اليمين» وفي الأخبار 


. من أبواب نكاح المتعة: الحديث8‎ ٠١بابلا‎ :4 67 /١4:لئاسولا‎ .١ 
.١ثيدحلا الوسائل: 216 الباب١١ من أبواب أقسام الطلاق؛‎ ." 
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الكثيرة: «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكرة.”"» 

يلاحظ عليه: أن اختصاص اليمين با ذكره وإن كان غير بعيسد لكن 
اختصاص البيّئة بالدعاوي غير تام؛ كيف وقد ورد في مونّقة مسعدة ما يستفاد منه 
عمومية حجّيتها في غير مورد المخاصمة: قال ثيه بعد ذكر أمثلة:2...أو امرأة 
تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك أو تقوم به 
البيّية» 20 

8. أصالة العدالة في المسلم, فإنَ الأصل في كل مسلم هو أن يكون عادلاً. 

يلاحظ عليه: أله مبنيّ على ما ذكره الشيخ في «الخلاف؛ بأن الإسلام أو 
الإييان مع عدم ظهور الفسى. عدالة بحيث يساوي الإسلام والإيمان مع العدالة 
بشرط عدم ظهور الفسقء وهو غير تام لظهور ان العدالة غير الإيمان والإسلام» 
وعلى ذلك جرت سيرة الفقهاء في مبحصث عدالة القاضي والشاهد وغير ذلك» 
فشرطوا وراء الإسلام والإيمان العدالة. وف رواية سليمان بن خالد عند تعارض 
الحكمين الحكم ما حكم به أعدما وأفقههم|.”" فلو كانت العدالة نفس الإسلام 
والإيهان فها معنى التفضيل؟ كما أن الظاهر من رواية ابن أب يعفور عن أبي عبد 
اشمفتتة' ان العدالة ملكة تصدّ الإنسان عن ارتكاب الكبيرة, 

وقد حقّقنا الموضوع في كتاب «نظام القضاء والشهادة اعند البحث عن 
عدالة القاضي والشاهد. 


,1174 الحدائق الناضرة:17/‎ .١ 

”. الوسائل:17» الباب4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . 
*. الوسائل:18.ء الياب من أبواب صفات القافى, الحديث”. 
5. الوسائل:218» الباب١‏ 4 من أبواب الشهادات؛ الحديث!, 


9. ما ورد فيمن نذر جارية للكعبة؛ ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر 8 قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة؟ فقال: 
مر منادياً يقوم على الْحَجْرٍ فينادي: ألاامن قصرث به نفقته» أو قطع به أو نفد 
طعامه فليأت فلان بن فلان» ومره أن يعطي ولا فأؤلاً حتى ينفد ثمن الجارية».0» 

يلاحظ علبه: أنه يحمتمل أن يكون من مختصات نذر الكعبة والهدية إليهاء 
فلا يكون دليلاً على سماع دعوى الفقر في سائر المقامات. 

٠‏ . ما تضافر من السروايات على سيرة أئمّة أهل البيت ## من استاع 
دعوى مدّعي الفقره وهي كثيرة نكتفي منها بالأقل: 

ما ورد في خبر العزرمي من أنّه جاء رجل إلى الحسن والحسين ا وهما 
جالسان على الصفا فسأغماء فقالا: «إنَّ الصدقة لا تحل إلآ في دين مُوجع: أو غرم 
مُمْظِع أو فقر مُدْقع» قفيك شيء من هذا؟» قال: نعم؛ فأعطياه.7) 

وما في مصحّح عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله فيّة فقال 
له: يا أبا عبد الله رض إلى ميسرة» فقال له أبو عبد الله فته : «إلى غلّة درك ؟4. 
فقال الرجل: لا والله» قال: «فإلى تجارة تؤوب؟؛ قال: لا والله. 

قال: «فإلى عقدة تباع؟» فقال: لا والله» فقال أبو عبد الله فثيه :«فانت ممن 
جعل الله له في أموالنا حقَاً» ثم دعا بكيس فيه دراهم.9) 

يلإحظ عليه: أن القرائن تدلّ على أنه حصل للإمام الاطمئئان بفقِر 


.لو١ثيدحلا من أبواب مقدمات الطواف.‎ ١7 الوسائل:4» الباب‎ . ١ 

". الوسائل:4/١1711؛‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للركاق الحديث5. المذقع: الفقر الملصق 
بالتراب. كناية عن الذلة. 

". الوسائل:4/ 6 4» الباب/ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث١.‏ 
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المسألة 1١‏ : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة» سواء كان 
حا أو مينا. 

لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه؛ وإلاً لا يجوز. 

نعم لو كان له تركة لكن لا يمكمن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة أو 
غيرهم ‏ فالظاهر الجواز. :* 


السائل؛ فلذلك قال: #فأنت تمن جعل الله له في أموالنا حقّا»» فلا يكمون دليلاٌ 


عل الآخرين. 

وبالجملة هذه الوجوه غير ناهضة لإثسات قاعدة كلية على خلاف ما ثبت 
من الكتاب والسنة. 

* في المسألة فروع ثلاثة: 


.١‏ جواز احتسابب الدين زكاة من غير فرق بين كون المديون حبَّا أو ميّناً. 

. إذا كان المديون ميئاً يشترط أن لا نفي تركثه بدينه. 

". إذا امتنعت الورثة عن أداء الدين يجوز الاحتساب وإن كانت تركته 
وافية بالدين. 

وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخره وإن كان الأنسب البحث فيها عند 
البحث في الغارمين: حيث طرح المصئف هناك بعض الفروع في المسألة الرابعة 
والعشرين. 

إذا عرفت ذلك فلندرس الفروع الثلاثة: 
١.احتساب‏ الدين زكاة حيّاً كان الغارم أو ميناً 

إن الغارمين أحد المصارف الثم نية للزكاة» فلو قلنا بأنْ الفقير والمسكين 


في احتساب الدين ركاة 3 


والعاملين عليها والمؤلُفة قلوبهم يتملكون الزكاة بشهادة لفظة «لام؟ في المعطوف 
والمعطوف عليه؛ لكن الرقاب والغارمين بشهادة دخول كلمة «في» عليه لا 
يتملّكون» بل الزكاة تصرف في مصالحهم: قال سبحانه: «وّفي الرّقاب 
والغارمين » 

ثم الصرف في المصالح كما يتحقّق بالأداء يتحقّق بالأحتساب» وقد عرفت 
أن المزكي يقرّم الزكاة» فعندئلٍ تعود نفس القيمة زكاة. 

نم إن امرقي شارة يكون صاحب الدين وأعرى غيره: فلوتدفغ القيمة إلى 
صاحب الدين من جانب المديون فقد قضى دينه» فيصدق قوله سبحانه في 
«الغارمين؟. 

هذا إذا كان المزكي غير صاحب الدين؛ وأمّا إذا كان هو صاحب الدين 
فبيا انّ القيمة مقبوضة للغارم» فبالاحتساب تبرأ ذمّة المزكي كها تبرأ ذمّة الغارم» 
فيصدق أيضاً «#وفي الغارمين؟ . 

والحاصل: ان القضاء عن الغارم أو الاحتساب عليه كلاهما صرف للزكاة في 
طريق إفراغ ذمة الغارم؛ ولكن يختلف حسب اختلاف صاحب الدين؛ فلو كان 
المزمّي وصاحب الدين مختلفين فالصرف بالقضاءء ولو كان واحداً فالصرف 
بالاحتساب» فنفس الآية كافية في تجويز الاحنساب من دون حاجة إلى دليل آخر 
وإن ورد في المقام روايات. 

ثمّ الغارم تارة يكون حيّا وأخرى ميّناً ويجوز الاحتساب في كلا الموردين. 

أمّا الاحتساب على الغارم الحي؛ فيكفي في ذلك صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجاج؛ قال: سألت أبا الحسن الأول فييك عن دين لي على قوم قد طال حيسه 
عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة. هل لي أن أدعه فأحتسب به 


5 اسع سدم سد م سس ...ل لزكاة في الشريعة الإلامية الغرّاءج ؟ 


عليهم من الزكاة؟ قال: انعم2(.6 

؟. وخبر عقبة بن خالد» عن أبي عبد الله فته في حديث أنْ عثمان بن 
عمران قال له: إني رجل موسر ويجبئني الرجل ويسألني الثبيء وليس هو إِبّان 
زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله: «القرض عندنا بك) نية عثس والصدقة بعشرة؛ وماذا 
عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته» فإذا كان إبَان زكاتك احتسبت يها من 
الزكاة: يا عثمان لا ترده فانٌ ردّه عند الله عظيم».97) 

لكن ورد في بعض الروايات التفصيل بين تمكن الفقير من أداء الدين ولو 
ببيع بعض المستثنيات» ومن لا يقدر حشى على هذا النحوء فيحتسب في الأول 
ويعطى في الثاني. 

روى سماعة» عن أب عبد الله يلا قال: سألته عن الرجل يكون له الدين 
على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال: 

:إن كان الفقير عنده وفاء بها كان عليه من دين من عَرَض من دان أو متاع 
من متاع البيت» أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه؛ فهو يرجو أن يأخذ منه ماله 
عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه با أراد أن يعطيه من الزكاة؛ أو يحتسب بها. 

فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته 
ولا يقاصه شيء من الركاة». 0 

ولكن التفصيل محمول على الاستحباب لكي لا يحرم المسكين البائس من 
إعطاء الركاة. و الأفيجوز الاحتساب في هذه الصورة أيضاًء لعدم وجوب دفع 
الركاة إلى الشخص المعين. 
.١‏ الوساثل:1؛ باب 45 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث؟7. 


؟. الوسائل:7؛ باب 44 من أبواب المستحقّين للزكاق» الحديث”. 
*. الوسائل:5. الباب”4 من أبواب المستحقَّين للزكاة الحديث 7, 





هذا كله حول الاحتساب على الحيء وأمّا الاحتساب على المييت ففي 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج؛ قال: سألت أبا الحسن ف عن رجل عارف. 
فاضل تُوفي وترك عليه دينا قد ابتلي به» لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف 
بالمسألة» هل يقضى عنه من الركاة: الألف والألفان؟ قال: «نعم».(0) 

ومورد الرواية هو قضاء الدين عن الميت» وهذا إِنَّئا يصدق إذا كان المزكي 
غير صاحب الدين؛ غير انَّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية:؛ لأنّ الغاية هو 
إبراء ذمة الغارم؛ فكها يحصل الإبراء بالقضاء فكذلك يحصل بالاحتساب إذا كان 
المزكي هو صاحب الدين . 

ويؤيده روايات أخرى: 

.١‏ خبر إبراهيم بن السندي. عن يونس بن عماره قال: سمعت أيا عبد الله 
َه يقول: «قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجرء إن أبسر قضاك» وإن مات قبل 
ذلك احتسبت به من الزكاة». 29 

. خبر هيكم الصيرفي وغيره» عن أبي عبد الله تيك فال: #القرض الواحد 
بثما نية عش وإن مات احتسب بها من الزكاة»."" 


إكبال 

وليعلم أن المصتّف اكتفى فيا إذا كان المزكي هو الدائن بصورة واحدة 
وهو الاحنساب. وقال؛ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة؛ مع أنّه 
ذكر في مبحث الغارمين قسمأ آخر حيث قال:لو كان دين الغارم لمن عليه الركاة 


.١ثيدحلا الوسائل:7» الباب 47 من أبواب المستحقّين للزكاق‎ .١ 
.8و١ ''و”. الوسائل:1» الباب44 من أبواب المستحقّين للركاة الحديث‎ 
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.١‏ جاز له احتسابه عليه زكاة» ؟. بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء 
للدين ويأخذها مقاصة.”' وعندئذ يقع الكلام في معنى التقاصء وسيوافيك 
توضيحه. 

اتن اموز ثلاثة: 

.١‏ قضاء الدين بالزكاة» وذلك إذا كان المزكي غير الدائن. 

. احتساب الدين زكاة: وذلك إذا كان المزكي والدائن واحدا. 

*. احتساب ما عنده من الركاة وفاء للدين أخذها مقاصة. 

وسوف يوافيك توضيح القسم الثالث في الغارمين. 


؟. اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في الميّت 

هذا هو الفرع الثاني وحاصله: انّه يشترط في الاحتساب على الميت عدم وفاء 
تركته بدينه وإلآ لا يجون وقد أفتى به الشبخ في «المبسوط»» والعلامة في «التحريرة 
خلافاً له في «المختلف»: قال في «المبسوط 2: 

وسواء أكان الميت الذي يقضى عنه إذا لم يخلّف شيئاً كان من يجب 
عليه نفقته في حياته أو لم يكن.”" 

والشيخ وإن كان بصدد نفي التفصيل بين كون الغارم واجب النفقة على 
المركي أو لاء ولكنه يذكر القيد (إذا ل يخلّف شيئاً) كأنّه أمر مسلم في جواز 


القضاء. 

وقال العلامة في التحرير»: والظاهر ان جواز المقاصّة إِنَّ) مع قصور 
التركة 29 
١‏ .لاحظ المسألة4 ؟ من الغارمين. ؟. المبوط:١/‏ 7017 


*'. تحرير الأحكام:8/1 ١‏ 4. رقم المسألة 17914 


في اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في الميت 1011100 5 ل 


ولكنه ذهب في «المختلف؟ إلى عدم الاشتراط: قال: قال ابن الجليد: لا 
بأس أيضاً أن يجتسب المركي بها كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز 
المييت عن أداء ذلسك. والأقرب عندي عدم الاشتراط. لنا: عموم الأمر بجواز 
احتساب الدين على المبت من الزكاة, ولأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار 
في الحقيقة عاجزاً. 00 

والحنٌ ما ذكره في «التحرير» وذلك لوجهين: 

الأل: ان التركة لا تنتقل إلى الورئة إلا #من بعد وصيّة يوصي بها أو 
دين4» فمقدار الدين باق على ملك الميت فيملكه الغارمونء تلكا بلا منازع. 

الثاني: ان عنوان الغارم غير عنوان الفقي فدفع الركاة إلى الفقير يشترط فيه 
عجزه عن مؤونة سنته؛ وأما الغارم فلا يشترط فيه الفقسر بهذا المعنى وإِلَّما يشترط 
فيه العجز عن أداء الدين؛ ولأجل ذلك يعرّفه المحقّق في الشرائع بقوله: «الغارمون 
هم الذين علّتهم الديون في غير معصية: فإذا كان قادراً على أداه الدين فكيف 
يدفع إليهم الزكاة أو يقضى عنهم أو يحتسب عليهم وهم غير عاجزين عن القيام 
بأداء الدين؟! 

ويدل على ذلك وراء الآية صحيحة زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله 38 : 
رجل حلت عليه الركاة ومات أبوه وعليه دين» أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن 
مال كثير؟ فقال فت : «إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئل 
فيفضيه عنه» قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته؛ وإن لم يكن أورثه مالا لم 
يكن أحد أحنٌ بزكاته من دين أبيه» فإذا أدّاها من دين أبيه على هذه الحال أجزأت 


عنه» 200 


. ١ثيدحلا المختلف:/ 117 ". الوسائل:1. الباب18 من أبواب المستحقّين للزكاة,‎ ١ 
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ومورد الصحيحة هو الأب النذي هو واجب التفقة. ولكنّه لا يوجبب 
تخصيص الحكم بمورده» إذ ليس أداء الدين من النفقة الواجبة على الولد. 

وأمّا القول الآحر فقد استدلٌ عليه العلامة بوجهين قاصرين: 

أ: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الركاة. 

يلاحظ عليه: بها عرفت من أنْ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية وان 
صرف الركاة في سبيل الغارمين 0 عجزهم عن الأداء. 

ب: انتقال التركة للورثة فصار في الحفيقة عاجراً. 

يلاحظ عليه: أنه على خلاف ا واه ينتقل إليهم ما سوى ما وى 
به وما يقضى به الدينء أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وهو يكفي في تقييد 
المطلقات؛ ولو قلنا بظاهر كلام العلامة فلابدٌ من القول بجواز صرف الزكاة في 
ديون الأثرياء الذين ماتوا وتركوا ثروة طائلة. 


*. إمكان استيفاء الدين من التركة 

هذا هو الفرع الشالث وان التركة إنّا تمنع من صرف الزكاة في الدين إذا 
أمكن استيفاؤه منهاء وأما إذا لم يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة لعدم إمكان 
إثبات الدين مع كونه كذلك في الواقع؛ فقد استظهر المصتف الجواز وفاقاً 
للشهيدين. 

قال الشهيد: نعم لو أتلف الوارث المال وتعذّر الاقتضاء لم يبعد جواز 
الاحتساب والقضاء.20 

وقال في «المسالك»: نعم لو لم يعلم الوارث بالدين ولم يمكن للمدين إثباته 


١‏ البيان:196. 








شرعاً أو أتلف الوارث التركة وتعذّر الاقتضاء منه؛ جاز الاحتساب على الميت 
قضاء ومقاصة.() 

وقال في «الجواهره: لا يبعد جواز الاحتساب مطلقاً إذا تعذر الاستيفاء من 
التركة إمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك كيا صرّح به في المسالك» وكذا الروضة 
اقتصاراً في تقييد المطلق على محل البقين."» 

فإن قلت: إِنْ مقتضى إطلاق صحيحة زرارة هو عدم الجواز حيث قال: 
«إن كان أبوه أورئه مالا ثم ظهر عليه دين ل يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه» قضاه من 
جميع الميراث70" والمفروض انه ترك مالآ فالقتضي من جانب الميت تام والمانع من 
جانب الورثة. 

قلت: الصحيحة منصفة إلى ما إذا أمكن ان ولذلك قال:2م يعلم 
به يومثذ فيقضبه عنه» فهو ظاهر في أن الورثة على أهبة الوفاء غير انهم لم يعلموا 
به» فلا يعم صورة الامتناع. وبذلك يظهر ان مراده من امحل اليقين؛ هو انصرافها 
إلى ما إذا أمكن الاستيفاء. 

والذي يقرّب ذلك انه لو كان الحي مالكاً لما يتمكن به من أداء دينه غير أنه 
صودرت أمواله من قبل الظالمء فيجوز صرف الزكاة في أداء دينه؛ فإذا كان الحي 
كذلك قالميت أولى به. 


١.المسالك:١418/1.‏ 
''. الجواهر: 533/18, 
“'. الوسائل:1» الباب4١‏ من أبواب المستحقين للزكاق. الحديث١.‏ 


هل يجب إعلام الفقين أن المعطئ زكاة؟ 


المسألة ؟١:‏ لا يجب إعلام الفقير أنْ المدفوع إليه زكاة؛ بل لو كان تكن 
يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحقٌ يستحب دفعها إليه على وجه الصلة 
ظاهراً والركاة واقعاء بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة 
جان إذا م يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة؛ بل قصد مجرّد التملّك.# 

# في المسألة فروع أربعة: 

١لا‏ يجب إعلام الفقير بأنَ الموضوع زكاة. 

؟. إذا كان من يترفع يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهراً والزكاة وافعاً. 

". إذا اقتضت المصلحة يجوز التصريح بأنّه ليس بزكاة كذباً. 

5. إذا قصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة. 

وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآنخر. 


١'.عدم‏ وجوب الإعلام للفقير 

افق الفقهاء على عدم وجوب الإعلام للفقير بأنّ المدفوع زكاة» قال الشيخ 
الطوسي: فإن عرفت من يستحق الزكاة وهو يستحبي من التعرض لذلك ولا يُؤيْرٌ 
ان تعرفه؛ جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرّقه انّه منهاء وقد أجزأت عنك ,7 
وقال المحمّق: لا يجب إعلام الفقير ان المدفوع إليه زكاة. "© 


184 النهاية:‎ ١ 
قسم المتن.‎ 5714/1١ الجواهر:6‎ ." 





هل يجب إعلام الفقير بن المدفوع إليه زكاة ا 


وقال العلامة في «التذكرة»: ولا يجب إعلام المدفوع إليه انّ هذا زكاة.07© 

ويدلٌ على الجواز إطلاقات الأمر بأداء الزكاة من غير تقييد بإعلام المدفوع 
بأنه زكاة» ويكفي في الامثال قصد الدافع عنوان الزكاة» وأمَا إعلام المدفوع إليه 
بالعنوان أو لزوم أخذه به فلم يدل عليها دليل. 

وندلٌ عليه أيضاً صحيحة أب بصير قال: قلت لأبي جعفر فق : الرجل 
من أصحابنا يستحبي أن أذ من الزكاة [أ]فأعطيه من السزكاة ولا سق له أتبا 
من الزكاة؟ فقال: «أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن».9) ْ 

والشاهد في قوله:«أعطه ولا تسمٌ له؛ وكون المورد من يستحبي من أخذ 
الزكاة» لا يكون دليلاً على اختصاصه به. بل هو الداعي لأجل عدم إعلام 
الموضوع؛ إذ لو لم يكن كذلك فلا داعي لكتمان الموضوع: ومن المعلوم أن الداعي 
لا يكون قيداً للحكم؛ فيجوز عدم إعلامه مطلقاً سواء كان مستحيياً من أخذها 
أملا 

وليس في السند سوى سهل بن زياد والأمر فيه سهل؛ ورواه الشيخ عن 
الكليني بنفس هذا السند. 

نعم رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد وسنده إليه صحيح . 

والعجب من المحدّث البحراني حيث زعم أن الكرواية حسنة لأجل إبراهيم 
بن هاشم مع أنّه ليس في السند منه عبين ولا أثر.") 

وأمَا أبو بصير فهو ثقة من غير فرق بين الأسدي وغيره. 
.١‏ التذكرة:ه/ /41” المسألة 3١7‏ كتاب الزكاة. 


؟. الوسائل:1, الباب 04 من أبواب المستحقَّين للزكاة» الحديث١‏ . 
*. الحدائق: 7/17 لاقل 


". استحباب دفع الزكاة على وجه الصلة ظاهراً 

يظهر من العلامة الحلي ان الاستحباب موضع وفاق» قال: فلو استحيا 
الفقير من أخحذها علانية استحبّ إيصاا إليه على وجه الهدية: ولا يُعليم أنها 
زكاة لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به ثم ذكر بعد رواية أبي بصير: - و 


لانعلم في ذلك خلافاً. 20 
ولعلّ قوله: «ولا نعلم في ذلك خلافاً؛ يرجع إلى ما ذكره من استحباب 
الإيصال على وجه الهدية. 


وقال المحدّث البحراني: قد صرّح الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم من غير 
خلاف يُعرف بأنّه لو كان الفقير من يستحيي من قبول الزكاة جاز دفعه إليه على 
وجه الصلة. ثم استدل برواية أبي بصير الماضية.”"» 

بلاحظ عليه: أن رواية أبي بصير إِنّْا ندل على الفرع الأول وهو عدم لزوم 
الإعلام» وأمَا استحباب الدفع إليه على وجه الصلة فهو خارج عن مدلول الرواية. 

وعندئظٍ يقع الكلام في أمرين: 

الأّل: استحباب الإعطاء مبذا العنوان 

الثاني: إجزاء الإعطاء على وجه الصلة. 

أمَا الأزل: فلا يستفاد من رواية أبي بصير سوى النهي عن التسمية 

. وكراهته؛ وأمّا استحباب الإعطاء بعنوان آخر فلا يدل عليه. 
وأمًا الثاني: فالظاهر هو الإجزاء. لأنّ الواجب هو إيصال حقٌ الفقير إليه 


.١‏ التذكرة:0/ 41؟, 
". الحدائق:؟ ١/1/1‏ 


وجعله تحت يده وتملّكه له. والمفروض انه حصل ذلكء واستدلٌ على ذلك بما في 
رواية سماعة قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كباله يصنع بها ما يشاءء قال: «إنْ 
الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحدون إل بأدائها وهي الزكاق» فإذا 
وصلت إلى الفقير فهي يمنزلة ماله يصنع بها ما يشاءه .20 

يلاحظعليه: أن الرواية بصدد بيان ان الفقير له التقلّب في الزكاة كيف ما 
شاءء وأمًا كفاية مطلق الوصول إليه ولو بعنوان الصلة فليست الرواية بصدد 
بيانها فلايدٌ من التماس دليل آخر. 

ويمكن الاستدلال عليه بجواز إعطاء الزكاة للأيتام الصغار مع أنْهم لا 
يعرفون الموضوعء ففي الصحيح عن أبي بصين قال: قلت لأبي عبد اللهشئة: الرجل 
يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: 

«نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطمع ذلك 
عنهم!. 

فقلت: إتّهم لا يعرفون؟ قال: ١يحفظ‏ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم 
فلا يلبثون أن ييتموا بدين أبيهم؛ فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم؟.!") 

وهذه الروايات تدل على أن إبراء الذمّة يمحصل بوصول المال إلى الفقير 
وتملّكهء غاية الأمر يكون قصد الهدية من جانب المعطي في الظاهر أمراً زائداً غير 
ل بالإجزاء ونا أريد به حفظ كرامة الفقير مع كون الحذّ على خلاف الظاهر. 

وربها يتصوّر وجود المعارضة بين رواية أبي بصير الماضية وصحيحة محمد بن 
مسلم؛ قال: قلت لأبي جعفر ف : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا 


.١ثيدحلا من أبواب المستحقّين للزكاة؛‎ 4١ الوسائل:1؛ الباب‎ .١ 
الوسائل:1: الباب” من أبواب المستحقين للزكاق الحديث ١؛ ولاحظ الحديث ؟و؟.‎ .” 
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يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباضء فنعطيها إِيَاه 
على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ 

فقال: «لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلها على وجه الركاة فلا 
تعطها إيأه».") 

يلاحظ عليه: أنّ الحديثين مختلفان موضوعاء فالأول ناظر إلى عدم وجوب 
إعلام الموضوع للفقير والحديث الثاني ناظر إلى المنع عن دفع الزكاة بعنوان الصلة 
من يتأبى عن أخذ الركاة» فلا وحدة في الموضوع حتى يتعارضان. نعم ظاهره 
النهي عن دفع الركاة بعنوان المديّة إذا كان الفقير من يأخذه انقباض إذا عرف انّ 
المدفوع زكاة ؛ وعلى ذلك يجب دراسة الحديث وفهم معناه مع قطع النظر عن 
المعارضة التي عرفت انتفاءهاء فتقول: 

إن بعث الزكاة بعنوان الهبة إلى الفقير يتصوّر على وجوه ثلاثة: 

الأول: أن يدفعها بقصد الزكاة تحت عنوان الصلة والهدية ويأخذها 
القابض على وجه الركاة» وهذا لا إشكال فيهاء وفي استحبابها من جهة استحياء 
الفقير المتجمّل من أن يطّلع عليه أحد. لكونه يمن يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعففء ما عرفت من عدم الدليل عليه وهذا الوجه خارج عن مصبٌ الرواية. 

الثاني :الوجه نفسه ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه ظاهرا 
ولكن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة؛ فلا شكال في الإجزاء كما سيوافيك 
في الفرع الرابع. 

الثالث: ذلك الوجه ولكن يمتنع عنها إذا اطّلع على كونها زكاة» وهذا الوجه 
هو مصبّ الرواية» والإمام ينهى عمسن ذلك؛ ولعل النهي إرشادي للحيلولة دون 
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لغوية العمل لأنّه إذا بعثها بعنوان الهدية ووقف هو من خلال القرائن أنْها زكاةه 
يردّها على الدافع أو يتأذى من عمل الدافع وليس النهي تحريمياً أو تنزيبياً. وعلى 
ضوء هذا لو بعث إليه زكاته و قبل زعا منه انه صلة؛ يكون ميرئ للذمّة, لما 
عرفت من أن النهي إرشادي. 

ثم إن الأصحاب مالوا يمينا وشالاً في تفسير الرواية . 

قال المحدث البحراني: إِنّ الحديث غير معمول به على ظاهره ولا قائل به 
بل الأخبار وكلام الأصحاب على خلافه» فلا يلتفت إليه في مقابلة ما ذكرنا'") 

وقال في «الجواهر» بعد ذكر الرواية: لم نجد عاملاً به على ظاهره» وإن كان 
قد يظهر من «الدروس' نوع توقف في الحكم من جهته. "2 

وقد عرفت أن النهي إرشاديء والغاية صيانة العمل عن اللغوية وليس نمياً 
تحريمياً أو تنزيهياً. 


*. إذا اقتضت المصلحة يجوز التصريح بأنّه ليس بزكاة كذباً 
إن الكذب من الكبائر الموبقة» لا يسوّغه إلا إذا كانت هناك مصلحة أقوى 
من مفسدة الكذب» وإلاآ فيحرم» وإحراز تلك المصلحة مشكل جدَاً إلا في موارد 


نادرة. 


4. إذا قصد القايض عنواناً آخر غير الزكاة 

يظهر من المصف انّه لا يقول بالإجزاء إذا قصد القابض عنواناً غير الزكاة» 
ولعلّه اعتمد في ذلك على صحيحة محمد بن مسلم حيث شرط عدم قصد 
١‏ الحدال :7/1 
". الجواهر:6١/‏ 986*. 
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المسألة 1 : لو دفع الركاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّء فإن 
كانت العين باقية ارتجعهاء وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالاً بكونها زكاة 
وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنيّ. 

بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضان عليه. ولو تعذّر 
الارتجاع أ كلفط يلا ضيان ار عه وم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان 
ضامن فعليه الزكاة مرّة أخرى. 

نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه. لااضهان عليه ء ولا 
على امالك الدافع إليه.* 


القابض لعنوان آخر. 

ولكنّه غير تام لما عرفت من أن النهي في الصحيحة إرشادي وليس تحريمياً 
أو تتزيهياً. 

والظاهر الإجزاء وإن قصصد القابض غير عنوان الزكاة» لأنّ العبرة بقصد 
الدافع لا بقصد القابضء والمفروض انه دفعه بعئوان الركاة. 

* في المسألة فروع ثلاثة» وللفرع الثالث شقوق: 

. لو تبيّن كون القابض غنياً وكانت العين باقية‎ .١ 

. تلك الصورة ولكن كانت العين تالفة» وكان القابض عا لا بالموضوع 
وائها زكاة. سواء أكان عالماً بالحكم (حرمة الزكاة على الغني) أم لا. 

؟. إذا كان القابض جاهلا بالموضوع واتها زكاة فله شقوق: 

أ: كانت العين باقية ولكن تعدّر الارتجاع. 

ب: لو تلفت العين بلا ضمان كا إذا تلف بافة سسماوية. 





ج: تلفت مع الضمان ولم يتمكّن الداقع من أخل العوض؛ فعلى من 
الضان؟ 

وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر في ضوء القواعد العامة ثمّ دراسة ما 
ورد في المقام من الروايات: 


.١‏ لو نبيّن غنى القابض وكانت العين باقية 

لو دفع الزكاة إلى من يعتقد بأنّه فقير ثم بان كون القابض غنياً وكانت العين 
باقية» يسترجع العين سواء أكان القابض عالاً أم جاهلاًء دفعها بعنوان الركاة أم 
لاا وذلك لأنّ العين لا تخلو إمّا ملك للدافع أو للفقييه فلو كانت ملكاً للدافع 
يجوز الارتجاع. ولو كانت ملكاً للفقير يجب. كما لو عزل الزكاة وأفرزها من ماله فقد 
تعيّن انه للفقير فيجب ارتجاعها. 

نعم لو دفعه بلا إفران فرتّها يقال بأنّه لا يتعيّن للزكاة نظراً إلى أن الموضوع لا 
يتشخّص في الزكاة إلا بقفبض الفقير الواقعي المنفي حسب الفرض» فهو أولى بهاله 
وباق تحت سلطنتهء فله الإبقاء كي له الإرجاع.”"© 

يلاحظ عليه: أنْ كل دفع مشتمل عل العزل قبله ولو آنأ ما دائيا فيتعين 
كونه ملكاً للفقير ويكفي ذلك في تعيّنه له سواء أقبضه أم لاه قبضه الفقير الواقعي 
أم لم يقبضه , 

والحاصل: انّه إذا دفع عيناً معيّنة بعنوان الزكاة فتحصل العزل قبل 
الإقباض وهذا يكفي. ولذلك أطلق المصنّف وقال: ارتجعها. 

والمفروض انه ليس له الولاية عل تبديل العين بعين أخرى. 


١.حكاه‏ المحقّق الخوئي عن مصباح الفقيه ول نعثر عليه فيه» لاحظ ج17 ص 075-57١‏ 
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إذا تلفت العين وكان القابض عا بالموضوع 

إذا دفع الزكاة باعتقاد ان القابض فقير وكان القابض عا بأنْها زكاة: سواء 
أكان عالماً بحرمة الزكاة على الغني أم لا فأتلف أو تلفت العين عنده؛ فالقابض 
ضامن تعموم: اعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» والمفروض أن يده ليست يدا 
أمينة؛ إذ ليست أهلاً لأحذ الركاة. 


*. كان القابيض جاهلا با موضوع 

لو أخمذ الزكاة وهو غني ولكنه جاهل بأنَ المأخوذ زكاة بل أخذه با انه 
هدية؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه مغرور من جانب الدافع؛ والمغرور يرجع إلى الغار, 
إن الكلام في تكليف الدافع فهنا شقوق: 

أ: لو كانت العين باقية وتعذّر الارتجاع. 

ب: لو تلفت العين بلا ضمان» كما إذا تلفت بحادثة مسماوية. 

ج: لو تلفت مع الضمان, كا إذا أتلفه الغير عمد أو سهواً ولكن لم يتمككن 
الدافع من أخذ العوض. 

ففي هذه الشقوق الثلائة ينصبٌ الكلام على ضمان الدافع دون القابض 
معلومية حكمه من حيث عدم الضمان لكونه مغرورأء ولأجل ذلك نركز الكلام 
على ضمان الدافع دون القابضء لما عرفت من عدم ضانه. ونذكر ما هو مقتضى 
القواعد ول م ندرس الروايات الواردة في المقام ثانياً. 


ضمان الدافع في الصور الثلاث على ضوء القواعد 
اختلفت كلمتهم في ضمان الدافع على أقوال ثلاثة: 


لو انكشف غنى القابض للركاة .......... 03 
١‏ القول بعدم الضمان 
ذهب الشيخ في "المبسوط؛ والمحقّق في «الشرائع ؛ إلى عدم ضمان الدافع. 
قال في «المبسوط»:وإذا تولّ الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلى من 
ظاهره الفقر ثم بان أنّه غني؛ فلا ضمان عليه أيضاً لأنّه لا دليل عليه.''! 
وقال في «الشرائع»: ولو دفعها على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن» 
وإن تعذر كانت ثابتة في ذمّة الأحذ وم يلزم الدافع ضمانهاء سواء كان الدافع» 
المالك أو الإمام أو الساعي.”"2 


؟. القول بالضمان 

ذهب المفيد وتلميذه الحلبي إلى القول بالضمان, قال في «المقنعة»:ومن 
أعطى موسراً شيئاً من الزكاة وهو يرى أنه معسر ثمَ تبيّن بعد ذلك يسار فعليه 
الإعادة ولم يجزه ما سلف من الركاة.20 

وقال في «الكافي في الفقه»: فإن أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات 
مستحقهاء ثمّ انكشف له كونه مختل الشروط» رجع عليه بهاء فإن تعذر ذلك فكان 
المنكشف هو الغنى وجب إعادتها ثانية.9) 


1 سقوطه مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه 

ذهب العلامة في «المتهى» إلى التفصيل » قال: الأقرب سقوط الضمان مع 
الاجتهاد وثبوته ممع عدمه. لنا: إنّه أمين, في يده مال لغيره فيجب عليه الاجتهاد 
١‏ البسوط:1/ 511 ؟. الشرائع:١1/‏ 119. 
“". المقنعة:756089 ؟. الكافي:177. 
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والاسنظهار في دفعها إلى مالكها.”"» 

هذه هي الأقوال. والأولى دراسة دليل القائل بالضمان» إذ بسقوط أدلّته 
يتعيّن القول الأوّل» وأمّا التفصيل بين الاجتهاد وعدمه فقد اعتمد فيه على 
صحيحة حريز””» وسيأت الكلام فيها عند البحث في مقتضى الروايات فانتظر. 


أدلّة القول بالضمان 

استدل الشيخ الأنصاري بوجوه. وقال: الأقوى هو عدم الإجزاء. وفاقاً 
للمحكي عن المفيد والحلبي وذلك: 

أ. لأصالة اشتغال الذمّة. 


ب. عموم ما دل على أنّها كالدين. 

جّ. عدم الإجزاء مقتضى قاعدة الشركة في العين. 

3 وضع الركاة في غير موضعها بمنزلة العدم. 

هله مادل على وجوب إعادة المخالف زكاته معلّلاً بألّه م يضعهاني 

و. مرسلة الحسين بن عثمان. عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله فيه : في الرجل 
يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسراً؟ قال: ١لاجرئ‏ عه 

لكن الجميع لا يخلو من ضعف. ش 

أمَا الأول أعني: أصالة الاشتغال_: فهي غير واضحة »لأنّه إن أريد منه 
الاشتغال بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه. والمفروض انه ليس بمتناول المالك» وإن 
.١‏ المنتهى:1/ 077 الطبعة الحجرية. 


". الوسائل: 1 الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة » الحديث 6. 
*. كتاب الركاة:5844-1484. 
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أريد اشتغال ذمته بأداء الزكاة فقد ثبت اتّها تعلق بالعين لا بالذمة. 

وأمَا الثاني أعني: كونها كالدين : فوجه الشبه هو لزوم إخراجه من التركة» 
كقوله سبحانه: لمِنْ بَْدِ وَصِيّ يُوصِي بها أو دَيْنَ4”" فالركاة أيضاً مثله لا ان 
الزكاة دين على المة. 

وأمّا الثالث ‏ أعني: قاعدة الشركة : فهي إِنّها تمنع إذا لم يكن للشريك حقٌ 
الإفران والمفروض خلاف ذلك إذ للمالك ولاية الإخراج والأداء. 

وأمَا الراسع ‏ أعني: كون الموضوع في غير موضعه بمنزلة العدم؛ فهو ليس 
قاعدة كلية؛ وإنّا هو يتمّ إذا لم يكن هناك دليل على الإجزاء» كه سيوافيك. 

وأمًا مرسلة الحسين بن عثمان» فسيوافيك الكلام عنها عند البحث عن 
مقتضى الروايات. 


دليل القول بالإجزاء 

الظاهر عدم ضمان الدافع في الصور الثلاث إذا سلك مسلك العقلاء في 
صرف ما لديبم من الأموال العامة من الموقوفات والمنذورات وأموال الصغار 
والعضّر 

إذلا شك انّ امالك له الولاية في الإفراز ىا له الولاية في الأداء» وبا انه 
مأمور بأداء الركاة إلى الفقير الواقعي؛ كان عليه أن يتفخص عن الموضوع كسائر 
الموضوعات التي يتعلّق بها الأحكام والأغراض: فلو تفسّص عن الموضوع حسب 
الموازين العقلائية واعتقد بأنَ المدفوع إليه واجد للملاك فدفع الزكاة» ثم بان 
خلافه يجزي قطعاً. وذلك لوجود الملازمة بين أمر الشارع بالدفع, والإإجزاء عند 


.1١١:ءالا.١‎ 
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ظهور النلاف. 

توضيحه: ان الشارع أعطى له الولاية في الإفراز وصرفها في مواضعها فهو 
مخاطب بكلا الأمرين: فإذا افترضنا انه جد واجتهد حسب الموازين العقلائية 
ووقف على أن المورد فقي فهذه الصغرى إذا انضمت إلى الكبرى الماضية ينتج ان 
الشارع يخاطبه خطاباً بالأداءء ومن المعلوم وجود الملازمة العرفية بين الخطاب 
بالأداء والاجتزاء عند ظهور الخلاف نظير الملازمة في باب العمل بالأمارات 
والإجزاء عند التخلف حيث قلنا: إن لسان الأسارات وإن كان لسان الكشف 
والطريقية لكن الظاهر من ملاحظة إمضاء الشارع العمل بهاء هو الملازمة بين 
الأمر بالعمل بها وإجزائها في مقام العمل؛ نظبر ذلك إذا أمر المولى عبده بأن يبتئ 
له دواءٌ وأمره بأن يسأل صيدلياً له خبروية بنوعية أجزائه وكمّيته وكيفية تركيبه» 
فاتّبع العبد إرشاد الصيدلي ثم بان خطأه؛ فانَ العرف يعدّون العبد ممتثلاً وعمله 
مسقطاً للتكليف. إِلآّ أن يأمره المولى مجدّدا ونظيره المقام؛ فإِنَ إعطاء الولاية للمالك 
وأمره بالأداء وإمضساء تشخيصه الموضوع (الفقير) كلها يلازم الإجزاء ويثبت بأنّ 
الشارع اكتفى في امتثال أوامره بم! يؤيّده الوثوق» فأوجبت المصلحة التسهيلية رفع 
اليد عن الحكم الواقعي عند موارد التخلف. 

نعم إذا كان الدافع مفرطاً في المقدّمات ومقضّراً في تشخيص الفقير فهو 
ضامن. لأنّ الأمر بالإفراز والأداء محدّد بععدم التفريسط في تشمخيص الموضوع 
وصرفها فيه. 

ويؤيّد ما ذكرنا ما رواه زرارة» عن أب عبد الله غثيه انه قال:«إن اجتهد فقد 
برئ» وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا 20 


.7 الوسائل:1. الباب؟ من أبواب المستحقّين للركاة؛ الحديث‎ .١ 


لو انكشف غنى القايض للركاة 2 


وبما ذكرنا يظهر ضعسف ما استند إليه بعض المعاصرين في القول بالضمان 
حيث قال: (إنّ الظاهر من الأدلّة كون الأحكام ثابتة للموضوعات الواقعية 
بواقعيتها والطرق العقلائية طرق محضة؛ فيكون المعبار هو المطابقة وعدمها» 
وذلك لما عرفت من وجود الملازمة العرفيّة بين إمضاء العمل بالوثوق أو الأمارة 
وإجزائه عند التخلّف» ولذلك قلنا في حلّه بالإجزاء عند تخلّف الأصول 
والأمارات من غير فرق بين تَعلّقها بالأجزاء والشرائط أو بأصل التكليف. 

وهناك بيان آخر ذكره المحقّق الخوثي في إثبات الإجزاء حيث قال: 

إن الدافع: المكلف بأداء الركاة له الولاية على تطبيقها حيثها شاء كما تقدّم 
فهو إذن ولي على المال؛ ولا ينبغي التأمّل في أَنْ الولي الغير المقصّر في أداء وظيفته 
أمين لا يضمن بشيء. كما هو الحال في الأولياء على الأيتام والصغار والمجانين 
والقاصرين والغائبين, أو على الأوقاف, وكذا الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله 
في تصذي تفسيسم الزكوات ‏ مثلاً و إيصامها إلى حالهاء فإنَ شيعاً ممن هؤلاء لا 
يضمنون لو انكشف الخلاف بعد بذل جهدهم: فلو قامت البيّنة ‏ مشلاً ‏ لدى 
الحاكم الشرعي على فقر زيد فدفع إليه الزكاة ثم انتكشف غناه» أو باع الولي مال 
اليتبم معتقداً بحسب الموازين غبطته وصلاحه وبعد يوم ارتفعت القيمة السوقية 
ارتفاعاً فاحشاً؛ لم يكن ضامناً يقيناء وإلآلما استقر حجر على حجر ولما قام 
للمسلمين سوق ى] لا بخفى. 

وعلى الجملة: فالدافع ولي والولي القائم بوظيفته لا ضمان عليه» فينتج بعد 
ضم الصغرى إلى الكيرى عدم ضمان الدافع في المقام. 7" 

والفرق بين البيانين واضح. فالأوّل يعتمد على الملازمة بين الأمر بالعمل 


.١‏ مسند العروة الوئقى:؟/49. 
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وإجزائه عند التخلّفء والثاني يعتمد على أن المالك أمين ولا ضران على الأمين. 
هذا كلّه على ضوء القواعد. 


حكم المسألة على ضوء الروايات 

وأمّا الروايات فهي بين قاصرة سنداً أو قاصرة دلالة. 

أما الأول فهي صحيحة ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن عثمان» عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله ثلا ني رجل يعطي زكاة ماله رجملاً وهو يرى أنه معسر فوجده 
موسراً؟ قال: «لا يجزئ عنهه .207 

ومقتضى هذه الرواية هو عدم الإجزاء. 

يلاحظ عليه: أنها مرسلة لا يحتسج مهاء وإِنما يحتج بمراسيل ابسن أبي عمير 
لأنّه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة» لا بمرسلة الحسين بن عثمان و إن روى عنه 
ابن أبي عمير لأنّ روايته عنه دليل وثاقة المرويّ عنه؛ لا حجّية مراسيله أيضاًء 
خصوصاً انها على خلاف القواعد؛ ومثله يحناج إلى رواية صحيحة متكاملة 
الجوانب» واحتمال ان المرسل هو نفس ابن أبي عمير غير ظاهر. 

وأمَا الثانية فهي صحيحة عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله فك في حديث: 

.١‏ قال: قلت له: رجل عارف أذ زكاته إلى غير أعلها زماناء هل عليه أن 
يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: انعم». 

؟. قال: قلت: فإن ل يعرف ها أهلاً فلم يؤدُهاء أو لم يعلم أتّها عليه فعلم 
بعد ذلك؟ قال: ١يؤدّيها‏ إلى أهلها لما مضئل». 

'. قال : قلت له: فانّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو ها بأهل. وقد 


.١‏ الوسائل:1» الباب؟ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث0. 


لو انكشف غنى القابض للزكاة 1 


كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: «ليس عليه أن يؤدّيها 
مزّة أخرى 11.6 

ففي الرواية أسئلة ثلائة ندرسها. 

أمّا السؤال الثانيء فلا صلة له بها نحن فيه حيث سئل عمّن لم يعرف أهل 
الزكاة فأممسك عن الأداء؛ أو زعم عدم وجوبها عليه؛ ثم علم بوجوبها عليه» 
فأجاب الإمام فته بأنه يؤدّيها إلى أهلها. 

بقي الكلام في السؤالين: الأول والشالث» فأجاب الإمام فت عن الأول 
بالضان مطلقا وعن الثالث بالتفصيل بين الحد والاجتهاد وعدمه . 

ولأجل إيضاح الحال ندرسهما كالتالي. 

أمَا الأول فحاصله: انه دفع زكاته إلى غير أهلهاء والمراد من غير الأهل هو 
غير العارف. لا الفقير بقرينة صدر الحديث «رجل عارف أدْى زكاته إلى غير 


أهلهاا. 
فهل أدّى زكاته إلى غير العارف علما بالموضوع(المصداق) والحكم؟ 
أو أذ جهلاً با موضوع دون الحكم؟ 
أوأذى جهلا بالحكم دون ا موضوع؟ 


لاسبيل إلى الاحتمال الأؤل؛ لأنَ الشيعي العارف بالموضوع والحكم لا يدفع 
زكاته لمن يعلم أنه ليس أهل لها. والظاهر هو الاحتهال الشانيء أي كان عارفاً 
بالحكم دون المصداق ثم عرفهم بقرينة قوله: «إذا علمهم». أي إذا عرف أهل 
المعرفة أو عرف أن القابضين ليسوا بأهل المعرفة» ويستعمل العلم بمعنى العرفان 
ويتعدّى إلى مفعول واحدء يقول ابن مالك : 


. ١ثيدحلا الوسائل: 7: الباب؟ من أبواب المستحقّين للزكاة»‎ .١ 
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لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة 

وحمل السؤال على الاحتمال الشالث ‏ أي صورة الجهل بالحكم فقط دون 
المصداق_ بعيد جد لا قريئة عليه وإلآ كان عليه أن يقول: «أن يؤدّها ثانية إلى 
أهلها إذا علم ةلا إذا علمهم. 

فإذا كان ظاهراً في الاحتمال الثاني أعني: ما كان عالماً بالحكم دون 
المصداق ‏ فلو قلنا بإلغاء الخصوصية بين الشروط ‏ الفقر والمعرفة ‏ يكون الصدر 
دليلاً على القسول بالضمان في المقام أيضا وأما إذا لم نفل بذلك .لالحتمال وجود 
خصوصية في شرط «المعرفة ' ولذلك يقضي المخالف زكاته إذا استبصر_فلا» 
وينحصر الحكم بالضمان بم إذا جهل أهل المعرفة(لا ما جهل كون القابض 
فقيرأ)» ودفعها إلى غيرهم فيؤديها ثانياً. 

وأمًا الثالث » ففيه احتمالان: 

أ. انَ مورده هو نفس مورد السؤال الأول حيث أذى زكاته_عالاً بالحكم: 
جاهلاً بالمصداق إلى غير أهل المعرفة» لكن بعد الجد والجهد ثم تبيّن الخلاف» 
فحكم الإمام انه ليس عليه أن يؤديها مرّة ا وعندئل يستدل على الإجزاء في 
المقام بالفحوى والأولوية» فإذا كان في مثله مجزياء يكون في المقام أولى بالإجزاء. 
ويكون شاهداً للمسألة و مؤيّداً لمفاد الفاعدة. 

ولكن الذي يبعّد ذلك انه يصف عمله بالسوء؛ وليس فيه أيّ سوء في هذه 
الحالة. 

ب. أن مورده هو العالم بالحكم والموضيوع وقد جد واجتهد ول يعثر على 
الأهل» فدفع زكاته إلى المستضعفين من غبر أهل المعرفة . 

ولعلّ هذا هو الظاهر لأجل وقوعه بعد الؤال الشاني» فكأنَ لثاني الأسعلة 


لو انكشف غنى القابض للزكاة /ا4م 


صورتين: 

الأولى: إذا عرف الحكم والموضوع و لم يجد الأهل ‏ فأمسك عن الدفع» 
وهذا هو السؤال الثاني. 

الثانية: إذا عرف الحكم والمصداق فلم يمسك فصرفها في غير الأهل ‏ مع 
العلم بالحكم والموضوع ْم علم بعد ذلك سوء ما صنع ‏ إذا كان واجبه الإمساك » 
لا التقسيم بين غير أهل المعرفة وإن لم يجد أهلاً. 

ففي هذه الصورة حكم الإمام بالإجزاء إذا جد واجتهد ول يجد أهلاً فدفعها 
إلى المستضعفين من غير أهل المعرفة» وعندئذٍ لا صلة له بالموضوع, لأن البحث 
فبها جهل الموضوع(زعم الغني فقيرً) والمفروض في هذا الفرض» العلم بالحكم 
والموضوع ‏ لكن ‏ بعد الفخحص. 

على كل تقدير فالحديث ب فيه من الإجمال غير قابل للاحتجاج . 


إذا كان الدافع هو المجتهد أو المأذون 

إذا كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه؛ لا ضمان عليه ولا على المالك 
الدافع إليه. قال الشيخ في #المبسوط»: 

إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر ثم بان بأنّه كان غنياً في 
تلك الحال» فلا ضمان عليه لأنه أمين وما تعدّىء ولا طريق له إلى الباطن. 20 

وقال العلامة في #المتهى»: ولو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنه فقيرا فبان 
غنياً م يضمن الدافمع ولا المالك بلا خلاف. أمّا المالك فلأنّه أدَى الواجب وهو 
الدفع إلى الإمام فيخرج عن العهدة وأمًا الدافع فلأنه نائب عن الفقراء وأمين لحم 
لم يوجد منه تفريط من جهة فلا يضمن. ولأنه فعل المأمور به؛ لأن الواجب الدفع 


770 /١:طوسبملا‎ ١ 
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المسألة ١4‏ : لو دفع الزكاة إلى غنيَ جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً» 
استرجعها مع البقا أ عوضها مع التلف وعلم القابضء ومع عدم 
الإمكان يكون عليه مرّة اخرى. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرهاء» 
وكذا في المسألة السابقة» وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن 
قلنا باشتراط العدالة» أو من تجب نفقته عليه؛ أو هاشم إذا كان الدافع من 
غير قبيلة.: 


إلى من يظهر منه الفقره إذ الاطّلاع على الباطمن متعذّر فيخرج عن العهدة. ولا 
نعلم فيه خخلافاً. "2 

الظاهر ان الملاك في عدم الضمان هو ما ذكرنا من اكتفاء الشارع في نيل 
أغراضه بها يوافق الأساليب العقلائية» فإن وافق الواقع فهى وإلآّاقتصر با وافق» 
وقد أيّده المحقّق اللهمداني ببيان آخر وقال: إِنَّ يده يد أمانة وإحسان. فلا يتعقبه 
ضمان مالم يكن هناك تعدّ أو تفريط , وقد رخص الشارع في دفعها إلى من ثبت 
لديه فقره بدليل ظاهري وقد عمل على وفق تكليفه.9) 

ولو صم ما ذكره فليصح في حقٌ امالك أيضاً إذا دفع فبان نعطأه إذا لم يكن 
هناك تقصير وتعد. 

والإمام والمجتهد والمأذون رالاللكي 8 الجاء غل عبد واف وإن كان 
للؤمام والمجتهد مقامات ومناصب اخرى. 
# في المسألة فرعان: 
.١‏ إذا دفع الزكاة إلى غنيّ مع العلم بغناه لكن جاهلاً بحرمة دفع الزكاة 


0378 المنتهى:671//1. ”. مصباح الفقيه:17/‎ ١ 
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إليه أو مع العلم بها أيضاً. 
؟. لودفع الزكاة إلى شخص بزعم انه مسلم عسادل غير واجب التفقة أو 
غير هاشمي ثم بان خلافه. 


والفرق بين الفرع الأؤل و ما سبق في المسألة السابقة(؟1١)‏ هو ان دفع 
الزكاة هناك كان بزعم الفقره وأمًا المقام فدفعها هنا مع العلم بغناه سواء كان مع 
العلم بالحرمة أو مع الجهل. 

وأمًا الفرع الثاني فهو نفس المسألة السابقة غير ان الشرط المفقود هناك هو 
الفقر وأمًا المقام فهو الإسلام والعدالة أو كونه غير واجب النفقة أو غير هاشمي؛ 
فتقول: 

أمّا الفرع الأول فلا شك ان الدافع ضامن. لأنّه أعمل ولايته فيها ليس له 
ولاية حيث دفع الزكاة إلى الغني مع العلم بغناهء فلأنجل ذلك لو كانت العين 
باقية تُسترجع» ولو كانت تالفة يسترجع عوضها إذا كان المدفوع إليه عالماً فانّه 
زكاة» ومع عدم الإمكان يؤدي الزكاة مرة اخرى. 

وأمّا الفرع الثاني فحاصل الكلام فبه ما ذكرناه في نظيره» وهو: 

إن للمالك الولاية في الإفراز والصرف وقد منحها له الشارع وسمح إعماا 
على الأساليب العقلائية» فلو جدّ واجتهد على نحو ثبت له الوثوق بأنّ المدفوع 
إليه مسلم أو عادل أو غير واجب النفقة أو غير هاشمي ثُمٌ بان خلافه فقد عمل 
بوظيفته حسب ما سمع به الشارع؛ وهذا بخلاف : لو فرّط ودفع الزكاة بلا 
تحقيق ولا تفخص فقد اتخذ في إعمال الولاية غير الأسلوب العقلائي فيكون 
ضامناً. 

الضابطة انه إذا تبع امالك الأُسلوب العقسلائي في إعمال الولاية ثم بان 
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الخلاف لا يكون ضامناً من غير فرق بين شرط وشرط. 

فإن قلت: إذا كان كتاب زيد عند رجل أمانة فأدّاه إلى عمرو اشتباهاً ولو 
بحججّة شرعية ثم بان الاشتباه؛ فانَ الظاهر ثبوت الضمان لو تلف الكتاب أو 
يمكن إرجاعه. 

قلت: ما ذكره صحيح في إذا كانت العين ملكا شخصياً وم يكن للرجل 
ولاية» وأما الأموال العامّة كالصدقات والنذور والأأخماس والركوات فهي أموال 
عامّة لا يملكها شخصء والفقيه والمالك تمن له الولاية في تقسيمها وإيصاها إلى 
أصحابياء فإعطاء الولاية» ثم الإذن في إعمالها حسب الأساليب العقلائية يلازم 
شرعاً مع عدم الضمانء وأين هذا من الكتاب الذي يتملّكه إنسان خاص ويكون 
أمانة عند شخص ول تكن له ولاية في الإيصال. 

ثم إن يظهر من غير وأحد من الفقهاء عدم الفرق بين الشروط المتخلفة» 
قال في *المبسوط» بعد ذكر الفقر والغنى: وإذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام» ثم 
بان انّه كان كافراًء أو إلى من ظاهره الحرية فبان انه كان عبد أو إلى من ظاهره 
العدالة ثم بان أنّه كان فاسقاًء أو بان أنّه من ذوي القربئ كان الحكم فيه مثل ما 
قلناه في المسألة الأولى. 00 

وفي «الشرائع» أيضاً بعد ما حكم بعدم الضمان في مسألة الفقر والغنى 
قال:وكذا لو بان أنّ المدفوع إليه كافره أو فاسق, أو ممن تجهب نففته» أو حاشمي 
وكان الدافع من غير قبيله.7"» 


.730117/1:طوسملا.١‎ 
1 /١:عئارشلا‎ ." 
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المسألة ©1: إذا دفع الركاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقا أو 
باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاًء أو زيد فبان عمرء أو نحو ذلك صمح وأجزأ 
إذا لم يكن على وجه التقييد» بل كان من باب الاشتباه في التطبيق. ولا يجوز 
استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية» وأمّا إذا كان على وجه التقييد 
فيجوز كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان 
عا ما باشتياه الدافع وتقييده. * 


# هذه المسألة هي المسألة المعنوتة في ياب الجماعة. 

قال المصنّف في كتاب الصصلاة: إذا نوى الاقتداء بشخص عل أنّه زيد 
بان عمراً و كان عادلاً ففي المسألة صورتان: 

إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل ان الحاضر هو زيدء في 
هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضاً إن خالفث صلاء النفرد. 

الثانية: أن يكون قصصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تيل انه زيد فبان 
عمراًء وفي هذه الصورة الأقورى صحّة جماعته وصلاته» فالمناط ما قصده لا ما 
تخيله من باب الاشتباه في التطبيق. 

والفرق بين الصورتين واضح. 

ففي الصورة الأولى يريد الاقتداء بزيد على نحو لو علم أن الإمام الحاضر 
غيره لا يقتدي به ولا يدخل في الجماعة؛ ففي هذه الصورة تبطل جماعته لعدم 
النيّة لأنّه اقتدى بنية ان الإمام زيد؛ وقد بان خلافه. وتكون صلاته صلاة منفرد» 
فإذا كانت جامعة لشرائط المنفرد تصحٌ وإلآ فلاء كا إذا زاد ركنأ فهو مغتفر في 
الجباعة دون الانفراد. 
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وفي الصورة الثانية انّه يريد الاقشداء بالإمام الحاضر لعلمه بأنّه لا يعارس 
الجماعة في هذا المسجد إلا الإمام العادل» ولكن تيل انه صديقه زيد ثم بان 
عمرو على نحو لو علم بأنَ الإمام هو عمرو لدخل في الجراعة أيضاًء ففي هذا 
نصح جماعته وصلاته لأنّ الملاك هو قصده والمفروض انه قصد الاقتداء بالإمام 
ا ا ا 
في الصورة الآولى من باب تخلف القيد» فالذي نوى الاقتداء به لم يكن إماماء ومن 
كان إماما لم يقتد به. 

وأمّا الصورة الثائية فالذي اقتدى به جداً هو الإمام الحاضر وهو لم يتخلّف 
والذي تخلف هو تطبيق الحاضر على صديقه الذي يقال له من قبيل اختلاف 
الداعي. 

وعلى ضوء هذه المسألة يظهر حكم المقام أيضاء فلو فرضنا ان العمدالة 
ليست شرطاً في الفقير بل هي شرط كمال كالعلم في المثال الثاني ولكته يريد أن 
يدفع زكاته إلى الأفضل من أصناف الفقير ‏ أعني: العادل والعالم ‏ أو يريد أن 
يدفع لمن فيه ملاك حاص كالرحمء فهناك يأ القسمان السابقان. 

فتارة يريد أن يملك العادل والعالم والرحم ما في يده من السزكاة. ويتصوّر 
ان المدفوع إليه عادل أو عام أو زيد الذي هو من أرحامه فيتبيّن خلافه. ففي هذا 
المقام لا يجزي» بل يجب استرجاع العين إذا كانت باقية. 

وأخرى يمريد أن يسدفع الزكاة إلى المستحق كائناً من كان ولككن تخي ان 
المدفوع إليه عادل وعالم . 

أما الأول فسلا بجزي. وذلك لأنْ الاجزاء فرع دخول الزكاة في ملك الفقي 
والمفروض انه لم يدخل لعدم النّة؛ لافتراض ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. 


إذا دفع الركاة باعتقاد معي فبان خلافه 11111 وك 





وبعبارة أخرى: ان التملييك كان مقيداً بقيد غير حاصل ومع فقده 
وأمًا الثاني فالمفروض انه ملك الزكاة للفقير تمليك بلا قيد غاية الأمر كان 
هناك وراء التمليك داع للعمل قد تخلّف وهو أمر زائد على التمليك المطلق ولا 
ثم إن سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي أفتى بالصحّة في الأوّلين مطلقاً 
وفصّل في المورد الشالث» ولعله لأجل عدم تصوير القسمين في الأؤلين ‏ أعني: 
العادل والعالم ‏ ولذلك يقول السيد الشاهرودي في تعليقته بأنْ تصوير القسمين 
في المثالين مشكل. 
تم الكلام في الصنفين الأولين 
الفقير والمسكين 
وإليك الكلام في الصتف الثالث 
وهو العاملون عليها 


في العاملين عليها 


الثالث: العاملون عليها .وهم المنصوبون من قبل الإمام #تئلاأو نائبه 
الخاض أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصاها إليه أو إلى 
الفقراء على حسب إذنه. إن العامل يستحقٌ منها سهاً في مقابل عمله وإن 
كان غنياء ولا يلزم استئجاره من الأوّل» أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة» 
بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه. »* 


# هناك فروع خمسة: 

.١‏ من هم العاملون على الركاة؟ 

؟. ماهو عملهم؟ 

.٠“‏ هل يشترط في العامل الفقر؟ 

5. ما يأحذه العامل عد ازا 

5. ما هي الطرق لدفع الزكاة إلى العامل عليها؟ 

أمَا الفرع الأل: فلا شك ان العامل على الزكاة أحد الأصناف الثهانية بن 
الكتاب العزيز حيث قال:#والعاملين عليها» ولا تحيص في الحكومة الإسلامية 
من وجود جهاز يأخذ على عهدته جباية تلك الضريبة المالية. 

قال العلامة: يجب على الإمام أن يبعث ساعياً في كلّ عام لتحصيل 
الصدقات من أربابهاء لأنَ النبي لكان يبعثهم في كل عام » فيجب اتباعه. ولأنّ 
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تحصيل الركاة غالبا نّم يتم بده وتحصيل الزكاة واجب» فيجب ما لا يتم إلا به.''2 

ويدلّ على لزوم كون العامل منصوباً من جانب الإمام أو نائبه الخاض أو 
العام ان العامل يتصرف في مال الغير فيحتاج إمّا إلى الإذن من جانب المالك أو 
من له الولاية في مورد الصدفات. وحيث إن الأول منتف فيتعين الثاني. 

وليست الآية في مقام بيان شرطية الإذن وعدمه حبتّى يتمسّك بإطلاقه» 
كيف وقد جرت السيرة العقلائية في جمع الضرائب على تعبين من يتولى هذه 
ال مهمة. 

وأمًا الفرع الثاني أعني: تعيين الوظائف المحولة إليهم : فهي عبارة عن 
أخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصاها إلى الإمام أو إلى الفقراء حسب إذنه؛ و قد 
اختلفت كلمتهم في تحديد وظيفتهم» فمنهم من أدخل التقسيم فيهاء ومنهم من 
لم يذكره منهاء وبها ان الموضوع هسو «العامل على الزكاة؟ يدخمل فيه كل ما يعد 
عملا لتحصيلها وصرفها في محاهاء ولذلك لا يمكن حصر وظيفتهم في مورد 
خاص. 

اللّهمَ إلآأن يحدّده الإمام بموردء ولذلك يقسول الشهيد الثاني في «الروضة»: 
وهم السعاة في تحصيلها وتحسينها بجباية وولاية وكتابة وحفظ وحساب وقسمة 
وغيرهاء'"' 

بل يمكن أن يقال انْ وظائفهم تختلف باختلاف المستجدات وتطورات 
الحياة فريّها تتوقف الحباية في العصور الحاضرة على أمور لم تكسن من ذي قبسل» 
والأولى ترك التعرّض لمصداقية هذه الوظائف وتخويلها إلى العرف. 

وأمَا ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره من أن العالم ثيه فر الأصناف 


١.التذكرة:5117/0؟.‏ ".الروضة البهية:7/ 16. 
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الثانية إلى أن قال:7 لإوالعاملين عليها» : هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها 
وحفظها حنّى يؤدّوها إلى من يقسّمها".'' فلا يكون دليلاً على خروج القسمة. 
ولعل الراتج يومذاك هو تبني الإمام هذه المهمة بنفسه. 

على أن في صحيحة عبد الرجمن بن الحجاج؛ عن محمد بن خالد دخول 
التقسيم في وظائفهم؛ فانّه روى انه سأل أبا عبد الله في عن الصدقة؟فقال: إن 
ذلك لا يقبل منك»؛ فقال: إن أحمل ذلك في مالي قال له أبو عبد الله فيه : 'مرَ 
مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ‏ إلى أن قال: ثم ليأخحذ صدقته. فإذا 
أخرجها فليقسّمها فيمن يريد؛.7) 

وحصيلة الكلام: ان الشريعة الإسلامية الغرّاء بها انها شريعة خاتمة يجب أن 
تتمتسع بمرونة تنطبق على متغّرات الحياة» ولا يتحقّق ذلك إلا بأن تتعرّض إلى 
الكلّيات لا الجزئيات؛ كما عليه الذكر الحكيم حيث قال: #والعاملين عليها» » 
وأمًا الجزئيات فتثرك إلى مقتضى الظروف والحاجات. 

وأمّا الفرع الثالث أي عدم اشتراط الفقر : فيدفع إليه وإن كان غنيا لأنّه 
يستحقٌ الزكاة لأجل تصديه لجباية الصدقات» ولعل في تعليق الحكم على وصف 
«العاملين» نوع إشعار وظهور في أن للعمل مدخلية تامة في التعلّق والّه يستحقٌ 
سهباً من الزكاة في مقابل عمله؛ ولذلك لا يشترط فيه الفقن فانّه يأخذ ثمن 
الجهود التي بذطاء قال الشيخ في «الخلاف»: 

خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف وهم : 
الفقراء» والمساكين. والرقاب. والغارم في مصلحة نفسه. وابن السبيل المنشئٌ 


.١‏ الوسائل:١.‏ الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة؛ الحديث7. 
”. الوسائل:1» الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام. الحديث*. 
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وأمّا العامل يعطى مع الفقر والغنئ بلا خلاف.20 

فإذا كان الملاك لصرف الركاة فيه هو عمله وجهده. لا يشترط فيه الفقن 
وإلآفالفقير مصرف لهاء سواء عمل عليها أم لا. 
وأمّا الفرع الرابع: فهو عبارة عن أن ما يأخذه العامل» هل هو من الركاة أو 
أجرة في مقابل عمله؟ فيه قولان: 

.١‏ انها أجرة في مقابل العمل. وهو خيرة أبي حنيفة وأتباعه. 

". انها صدقة ولا يستحقّ إلا بالعمل. وهو خيرة الشيخ والمحقّق. 
قال الشيخ في «الخلاف»: وأمَا العامل» فعندنا انه يأخذ الصدقات دون 
الأجرة» وبه قال الشافعي.» 

وقال الف اعد اجزة. 

استدل للقول الأول بوجهين: 

الأّل: انه لا يعطئ إل مع العمل والزكاة تدفع استحقاقاً لا عوضاً. 

الثاني: ان العامل يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لخني.9) 

يلاحظ على الدليل الأوّل: أنه لا مانع من أن يستحقٌ فريسق من الأصناف 
الثهانية بشرط العمل» فاشتراط العمل لا ينافي كونها صدقة. 

وعلى الثاني بأنّه لا تحل الصدقة لغني من سهم الفقراء والمساكين, وأمّا من 
سائر السهام فلا مانع في ظروف نخاصة: كابن السبيل فانّه ربا يكون غنياً في بلده 
ومع ذلك تباح له الصدقة؛ وهكذا من في الرقاب ربّما يكون له مال لكن يكون 
محجوباً من التصرفء فيعتق من الزكاة حتى يتصرف في ماله. 
حرا لوه ال قن لكات اتامة 
"'. تذكرة الفقهاء:0/ 157؟. 
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وإلى ما ذكرنا يشير العلامة في «التذكرة» حيث يقول: 

ولا يلزم من توقّف الإعطاء على العمل سقوط الاستحقاق. والمدفوع ليس 
عوضاء بل استحقاقاً مشروطاً بالعمل؛ ونمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقأء لأنّ 
العامل لا يأخذ باعتبار الفقن وابن السبيل يأخذ وإن كان غنياً في بلده فكذا 
هنا 107 

واستدل المحقق للقول الثاني بالوجوه التالية: 

.١‏ كون المأخوذ صدقة مقتضى النص حيث إن ظاهره التسوية بين الفقراء 
والعاملين في الاستحقاق. 

؟. ولأئها لو كانت أجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو تعيين الأجرة؛ مع أتهما - 
كبا سيوافيك غير معتبرين؛ بل يعمل فيعطى حسب ما يرى الإمام. 

؟. لوكان أجرة ل منع منهاآل الرسول. 

:. لوكان أجرة يلزم الفمان للحاكم عند تلف الركاة وهو شيء غير 
معهود.”9) 

وهذه الوجوه أيضاً غير تامّة. 

أمَا الأل: فلأنَ النض لبيان مصارف الزكاة وان السزكاة تُصرف في هذه 
الأصناف الثيانية:» وأمًا كيفية العرف واتها هل تتدفع إلى العامل نظير الدفع إلى 
الفقير والمسكين أو بعنوان الأجرة؟ فليست الآية بصده بيامهاء بل يمكن أن يقال 
أن ما ادّعي من الظهور ثلآية ظهور بدوي محكوم بظهور أقوى؛ وهو تعليق الحكم 
على الوصف حيث يقول: والعاملين عليهاء وكأنَ ما يأخذه العامل في مقابل 


.١‏ تذكرة الفقهاء:15/68؟7, 
المعتبر: 1/ لاه 
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عمله. 

وما الثاني: فلن عدم تعبين حدّ العمل والأجرة لأجل انّ عمل العامل 
عمل عبادي» فيناسب عدم التحديد بشيء وكفاية إعطاء الإمام بقدر مايراه. 

وأا الثالث : فلأنَ منع الهاشميّين من التد حل في أمر الزكاة حظر 
سياسي . لأجل إبعاد النبيَق عن نهمة الاستئثار لنفسه ولأفربائه» ولولا ذلك 
لعجاز لهم أخخذ الزكاة من دون فرق بين سهم الفقراء وسهم العاملين عليهاء ولا 
ينافي ما ذكرنا من تعليل الحظر في الروايات بأنّ الزكاة من أوساخ الأموال» إذ لا 
مانع أن يكون للحظر وجهان . 

وأمًا الرابع: فربما يقال ان الملازمة ممنوعة ما في فرض عدم التعيين بإجارة أو 
جعالة . فلأجل ان ظاهر العمل ان العامل يعطى بإزاء عمله من الزكاة أي من 
نفس العين» ولم يبق لها موضصوع حتى يعطى منه حسب الفرض» فلا موجب 
لضان الحاكم بأن يعطي من ماله مثلاً. 

وأمًا في فرض التعيين بأحد الأمرين» فالظاهر انّ الآمر أيضاً كذلك. إذ قد 
عيّنت لله الأجرة أو الجعل من نفس الزكاة لا من مال آخس فلا استحقاق مع 
التلف وانتفاء الموضوع.؛ ولا مقتضي لضمان الحاكم لا من ماله الشخصي ولامن 
بيت مال المسلمين» ومنه تعرف انه لا أثر عملي تفترق به هذه الموارد؛ بل في 
جميعها لو تلفت الزكاة لا ضمان على الحاكم. 27 

ولكن الظاهر هو الالتزام بالنتيجة» وذلك لأنه يتم فيي| إذا كان هناك اتفاق 
بين الحاكم وفرد خخاص على جباية زكاة محل خخاصء فانَ ظاهر الأمر ان أجرته 
محدّدة بركاة ذلك المحلء وأمَا إذا كان هناك دولة إسلامية كريمة وكان لها جهاز 


01 / مستند العروة» كتاب الزكاة:‎ .١ 
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كبير حباية الزكوات وقد عين الحاكم لكل مخصصات مالية, فانّ معنى ذلك انّه 
ضمن تلك المخصصات إمًا من نفس الزكوات أو من بيت المال» ولا يصلح تلف 
الزكاة عند العرف والعقلاء ‏ دليلاً على حرمان الموظفين من حقوقهم المالية. 

قال الشهيد في «البيان»: لو عيّن له أجرة فقصر السهم عمن الأجرة» أنه 
الأناتم يت المأل: ارين عافن التتهاءة زو ؤاة تعلييها ون أجنرته فهو لباقي 
المستحقّين .”'' وكلامه هذا وإن كان مبنياً على وجوب البسط على الأصناف على 
وجه السوية وهو غير معتبر عندنا”"" لكن فيه إلماعاً إلى ما ذكرنا من ضمان الحاكم 
لحقوق الموظفين. 

وأمَا الفرع الخامس ‏ أي كيفية تمتع العامل من الصدقات.: فقد أفتى 
المصئّف بأنّ الحاكم عخر بين أمور ثلائة: 

.١‏ الاستيجار من الأوّل. 

". تعيين مقدار له على وجه الجعالة. 

.٠”‏ أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه. 

أما الأؤلان فقد ذكرهما الشيخ في «المبسوط 70" والمحقّق في «الشرائع 6 وأمًا 
الثالث فذكره في المدارك وقال: لا ريب في جواز كلّ من الأمرين مع ثالث وهو 
عدم التعيين وإعطائهم ما يراه الإمام كباقي الأصناف*ي لما رواه الكليني في 


الحسن عن أبي عبد الله فكة . 
قال:قلت له:ما يعطي المصدّق؟ قال: #مايرى الإمام» ولا يقذرله 
ع0 
ل 
.١‏ البيان: ١914‏ ؟. المدارك:0/ 73. 
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.١‏ الوسائل:7, الباب١‏ من أبواب المستحقّين للركاة؛ الحديث1. 


الثالث من أصناف المستحفَينَ للركاة: العاملون عليها سسب .ست ب .. 1 


يلاحظ عليه: أنّ مقتضى القاعدة هو الأولان» لما عرفت من أنّ ما يأخذه 
العامل أجرة لا زكاة: وأمًا تجويز الثالث فلو ثبتت السيرة. ى| هو كذلك فلأجل 
ان الكاة من الأمور القربيّة. فالعامل والحاكم يتقرّبان بعمله) إلى الله سبحانه 
فناسب عدم التحديد بشي وكفاية إعطاء الإمام بقدر ما يراه؟ وفي «الدعائم» 
عن جعفر بن محمد8تنة أنه قال في قول الله عز وجلٌ: #والعاملين عليها» قال: 
اهم السعاة عليهاء يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه» ليس في ذلك توقيت 
عليه 20 

ثم إِنْ السيد الحكيم قد أفاض الكلام في المقام ورأى ان ما يأخذه العامل 
زكاة لا أجرة» ولكنْه له نظر خاص في تفسير العاملين وحاصل ما أفاد بطوله: ان 
القائمين بعملية الجباية على صنفين: 

الأؤل: الذين هم الإشراف النام على العمل» وهم الذين يشترط فيهم 
التكليف والبلوغ والعقل والإيهان والعدالة والحرية» فلهم ولاية على العمل وهي 
ولاية خاصة مجانية. 

الثاني: الذين يقومون بأعمال الجباية» كالراعي والسائق والبيطار إلى غير 
ذلك من العمال؛ الذين هم دور في عمل الجباية في حل الزكاة ونققلها إلى الحاضرة 
الإسلامية؛ وربّما يقومون بأعمال أخرى كالرعي والحراسة» فهزلاء هم الأجراء» 
فيصم تعيين الأجرة عن طريق الإجارة والجعالة. 

هذا ماذكره السيد الحكيم بطوله.”© 


١.المستدرك:١/ ٠١4‏ الباب ١‏ من أبواب المتحقّين للزكاة, الحديث١١.‏ 
*.المتمك:!9/ 117 


شروط العاملين 


ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيهان» بل العدالة والحرية 
أيضاً على الأحوط. نعم لا بأس بالمكاتب. ويشترط أيضاً معرفة المسائل 
المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً وأن لا يكونوا من بني هاشمء نعم يجوز 
استئجارهم من بيت المال أو غيرهه | يجوز عملهم تبرعاً. * 


يلاحظ عليه: بأنه يخالف التفسير الوارد حول العاملين حيث فسر الإمام 
العاملين عليها بالقائمين بنفس العمل لا خصوص المشرفين عليه؛ حيث قال: 
والعاملين عليها هم السعاة والحباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى 
من يقسمها؛. 00 

# ذكر المصئف شروطاً للعاملين على الزكاة» وهي عبارة عن: 

.غولبلا.١‎ 

”. العقل. 

؟. الإيهان. 

5. العدالة. 

5. الحرية وألحق بها العبد المكاتب. 

”. معرفةالمسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً. 


.١‏ الوسائل:١.‏ الباب١‏ من أبواب المستحقّينَ للزكاة» الجديث7. 


في شروط العاملين عليها 0 


/. عدم كونهم من بني هاشم مع تجويز استئجارهم من بيت المال. 

هذه هي الشروط المذكورة في كلام المصنّف. وذكرها غيره أيضاً على 
اختلاف في العدد والتعبير, 

قال الشيخ في «المبسوط:: وإذا أراد الإمام أن يوني رجلاً على الصدقات 
احتاج أن يجمع ست شرائط: البليغ» والعقل. والحرية؛ والإسلامء والأمانة. 
والفقه؛ فإن أخل بشيء منهالم يجز أن يوليه.0) 

وقال في #الشرائع»: والعاملون وهم عمال الصدقات. ويجب أن يستكمل 
فيهم أربع صفات: التكليف والإيهان والعدالة والفقه ولو اقتصر على ما يحتاج 
فيه جاز: وأن لا يكون هاشمياً وفي اعتبار الحرية تروّد."» 

وقد عبر الشيخ بالإسلام والأمانة ولكن المحقق عبّر بالإيهان والعدالة. 

وعلى كل تقدير فإقامة الدليل على لزوم هذه الشرائط مشكل جداً 
والنصوص الواردة في المقام قليلة وفي الوقت نفسه غير وافية بإثباتها. 

ففى صحيحة بريد قال: سمعت أبا عبد الله هيلا يقول: «بعث أمير 
المؤمنين فيه مصدقاً من الكوفة إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله انطلق_إلى أن 
قال: ‏ و كن حافظاً لما اتتمنتك عليه: راعياً لحل الله فيهء حتى تأتي نادي بني فلان 
-إلى أن قال: _.حتى تأخذ نح الله في ماله؛.20 

وقال الإمام علي هت في «نهج البلاغة»: «ولا تأمننَ عليها إلأمن تثق بدينه» 


714/١ المبسوط:‎ ١ 
13 ؟. الشرائع:1/‎ 


''. الوسائل:7 الياب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام الحديث .١‏ 








رافقاً بهال المسلمين» حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم. ولا توكل بها 
إلآناصحا شفيقاً وأميناً حفيظأا غير معنف ولا مجحف»7.4') 
وعلى ضوء هذين الحديئين وما سيمر عليك ندرس الشروط السالفة الذكر. 


.١‏ شرطية البلوغ 

أمَا الشرط الأول أعني: البلوغ ‏ فقد وصفه صاحب الجواهر بقوله: بلا 
خلاف أجده فيه ولا إشكالء فلا يجوز عيالة الصبي والمجنون ولو بإذن وليّهيا» 
لأنها نيابة عن الإمام قتي في الولاية على قبض مال الفقراء وحفظه لهم وما 
قاصران عن ذلك.29 

يلاحظ عليه: أنَ العمل على الزكاة لا يتوقّف فى أكثر الموارد على الولاية» فانَّ 
جبايتها أو حملها ونقلها من مكان إلى مكان وضبطها في سجلات إلى غير ذلك 
فق الأمور الجزئية التي لا تحتاج إلى الولاية» فالمدعئ أعمّ والدّليل أخص. 

نعم فيها يحتاج إلى المصاحة مع المالك وتبديل عين بآخر فلا شلك انّه فرع 


الولاية وهي فرع التكليف. 
؟. شرطية العقل 


وأمّا الشرط الثاني أعشي: العقل ‏ فقد ظهر حاله نما سبق؛ فيجوز 
استخدام المجنون إذا لم يُلحق خسارة بمال الجباية. 


"'. شرطية الويمان 
وأما الشرط الثالث - أعني: الإيهان_والمراد منه كونه من أهل المعرفة» فقد 


.9/ من أبواب زكاة الأنعام: الحديث‎ ١4 الوسائل:1» الباب‎ .١ 
,774 1/18: الجواهر‎ .'" 





فق شروظ العاملك عو ا ل ما واوا 


استدل عليه بوجهين: 
١‏ . عدم جواز هذه الولاية لغيرهء إِذْ همي غصن من شجرة العهد الذي لا 
ينالهها الظالمون. 


”. عموم مادل على عدم جواز إعطائهم الصدقات وإلى عدم عدالتهم.”) 

يلاحظ على الأؤل: أن عمل العامل كما مر لا ينحصر بها يتوقف على 
الولاية؛ كما هو الخال ني حمل الزكاة من مكان إلى مكان وملء الأكياس وضبطها 
في سجلات إلى غير ذلك من الأمور الني لا صلة لها بغصن الولاية. 

ويلاحظ على الثاني: من أنَّ ما دل على اشتراط الإيهان والولاية في مستحقٌ 
الزكاة إلا في المؤلّفة والرقاب والأطففال محمول على دفع الزكاة إلى غير المؤمن حجاناً» 
فلا تعمٌ دقعها إليه في مقابل العمل كها هو الحال في صحيحة إسماعيل بن سعد 
الأشعري؛ عن الرضا فيه قال: سألده عن الزكاة فيمن لا يعرف؟ قال: «لا ولا 
زكاة الفطرة».'')وصحيحة زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر و أب عبد الله عي قالاً 
«الزكاة لأعل الولاية» قد بين الله لكم موضعها في كتابه». 297 فالممنوع هو دفع 
الزكاة إليهم كدفعها إلى الشيعة بلا قيد وشرط. 

وعلى ضوء ذلك فيؤخذ بإطلاق قوله: «والعاملين عليهاء الشامل للمؤمن 
وغيره. 

روجا اعرف الروايات المانعة ناظرة إلى إخراج غير المؤمن من تحت 
الفقير والمسكين. لا العاملين عليهاء فإطلاقه يقتضي جواز الدفع لأجل العمل. 

نعم يجب أن يكون مؤتمناً عليه كما عرفت في صحيحة بريد عن أبي عبد 


.١‏ الجواهر :94/18؟7. 
؟و". الوسائل: 5؛ الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث ١وة.‏ 


0 . الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


الله شه حيث قال: «وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه». 

وكما يقول الإمام في نبج البلاغة»: «ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه». 

فإذا كان أمينا ني الأمور المالية تجوز عمالته ويدخل تحت قوله :«والعاملين 
عليهاة. 

وعلى هذا لا صلة بين قوله: #العاملين عليها» والروايات المانعة عن دفع 
الركاة إلى المخالف» لأمها ناظرة إلى صورة الدفع بلا عمل. 

فإن قلت: إِنَ النسبة بين إطلاق الآية في قوله: «والعاملين عليها» و مفاد 
الروايات المانعة عن دفع الزكاة إلى غير أهل المعرفة عموم من وجه فالآبة عامّة 
تعم المؤمن والمخالف وخاصة بالعامل؛ والأخبار عامّة بالنسبة إلى العامل وغيره 
وخاضة بالمخالف» فيقع التعارض في دفع الصدقة إلى المخالف بعنوان العمل 
عليهاء فيا هو الوجه في تقديم الرواية على الآية؟ 

قلت: إن السؤال مبني على وجود الإطلاق في الروايات المانعة؛ ولو قلنا 
باختصاصها بالدفع من باب الفقر ىما هو الحق» فلاموضوع لهذا السؤال» 
الشاهد عليه؛ انّدفع الزكاة إلى العامل عليها من شأن الحاكم. لا الفرد 
والمفروض ان السائل في هذه الروايات أحاد الناس الذين لا صلة بينهم وبين 
العاملين» نعم لو قلنا بإطلاق الروايات المانعة فيمكن الجواب عن السؤالب بأنّ 
الموضوع في الآية المباركة هم الأصناف الثهانية» فقد تعلّق بها حكم واحد وهو 
جواز صرف الركاة فيهاء وعلى ذلك يجب أن تلاحظ النسبة بين الأصناف الثم نية 
لا العامل بالخصوصء وعشدئذٍ تنقلب النسبة من العامّين مسن وجه إلى عام 
وخاص مطلق؛ فتكون الآية عامة لأنها عامّة تعمٌ المؤمن والمخالف. والروايات 
خاصة لأنها تختص بالمخالفه وكأنه سبحانه قال: إِنَّ) الصدقات للأصئاف 





في شروط العاملين طريئادة الس ا سا موت موواخبط خهاها 





الثمانية إلا الممخالف. 

وأمًا الشرط الرابع ‏ أي العدالة ‏ فلا دليل عليها إلآأن يحتج بها في «نمج 
البلاغة » في قوله: «إلآمن نتن بديسه» وهو موضع تأئل بريجتمل أن يكرن المراة - 
بمناسبة الحكم والموضوع ‏ أميئاً في الأمور المالية. 

وأمّا الشرط الخامس_أعني: الحرية ‏ فقسد استدل عليه المحقّق في «المعتبر» 
بقوله: إن سهم العامل في مقابل العمل؛ فكل من يملك العمل يملك هذا 
السهم؛ وحيث إِنْ عمل العبد ملك لمولاه» فيصير المولى مالكاً هذا السهم. 

يلاحظ عليه: أنه مبني على عدم مالكية العبد» ولكنّه غير تام» بل هو يملك 
وفي الوقت نفسه يملكه المولى وما ملكه , فهناك ملكيتان طوليّتان. 

و مما يدل على مالكيّته. ما دل من الروايات من عدم وجوب الزكاة على 
العبد» فلو لم يكن مالكاً فيا معنى نفي الوجوب عنه؟ 

ففي صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله فته قال: «لبس في مال 
المملوك شيء ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً».”) 

فإنقلت:إِنْ ذيل الخبر دليل على المذعى من حيث قال: ولو احتاج لم يعط 
من الركاة شيئا. 

يلاحظ عليه: أن الظاهر من الرواية هو المنع عن الإعطاء مجاناً لأجل الفقر. 

وأمّا الشرط السادس _- أي معرفة السائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً و تقليداً 
- فهو على وفق القاعدة؛ لأنْه يهارس عملا له أحكام في الشرع فيجب غليه أن 
يعرف أحكامه تقليدا واجتهاداً » بل يكفي معرفة شبيء من الأحكام على نحو لو 
ابتلى بموضوع جديد يسأل الفقيه. 


. ١ثيدحلا الوسائل:1؛ الباب4 من أبواب من تجب عليه الزكاق‎ .١ 


٠... 04‏ الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّامج7 


والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب 
الإمامفيّة ني بعض الأقطار. نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه 
لإخراج زكاته وإيصاها إلى نائب الإمام هته أو إلى الفقراء بنفسه.#* 


وأمًا الشرط السابع - أي عدم كونه من بني هاشم فقد استدل عليه بها ورد 
من منع بني هاشم من الصدقات وعدم اتخاذهم عمالاً عليها. / 

ففي صحيحة عيص بن القاسم. عن أبي عبد الله فيه قال: «إنَ اناسا من 
بني هاشم أتوا رسول الله يي فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: 
يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال 
رسول الله #8 «يا بسي عبد المطلب إِنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم. ولكني قد 
وعدت الشفاعة ‏ إلى أن قال  :‏ أتروني مؤثراً عليكم غيركم».!'2 

ولولا هذه الرواية لاحتملنا ان المنع يختصّ با إذا كان الدفع لأجل الفق 
وأمًا إذا كان الدفع لغاية العمل فلاء غير أَنّ صراحة الرواية تصدّنا عن ذلك. 

نعم» لو كان الهاشمي موظفاً في إحدى مؤسسات الدولة الإسلامية: التي 
لاتمت لدائرة الركاة بصلة» جاز دفع الركاة إليه راتباً شهرياً وهذا المورد مارج 
عن حدود الاية. 

* اختلفت كلمتهم في سقوط هذا القسم كسقوط سهم المؤلّفة قلوبهم 
الآي؛ قال الشيخ في #النهاية»: 

ويسقط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم الجهاد. لأن هؤلاء لا 
يوجدون إلآمع ظهور الإمام؛ لأنّ المؤلّفة قلوبهم يتألّفهم الإمام ليجاهدوا مع. 


.١ثيدحلا وسائل الشيعة:1. الباب 74 من أبواب المستصقّين للزكاة:‎ .١ 


في المؤلّفة قلوبهم 


5000 5 1 1 1 
الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من إعطائهم الفتهم 
وميلهم إلى الإسلام, أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع. 
ومن المؤلّفة قلويهم: الضعفاء العقول من المسلمين. لتقوية اعتقادهم؛ أو 
لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع. *# 


والسعاة أيضاً نما يكونون من قبله في جمع الزكوات: والجهاد أيضاً إنّا يكون به أو 
من نصبه الإمام» فإذا لم يكن هو ظاهراً ولا من نصبه؛ فرّق في من عداهم. "2 

ولكنه مبني على تفسير الإمام بالإمام المعصوم في قوهم: وهم المنصوبون 
من قبل الإمام؟ وهو كما ترى فانْ أحكام الإسلام أحكام خالدة لا تختص بعصر 
دون عصر. 

فإذا كان هناك حاكم مبسوط اليد قادر على جمع الزكاة وصرفها في مها 
يجب عليه القيام بهذا العمل بحكم النيابة عن الإمام ومن المعلوم أن جباية 
الزكاة رهن جهاز قائم بأمر الجباية بعامة شؤونهاء فكيف يكون ساقطاً في عصر 
الغيبة؟! 

والحاصل؛ ان إطلاق الآية هو الحجة. والفقيه الجامع للشرائط يقوم بمهمة 
الإمام المعصوم إلآما خرج بالدليل» وليس هناك دليل على الاختصاص. 

#يقع الكلام في مقامين: 


.١‏ النهاية:1842 
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الأؤل:في تفسير المؤلّفة قلوبهم. 
الثان: في سقوط حمّهم بعد رحيل النبي أو بقائه. 
وإليك البحث في المقامين: 


المقام الأؤل: في تفسير المؤلّفة قلوبهم 

اختلفت كلمتهم في تفسير المراد من قوله سبحانه: وَالمُؤلّفة قلوبهم», 
وأساس الاختلاف يرجع إلى تعيين الغاية من التأليف. فهل الغرض من التأليف 
الاستعائة بهم في الجهاد فيعم كل من يستمال بشيء من الصدقات ليستعان بهم 
على قتال أهل الشرك من غير فرق بين كون المستعان كافراً أومل]؟ أو ان الغاية 
من التأليف هو بقاؤهم على الدين وثباتهم عليه حتى يخرجوا من التزلزل ويستقر 
الدين في قلومهم؟ ولأجل الاختلاف في الغاية اختلفت أقواهم إلى ثلاثة: 


.١‏ الكافر المستعان به أو المستهال 

خض غير واحد من الفقهاء المؤلّفة قلومهم بالكافر الذي يستعان به للقتال 
أو يستهال بها إلى الإسلام؛ فهناك من ص الغاية بالاستعانة كالشيخ في 
«الخلاف :9" و ابن حمزة في١‏ الوسيلة»(”2 و المحمّق في «الشرائع ».0 

ومنهم من عمّمها إلى الاستعانة أو الاستمالة. 

قال الشيخ في «المبسوط»: المؤلّفة قلويهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون 
بشيىء من مال الصدقات إلى الإسلام ويتألفون» ليستعسان يهم على قئال أهمل 


.١5ةلأسملا الخلاف:4/ 777؛ كتاب الصدقات»‎ ١ 
1748: الوسيلة‎ ." 


. 3317 /١:مئارشلا‎ ." 
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الشرك. ولا يعرف أصحاينا مؤلفة أهل الإسلام ‏ إلى أن قال: - وسهمهم مع سهم 
العامل ساقط .() 

غير أنّ الوارد في كلام الأكثر هو الغاية الأول أي الاستعانة بالكافر للقتل 
50 


؟. من يستعان به للجهاد 

وهناك من خص الغاية بالجهاد ولكن عمّم المستعان إلى الكافر والمسلم؛ 
منهم المفيد في «المقنعة»"» والشيخ في «النهاية»”» و سلآر في «المراسم), 
والعلامة في «التذكرة».(0) 

قال الأخير: والمؤلّمة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة بالننص والإجاع؛ وهم 
الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كمّارا» وحكمهم باق عند علما ثناء 
وبه قال الحسن البصري والزهري, وأحمد. ونقله الجمهور عن الباقر فته للآية» 
فإنّه تعالى سمى المؤلّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم. 

ثم إنّه _بعد ما نقل عن المفيد انّه قال: والمؤلفة ضربان: مسلمون و 
مشركون قال: وهو الأقوى عنديء لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من 
الاجتماع والكثرة على القعال 20 


". ضعفاء العقيدة 
ومنهم من خصٌ المؤلّفة قلوبهم بالمسلمين ضعفاء العقيدة فيعطى لهم 


١‏ المبسوط:519/1. 7. المقنعة:7141. 
''. النهاية: 184 5 المراسم: 17 
5. التذكرة:0/ 769 1 المصدر نفه:149/0و701 
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الركاة تشبيتاً للعقيدة. ويظهر ذلك من الشيخ المفيد في كتاب «الإشراف»» وابن 
الجنيد على ما نقله عنه في «المختلف؟ وإليك نصوصه]: 

فقال المفيد: هم الداخلون في الإييان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته 
فيتألّفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب نفوسهم با صاروا إليه ويقيموا عليه» 
فيألفوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب.”) 

وقال ابن الجنيد: المؤلّفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين 
وإمامهم بيده؛ وكان معهم إلا قلبه.") 

ويظهر من صاحب الحدائق انتخاب هذا المعنى وقد حرر المسألة بحماس. 

وقال فيها قال: والعجب من أصحابنا في هذا الخلاف والاضطراب وأخبار 
أهل البيست بذلك مكشوفة التقاب مرفوعة الحجاب قد رواها ثقة الإسلام في 
«الكافي» وعنونها باباً على حدة وقال: باب المؤلّفة قلوبهم.©» 

وأمَا فقهاء السنة: 

قال ابن قدامة: وهم السادة المطاعون في عشائرهم ثما يرجى إسلامه؛ أو 
يخشى شرّه» أو يرجى بعطيته قوة إيها نه» أو إسلام نظيره» أو جباية الزكاة من لا 


يعطيهاء أو الدفع عن المسلمين. 
ثم فصل في أقسام المؤلفة قلوبهم من الكمّار والمسلمين فمن أراد فليرجع 
إليه 29 


.١‏ الإشراف:الجزءة مسن مصتفات الشيخ المقيد المطبومة: ١4؟.ونقله‏ عنه في الجواهر 
أيضاً:5 79/1 

”.المختلف:9/ 70 

"'. الحدائق الناضرة:11/ ١7/8‏ . 

4. المغني291//11. 
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هذه هي الأقوال وإليك دراستها: 

أمّا القول الأول - أي تخصيصها بالكافر-_مما لا دليل عليه بعد إطلاق 
الآية؛ فإنّ المراد من تأليف القلوب إمّا تبديل العداء بالمحبة والألفقه أو ترغيبهم 
على الاجتماع على فكرة واحدة. 

ما الأول قال سبحانه: وأذْكَرُوا نِهُمَة الله عَلَِكُمْ إِذ كنم أغداء نلف يَئْنَ 
لوك تََصْبَحْتمْ شبَحْتُمْ بنممَته إخواناً» . 20 

وأما الثاني قال سبحانه: دل بسن ّ هقفت مَفْتَ ما في الأَرْضِ 
جَمِيعاً ما ألمت بين قُلُوهمْ وَلكنَّ لله أ لس ينهم إِنَه عَزِيرٌ حَكيم 07.4 

فإذا كان المراد من التأليف هو هذاء فلا وجه لتخصيصه بالكاف بل يعمّه 
والمسلم. بل المسلم أولى؛ لأنَّ الزكاة شرّعت أؤلاً وبالذات لصالح المسلمين ورفع 
حاجاتهم فلو شملت الكافر فإنّا هو أيضاً لصالحهم. 

أضف إلى ذلك ان الزكاة وسيلة بيد الحاكم لإدارة المجتمع الإسلامي؛ فإذن 
لا وجه لتخصيصه بمورد دون مورد مع اشتراك الغاية» فإطلاق الآبة يؤيد القول 
الثاني سواء أكاننت الغاية الاستعانة به للجهاد. أم لدفع الشي أم الاستمالة إلى 
الإسلام. 

نعم يظهر من سيرة النبي فلانه كان يعطي من الغنائم (لا الزكاة) للكافر 
لاستهالته إلى الإسلام . 

قال ابن هشام: أعطى رسول اللهييالمؤلّفة قلوبهم وكانوا أشرافاً من أشراف 
الناس يتألّفهم ويتالف به قومهم؛ فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ‏ إلى أن 
قال: ‏ وأعطى عيينة بن حصين مائة بعير, والأقرع بن حابس مائة بعين وأعطى 


77 آل عمران:١1. ". الأنفال:‎ .١ 
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مقواني أمنة هلقي 

ويظهر من مكان آخر ان عبينة والأقرع لم يكونا يوم ذاك مسلمين. يقول ابن 
هشام؛ إِنَّ قائلاً قال لرسول الله يي من أصحابه: يا رسول الله» أعطيت عييئة بن 
جضن والأقرع بسن حابس ماثة مائة» وتركت جعيل بن سُراقة الضمري؟! فقال 
رسول الله وي 

«أما والذي نفس محمّد بيده لجُميْل بن سراقة خير من طلاع الأرض» كلّهم 
مثل عييئة بن جضنء والأقرع بن حابس؛ ولكني تألّفتها لبُسلماء ووكلت جُعيل 
بن سٌراقة إلى إسلامه ».27 

ويؤيّد العموم ما رواه صاحب الدعائم عن جعفر بن محمد فيه أنه قال: 
في قول الله عر وجل : لوالْمُؤلّفة فُلُوبهم4 قال: «هم قوم يتألّفون على الإسلام من 
رؤساء القبائل» كان رسول الله يعطيهم ليتألّفهم؛ ويكون ذلك في كل زمانء إذا 
احتاج إلى ذلك الإمام فعله».20 

إلى هنا انّضح ان القول الثاني هو الموافق للتحقيق . 

وأما القول الثالث» فهو تخصيصه بضعفاء العقيدة من المسلمين» فقد 
استند إلى روايات نقلها الكليني في «الكاني» في باب خصاص وصفه بالمؤلّفة 
قلوبهم» وهي بين صحيح وغير صحيح. 

وإليك سردها: 

.١‏ صحيحة زرارة »عن أبي جعفر فته قال: سألته عن قول الله 
عزوجل «وَالمؤلّفة ثُلُوسِم» ؛ قال: «هم قوم وحَدوا الله عزوجل وخلعوا عبادة من 


؟. السيرة النبوية: 5 195. 
". المستدرك:07 الباب١‏ من أبواب المستحقَّين للزكاة , الحديث١١.‏ 
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يعبد من دون الله وشهدوا أن لاإله إلآالله وأن حمّداً رسول الله28 . هم في ذلك 
شكاك في بعض ماجاء به محمّد و فأمر الله عزوجل نبيّه ين أن يتألفهم بالمال 
و العطاء. لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به».''» 

وجه الاستدلال : هو وجود ضمير الفصل هم قوم المفيد للحص 
والظاهر ان الحديث لبيان أحد المصاديق لا الحصر فيه 

.١‏ مارواه موسى بن بكرء عن رجل قال: قال أبو جعفر فتّة: «ما كانت 
المؤلّفة قلويهم قط أكثر منهم اليوم؛ وهم قسوم وححدوا الله وخرجوا من الشرك ولم 
تدخل معرفة محمّد رسول الله قلوتهم وما جاء به؛ فتألّفهم رسول الله 8 
وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله كللكيم| يعرفوا.”'» 

والحديث مرسل لا يمكن الاحتجاج به. 

. ما رواه علي بن إبراهيسم في تفسيره عن العالمقيّة أنه قال في حديث: 
«والمؤلّفة قلومهم: هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله وثم تدخمل المعرفة 
قلويهم أن حمّداً رسول الله و وكان رسول الله وي يتألفهم ويعلّمهم ويعرّفهم 
كبها يعرفواء فجعل لحم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا».0© 

والحديث مضافا إلى أنه مرسل يحتمل اتحاده مع ما رواه الكليني عن زرارة 
وإن كان بين المتنين اختلاف طفيف. فلم تبى في الباب إلا رواية واحدة هي وإن 
كانت صحيحة؛ لكن لا يمكن تقييد إطلاق القرآن بخبر الواحد كا حمّقنا في 
محله. 


.١‏ الكافي:7/١41:‏ باب المؤلّفة قلوهم من كتاب الإيمان والكفر حديث ؟. وما رواه برقم ١‏ هو 
نفس هذا الحديث, لوحدة الراوي (زرارة) والمروي عنه (أبي جعفر). 

؟. الكافي:7/ 4١7‏ ياب المؤلّفة قلوهم من كتاب الإيمان والكفره الحديث١‏ . 

ل. الوسائل:1. ائياب١‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث. 
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وأمًا ما نقله الكليني في ذلك الباب برقم ٠و4‏ فلا صلة هما لما نحن فيه فها 
ادّعاه في #الحدائق! من أن أخبار أهل البيت فيل في ذلك الباب يكشف النقاب 
والحجاب كأنّه ليس في محله. لأنَّ الأخبار بين ما لا صلة لا بالمقام وما له صلة غير 
صحيح أو صحيح لكنه خبر واحد لا يصحٌ إطلاق تقبيد الكتاب به. 

ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد في رواية زرارة وتحمد بن مسلم عن أبي عبد الله 8ه 
انه قال بعد تفسير الآبة: «سهم المؤلّفة قلومهم وسهم الرقاب عام؛ و الباتي 
خاص».'' فهل المراد من العموم هو شموفم) لأهل المعرفة وغيرهم؟ أو شموهما 
للمسلم والكافر؟ وجهان. 

فخرجنا بتلك النتيجة :ان المؤلفة قلوبهم مفهوم عام من حيث غاية 
التأليف والمؤلّف. وهو أداة بييد الحاكم لإدارة المجتمع بالاستعائة بالكافر 
والمسلم؛ لدفع الشر أو جذب الخير أو تثيبت عقائد الضعفاء. 


المقام الثاني: في سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم 

قد أسقطت مدرسة الخلافة سهم المؤلّفة قلوبهم حيث جرت سيرة النبي 86 
على دفع السهام إليهم لكن لما ولي أبو بكر جاء المؤلّفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم. 
هذا جرياً على عادتهم مع رسول الله و فكتب أبو بكر لهم بذلك» فذهبوا بكتابه 
إلى عمر ليأخذوا خطه عليه؛ فمرقه. وقال: لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام 
وأغنى عنكمه فإن أسلمتم وإلآفالسيف بيننا وبيتكم؛ فرجعوا إلى أب بكر فقالوا 
له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: بل هو إن شاء الله تعالى» وأمضى ما فعله عمر.”» 





, ١ثيدحلا الوسائل:1,؛ الياب١ عن أبواب المستحقّين للزكاة‎ .١ 
.1١1/:داهتجالاو كما في النص‎ ١74 الجوهرة النيرة على تختصر القدوري في الفقه الحنفي:1/‎ ." 
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فاستقر الأمر لدى الخليفتين» ومن يرى رأيهما على منع المؤلّفة قلويهم من 
سهمهم هذاء وصرفه إلى من عداهم من الأصناف المذكورين في الآية. 

ثمَ إن أهل السئة برروا عمل الخليفتين بتغيّر المصلحة بتغيّر الأزمان»ونحن 
لا نحوم حول ذلك الموضوع. لأنّه لا يمكن إبطال النص القرآني بالمصالح 
المزعومة» إِنَّا الكلام وجود القول بسقوط سهمهم عند بعض أصحابنا كالشيخ في 
«الخلاف6 ”7 ول المبسوط8''' و3النهاية06" و«الوسيلة»؟». وقد 0 «الميسوط». 
وسيوافيك توجيهه. 

وقال المحقّق في «المعتير»: هل سقط هذا القسم بعد النبي 8# ؟ قال الشيخ 
في «الخلاف»: نعم. وبه قال أبو حنيفة والشافعيء لأ الله أعز الدين فلا يمتاج 
إلى التألف إلى أن قال: ‏ والظاهر بقاء حكم المؤلفة وانّه لم يسقطء لأنْ النبي 384 
كان يعتمده إلى حين وفاته ولا نسخ بعده.*» 

وقال العلامة في «التذكرة»: وهل يعطون بعد النبي إليك ؟ قولان: 

أحدهما: المنع .وبه قال أبوحنيفة لظهور الإسلام: ولأنّ أحداً من الخلفاء ‏ 
يعط شيئا من ذلك. 

والثاني: يعطون. لأنّ النبي في أعطئ, وأعطئ أبو بكر عدي بن حاتم و 
قد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة _ثلاثين بعيراً. 

وحينئذ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلّفة للآية أو من سهم 
.١‏ الخلاف:4/ 5517 كتاب الصدقات«المسألة١١.‏ 
*. المبسوط: 744/1. 
". النهاية: 184 


؟. الوسيلة:178. 
0 المعتير: 37/ 01/4. 
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المصالح» لأنه منها؟ قولان.) 
الظاهر هو القول الأول إذ لا وجه لسقوط ما أئبته النبي بعد وود 
الموضوع. 


وأمَا ذهاب الشيخ إلى السقوط. فلعل وجهه هو حصر الولف قلوييم بمن 
يؤلّف لغاية الجهاد الابتدائي» وهو عنده محتضٌ بالإمام المعصوم. فلو قلنا ببقاء 
حكمم الجهاد ابتدائياً ودفاعياً ف! كان هناك وجه للسقوط حتى على القول 
باختصاصها بالكافر. 

أضف إلى ذلك ما عرفت من أنّ الغاية أعمٌ من الاستعائة للجهاد 
والاستمالة إلى الإسلام أو لتثبيت العقيدة في القلوب. 

م إن هنا كلاماً للمحقّق الهمداني يعرب عن عدم الجدوى في البحث لا في 
تحقيق ال موضوع ولا في حكمه. قال: 

الذي يظهر بالتدبّر في الآثار والأخبار وكلمات الأصحاب انّ المؤلّفة قلوبهم 
الذين جعل لهم نصيباً من الصدقات أعسمّ من الجميع» بل يتناول أيضاً الكفّار 
الذين بقصد بتأليف قلوبهم دخوهم في الإسلام» ولكن لا يترتّب على تحقيق ذلك 
ثمرة مهمة بعد ما تقرر من أنه موز للوالي أن يصرف من الزكاة في مثل هذه الوجوه . 
التي فيها تشييد الدين» وأنّه لا يجب التوزيع والبسط على الأصنافء غاية ما في 
الباب: أنه لو لم يكسن الكافر الذي يتألّف قلبه إلى الإسلام أو إلى الجهاد مندرجاً 
في موضوع المؤلّفة قلوبهم الذين جعل لهم هذا السهم كما زعمه صاحب الحدائق 
- اندرج ما يصرف إليه بهذا الوجه في سهم سبيل الله. 

وكذا البحث عن سقوط هذا السهم بعد النبي يفك بناء على اختصاصه 
بالكمّار الذين يستمالون إلى الجهاد ى' لا بخفى.'") 
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في الرقاب 


الخنامس: الرقاب» وهم ثلاثة أصناف: الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء 
مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطا والأحوط أن يكون بعد حلول النجم. 

ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال. ويتخيّر بين الدفع إلى كل من 
المولى والعبد لكن إن دفع إلى المولى واتّمق عجز العبد عن باقي مال الكتابة 
في المشروط فردٌ إلى الرق يسترجع منه» كا أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرقها في 
فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب 
حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً» ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو 
أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قل قوله. وإلاً ففي قبول قوله 
إشكال. 

والأحوط عدم القبول» سواء صدّقه المولى أو كذّبه. كا أن في قبول قول 
المولى مع عدم العلم والبيّئة أيضاً كذلك. سواء صدّقه العبد أو كذّبه؛ ويجوز 
إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسشب للأداى ولا 
يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من 
باب الققر.* 

* عبر سبحانه عن هذا الصنف بقوله: وَفِي الرّقاب# بتغبير السياق عن 
«اللآم» إلى «في» إشعارا بأنّ الركاة هرت في طريق مصالحهم من فكهم وعتقهم 
دون التمليك هم كا في الأصناف الأخرى المتقدّمة: ولذلك فسّره الطبرسي بقوله: 
«في فك الرقاب من العتق» وهم ثلاثة أصناف: 
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الأؤل: المكاتب مطلقاً أو مشروطاً. 

الثاني: العبد تحت الشدة. 

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للركاة. 

هذه الأصناف الثلاثة ذكرها المصّف في المتن» وربَّا زيد صنفان آخران 
سيوافيك البحث فيهما بعد الفراغ عما ذكره المصتف, ونِقدّم الكلام في الصنف 
الأول وقد ذكر فيه المصنّف فروعاً عشرة: 

.١‏ صرف الزكاة في المكائّبٍ العساجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو 
مشروطاً. 

؟. حكم إعطاء الزكاة للمكاتب قبل حلول النجم. 

*. التخيير بين دقع الزكاة إلى المولى ودفعها إلى العبد 

4. حكم الدفع إلى المولى ‏ إذا عجز المكاتب عن أداء باقي مال الكتابة ‏ 
حيث يُردُ العبد إلى الرقٌ. 

5. حكم الدفع إلى العبد إذا لم يصرفها في فك رقيته لاستغنائه عنه بالإبراء 
والتبرع. 

؟.جواز احتساب ما أخذه لفك رقبته واستغنى عنه من باب سهم الفقراء. 

/. إذا ادّعى العبد انه مكاتب عاجز عن أداء مال الكتابة. 

8. إذا وصفه المولى بأنّه عبد مكاتب عاجز عن أداء دينه, 

4. إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسب للأداء. 

٠‏ اعتبار إن المولى في الدفع إلى المكاتب وعدمه. 

هذه الفروع العشرة كلها حول القسم الأول من هذا الصنف, وإليك 
دراستها واحداً تلو الآخر. 


في دفع الزكاة إلى المكاتب مطلقاً أو مشروطاً لل 





الفرع الأوّل: دفع الزكاة إلى المكاتب العاجز 

هذا المورد من الموارد الثلاثة المذكورة في امسن هو القدر المتيقن حسب 
الآراء لاتفاقها على جواز صرفها فيه؛ بل يظهر من الشافعي اختصاص صرف 
الزكاة في هذا النوع من الرقبة فقط وان ذهب الآخرون إلى الأعم. 

قال الشيخ في «المخلاق:: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا 
كانوا في شذة: يُشترون من مال الصدقة ويعثقون. 

وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذ! كانوا جيران الصدقات فقط. 

وروي ذلك عن علي ثيه ؛ وني التابعين: سعيد بن جبير والنخعيء وفي 
الفقهاء: الليث؛ والثوريء وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال قوم: إِنْ الرقاب هم العبيد فحسبء يشترون ويعتقون من سهم 
الصدقات, ذهب إليه ابن عباس و الحسن ومالك وأجد.(2 

وقد أشار يي في كلامه هذا إلى الأصناف الشلاثة التي أشير إليها في المنن 
أيضاًء فأشار إلى العبد المكاتب عند نقل كلام الشافعي؛ كما أشار إلى العبد تحت 
الشدّة في صدر المسألة» وأشار إلى مطلق العبد عند نقل نظرية ابن عباس والحسن 
وإن ل يذكر قيده. أعني: عدم وجود المستحقٌ لحا . 

والدليل على جواز صرف الزكاة في هذا القسم أمران: 

الأقل:إطلاق الآية حيث إِنَّ دفع الزكاة إلى المكاتب ليسدّد به مال الكتابة 
من المصاديق البارزة لقوله سبيحانه وني الرّقاب» من غير فرق بين دفعه إلى 
المالك أو العبد كا سيوافيك. 

الثاني: مرسلة الصدوقء قال: سثل الصادق فتلا عن مكاتب عجز عن 


.3197 كتاب الصدقات. المسألة‎ ١774 الخلاف:4/‎ .١ 


ا العم 0 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 





مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: «يؤدّئ عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل 
يقول في كتابه: ظوَفِي الرّقاب 2704 

ورواه الشيخ باسئاده عن محمد بن أحمد بن يحبى» عن أبي إسحاق. عن 
بعض أصحابناء عن الصادق ثيه مثله.(» 

والمراد من أبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم وهو لا 
يروي عن الإمام الصادق فيا مباشرة: وقد كنى عن الواسطة بقوله بعض 
أصحاينا. 

والرواية مرسلة تصلح للتأييد لا للاحتجاج. 

وأمَا قيد العجز فقد ورد في سؤال الراوي لا ني جواب الإمام ولكنه شرط 
لازم؛ وذلك لأن الغاية من الزكاة سدّ الحاجات. وإذا قدر العبد بنفسه على أداء 
مال الكتابة بلا مشقة لم يجر صرف الزكاة فيه لعدم الملاك. 

اللّهِمَ إلآ إذا كانت الأقساط كثيرة» لا تنتهي إلآ بمسرور سنين» فلا ببأس 
بالأحذ بإطلاق الآية وتجويز دفع الزكاة إليه أو إلى مولاه. 

كما أنه لا فرق بين المكاتب المطلق والمكاتب المشروط» والفرق بينهما ان 
المطلق من المكاتب ينعتق حسب ما يدفع من مال الكتابة من عُشْر أو تشع 
قيمته بخلاف المشروط فلا ينعتق منه أي جزء ما لم يدفم جميعه. 


الفرع الثاي: إعطاء الزكاة قبل حلول النجم 
إذا افترضنا انّ الول فرض عليه أن يدفع إليه في آخر كل شهر ماثة درهم» 
فهل يجوز دفعها إليه في أواسط الشهر؟ احتاط المصنّف بعدم الدفع إلا بعد حلول 


للية الوسائل! 10 الباب 1 من أبواب المستحقّين للركاة؛ الحديث اءوذيل الحديث .١‏ 





في دقع الزكاة إلى المكاتب مطلقاً أو مشروطاً سس سسب . 0 


النجم؛ ولعل الوجه عدم صدق العجز مالم يأت الأجل المحدّد. 
اللّهمٌ إلآإذا علم أنه عاجز إلى آخر الشهر فيجوز قبل حلول النجم. 


الفرع الثالث: التخيير في الدفع 

إن مالك الزكاة مير بين أن يدفعها إلى كلّ من المولى والعبد أخذاً بإطلاق 
الآية إذا صدق على كل من الدفعين انه في طريق فك الرقاب. ثم إن الدفع إلى 
امول على وجهين: 

١‏ اشتراء الرقبة منه ثم عتقهاء ولو كان المشتري هو الفقيه فهئ 
وإلآفبحتاج إلى إجازة منه لعدم الولاية له. 

'. دفع الزكاة إلى البائع من باب مال المكاتبة» فينعتق العبد قهراً. 

وأمَا الدفع إلى العبد فهو بمعنى توكيله لأن يسدّد به مال الكتابة فيترئّب 
عليه العتق قهرا . 


الفرع الرابع: إذا دفع إلى المولى وعجز العبد 

إذا دفع المالك الزكاة إلى المولى ولكن عسجز العبد عن أداء البافي ور إلى 
الرقيّة» فهل يتملّكها ا مولى أو يسترجع؟ 

الظاهر هو الثاني» لأنَّ التمليك كان لغاية فكّه عن الرقّيّة على وجه لولا 
ترب هذه الغاية على التمليك لم يكن يملّكها له. فإذا تلفت الغاية عن الفعل 
كشف عن عدم تحمّق التمليك فيُسترجم. لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. 

فإن قلت: إن المولى ملك الزكاة بالقبض فكيف يخرج من ملكه؟ 

قلث: إن التمليك كان تمليكاً مشروطاً بتحقّق الحرية ولو بالشرط المتأ 





الفرع الخامس: إذا دفع إلى العبد واستغنى العبد بإبراء أو تبرّع 

قال الشيخ في «الخلاف:: إذا أعطي المكاتب شيا ليصرفه في مال كتابته» 
فلم يصرفه فيه راط [ اتاد غايفيال عند أ اسقط قله برا اله انان 17 
مرجم عنما امن : . وكذلك القول في الغارم وفي سبيل الله وابن السييل لا 
يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقواعل أنفسهم. أو ل ينفقره فيا 
لأجله استحقوه . 

وقال الشافعي: يسترجع منهم كلهم إلاّ الغازي؛ فاله يأخحذ أجرة عمله فلا 
يسترجع منه ما يفضل من نفقته؛ و إن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خعلاف.”2 

يلاحظ عليه: أنّه لو قبل بعدم جواز الاسترجاع فيها إذا دفع إلى المولى» يتعيّن 
القول بجوازه هناء وذلك لأنّ المولى تَلّك هناك بالقبض - وإن قلنا: إِنّ التملّك 
كان مشروطاً ‏ وأمّا المقام فالعبد لم يتملّك ما أخمذ وإنّا صار وكيلاً لصرفه في 
طريق تحرير رقبته بدفعها كأقساط إلى المول» فعندئذٍ كان الأخذ من باب الوكالة 
والوكيل يرد ما أخذ إذا لم يصرف في مورد الوكالة» ومعه لا محيص من الرد. 


الفرع السادس: احتسابها على العبد من باب الفقر 

إذا أخذ المكاتب شيئاً من الزكاة ليدفعه إلى المولى كأقساط للخروج عن 
الرقيّة وقد افترضنا انه استغنى عن صرف الزكاة في تلك الغاية إمّا إبراءً من المالك 
أو بوجود متبرع؛ فحينئذٍ يقع الكلام في إمكان احتساب ما أخذه من باب سهم 
الفقراء إذا كان فقيراً أو لا. 

ذهب المصئف إلى الجواز وقال: نعم يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم 
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الفقسراء إذا كان فقيراً؛ غير أنَ كلامه مجمل؛ فهل يريد الاحتساب بعد الفك 
وصيرورته حرا ؟ولو أراد ذلك؛ فلا إشكال في الاحتساب إذا كان فقيراًء لأنّ العبد 
بعد ما صار حرا يصبح حاله حال سائر الفقراء. 

وأمّا الاحتساب حال كونه رقأ فبه| ان نفقنه على المولى فلا يوصف بالفقر؛ 
ولذلك جاء في موثقة إسحاق بن عان عن أبي عبد الله 8ث: دلا يعطى العبد من 
الزكاة شيعه ”2 

وفي صحيح عبد الله بن سئان. عن أبي عبد الله فته :«ولو احتاج لم يكن له 
من الزكأة شبيء1.”" 

نعم يمكن أن يقال: إذا كان العبد مديوناً لأجل إتلاف مال الغير يمكن 
القول بجسواز صرفه في دينه أو دفسع الزكاة إليه لأجل الفقرء وذلك لأنّ السروايات 
المانعة عن صرف الزكاة في العبد ظاهرة في صرفها فيه من باب النفقة لا صرفها فيه 
لرفع مشاكله التي ليس للمولى فيها تكليف. إذ الواجب على المولى هو دفم تفقته 
لا أداء قروضه وديونه الحاصلة من إتلاف مال الغير. 


الفرع السابع: في ادّعاء العبد الكتابة والفقر 
لو ادّعى العبد انه مكاتب أو انه عاجز فله صور: 
أ. يُعلم صدقه. 
بكللو كلب 
ج. أقام بيّنة عل قوله. 
فلاشك انه يعمل في هذه الموارد حسب ما علم أو ثبت بالحجّة الشرعية. 


١و؟.‏ الوسائل:1. الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة» الحديث 7و". 
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د. إذا جهل الخال وهو على وجده: ما يصدقه الملل أو يكدّبه؛ أو 
يسكت. فهل يقبل دعوى العبد الكتابة والعجز أو لا؟ أو يفصل بين الحلف 
وعدمه؟ أو يفصل بين تصديق المولى وتكذيبه؟ وجوه: 

قال في «التذكرة»: إذا ادّعى المكاتب الكتابة؛ فإن صدقه مولاه قبل؛ لأنَّ 
الح في العبد له فإذا أفرّ بالكتابة قبل وهو أحد وجهي الشافعية. 

والثاني: لا يقبل لإمكان التواطؤ وليس بجيدء لأصالة العدالة . وإن كذَّبه 
السيد لم يقبل قوله إلا بالبيّة» وإن ترّد عنها إما لبُعده أو لغير ذلك احتمل قبول 
قول لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقّبل قوله كالفقير. والعدم؛ لإمكان إقامة 
البيّنة عليه وبه قال الشافعي.”" 

وحاصل كلامه: انّه يقبل دعوى العبد المكاتب في الموردين التاليين: 

.١‏ إذا ادّعى المكاتب الكتابة وصدّقه المولى. ش 

؟. إذا ترد المول عن التصديق والتكذيب. 

أمَا الأوّل: فقد عّله بقوله: «لأنّ الحقٌ في العبد له. فإذا أقر بالكتابة قبل». 

والظاهر انه يشير إلى أن المورد من مصاديق القاعدة المعروفة: "من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به؛ ولكنْها مختصّة بالإقرار لا لصالحه؛ وأمّا إذا كان الإقرار 
لصالح المقرّء فلا يسمع والمقام من قبيل القسم الثاني» لإمكان التواطؤ بينهها. 

وأمَا الثاني: فقد علّله بقوله: «لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن» فيقبل قوله 
وهو ىا ترى. 

والظاهر كا سبق الكلام في ادّعاء الفقر انّه إذا جهلت الحالة السابقة 

يتوقف حتى يثبت الموضوع وهو انَّ هذا عبد مكاتب وعاجز عن أداء مال 


١‏ التذكرة:ه/581. 





في دقع الزكاة إلى المكاتب مطلقاً أو مشروطا سس سسسب ست.. ١‏ 





الكتابة؛ لوجوب إحراز الموضوع ما بالعلم أو بالحجة الشرعية ومنها الوثوق 
الشخصي بصدق قول العبدء لما عرفت من أن الوثوق علم عرفي. 

وأما تعليل لزوم الأخذ بقوله بالاستصحاب حيث كان مسبوقاً بالعجز وإنّ) 
نشك في طروء القدرة» فقد علمت أنّ مثل هذا الاستصحاب مثبت؛ فالمتيّن هو 
العدم الأزلي الذي يعبر عنه بالنفي التام والذي هو موضيع للأثر هو الموجبة 
السالبة المحمول على أن العدم الأزلي (عدم الغناء أوالفقر) انتقض في العيد 
بالتولد حيث صار واجب النفقة على المولل, 


الفرع الثامن: لو ادّعى المولى ان عبدّه مكاتب أو عاجز 
الكلام فيه نفس الكلام وإن جهل الحال لا يترتب الأثر على ادّعائه 
إلآبالبيتة أو الوثوق الشخصي. 


الفرع التاسع: إعطاء المكاتب من سهم الفقراء 

إذا افترضنا انه كاتب المولى وصار عاجزاً عن التكسب للأداء» فقد أفتى 
المصنف بجواز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء. 

لا إشكال في جواز الدفع من سهم في الرقاب4 وأمّا الدفع إليه من باب 
سهم الفقراء» فالمانع هو رواية إسحاق بن عمار وعبد الله بن سنان”" الدالتين على 
عدم جواز دقع الزكاة إلى العبد» ولكنك عرفت أن القدر المتيقن هو دفع الزكاة إلى 
العبد من باب النفقة وأما دفع الزكاة إليه لأجل دفع الأقساط من باب الفقر فلا 
مانع منه غير أن الفرع عديم الفائدة لعدم لزوم البسط في صرف الزكاة. 


.١‏ الوسائل:1؛ الباب4 من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث"و7. 


١4‏ 4 الزكاة قي الشريعة الإسلامية الغرّاء ج37 


الثاني: العبد تحت الشدّة» والمرجع في صدق الشدة الغرف» فيُشترى 
ويعتق» خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن. 

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقٌ للزكاة. 

ونبّة الزكاة في هذا والسابى عند دفع الثمن إلى البائع والأحوط 
الاستمرار مها إلى حين الإعتاق.# 


الفرع العاشر: عدم اشتراط إذن المولى 

لا يشترط في دفع الزكاة إلى العبد لتأدية أقساطه إذن المولى »لأنَ الإذن في 
الكتابة إذن فيا يتوقف عليه من التكسّب وأخخط المتبرّعات والزكوات. 

تم الكلام في القسم الأول من قوله سبحانه: #وفي الرّقاب؟ . بقي الكلام 


في القسم الثاني» قال مع : 
3 0 
# وقد أشار. المصنف إلى امور: 


قد علمت أن في الرقاب أحد المصارف في الزكاة» وهم أقسام: 

الأؤل: الدفع إلى المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة؛ فقد سبق تفصيله. 

الثاني: العبد تحت الشدة يدفع إليه الركاة لتحريره. 

الثالث: مطلق عتق العبد وإن لم يكن مكاتباً أو تحت الشدة. 

لم إنه أشار إلى وقت النيّة؛ فلندرس الأمور الثلاثة واحداً تلو الآخر. 

أمَا الصنف الثاني أي العبد تحت الشدّة ‏ فيدلٌ عليه ما رواه الكلينى عن 
عذاسن مجان حكن أحه رن عم ولع هل ير انقاكي عزن معز ع أيه 
بصين عن أبي عبد الله فثّة فال: سألته عن الرجل بجتمسع عنده مسن الزكساة 
الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟فقال:! إذاً يظلم قوسا آخرين 


في دفع الزكاة إلى المبد تحث الشدّة ل 


حقوقهم؟ ثم مكث ملام قال: إلا أن يكون عبداً مسلا في ضرورة فيشتريه 
ويعتفه 76" والاستدلال بالحديث رهن صحّة السئد ووضوح الدلالة . 

ما السند فعلى ما رواه الكليني» صحيح إلى علي بن الحكم؛ وأما المروي عنه 
له أعني: #عمروة - فهو مجهول. 

نعم رواه الشيخ في #التهذيب» في باب زيادات الزكاة"» غن عمرو بن أبي 
نصر عن أب عبد الله في . فلو صِحّت نسخة «التهذيب»؛ فالرواية صحيحة؛ لان 
عمرو بن أب نصر ثقة مولى للسكوني ثم لغيره» وقد ونّقه النجاشي وذكر ان له 
كتاباً وهو من أهل بيتنا؛ لكسن النسخة غير ثابتة» كيف وقد أخذه الشيخ عن 
الكليني والموجود في #الكافي' ك! عرفت هوةعمروة لا #عمرو بن أبي نصر' فالرواية 
ضعيفة على نقل الكليني وصحيحة على نسخة «التهذيب». 

وأمَا الدلالة فهو في بدء الأمر يدل على جواز صرف الزكاة في العبد تحت 
الشدة حسب تعبير الفقهاء أو العبد في ضرورة . 

نعم لا يستفاد من الرواية ان للشدّة موضوعية وهي بها هي هي مموضوع 
لصرف الزكاة فيهاء بل يظهر من الرواية انَ صرفها في مطلق الغتق نجائز يالذات 
لولا الابتلاء بالمانع وهو حرمان الآخرينء إلآّأن يكون هناك مرجّح على الحرمان 
وهو نجاة العبد من الشدة» فصرفها في مورده لاقترانه بالمرجح لا انه موضوع 
خاص. وعلى كل تقدير فسواء أصح ما ذكرناه أم لم يصحٌ يجوز صرف الركاة في 
عنق الرق تحت الشدة: نعم لم يثبست اله موضوع خماص مضافاً إلى إطلاق الآية 
ولعلّ إطلاقها كاف في المقام. 


 ١ثيدحلا الوسائل:5؛ الباب4 من أبواب المستحقين للزكاة:‎ .١ 
.١5كثيدحلا التهذيب:4؛ باب زيادات الزكاق‎ ." 


1 الزكاة بارحم لقي 


لاقيف الات - أي صرف الزكاة في عتق الرقبة على وجه الإطلاق - 
فهو مشروط كا عليه المصنف_ بعدم وجود المستحقٌ للركاة. 

واستدلٌ عليه بموتّقة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله هكّة عن رجل 
أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدف ذلك إليه» فنظر إلى مملوك يباع 
فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه. هل 
يجوز ذلك؟ قال: انعم لا بأس بذلك؛: قلت: فإنّه َم أن أعتق وصار حرا تمر 
واحترف فأصاب مالا كثيراً م لع دات ولي الدوازث: فسان يرنه إذا يكن له 
وارث؟ قال: «يرئه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الركاة» لأنه إنّ) اشئري 
بياهم20.4 

غير أنْ الكلام في دلالة الرواية» فانَ القيد (عدم المستحقٌ أو عدم موضع 
آخر لصرف الزكاة فيه) وارد في كلام الراوي دون الإمام. 


ماهو المختار في المقام؟ 

فالأول أن يقال: إِنْ الحقٌ هو القول الرابع الذي هو جامع لهذه الأصناف 
الثلائة وغيرهاء وهو ان الموضوع لصرف الزكاة هو عتق مطلق الرقبة من غير قيد أو 
شرط؛ سواء أكان مكاتباً أو لاه كان تحت الشدة أو لا؛ وجد موضع لصرف آخر 
الزكاة أو لا. ويدلٌ على هذا مضافاً إلى إطلاق الآبة صحيحة أَيَوب بن الحر أخي 
أديم بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله فده : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن 
عليه؛ أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: فقال: #اشتره وأعتقه؟. قلت: فإن هو ماث 
و ترك مالاً؟قال: فقال: «ميراثه لأهل الزكاق لأنّه اشتري بسهمهم».") 
.١‏ الوسائل ادن و ع للزكاة ‏ الحديث؟. 
". الوسائل:”. الباب47 من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث7. 


وربّا يقال بصرفها في صنف خاص» وهو من وجب عليه العتق كفارة " 
يجد ما يكفر؛ فيدفع إليه الزكاة ليشتري عبداً ويعتق عن نفسه. 

واستدلٌ له بيا رواه علي بن إبراهيم بقوله: وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات 
في قتل الخنطأ وفي الظهار وفي الأيهان وفي قتسل الصيد في الحرم ولس عندهم ما 
يكفرون وهم مؤمنون» فجعل الله لهم سهراً في الصدقات ليكفر عنهم.”) 

يلاحظ عليه ألا مضافاً إلى ضعف السند» أن الرواية ظاهرة في جواز صرف 
الزكاة في مطل الكمارة وإن لم تكن هي العتق؛ لشهادة جواز صرفها في قتسل 
الصيد في الحرم وكفارته بدنة لا العتق. 

وثانياً: أن دفع الزكاة إلى من عليه الكمّارة ليشتري به العبد ويعتق عنه فهو 
أشبه بصرف الركاة في الكفارة لا في الرقاب. ولا يعدٌ مثله من صرف الزكاة في 
الرقاب» و إن يعد منه إذا دفع ثمناً إلى البائع ليعتقه أو يشتريه ويعتقه أو يدقع 
شيتاً إلى المكاتب ليسدد به مال الكتابة ليترئّب عليه العتق قهراً. 

وتنا ذكرناه علم أن الح هو القول الرابع لا الثلاثة المذكورة في المئن ولا 
الوجه الخامس. 


وقت النية في الموارد الثلاثة 

إن الغالب في صرف الزكاة في الرقاب هو إفرازها بصورة القيمة السوقية 
وتعيّنها في الدرهم والدينار؛ وعى هذا فيا يدفعه من الثمن ٠‏ هو زكاة لما عرفت من 
أنه يجوز إخراجها من النقدين على وجه يكونان نفس الزكاة. 

وعلى هذا فالذي يرجع إلى المالك هو صرفها في مواردها مع النية» وأمّا وقت 


.١‏ الوسائل:5, الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث. 


في الغارمين 


السادس: الغارمون: وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن 
كانوا مالكين لقوت سنتهم. ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية» 
وإلالم يقض من هذا السهمء وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء» سواء تاب 
عن المعصية أو ل يتبء بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقين وكونه مالكاً 
لقوت سنته لا ينافي فقره» لأجل وفاء الدّين الذي لا يفي كسبه أو ماعنده به. 
وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله. ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم 


النيّة في الصنف الأول فهو نفس الوقت الذي يدفع الثمن إلى المولى ليحبسها من 
أقساط العبد المفروضة عليه؛ أو إلى العبد ليسدّد به مال الكتابة. 

نما الكلام ني القسمين الآتحرين ‏ أعشي: اشتراء العبد تحت الشدة» أو 
مطلق العبد إذا لم يوجد مستحق ‏ ففيه وجوه ثلاثة: 

.١‏ نيّة الزكاة في العبد الذي يشترى من الزكاة وقت دفع الثمن إلى البائع» 
لأنه وقت صرف الركاة.00© 

؟. انها مقارنة للعتق» قال في الجواهر: ولعل الثاني لا يخلو من قوّة لأنّ دفع 
الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيعء ومن هنا ينتقل 
العبد إلى أهل الصدقة: ولذا كمان ولاؤه هم | صرّح به غير واحد من الآ ب 
فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم.”©» 


."15/16 مصباح الفقيه:11/ 017. ”. الجواهر:‎ .١ 


السادس من أصناف المستحقين: الغارمون و 


لا فالأفوى جواز إعطائه من هذا السهم, وإن كان الأحوط خلافه. نعم لا 
يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية. ولو كان معذوراً في الصرف في 
المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. وكذا لو 
صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولا فرق في الجاهل بين 
كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم.* 

ولعل الوجه الثاني -ى] قرّاه صاحب الجواهر هو الأظهر لأنّه باشتراء 


العبد ليس إلآنبديل الزكاة بالعبد وصيرورته زكاة بمقتضى البدلية ولا يعد مثل 
ذلك صرفاً للزكاة في طريق فك الرقاب إلأبعتقهم. 


#في المسألة فروع: 

.١‏ تعريف الغارمين. وانّه هل يشترط فيهم العجز عن الأداء» أو يشترط 
الفقر في المعيشة؟ 

؟. يشترط في جواز صرف الزكاة في قضاء الدين أن لا يكون الدين مصروفاً 
في المعصية: وإلآفيقضى من سهم الفقراء. 


". إعطاؤه من سهم الفقراء. 

8. لو شك اله صرفه في المعصية أو لاء هل يجوز الدفع؟ 

5. لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان فلا 
بأس بإعطائه. 

.١‏ لو صرفه في المعصية ولم يكن مكلّفاً كالطفل والمجنون. 

. هل هناك فرق في الجهل بين الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم. 


هذه فروع سبعة ندرسها واحداً بعد الآخر. 


1 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ع7 


الأؤل: اشتراط العجز أو الفقر 

لا شك انَّ الغارم يشتق من الغرم وهو في اللغة بمعنى الضرر والمشقّة 
وكأنَ الدين أمر شاق يتحمّله المديون. يقال: تغرّم تحمّل وتكفل الغرامة. 

وعلى كل تقدير فالمراد هنا هو المديون الذي ركبه الدين وعلاه. 

إنّ) الكلام ني أن الموضوع هو الغارم الفقين أو الغارم العاجز عن أداء دينه 
سواء كان فقيراً أم لا: 

وبين القيدين من النسب عموم و خصوص من وج إذ ربّما يكون فقيراً 
وليس له ديمن» كما أنه ربا يكون عاجزاً عن أداء دينه ولا يكون فقيراً بالنسبة إلى 
مؤونة عياله: وثالثة يجتمعان كا هو واضح. 

ظاهر الآبة هو الثاني حيث جعلت الغارمين» قسيما للفقراء والمساكين لا 
قسراً له فلو قلنا باشتراط الفقر فيه يلزم أن يكون قسرما من الفقراء والمساكين» وهو 
خلاف ظاهر الآية. 

وأمًا كلمات أصحابنا فقد اختلفت تعبيراتهم. 

فمنهم من عبّر بالعجز عن الأداء؛ ومنهم من عبّر بالفقر, ومنهم من جمع 
بين العجز والفقر. ويمكن إرجاع الفقر في كلماتهم إلى العجز عن الأداء لا الفقر 
المصطلح في باب الزكاة» وإليك بعض الكلمات: 

قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من 
الصدقة مع الغنى. 

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: يعطى, والآخر: لا يعطى. 

دليلنا: إجماع الفرقة» وأيضاً جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه؛ ولا دليل 


السادس من أصناف المستحقّين: الغارمون 1 


على جواز إعطائه مع الغنئ."" 

ترى أنه يشترط الفقر ويرى الغنى مانعا ويحتمل أن يكون مراده من الفقر 
هو العجز عن الأداء ومن الغنى هو استطاعة الأداء؛ بشهادة ما ذكره في «النهاية» 
و(المبسوط». 

فقد اشترط فيه عدم القدرة على القضاء. 

قال في «النهاية»: إذا كان على إنسان دين ولا يقدر على قضائه وهو 
مستحقء جاز لك أن تقاصه من الزكاة.9©» 

وقال في #المبسوط»: فأمًا الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم 
ومعروف في غير معصية ثُمّ عجزوا عن أدائه» فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا 
خلاف.9 

وقال العلامة في «التذكرة»: الغارمون صنفان: أحدهما: من استدان في 
مصلحته ونفقته في غير معصية وعجز عن أدائه وكان فقيراء فانّه يأخذ من سهم 
الغارمين إجماعاً ليؤدّي ذلك. 

وإن كان غنياً م يمز أن يعطئ عندناء وهو أحد قولي الشافعيء ولأنّه يأخذ 
لا لحاجتنا إليه؛ فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل ©) 

والأولى حمل الفقر في كلما تهم على العجز على الأداء. 

وبعبارة أخرى: حمل الفقر عل الفقر اللغري الذي يصدق مع العجز عن 
الأداء؛ لا الفقر الشرعي ‏ أعني: ما لا يملك مؤونة سنته ‏ فإطلاق الآية مع ما هو 
المرتكز في هذا المقام من عجز المديون عن الأداء لا عجزه عن المعيشة هو 


.١‏ الخلاف:1/ 775, كتاب الصدقات. المسألة 16. ". النهاية:18448. 
”'. المبسوط:561/1؟. ؟. التذكرة:ة/ 764. 
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المحكم. 

ويؤيّده ما في موثقة الحسين بن علوان. عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه 858 
انّ علباً في كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ 
إذا استدانوا في غبر مسرف».7) 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المضمار. 

نعم ربم| يتوظم شرطية الفقر في المعنى المصطلح في صرف الزكاة عن الدين 
مستدلاً بها رواه ابن إدريس عن مشيخة الحسن بن محبوب. عن أي أيوبٍ» عن 
سماعة» قال: سألت أبا عبد الله في عن الرجل منّا يكون عنده الشيء (يتبايع) 
يتبلّغ به وعليه دين؛ أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي ديئه؟ أو 
يستفرض على ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب؟ أو يقضي با عنده دينه 
ويقبل الصدقة؟ قال: ايقضي بها عنده ويقبل الصدقة».9) 

حيث إِنَّ ظاهر الرواية تقديم قضاء الدين بها عنده على قبول الصدقة حيث 
قال: #يقضي بها عنده ويقبل الصدقة» فلو جاز العكس لا كلّفه بها فيه العسر. ولا 
محخيص من حمل الرواية على الاستحباب دون اللزوم» لعدم صحّة تقييد الآية بمثل 
هذه الرواية التي لم يثبت طا سند صحيح. 

نعم ربها يستدلٌ أيضاً بالروايات الماضية من عدم جواز الصدقة على الغني 





أوالمحترف. 
قال رسول الله إقت: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويء ولا لمحترف» 
ولا لمَوي». 


.١‏ الوسائل:1» الباب 44 من أبواب المستحقين للركاق الحديث؟, 
". الوسائل: 0. الباب 47 من أبواب المستحقّين للركاف الحديث .١‏ 








السادس من أصناف المستحقّين: القارهون سس سب سي ا سي ا 





قلنا: ما معنى هذا؟ قال: الا يمل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف 
نفسه عنها».07) 

بلاحظ عليه: أن هذه الروايات مع كثرتها ناظرة إلى عدم جواز صرف الزكاة 
من باب الفقر والمسكئة في الغني» وأين هذا من صرف الزكاة للغني الشرعي 
بعنوان الغارمين؟ ! 

وبعبارة أخرى: انّ هذه السروايات مع كثرتها ناظرة إلى أن من يملك مؤونة 
سنته لنفسه ولعياله ليس فقيراً حنّى يصرف في حقه الزكاة التي تصرف في حق 
الفقراء والمساكين» وأين هذا من جواز صرفها في حنّ هؤلاء بعنوان آخعر كالغارم أو 
ابن السبيل أو العامل عليها أو غير ذلك؟! 

على أنه يمكن أن يقال: ان من لا يملك أداء دينه فهو فقير وليس بغنيه 
لأنّ قضاء الدين من الحاجات التي لا بد أن تسدّء فلو قلنا بشرطية الفقرء فهذا 
النوع من الغارمين» من الفقراء الذيين لا يقدرون على مؤونة سنتهم إذا لم يكن 
الدين مصروفاً في المعصية. 

هذا كله حول «الغني» في الرواية» وأمّا «المحترف» فالحقٌ فبه أن يقال: إذا 
كان محترفاً قادراً على مؤونة سنته ولم يكن قادراً على أداء ديئه» قتصرف الزكاة في 
أداء دينه؛ ومثله ما إذا كان قادراً على أداء دينه بالتكسّب ولكن الدين حال لا 
يمكنه تحصيل المال فعلاًٌ لقضاء دينه. 

نعم لو كان مؤْجّلاً أو حالاً غير مطالبء فهو قادر على قضاء الدين عن 
طريق التكسّب والاحتراف. فلا يصرف في حمّه الزكاة مطلقا 


.١‏ الوسائل:5. الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث8. 
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الثاني: أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية 

اتثفقت كلمة الفقهاء من الشيعة ولفيف من السئّة على أنّهِ يشترط في صرف 
الزكاة في قضاء الدين أن لا يكون مصروفاً في المعصية عل نحو يصفه في الجواهر» 
بقوله: لا أجد فيه محالفاً. 

قال العلآمة في «التذكرة»: وهم المدينون في غير معصية» ولو استدان 
للمعصية لم يقض عند علمئنا أجمع؛ لأنه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه» 
كبا لولم يثبت؛ ولما فيه من الإغراء بالمعصية؛ إذ الفاسق إذا عرف أنه يقضى عنه ما 
استدانه في معصية» أصرٌ على ذلك: فيمنع حسما لمادّة الفساد. 

وقال أبو إسحاق من الشافعية: يدفع إليه؛ لأنه لو كان قد أتلف ماله في 
المعاصي وافتقر دُفم إليه من سهم الفقراءء وكذلك إذا خرج في سفر معصية؛ ثم 
أراد أن يرجع دفم إليه من سهم ابن السبيل. 

والفرق: أن متلف ماله يعطى للحاجة في الحال؛ وهنا يراعى الاستدانة في 
الدين وكان للمعصية. فافترقا (0) 

وقال ابن قدامة: لكن مسن غرم في معصية مثل أن يشتري خراً أو يصرفه في 
زنا أو قمار أو غناء أو نحوه لم يُدفع إلبه قبل التوبة شيء. لأنّه إعانة له على 
المعصية.9) 

ويظهر من سؤال بعض الرواة ‏ كما سيوافيك - انّ المسألة كانت معروفة 
عند ذاك حيث ورد القيد في أسئلتهم؛ وهذا يعرب عن شهرة الحكم بين أصحاب 
الأئمة. 

ثمَ إن أكثر الروايات الواردة في الموضوع غير نقية السند ولكن المجموع من 


.١‏ التذكرة:ه/ 7019 ". المغني:299/1. 


أن لايكون الدين مصروفاً في المعصية سسا اا سس 50 


حيث المجموع مضافاً إلى بعض الصحاح بينها كاف في إثبات المطلوب ومورث 
للوثوق» وإليك ما وقفنا عليه: 

.١‏ عبد الله بن جعفر بسنده عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه أن علياً كان يفول :«يعطى المستدينون مسن الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما 
بلغ إذا استدانوا في غير سرف207.8 

والحسين بن علوان ثقة بلا إشكال؛ ونّقه النجائي.”كما أن الحسن بن 
ظريف الذي يروي الحديث عن الحسين بن علوان ثقة والرواية مأخوذة من 
كتاب عبد الله بن جعفر بن الحسن الحميري شيخ القميّين». 

وبذلك يعلم أنَّ وصف البعض الرواية بالخبر مشعراً بالضعف لا يخلو من 
إشكال. 

. صحيحة عبد الرحمن بن اجاج قال: سألت أبا الحسن في عن رجل 
عارف» فاضل تُوفي ورك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا 
معروف بالمسألة» قال: هل يقضى عنه من الزكاة الألف أو الألفان؟ قال: 


1 ( 
العم !7 

والقيد وإن ورد في سؤال السائل وهو لا يلازم التخصيص لكنه يعرب عن 
شهرة القيد في زمانه. 


'. ما رواه الكليني في «الكاني؟ باسئاده عن صباح بن سيابة» عن أبي عبد 
الله فيه : قال: قال رسول الله يث: «أيَ مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ل يكن في 


.١‏ الوسائل:١»‏ الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ‏ الحديث7. 
". رجال النجاشي:١/ ١‏ برقمة 1 3 
”. الوسائل: :١‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للركاة » الحديث١.‏ 


فساد أو إسراف فعلى الإمام أن يقضيه».() 

والرواية غبر صحيحة؛ لأنّ صباح بن سيابة لم يوق ولكن يصلح للتأييد 
خصوصاً لأجل وحدة التعبير: #من غير إسراف". 

5. ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم نفيّة:«والغارمين 
قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف» فيجب على 
الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات».9) 

والرواية ضعيفة:؛ وقد أوضحنا حال تفسير علي بن إبراهيم في كتابنا ٠كلّيات‏ 
في علم الرجال». 

5. رواية محمد بن سليمان» عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد. قال: 
سأل الرضاهية رجل وأنا أسمع ء فقال له: جعلت فداك إن الله جل وعز يقول؛ 
إن كان ذو عْسرة قَنَظِرَة | لن مَيْسَرَة4” أخيرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله 
عزوجل في كتابه ‏ إل أن قال: ‏ قال الرضاهتية: انعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره 
إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة 
الله عز وجل» فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شيء له على الإمام».9» 

والرواية مرسلة لكنها صاحة للتأييد. 

5. ما رواه الكليني في أصول الكاني؛ بسنده عسن رجل من طبرستان يقال 
له محمد؛ قال: سمعت عل بن موسى قتي يقول: «المغرم إذا تديّن أو استدان في 
.١‏ الكافي:١//9١4.‏ الحديث. 
”. الوسائل:١.‏ الياب ١‏ من أبواب المستحقّين للركاة» الحديثلا. 


'". البقرة: 778٠‏ 
. الوسائل:17؛ البابة من أبواب الدين والقرض. الحديث؟. 
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حقٌ ‏ الوهم من معاوية ”2 أجل سنة فإن انّسع وإلأقضى عنه الإمام من بيت 


المال20 
فهذه الروايات الست كافية في الإفتاء بي نعية الصرف في المعصية عن قضاء 
دينه في الركاة. 


ثم إنّ لسان الروايات على النحو التالي: 

أ. إذا استدانوا في غير سرف (الحديث١).‏ 

ب. لم يكن بمسرف ولا بمفسد(الحديث7). 

ج.م يكن في فساد أو إسراف(الحديث؟). 

وهذه التعابير ظاهرة في مانعية الصرف في المعصية لا في شرطية الصرف في 
الطاعة. 

لكن بعض التعابير ظاهرة في شرطية الصرف في الطاعة. 

د. أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف(الحديث ‏ ). 

ه. أنفقه في طاعة (الحديث 0). 

و. استدان في حقّ(الحديث”). 

والرواية الأأخيرة مجملة؛ فإنْ الاستدانة في حقٌ يناسب كلا اللسانين. 

والرواية الرابعة جمعت بين اللسانين» أي شرطية الطاعة ومانعية المعصية» 
ومن المعلوم أن الجمع بين الجعلين لغى فيجوز التصرف فيه ببركة ما سبق من 
الروايات من أن الإسراف مانع دون أن تكون الطاعة شرظاً. 
. الوارد قي السند : عن معاوية بن حكيم عن تحمد بن أسلم عن رجل من طبرستان يقال له محمد 


بقال: قال معاوية: ولتيت الطبريّ محمّداً بعد ذلك فآخيري قال؛ سمعت. 
3 أصول الكافي:١‏ / /ا؟ 4 كتاب الحجة باب ما يجب من حق الإمام على الرعية؛ الحديثة. 
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فلم يبق إلا الرواية الخامسة وهي مؤوّلة بحكم ما سبق, والحقٌ أن يقال: انَّ 
الصرف في المعصية مانع لا ان الطاعة شرط. 

بشهادة انه لو استدان في الطاعة ولكن شُرِق قبل الصرف يؤدّى دينه من 
الزكاة مع أنّه لم يصرفه في طاعة لما عرفت من أنّه سرق قبل الصرف . 


الثالث: إعطاؤه من سهم الفقراء 

إذا صرف الدين في المعصية: هل يعطى من سهم الفقراء؛ أو سهم سييل 
الله مطلقاًء أو بعد التوبة؛ أو لا يعطى كذلك؟ ذهب المصنّف إلى جواز الإعطاء 
وإن لم يتب. 

قال في «المبسوط:: وإن كان فقيراً نظ فإن كان مقيياً على المعصية لم يعطه» 
لأنه إعانة على المعصية» وإن تاب فاته يجوز أن يعطى من سهم الفقراء ولا يعطئ 


من سهم الغارمين.'") 
وقال المحمّق في «الشرائع؛: نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء؛ وجاز 
أن يقضي هو.”"» 


وربا يقال بالمنع مستدلاً بِأنْ الموضوع سهم الفقراء هو الفقير الشرعي 
المفسّر بمن لا يملك قوت سنتهه فالمالك له غني شرعاً لا يح له الأخذ من هذا 
السهم وإن كان فقيراً عرفاً لثبوت ديون عليه فإنّ العبرة بالأل لا بالثاني.؟) 

يلاحظ عليه بأنه قد ناقض كلامه في موضع آخر حيث قال: بل يمكن أن 
يقال: إِنَّ أداء الدين مسن مؤونة السنة فإتّها بمعنى الحاجة وهو منهاء بل قد يكون 


". الشرائع:١/‏ تدلة 
. مستند العروة الوثقى» كتاب الركاة:؟ 1/ 344 


إعطاء الغارم من سهم الفقراء 1 


أممهاء فإذا لم يكن لديه ما يفي بالأداء كان فقيراً شرعاً » وإن كان مالكاً لقرت 
سنته فيحقٌ له حينئل أل الركاة. 27 

ثم إن ما ذكره أوَلاً هو الذي اختاره الشهيد الثاني في «المسالك» حيث قال: 
إن الدين لا يدخل في سهم الفقراء وإلآلم يكن الغرم قسياً للفقر بل قسياً منه. 

وأورد عليه في «الجواهر»: ان الملاك في الفقر والغنئ ليس هو قوت السنة 
فقط, بل الملاك مطلق الحاجات في إدامة الحيساة» والغرم من أشدّ الحاجات» 
فيعطى المالك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من السدين ودين 
المعصية وإن كان لا يقضئ من سهم الغارمين» ولكته يعطى من جهة الفقر لكن 
بشرط التوبة» لاعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر. 29 

والذي يصدنا عن القول بجواز الدفع لأجل الفقر هو لزوم اللفوية في 
التشريع؛ لأنه إذا جاز الإعطاء من باب الفقر يصبح المنع عن إعطائه من باب 
الغرم أصراً لخواً. وليس سهم الفارمين شيعا معسزولاً عن سهم الفقراء؛ لأنّ القوم 
اتفقوا على عدم وجوب البسط بين الأصناف» فعدم الإعطاء من الشيء لعنوان 
وني الوقت نفسه [عطاؤه من نفس ذلك الشيء بعنوان آخخر أشبه باللغز . 

أضف إلى ذلك انه يستلزم حمل الروايات المائعة على المنع النسبي لا المتع 
المطلق وهو كا ترى؛ ومنه يعلم أنه لا يجوز صرف الزكاة في قضاء دينه؛ لا من 
باب سهم الفقراء ولا من باب سبيل الله خمصوصاً الشاني» لما سبأقي تفسيره غير 
المناسب للمقام. 

ومن ذلك يعلم عدم جواز الدفع من هذين الصنفين سواء أكان ثائبا آم لا: 


.88 /7 1 مستند العروة . كتاب الركاة:‎ .١ 
.759 /١16:رهاوجلا‎ .7 
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الرابع: لو شك في صرفه في المعصية 

لو شك في أنّه صرفه في المعصية» فقد ذهب المصنّف إلى أن الأقوى جواز 
إعطائه من هذا السهمء وإن كان الأأحوط خلافه. 

قال الشيخ في «النهاية»: فيقضي الإمام دينه عنه من سهم الغارمين إذا كان 
قد استدانه وأنفقه في طاعة. وإن كان لا يعلم في ماذا أنفقه أو علم أنه أنفقه في 
معصية: لم يجب عليه القضاءعنه. بل إذا وسع الله عليه قضى عن نفسه. ١!‏ 

وقال في «التذكرة»: لو لم يعلم في ماذا أنفقه. قال الشيخ: يمنع؛ لأنّ رجلا 
من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد سأل الرضا ف ء قلت: فهو لا يعلم في ماذا أنفقه 
في طاعة أو معصية؟ فال: ؛يسعئ في ماله فيردّه عليه وهو صاغر». ولأنّ الشرط - 
وهو الإنفاق في الطاعة غير معلوم. 

وقال أكثر علم| ئنا: يعطىء بناء على أن ظاهر تصرفات المسلم إِنَّا هو على 
الوجه المشروع دون المحرّم؛ ولأنَّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة 
على اعتباره» وفي سند الرواية ضعف.”©) 

ثم إنك قد عرفت أن الصرف في المعصية مانع وليس الصرف في الطاعة 
شرطاًء واستظهرنا ذلك من لسان الروايات؛ وعلى ذلك فلو شك في وجود المانع 
فربما يقال بأنّ الأصل عدمه. 

لكك عرفت فيها سبق ان الأصل في هذه الموارد مثبت» لأنّ المتيقّن هو عدم 


١‏ النهاية:707, 
؟. التذكرة: 68/0 "؛ لاحظ الوسائل17؛ البابة من أبواب الدين والقرض. الحديث ؟؛ وفي 
الرواية: قلت: فيا لهذا الرجل الذي اثتمنه وهو لا يعلم فبم| أنفقه من طاعة الله أم في معصية؟ قال: 

#يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر». والرواية ضعيفة كها قال المصّف. 





إذا كان الغارم معذوراً في الصرف لجهل ٠.‏ ..- -.. ...- ع١‏ 


الصرف في المعصية بصورة السالبة بانتفاء الموضوع مثلاً كان صغيراً أو مراهقاً أو 
بالغاًم يرتكب العملء و إِنَّا المشكوك هو السالبة بانتفاء المحمول؛ أي الإنسان 
البالغ الذي ارتكب عملاً ونشك في كيفيته» فإثبات الشاني بالأوؤل من أوضح 
مصاديق الأصل المئبت. 

فمقتضى القاعدة في ذلك المقام كسائر المقامات هو إحراز عدم المانع 
بالحجة الشرعية. 

اللّهم إلآأن يتستك بجريان السيرة على قضاء ديون الميت مع عدم 
التفشخص عن كيفية صرفه المال في أيّة جهة من الجهات. ويلحق به الح بعدم 
القول بالفصل. 


الخامس: لو كان معذوراً في الصرف لهل 

المنبادر من الروايات أن حرمانه من الزكاة تقريع له» وهو منصرف إلى ما إذا 
م يكن معذوراً في الصرف» دون إذا كان مضطراً أو ناسياً أو جاهلاً؛ فهو عندئذ 
معذور لا يعمّه دليل المنع. 

نعم يشترط أن يكون جهله بالحكم عن قصوره وإلآ فالجاهل بالحكم عن 
تقصين كالعامد. 

ومنه يظهر حال الفرعين الأخيرين السادس والسابع: أعني: إذا صرفه في 
المعصيةوم يكن مكلا كالطفل والمجنون. 

وعدم الفرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم بشرط أن يكون الجهل بالحكم 
عن قصور. 
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المسألة7١:‏ لافرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان 
مال أو عوض صلح أو نحو ذلك. كما لو كان من باب غرامة إتلاف» فلو 
كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً وم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من 
هذا السهمء بخلاف مالو كان على وجه العمد والعدوان.* 





هل هنا فرق بين الدين الحاصل من قرض وغيره. أو ان عنوان الغارمين 
يعم الجميع؟ مقتضى الجمود على ما ورد في صحيحة الحسين بن علوان هو الأوّل 
حيث ورد فيه :7انَّ علياً كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة» لكن مفتضى 
إطلاق الآية #الغارمين» ولسان أكثر الروايات هو مطلق الدين نظير: 

. في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: "توفي وترك ديناً قد ابتلى به‎ .١ 

؟. في رواية صباح بن سيابة : «مسلم مات وترك ديئاًه. 

'*. في رواية علي بن إبراهيم: افيقضى عنه ما عليه من الدين مسن سهم 
الغارمين». 

4 في المرسل عن أب عبد الله هم :« الإمام بقضي عن المؤمنين الديون ما 
خلا مهور النساء»:7) 

وعل هذا لا فرق بين قرض أو ثمن مبيع أو ضيان مال أو عوض صليح 
ونحو ذلك, ومثله ما إذا كان من باب غرامة إتلاف إذا كان عن جهل أو نسيان 
ول يتمكن من أداء العوض فيجوز إعطاؤه من هذا السهم. 


.١‏ الوسائل:17» الباب 4'من أبواب الدين والقرض؛ الحديث:. وقد مرٌ مصادر الباقي في صدر 
البحث. 


.عدم الفرق بين أقسام الدين باغ ١‏ 


نعم يشترط في ضمان المال امتناع المضمون عنه عن الأداء أو عدم تمكنه 
مف أو ضمن تبرعاً بشرط أن يكون الضمان موافقاً لشأنه. 


الإتلاف عل وجه العمد والعدوان 

إذا أتلف مال الغير عمداً وعدواناً على نحو يصدق اله إثلاف عن 
عصيان؛ فلا يقضى مثل هذا الدين من هذا الصنف»ء لما عرفت من أنه يشترط أن 
لايكون الدين في المعصية؛ قال الفقيه الهمداني: لا فرق على الظاهر بين كون 
الدين مصروفاً في المعصية بأن صرفه في الملاهي وشرب الخمور مثلاء كبا هو 
المنساق من الروايات المزبورة» وبين كونه حاصلاً بنفس المعصية؛ كأكل أموال 
الناس ظلماً وعدواناًء الموجب لاستقرار مثله أو قيمته في ذمّته لهم؛ أو إثبات 
جنايات عمدية موجبة لثبوت ديتها عليهم, فإنَ هذا القسم من الدين أولى بعدم 
جواز صرف الزكاة فيه من القسم الأوؤل. 20 

ويمكن الاستدلال عليه بوجهين: 

الأول: بها ؤرد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فقّد جاء فيها: قال محمد 
ابن خالد : سألت أبا عبد الله قثي عن الصدقات. فقال: #اقسمها فيمن قال الله 
عرّوجل »ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئ»» قلت: 
وما نداء الجاهلية؟ قال: «هو الرجل يقول يا آل بني فلان» فيقع بينهما القتل 
والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين؛ ولا الذين يغرمون من مهور النساء؛ ولا 
أعلمه إلا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس0.9) 


869 /١15:هيقفلا مصباح‎ .١ 
.١كثيدحلا ؟. الوسائل:5» الياب48 من أبواب المستحقّين للزكاة.‎ 
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المسألة ١1/‏ : إذ! كان دينه مؤجّلاً فالأحرط عدم الإعطاء من هذا 
السهم قبل حلول أجله. وإن كان الأقوى الجواز. * 


الثاني: بالأولوية» فانّه إذا كان الدين متقدّماً على الصرف وكان الصرف في 
المعصية المتأخرة عن الدين مانعاً من قضائه في الزكاةء ففيه) إذا حصلت المعصية 


بنفس الصرف يكون المنع أقوى. 
وعلى ذلك فلا فرق بين أن يستدين ويصرف في سبيل المعصية وبين أن 
تكون المعصية سبباً للدين. 


وبذلك يعلم عدم تمامية ما أفاده السيد الحكيم يع حيث قال: 

اللّهمّ إلآّأن يقال: الظاهر من الدين قي المعصية» الدين في سبيل المعصية: 
لا الدين المسبب عن المعصية: فانّه معصية في الدين» فيكون المقام من قبيل ثمن 
البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع ديناً.”2 

* لا شك انه إذا كان الدين حال يجوز الإعطاء من سهم الغارمين؛ وأمًا 
إذا كان الدين مؤجّلاً فقد قوى المصئف الجواز متمسّكاً بإطلاق الغارم في الكتاب 
والسنة وشسوله لأنواع الدين من ال حال والمؤجّل» ولكن الأاقوى خلافه لأنّ 
المتبادر من الغارمين هو العاجز عن أداء الدين المطالّبء فلو افترضنا انه قادر 
على أداء دينه عند أجله فلا عجز عن أداء الدين في وقته» فلا يكون هناك ملاك 
لدفع الزكاة» فالأولى التفصيل بين من نعلم أنّه عاجز عن قضاء دينه عند حلول 
أجله ومن لا يكون كذلك؛ فبقضى في الأول دون الثاني. 

بل يظهر مما رواه الكليني عن رجل من طبرستان انَّ الدين الحال يؤل 


سنة ثم يقضى بالزكاة قال:: أَجَلَ سنة فإن انّسع وإلأقضى عنه الإمام من بيت 


.5098/4:كسمتسملا.١‎ 


امو كان الغارم كسو بأيقدر على أداء دينه بالتدر ا 00 اقل 


المسألة 14: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج» فإن كان 
الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهمء وإن لم يكن مطالباً 
فالأحوط عدم إعطائه. * 
المال» فإذا كان هذا شأن الحال» فكيف بالمؤجل. 

* كان الموضيع في المسألة السابقة الدين المؤجّل ولكن الموضيع في هذه 
المسألة الدين الحال» لكن المديون يقدر على أداء دينه بالتدريج لو أمهله الديّان» 
فهل يجٍوز قضاء دينه من الزكاة أو لا؟ 

فقد فرق المصنّف بين ما إذا كان الديّان مطالبين بمعنى ائّهم رفضوا 
الاستمهال» فيصدق عليه العجز عن أداء الدين فيقضى منه؛ بخلاف ما إذا لم 
يكن الديّان مطالبين بمعنى رضوا بالإمهال وأخذ الدين أقساطاً فلا يقضى؛ لعدم 
صدق العجز بعد تمكنه من أداء دينه على التدريج. 

وربما يقال: بأنّه إذا كان المديون غير قادر على أداء الدين فليس للدائن 
المطالبة» لقوله سبحانه: لوَإِنْ كان ُو مُشرَة فَنَظِرَةٌ إلئ مَْسَرّة4 2 وللحاكم 
الشرعي منعه من ذلك. 

يلاحظ عليه: أن الموضوع ليس جوارٌ الضغط على المديون وعدمه. إنما 
الكلام في جواز إعطاء الزكاة في بعض الظروفه يعني: الدين مطالب والمديون 
عاجز والداين ممنوع من الضغط بحكم الشرع» فعند ذلك جوز قضاء الدين من 
الركاة؛ ولو منع من الصرف في هذه الصورة» يلزم عدم جواز صرفها فيه مطلقا 
فلاحظ. 


١‏ البقرة:789. 
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المسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية 
ارتجع منه إلا إذا كان فقيراً فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء وكذا 
إذا تبين أنّه غير مديون» وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.* 





* للمسألة صور ثلاث: 

أ. إذا دفع الزكاة للغارم ثم بان انَّ دينه كان في معصية. 

ب. إذا تبين انه غير مديون. 

ج. إذا أبرأه الدائن بعد أخخذ الزكاة لوفاء الدين. 

فيقع الكلام في هذه الصور في ضمان القابض. 

فالظاهر انّ حكم الصور الشلاث واحدء وهو إذا كانت العين باقية 
نسترجع. 

وإن كانت تالفة وكان القابض عالاً بالموضوع غير مغرور من جانب 
الدافع يضمن مثله أو قيمته. 

نعم لو كان مغروراً من جانب الدافع؛ كما لو كان ظاهر الدفيع هدية أو 
حصة وكان في الواقع زكاة لا يضمن القابض. 

ثم إن هنا أمراً إذا كان القابض ضامناً غير قادر على الخروج عن العهدة» 
فهل يمكن الاحتساب من باب سهم الفقراء أو سهم الغارمين أو لا؟ 

أمّا الصرف من سهم الفقراء إذا لم يقدر على الخروج عن العهدة ‏ فالظاهر 
جواز الصرف لصدق الفقر, وقد مرّ ان أداء الدين من المؤونة وهو عاجز عنه. 

نعم لو قلنا باشتراط العدالة في الفقيى يجوز الدفع في الصورة الثالثة مطلقا 
لعدم صدور المعصية إذا كان جاهلاً بالحكمء أي بلزوم إرجاع العين إلى المالك. 


.في ادّعاء الغارم أله مليون اتيت ١٠‏ 


المسألة :٠‏ لو ادّعى أنه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله» وإلآ فالأحوط 


وأا الدفع في الصورتين الأوليين فهو رهن الشوبة؛ وأا الدفع من باب 
الغارمين فالظاهر عدم اشتراط العدالة فيهم» فيجوز مطلقاً حبّى الصورة الأولى. 

وذلك للفرق بين الدين الأول والثاني؛ فالأوّل منها كسان استدانة في سرف» 
بخلاف الثاني فإنّا صرفه في أداء الدين الأؤل» ولا يوصف مثل ذلك الأداء» صرفاً 
له من غير سرف. 

* لاشك ان المديون لو أقام بين أو علم صدق دعواه؛ يُصدّق فيقضى 
دينه من الركاة» إن الكلام في الصور التالية: 

.١‏ إذا ادّعى ولم يكن معه بيّئة لكن صدقه الغريم. 

؟. إذا اذعى الدين و تجرد عن تصديق الغريم وتكذيبه. 

". إذا ادّعى الدين وكذّبه الغريم. 

فقد ذهب المحقّق إلى قبول دعواه في الصورتين الأونيين دون صورة 
التكذيب. قال: ولو ادعى أنَّ عليه ديناً قبل فوله إذا صدّقه الغريم؛ وكذالو 
تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكا وقيل لا يقبل» والأوّل أشبه. 7 

وقال العلامة في «التذكرة»: لو ادعى الغارم العم فإن كان لإصلاح ذات 
البين فالأمر فيه ظاهر, فإذا علمه الإمام دفع إليه. وإن كان لخاص نفسه قُبل قوله 
إن صذقه المالك؛ وهو أحد وجهي الشافعي لأنّه مسلم أخبر عن أمر تمكن؛ وفي 
الآخر: لا يقبل حواز التواطؤ. ولو كذّبه لم يقبل قوله لظن كذبه؛ وإن تجرد عن 


3 الشرائع: 1375/1 
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الأمرين قبل . 

وقال الشافعي: لا يقبل إلا بالبّيق» لأنّه مدّعء فلا يقبل إلآ بالبئنة.") 

أقول:قد تقذم الكلام في نظير هذه المسألة» أعني: العبد المدّعي انّه 
مكاتب وعاجزء وذكرنا هناك الصور المقبولة والمرفوضة وخرجنا بالنتيجة التالية: 

انّه لا يقبل قول الماعي بلا علم ولا بيّنة ولا وثوق شخصي غير أن المشهور 
قبول قول المدّعي في المقامات الثلاثة؛ أعني: دعوى الفقر والكتابة والغرم, ولا 
كان صاحب الجواهر من أبرز الممثّلين لهذا الاتهاه حاول إثبات ذلك في تلك 
المقامات بوجوه غير واضحة نقلها عن بعضهم؛ وإليك نص كلامه: 

١‏ ان الحاصل من الكتاب والسنة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعها 
للفقير أو للغارم أو للمكاتبء وقوله تعالى: لإِنّما الصّدقات؟ إلى آخره إِنّما يدل 
على كون الصدقات هم لا أنْ التكليف دفعها إليهم. 

؟. نعم ورد: الا تحل الصدقة لفني» ونحوه مما يقضى بعدم جواز دفعها 
لغير الأصناف الثم نية» وهو كذلك في المعلوم أنه ليس منهم, أمَا غير المعلوم 
فيتحقق امتثال الأمر بالإيتاء بالدفع إليه؛ لكونه أحد أفراد الإطلاق؛ ول يعلم كونه 
من أفراد النهي؛ بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع إليه يقتضي خروجه عنها. 

*. وبالجملة الغنى مانع لا أن الفقر شرطء ولو سلّم كونه شرطاً فهو حل 
لتناول الركاة لا لدفعها تمن وجبت عليه؛ لعدم الدليل؛ بل مقنضى الإطلاق 
خلافه. وعلى هذا يتّجه ما ذكره الأصحاب من قسول دعوى الفقر والكتابة 
والغرم. 20 

يلاحظ على الأؤل: ‏ مضافاً إلى أن لا معنى لكون الواجب «دفع الزكاة» بها 


١‏ التذكرة:ه/ 45 المسألة 145, ؟. جواهر الكلام:8081717//16. 


في ادّعاء الغارم انه مديون 1١6‏ 


هوهو من دون بيان المدفوع إليه ‏ أن ظاهر الأدلّة هو الثاني» فلاحظ ما نقله 
صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب وجوب الزكاة في حديث عن أبي عبد 
الله فيه أنّه قال: 

«إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ‏ إلى أن قال - ولو 
ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخيرة”" إلى غير ذلك من الروايات» 
الظاهرة في أن الواجب هو أداء الزكاة إلى الفقراء. لا انَّ مّة المالك مشغولة فقط 
بحكم وضعي أو تكليفي. 

بل ظاهر قوله سبحانه :إإنْ يُبدُوا الضَدَقاتٍ فيممًا هي وإنْ تُحْمُوها 
َنُؤُوها الققراء فهو خَيْدُ َُمْ4!" هو وجوب إيتاء الزكاة الذي هو عبارة أخرى 
عن الدفع إلى الفقيره ولا يضرٌ احتمال ورود الآية في الصدقات المستحبة؛ فانٌ 
التفريق بينها و بين الواجية منها فيما هو المطلوب يعيد غاية البعد. 

ويلاحظ على الثاني: أنه لا معنى للتفكيك بين الققير الوارد في العامء 
والغني الوارد في الملخصصء. بحمل الأوّل على مطلق الفقين والشاني على الغنى 
المعلوم بحيث يكون المجهول من حيث الفقر والغشى باقياً تحت العام فان 
الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة. لا المعلومة فكا أن الخاص ليس بحجّة في 
الفرد المجهول من حيث الفقر والغنى؛ فهكذا العام (إنّْ) الصدقات للفقراء) ليس 
بحجّة فيه إل أن يكون المستدلٌ تمن يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية 
للخاص. 

وعلى الثالث نفرض أن الفقر ليس بشرطه وإِنّما الغنى مانع؛ لكنّه ليس 
مؤثرا في المقام؛ إذ كما يجب إحراز الشرط» هكذا يجب إحراز المانع؛ فلو كان 


.71/١:ةرقبلا من أبواب ما تجب فيه الزكاة؛ الحديث؟.‎ ١بابلا‎ »١:لئاسولا‎ .١ 
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المسأله ١؟:‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه 
في غيره ارتجع منه .2# 


مسبوقاً بعدم الغنى على نحو الموجبة الجزثية» فهو و الآفرادام لم بحرز انّه مديون» 
أو غير غني؛ لا يصمح التمسكٌ بالعموم فيه. 

* الكلام في المقسام نفس ما تقدّم في العبد المكاتب» حيث قال المصتئف 
هناك: «لو دفع الزكاة إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه - بإبراء أو تبرّع 
أجنبي ‏ يسترجع منه؛ء وذكرنا هناك كلام الشيخ في «الخلاف» ولتق أيضاً في 
هذا المقام كلام أيضاً قال: 

إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به. 

وقال الشافعي: يراعى ذلك؛ فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلاّ 
استرجعت منهم .017 

وقال المحقق في «الشرائع»: ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين 
في غير القضاء ارتجع منه.”"2 

وعلّله المحقّى الهمداني بقوله: لأنّ للمالك الولاية على صرفه في الأصناف» 
وقد عيّده للصرف في قضاء دينه ولم يفعل؛ ولم يجعل ملكا طلق أله كي يجوز له 
التصرّف فيه كيفما شاء. 29 

وعلله في مورد المكاتب بأنه لم يضعه في محلّه.0) 

وحاصل الاستدلال: أن المالك له الولاية لتمليك ما عنده من الزكاة لواحد 


,117 الفلاف: 779/4 كتاب الصدقات» المسألة8. ؟. الشرائع:1/‎ .١ 
011/17 ؟'. مصباح الفقيه:117/ 91/7 . 4. مصباح الفقيه:‎ 





إذا أخذ الركاة من سهم الفارمين ثُمّ صرقه في غير سس سس سس .0 هه[ 


من الأصناف, فا ل يملّكه لا يتملّكه أصحاب الركاة فإذا ملّكه مشروطاً بصرفه في 
قضاء دينهه فإذا تخلف الشرط تخلّف المشروطء ومثله إذا ما أعطاه ووكله في أداء 
دينه من دون أن يملكه وتلّف الوكيل فصرفه في غير ما وكمل فيه؛ ويدل عليه 
أيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحججاج قال: سألت أبا الحسن تا عن الرجل 
يُعطي الرجل الدراهم يقسّمْها ويضعها ني مواضعها وهو تمن تل له الصدقة؟ 
قال: «لا بأس أن يأخذ لنفسه كا يُعطي غيره» قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره 
أن يضعها ني مواضع مسسأة إلا بإذنه».”) 

والرواية صحيحة: وفي السند محمد بن عيسى بن عبيد؛ وهو ثقة عل 
الأقوى وإن استثناه ابن الوليد عن رجال «نوادر الحكمة»؛ ولككن الأصحاب 
اعترضوا عليه في هذا الاستثناء. 

حكى النجاشي عن شيخه ابن نوح قال: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر 
محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر ابن بابويه يلل على ذلك» 
إلآفي محمد بن عيسى بن عبيد» فلا أدري ما رابه فيه. لأنّه كان على ظاهر العدالة 


والثقة 29 
ثم إن لزوم الاسترجاع فيها إذا لم يكن فيه ملاك أخسذ الزكاة وصرفها وإلاّ 
فيجوز احتساب ما أخذ منها. 


هذا إذا كانت العين موجودة» وأمّا إذا أتلفها فلو كان مستحقاً للزكاة 
يمتسب عليه من باب سهم الفقراء خصوصاً إذا كان صرفه في مؤونة سنته وم يكن 
مالك لهاء وإن لم يحتسب فهل القابيض ضامن في هذه الصورة(أخذ لأداء الدين» 


.١‏ الوسائل: .١‏ الباب 4٠‏ من أبواب المستحقّين للركاة: الحديث”؟. 
؟. رجال النجائي: 44/1 ابرقم 41١‏ 


المسألة "7! المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من 
حين الاستدانة» فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا 
السهم. وفي العكس بالعكس.# 

المسألة 57: إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالاً وتمكن بعد حين» 
كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحل أجله بعد مدّة ففي جواز 
إعطائه من هذا السهم إشكالء وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم 
المطالبة من الدائن» أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه 
بعد التمكن. *# 





صرفه في مؤونة سنته والمالك لا يحنسب) أو لا؟ فيه تأمّل. 

* ويدل عليه مضافاً إلى أن القصد أمر طريقي إلى الصرف وليس له 
موضوعية ‏ لسان قسم من الروايات: ففي رواية صباح بن سيّابة: "وترك ديناً لم 
يكن في فساد أو إسراف»6. وفي رواية علي بن إبراهيم: انفقوها في طاعة الله من غير 
إسراف". و في رواية محمد بن سليان: 9إذا أنفقه في طاعة الله عزوجل». إلى غير 
ذلك من الروايات التي مرّت سابقاً. 

نعم في صحيحة حسين بن علوان» قدوله: «إذا استدانوا في غير سرف» 
الظاهرة في كون الميزان هو القصد حين الاستدانة؛ ولكتها مؤولة والمراد إذا 
استدانوا وصرفوا في غير سرف. 

* مر الكلام في المسألة الثامنة عشرة وهي نظيرة المقام» قال المصنّف هناك: 
الو كان كوبا يقدر على أداء دينه بالتندريج؛ فإن كان الدّيان مطالب”' فالظاهر 


.١‏ كذا في عامّة النسخ؛ والصحبح: مطالبين. 





.لو كان الغارم مدي آن عليه الزكاة سس سب 00 سس سسسب م سس م سس 88# 


المسألة 4 ؟: لو كان دين الغسارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه 
زكاة» بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة 
وإن لم يقبضها المديون وم يوكل في قبضها ولا يجب إعلام المديون 
بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة.* 


جواز إعطائه من هذا السهم. وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه» حيثك 
جعل المناط في الجواز وعدمه كون المدين مطالباً أو غير مطالب» وقلنا هناك إِنّ 
مقصوده من «المطالّبِ؛ هو رفض الديّان الإمهال ولم يرضوا الأبقضاء الدين» 

وعلى ضوء ذلك فللمسألة صور: 

.١‏ إذا كان الدين مؤجّلاً. 

؟. إذا كان حالاً غير مطالب. 

وفي هاتين الصورتين لا يجوز القضاء بالركاة. 

“. إذا كان الدين حالاً مطالباً وللمديون مال لا يحتاج إليه على نحو لو 
باعه لا كان عليه حرج ولا عسي فيقدّم ببع ماله على أداء الدين. 

*. إذا كان الدين حالاً مطالباً ولكن يمكن أن يستدين من شخص آخر 
فيقضي دينه ويؤذي الدين الجديد بالتدريج فلا يقضى بالزكاة. نعم إذا عجز عن 
الأداء بأيّ طريق ممكن إلا القضاء بالزكاة؛ يؤدّي منها. 

* قد تعرض المصئف هذه المسألة عند البحث عن الفقير وقال في المسألة 
الحادية عشرة:2لو كان له دين على الفقير جاز اختسابه زكاة سواء كان حيّا أو 
مين لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه: وإلآلا يجوز. نعم لوكان 


20007 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم ‏ فالظاهر الحوازه. 

أقول:إنَّ صرف الزكاة من سهم الغارمين له صورتان: 

الأولى: أن يكون المركي غير الداين. 

الثانية: أن يكون المركي هو نفس الدائن. 

أمَا الأول فيتحمّق الصرف بوجهين: 

.١‏ دفع الركاة إلى المديون لصرفها في أداء دينه. 

". دفع الزكاة إلى الدائن وفاء عن المديون بها عنده من الركاة. 

والنفظ المستعمل في هذا النوع من صرف الزكاة أحد اللفظين: 

أ. قضاء الدين بالزكاة. 

ب. دفع الزكاة إلى الداثن وفاء لدين المديون. 

وأمّا الثانية فقد ذكر المصدّف لها وجهين أيضاً؛ 

.١‏ احتسابه عليه زكاة. 

؟. جعلها وفاءً وأخذها مقاصة. 

والمقصود من الوجه الأول أعني: الاحتساب_جعل ما في ذمّة المديون 
من الدين بدلاً عا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الأآخر. 

وصرف الزكاة في الغارمين كما يصدق بالقضاء (دفعها إلى الغريم ليصرفها 
في أداء دينه» أو بالدفع إلى الدائن وفاء عن الغريم)؛ كذلك يصدق بالاحتساب 
بأن يكون له دين على الفقي وعليه زكاة في ماله فيحتسبه عنها. وعندئلٍ لا يكون 
ماني ذمّة الغارم بدلاً عن الزكاة بل يكون نفس الزكاة» لما عرفت من أن للمالك 
الولاية من الدفع من الجنس والقيمة» وقد تقدّم بيانه في المسألة الحادية عشرة عند 
البحث في الفقير. 


.لو كان الغارم مديئا لمن عليه الركاة ... اميل 


إن الكلام في تفسير الوجه الثاني حيث جمع المصنف بين السوفاء وأخذ 
الزكاة مقاضّة؛ فقد أشكل عليه كثير من المعلّقين. 

قال سيد مشايخنا المحقى البروجردي في تعليقته: لا حاجة إلى اعتبسار 
المقاصة بعد احتسابه وفاء للدين» بل لا معنى لها. 

وقال السيد الحكيم: وعبارة ادن لا تخلو من تسامح. لأنّ قولهدان 
يحتسب ...4 ظاهر في أن يقضى عن المديون با عنده من الزكاة فيجعله وفاء عم 
في ذمّتهء كا لو كان مديوناً لغير المالك فأراد المالك دفع الزكاة إلى الدائن وفاء 
عنه» وحينئذ لا معنى للمقاصّة بالمعنى المتقدّم لحصول الوفاء بالتملّك. 

توضيحه:انه ذكر المصئّف لا إذا كان دين الغارم لمن عليه الزكاة صورتين: 

الأولى: احتساب دين الغارم زكاة؛ فالمحتسب زكاة» هو نفس مافي ذمة 
الغارم. 

الثانية: احتساب ما عنده من الزكاة ‏ لا ما في ذمّة القارم ‏ وفاء للدين» وقد 
عرفت أن لفظة الوفاء نظير لفظ القضاء يُستعمل فيما إذا كان المزكّي غير الدائن» 
فاستعاله في المقام الذي اتحد فيه المزكي والدائن لأجل ان من عليه الزكاة 
يوصف بعنوانين باعتبارين مختلفين. 

فباعتبار انّه من عليه الزكاة يفرزها ويؤمر بالدفع؛ وباعتبار انه داين» 
يأخذها لنفسه وفاء لما له على المديون كما إذا كانا متعدّدين ‏ فإذا أخذها لنفسه 
متملكا له. لا يبقى للتقاصٌ مجال. 

وبالجملة فالوفاء في المقام يلازم تملّك المزكى بعد الإفراز. ولا يبقى مجال 
لتملّك الغريم ليتحقق موضوع التقاص. 

نعم يمكن تصوير التقاص - بدون الوفاء ‏ فيه| إذا أفرد الزكاة وملكها 


1 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ٠‏ 


المسألة 8؟: لو كان الدين لغير من عليه الركاة يجوز له وفاؤه عنه بها 
عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم.* 


للغريمء ثم تملّكها تقاصّاً له عليه من الدين. 

قال الشهيد في «المسالك:: ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص ببا 
المديون بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصّة من دينه 0 

وعلى كل تقدير فيدلٌ على الاحتساب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 
قال: سألت أبا الحسن الأول مي عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا 
يقدرون على قضائه وهسم مستوجبون للزكاة؛ هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم 
من الزكاة؟ قال: «نعم».2"0 

وأمَا التمليك ثم التقاص فيدلٌ عليه موثقة سراعة عن أب عبد الله هيّة 
سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟فقال: 
"إن كان الفقير عنده وفاء بها كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من 
متاع البيت. أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه؛ فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده 
من دّينهء فلا بأس أن يقاصّه با أراد أن يعطيه من الزكاة» أو يجحتسب بهاء فإن لم 
يكن عشد الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصه 
بشيء من الركاة». 0 

* قال الشيخ في "النهاية»: وإن كان على أخيك المؤمن دين وقد مات جاز 


.1١07/1١:كلاملا‎ .١ 
الوسائل:5. الباب47 من أبواب المستحقّين للركاة» الحديث؟,‎ ." 
الباب47 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث”.‎ »١:لئاسولا‎ ." 
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لك أن تقضي عنه من الركاة. 

وقال المحقّى في «الشرائع»: وكذا لو كان الغارم ميته جاز أن يُقضوئ عنه 
وأن يُقاضٌ. وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته» جاز أن يُقضى عنه حياً أو 
ميت وأن يقاص .7 

وقد تضافرت الروايات على ذلك من غير فرق بين كون القاضي هو الإمام 
أو غيره والمقضي عنه هو الحي أو الميت. 

المراد من الوفاء هو قضاء الدين بدفعه إلى الدائن دون المديون» من غير 
فرق بين أن يكون القاضي هو الإمام أو غيرهء ومن غير فرق بين أن يكون المقضي 
عنه هو الحيّ أوالميّت. 

أمّا الميت فيكفي في ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحسجاجء قال: سألت أبا 
الحسن فلي عن رجل عارف فاضل شُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به» م يكن 
بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بال مسألة: هل يقضى عنه من الركاة الألف 
والألفان؟ قال: انعم».7© 

وأما الح فيكفي في ذلك خبر محمد بن سليهان: عن الرضا فثي في حدّ 
إنظار المعسر قوله:” نعم ينتظر بقدر ما ينتهي بره إلى الإمام فيقضي عنه من 
الدين من سهم الغارمين6." إلى غير ذلك من الروايات. 

وربما يظهر من ابن قدامة الترديد في جواز هذا النوع من القضاءء أن تمليك 
الزكاة للدائن دون تمليكه للمديون بغية دفعه إلى الداثن؛ قال في «المغني»: وإذا 
.١‏ النهاية:18/8. ؟. الشرائع:1/ 107 


''. الوسائل: 3» الباب45 من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث١.‏ 
*. الوسائل: »١‏ الباب4 من أبواب الدين والفرض. الحديث9 
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المسألة6؟: لو كان الغارم من تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له 
إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.# 


أراد الرجل دفع زكانه إلى الغارم فله أن يسلّمها إليه ليدفعها إلى غريمه؛ وان أحبَ 
أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجوز ذلك» 
والثانية :لا يجوز دفعها إلى الغريم» قال أحمد: أحبٌ إن أن يدفعه إليه حتّى يفضي 
هو عن نفسه؛ قيبل: هو تحتاج يخاف أن يدفعه إليه فيأكله ولا يقضي دينه؟ قال: 
فقل له: يوكله حتّى يقضيه... ويحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب ويكون 
قضاؤه عنه جائزاً» وإن كان دافع المركاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير 
توكيله» لأنّ للإمام ولاية كلية في إيقاء الدين.0©» 

وعلى كل تقدير ففي إطلاق الروايات غنى وكفاية في الجواز وعدم شرطية 
اطلاع الغارم. 

#قال العلامة في «التذكرة»: قد بِيّنَا أنه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من 
غير سهم الفقراء والمساكين» وهل يعطى لو كان مؤلّقاً؟ قلل الشيخ: نعم.”"» 

وقال في «المنتهى:: لو كان الأب غازياً أو عاملاً أوابن سبيل أو مكاتباً 
جاز أن يدفع إليه من الصنف بصنفه؛ وكذا كل من يجب نفقته عليه لأنّ ما يأخذ 
الغازي والعامل كال للن 

ووجهه: ان أداء الدين لا يعد من النفقة فالولد بالنسبة إلى دين الأب كغيره 














.١‏ المغني:// 8 3؟.وفي المصدر "إيقاء الدين» و هو تصحيف. 
؟. التذكرة: 4/ 704 المسألة379؟. 
*.المنتهى:678/1. 


ذا كان ديّان الغارم ملديوثاً من عليه الزكأة سب سد سس سس ب سسب نس 1 


المسألة 71 إذا كان ديّان الغارم مديوتاً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته 
على الغارم» ثم يحسب عليه؛ بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عا في 
ذْمّة الغارم» وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإإحالة.# 


بالنسبة إليه فيتقضئ بأحد طريقين أشار إليهها المصتفء قال: 

.١‏ إعطاؤه له لوفاء ديئه. 

. أو الوقاء عنه بإعطائه للدائن. 

ويدل على الأول موئقة إسحاق بن عبار قال: سألت أبا عبد اللههتيّة عن 
رجل على أبيه دّين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقغبي دينه؟ قال: انعم» 
ومن أحقٌ من أبيه».7) 

فقوله:«أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه! فيه إشارة إلى الوجه الأول. 

وأمّا الوجه الثاني ففي صحيحة زرارة: «وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد 
أحنٌ بركاته من دين أبيه».7) 

# صورة المسألة: 

نفترض انّ زيداً مديون لعمروه وهو دائن» وهو في الوقت نفسه مديون لخالد 
الذي عليه الزكاة» فيجوز عندئذٍ أن يحيل الدائن (عمرو) دينه لخالد الذي هو 
صاحب الركاة إلى زيد الذي هو المديون. 

فهناك محيل وهو الدائن (عمرو) ومحال عليه وهو (المديون)» فإذا قبل خالد 
تلك الحوالة ينتقل الدين من ذمّة عمرو إلى ذمَة زيد» فيكون زيد هو المديون 
وخالد هو الدائن؛ وبما أنْ عليه الزكاة يصحٌ له احتساب دبئه من الزكاق فيكون 


١و؟.‏ الوسائل:8. الباب8١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث؟ و١‏ . 





35 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


من مصاديق المسألة 4 ؟ حيث قال: لو كان دين الغارم لمن عليه السزكاة جاز له 
إحتسابه عليهة. 

وبذلك يظهر ان معنى قول المصلف: جاز له إحالته على الغارم» أي جاز 
للديان (حسب تعبيرنا الدائن) إحالة من عليه الزكاة على الغارم ثم بحيب من 
عليه الزكاة على الغارم. 

ويظهر من صاحب الجواهر انه يصحّح الاحتساب بصور ثلاث قال؛ وهو 
كذلك إذا كان قد حوّله به أو أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عما عليه بل 
له احتساب ما على الديّان زكاة وفاء له عا له في ذمّة افير 0) 

أمَا الأول فهو الذي ذكره بقوله: وهو كذلك إذاكان قد حوّله به» وهذا هو 


الذي ذكره المصتف في المتن. 
الثاني: ما أشار إليه بقوله: «أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عا 
عليه؟. 


وحاصله: أن يآذن الدائن لمن عليه الزكاة في احتساب ما في ذم الغارم زكاة 
عوضاً عم في ذمة الدائن لمن عليه الزكاة. وهذا ما سكت عنه المصئّفء وإنّا أشار 
إلى الوجه الثالث وهو أن يحتسب من عليه الزكاة ماء له في ذمّة الدائن زكاة 
ويجعله وفاءً لما في ذمّة الفقير للدائن» وهذا هو الذي جوّزه المصتّف وإن قال: 
الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة. 

وجهه ‏ كما في المستمسك ‏ : إلحاقاً للاحتساب بالأداء» فكها يجوز الأداء 
للدائن وفاء عما في ذمّة الغارم » يجوز احتساب ما في ذمّته كذلكء لما يستفاد من 
النصوص من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتّى في مثل هذا الفرض .20 





.١‏ الجواهر:9١/‏ 856771 ". المستمسك:750/9. 


لو كان ديّان الغارم مديوثاً لن عليه الزكاة اس سسسب سس ست .. ١‏ 





وبعبارة أخرى: انَّ الاحتساب كالإعطاء فكي يجوز إعطاء الزكاة للدائن وقاءً 
عماً في ذمّة الغارم» كذلك يجوز احتساب الدين الذي يملكه صاحب الزكاة عنهاء 
سواء ملكه في ذمّة الغارم مباشرق فيا لو كان الغارم مديناً لنفس ال مركي - أم 
ملكه في ذمّة من يكون الغريم مديئاً له. وعندئذ يحصل التهائر القهري على 
الثاني.'"2 

لأنّ احتساب ما في ذمّة الدائن للمزكي؛ زكاة يوجب براءة الذمم الثلاث: 
إذ احتسابه زكاة يلازم فراغ ذمّة المزكي أوَلآه وفراغ ذمّة المزكي من الزكاة يلازم براءة 
ذمّة الداين له ثانيا إذ لا تجتمع المحاسبة مع كون الدائن مديوناً للمزكي أيضاًء 
كما يلازم سقوط ذمَة الغارم للدائن» في مقابل براءة ذمته للمركي ثالثا. 

وربما يقال: صرف الزكاة في الدين عبارة عن احتساب ما في ذمَّة الغارم 
لصاحب الزكاة من دين؛ زكاة وهذا غير متحقّق في المقام» لأنَّ المفروض في كلتا 
الصورتين هو احتساب من عليه الزكاة ماله في ذمّة الدائن زكاة ثم جعله وفاء لما 
في ذمّة الفقير للدائن» ومثل هذا الاحتساب خارج عن النص. 

والحاصل: انه لو كان الغارم مديناً لنفس المركي يصدق اله صرف زكاته في 
قضاء الدين:؛ وأمَا إذا كان الغارم مديوناً لغير من عليه الزكاة فلا يصدق احتساب 
من عليه الزكاة ماله في ذمّة الديان. صرف الزكاة في الغارمين وإن جعل ذلك 
الاحتساب وفاءً لما في ذمّة الفقير بالنسبة للديان . والقدر المتيقَن الذي دلت 
النصوص المتقدّمة عليه نا هو احتساب صاحب الزكاة دينه الذي عل ذمة 
الغارم زكاة. وأمًا الدين الذي له على ذمّة شخص أخخر فلا دليل على احتسابه 
منهاء إلآ بعد صدور عملية الحوالة المتقدّمة وانتقال الدين إلى ذمّة الغريم مباشرة 


. ١١8/1 مستند العروة الوثقى:4‎ .١ 





5ك الركاة في الشريعة الإسلامية الغرَاء ج؟ 





المسألة 74: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لصلحة مقتضية 
لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء 
من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنياً. 6ه 


حسب| عرفت.2'7 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره دقة عقلية حيث لا يرى العقل ذلك النوع من 
الأداء؛ صرفاً له في أداء دين الغارم مباشرة» ولكنه في نظر العرف يعدّ صمفاً للركاة 
في الغارمين: حيث إِنّه بعمله هذا فك ذمّة الغارم عن الدين للدائن(أو الديّان 
حسب تعبير المصتف). فكم| أنّه لو أخذ ما يملكه في ذمّة الدائن ثم دفعه إليه 
وفاء عن دين الغارم يصدق انه صرفه في الغارمين» فهكذا إذا احتسبه بلا عملية 
الأخذ والدفع؛ أو الحوالة فيصدق على الجميع صرف الزكاة للدين الغارم عرفاً. 

* القيود المأخوذة في المسألة عبارة: 

الف: إذا استدان للضمان عن الغير تبرعاً من دون إذن المضمون: عنه فلا 
يمكن له الرجوع إليه بعد الأداء. 

ب: أقدم على الضمان لمصلحة شخصية جزئيّة لا يعد فوق شأنه. 

ج: عجز عن الأداء وإن كان مالكاً لقوت سنته ولم يكن فقيراً شرعاً. 

د: كسان الضمان في غير طريق المعصية والسرفء وكان على المصتّف أن 
يذكره؛ لكنّه تركه اعتهاداً على ما ذكره من الضابطة. 


فيجوز قضاء دينه من سهم الغارمين لإطلاق الآبة والرواية؛ سواء كان 





.١‏ ويكون المورد من مصاديق المسألة 78 . أعني فوله: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز وقاؤه 
عنه بها عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم. 


لو كان الدين للضيان عن الغير ١‏ 





المضمون عنه فقيراً أو غنيآء لأنّ ضمانه تبرّعي لا يُرجع إليه بعد الأداء؛ ففقره وغناه 
لا يؤثران في ذلك 

وإلى هذا القسم أشار الشيخ في «المبسوط؟ وقال: وأمًا الغارمون فصنفان: 
صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائى 
فهؤلاء يُعطون من سهم الغارمين بلا خلاف.20 

وقال في «الخلاف»: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلآمع 
الفقر بلا خلاف. هم: الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن 
السبيل المنشئ لسفره. ”© 

وأشار إليه العلآمة في «التذكرة» وقال: الغارمون صنفان: أحدههما من 
استدان في مصلحته ونفقته.... 0 

ويظهر من الكليات تسالمهم على الحكم. وانّه يدقع مع الفقن لامع 
الغنى. 


١.المبوط:١501/1,.‏ 
؟. الخلاف:4/ /9؟. كتاب الصدقات. المألة 717 
“. التذكرة: 68/0 1؟. المسألة 17/7 من كتاب الركاة. 
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المسألة 54؟: لو استدان لإصلاح ذات البين ىا لو وجد قتيل لا يدرى 
قائله وكاد أن يقع بسببه الفتنك فاستدان للفصلء فإن لم يتمكن من أدائه جاز 
الإعطاء من هذا السهمء وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من 
المصالح العامّة؛ وأمّا لو تمكن من الأداء فمشكل. نعم لا يبعد جواز الإعطاء 
من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاء إلا إذا كان ممن 
قصده حين الاستدانة ذلك.# 


# الفرق بين المسألتين مع اشتراكهما في أغلب القيود» هو أنّ الاستدانة في 
المسألة السابقة كانت تبرعاً لمصلحة شخصية: لكنّها في المقام لمصلحة دينية 
اجتماعية: ولا شك انّه يجوز الدفع من سهم الغارمينء إِنّْما الكلام في أنه هل 
يشترط العجز عن الأداء كالمسألة السابقة؛ أو لابل يدفع مع غناه إذا كانت 
الاستدانة لمصالح عامّة؟ 

قال الشيخ في #المبسوط؛: وقد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد 
قتيل لا ييدرى من قتله وكاد تقع بسببه فتئة» فتحمّل رجل ديته لأهل القتيل» 
فهؤلاء يعطون أغنياء كانوا أو فقراء؛ لقوله #: دلا تحل الصدقة لغتي إلا لخمس 
... في سبيل الله» أو عامل أو غارم» وألحق به أيضاً قوم تحمّلوا ضمان مال بأن 
يتلف مال الرجل ولا يدري من أتلفه وكاد أن يقع بسببه فتنة» فتحمّل رجل قيمته 
واطفأ الفعة 20 

وقال في التذكرة: (القسم الثاني من الغارمين): من تحمل حمالة لإطفاء 
الفتنة» و سكون نائرة الحرب بين المتقاتلين» وإصلاح ذات البين» وهو قسمان: 


.501/١:طوملا.١‎ 





لو استدان لإصلاح ذات ارود ا م 1 14 


أحدهما: أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجِد بينههما ء فيتحمل 
رجل ديته لإصلاح ذات البين» فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلكء لقوله 
تعالى: «والغارمين4.ولا فرق بين أن يكون غنياً أو فقيراً لقوله فيّة : «لا تحل 
الصدقة لغني إل لخمس: غاز في سبيل الله أو عامل عليهاء أو غارم...». 

الثاني: أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم من أتلفه وخشي من 
الفتنةه فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة» فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين» 
لصدق اسم الغرم عليه وللحاجة إلى إصلاح ذات البين» وهو أصحٌ وجهي 
الشافعية '(0» 1 

لا كلام انه يعطي مع الفقر ‏ إنْها الكلام في الإعطاء مع الغنى؛ وما استدل 
من الرواية غير وارد في اصولنا على النحو المذكوره بل الوارد هو صدر الحديث: 
«انّْ الصدقة لا تحل لغني» ”نعم رواه في #المستدرك» عن #دعائم الإسلام 76 
ولايحتج بأحاديثه. 

وكيف يمكن التمسّك بإطلاق قوله:1 إل لخمس»... أو غارم؛ وإلاً يلزم 
جواز أداء ديون أشر ياء العالم من هذا السهم وإن لم يصرفه في المصالح العامة أو 
إصلاح ذات البين؟! 

ويمكن أن يقال: إذا كان المستدين من حولت إليه إدارة المجتمع كالفقيه 
الجامع للشرائط» وكانت في الاستدانة مصلحة كبيرة» وفي تركها فساد عظيم» 
يدخل المورد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, في نطاق واسع يختضٌص 
.١‏ التذكرة:0/ 99 ؟, 


؟. الوسائل:3؛ الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة » الحديث؟. 
". المستدرك: لاء الباب؟7 من أبواب المستحقّين للركاق الحديث؟. 


لاا ات الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


بأقوياء الأقة كا في بعض روايات ذلك الباب .27 

ومن الواضح ان ديون الإمام و من قام مقامه تؤدّى من بيت المال» زكاة 
كانت أو غيرهاء ولو فرض الولاء لعدول المؤمنين فيها إذا لم يكن هناك فقيه جامع 
للشرائط يكون استدانتهم كاستدانة الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط؛ من غير 
فرق بين كونه غنياً أو فقيرء لأنّه لم يستدن لصالح شخصه. بل لصالح الإسلام 


ومصالح المسلمين فتكون الم هي المسؤولة. 
الإعطاء من سهم سبيل اله 


قد عرفت قوة جواز الإعطاء من سهم الغارمين غبر أن من استشكل فيه 
حاول حل الإشكال عن طريق آخر وهو الإعطاء من سهم سبيل الله من غير فرق 
بين قصده الأداء من ماله تبرعاً أو من الزكاة بناءً على أن المراد من سبيل الله ككل 
عمل قريء وأيّ عمل قربي أوضح من إطفاء نائرة الحرب وسفك الدماء؛ ومع 
ذلك فقد أورد عليه المحقّق الخوئي بأنْ الموضوع سهم سبيل الله هو الصرف فيه؛ 
وأمّا المقام فالزكاة لا تصرف في سبيله بل تصرف في تسديد دين كان هو المصروف 
في سبيل الله من غير فرق بين الصورتين, لأنّ القصد لا يخر الواقع ولا بمحصل غير 
الجائز جائزا. 

يلاحظ عليه : بها سبق ذكره أنه دقة عقلية: فانّ للبدل حكم المبدل؛ فإذا 
كان المبدل مصروفاً في سبيل الله وهو كل عمل قربي» فالبدل القائم مفامه يكون 
حكمه حكمه . ولو صرف الزكاة من بدء الأمر في هذا المورد تصدق انه صرفه في 











.١‏ الوساتل:الجزء1٠»‏ الباب؟ من أبواب الأمر بالمعروف. الحديث١١‏ .وفيه #إنَّا هو على القويّ 
المطاع؟. 


في سبيل الله 


السابع: سبيل الله؛ وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس 
والخانات والمساجد وتعميرهاء وتخليص المؤمنين من يد الظالمين» ونحو ذلك 
من المصالح كإصلاح ذات البين» ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين» 
وكذا إعانة الحجّاجٍ والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكنهم من 
الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم؛ بل الأقوى جواز دفع هذا 
السهم في كلّ قربة» مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة» بل مع 
تمكنه أيضا لكن مع عدم إقدامه إلآّ بهذا الوجه. * 
سبيله» فهكذا إذا استدان لتلك الغاية؛ فيقوم البدل مقام المبدل في الصدق 
العرفي. 

نعم هنا كلام وهو أن قضاء مثل هذا الدين من سهم #سبيل الله» مبني على 
صدقه لكلّ عمل قربي كما عليه صاحب الجواهر ني وسيوافيك بيانه. 

# اتفق المسلمون على أنَّ سبيل الله أحد المصارف الثمانية للزكاة تبعاً للذكر 
الحكيم والسنّة القطعية؛ وسيرة المسلمين. إِنما الكلام في تنحديد مفهومه من حيث 
السعة والضيق فهنا أقوال: 

الأوّل:انْ المراد منه الجهاد في سبيل الله وعليه أكثر أهل السئة ولفيف من 
فقهائنا. 

وقال الخرقي في متن المغني: وسهم في سبيل الله وهم الغزاة يعطون ما 
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يشترون به الدواب والسلاح وما يدفعون به عمل العدق إن كانوا أغنياء.") 

وقال الماوردي: والسهم السابع سهسم سبيل الله تعالى» وهم الغزاة يدقع 
إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم. فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع 
إليهم نفقات ذهاءهم وما أمكن من نفقات مقاماتهم.9) 

وقد نسب صاحب الحدائق هذا القول إلى الصدوق والمفيد والشيخ من 
أصحابنا والنسبة صحيحة. 0 

قال الصدوق في «الفقيه»: وسبيل الله هو الجهاد.!"» 

وقال الشبخ المفيد في «المقنعة»: وفي سبيل الله وهو اجهاد.» 

وقال الشيخ في «النهاية»: وفي سبيل الله وهو الجهاد. 7" 

وقد تبعهم غيرهم كسلار في مراسمه ”"والحلبي في «إشارة السبق». 

وف الأخير: وفي سبيل الله وهو الجهاد الحنٌ. 0 

غير ان هذا القول وإن كان غير شاذ لكن الأكثر ذهبوا إلى خلافه. 

الثاني: عطف الحج على الجهاد نقله الشيخ عن أحمدء قال: سبيل الله يدخل 
فيه الغزاة في الجهاد والحاج.90) 

قال امخرقي : ويعطى أيضاً في الحج وهو في سبيل الله.0٠2‏ 

وقال ابن قدامة في شرحه: يروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر: الحج 
في سبيل الله وهو قول إسحاق ل روي أن رجلاً جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت 


.١‏ المغني:/9/ 737 ؟. الأحكام السلطائية: للماوردي:4557, 

*'. الحدائق: 1943/17 4. الفقيه:1/ #, الباب ١‏ من أبواب الزكاة؛ ذيل الحديث الرابع. 
ه. المقلعة:781. ١‏ النهاية:1814. 

” المراسم:137, 8. إشارة السبق:؟1١١,‏ 


4. الخلاف:4/ 2775 كتاب الصدقات, المسألة١؟. ٠١‏ المغني 7/1 51س 


الي ل 1 


امرأته الحجء فقال لها النبي 2: اركبيها فانٌ الحجّم في سبيل الله.07© 

وقال القرطبي في تفسيره: وفي سبيل الله» وهم الغزاة وموضع الرباط يعطون 
ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماءء وهو تحصيل 
مذهب مالك. وقال ابن عمر: الحجاج والعماره ويؤثر عن أحمد وإستحاق اهما 
قالا: سبيل الله الحج.'") 

ول نجد ني كلمات أصحابنا من يتحصره في الحجج؛ نعم الإحجاج من مصارف 
سبيل الله كيا سيوافييك في الروايات وني كلام الشييخ في الخلاف والاقتصاد 
والمبسوط. 

الثالث: مصالح المسلمين والأعمال التي يعود نفعها إلى المجتمع 
الإسلامي فيخرج قضاء الديون ومساعدة الزائرين. 

قال الشيخ في١‏ الخلاف»: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والححج 
وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح.7) 

ولولا قوله: «وقضاء الديون عن الأموات» لاختض بالمصالح العامة ولكن 
ذكره في عداد ذلك يعرب عن سعة الموضوع عنده. 

وقريب من ذلك كلامه في المبسوط»؛ قال: ويدخل في سبيل الله: مؤونة 
الحاج» وقضاء الديون عن الحي والميت». وجميع سبل الخير والمصالح؛ ويدخل فيه 
معونة الزوار والحجيح وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطرء وغير ذلك من 
المصالح.9) 
١‏ المغني :890/1 عدون 
؟. تفسير القرطبي: 8/ 180 
"'. الخلاف: 4/ 5”ء كتاب الصدقات. المألة .7١‏ 
4. المبسوط:١/‏ 761. 
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وقال في «الاقتصاد»: وفي سبيل الله؛ وهو الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح 
المسلمين 27 

وقال ابن البراج: أمَا سبيل اللهء فهو الجهاد وما فيه صلاح للمسلمين. مثل 
عمارة اجسور والقناطر وما جرى مجرى ذلك.0 

وعبارة هذين الفقيهين صريحة في القول الشالث وسيأتي انه أيضاً خيرة 
المحقّق البروجردي في تعليقته وقال: المصالح العامّة الدينية. 

وقال المحقّق في «الشرائع»: وفي سبيل الله وهو الجهاد» وقيل: يدخل فيه 
المصالح كبناء القناطر والحجّح ومساعدة الزائرين وبناء المساجد وهو الأشبه.”" إلى 
غير ذلك من الكلمات التي تركز أكشر الأمثلة على أن المراد المصالح العامة لا 
المصالح الشخصية فيخرج قضاء الديون أو مساعدة الزائرين عن ذلك. 

الرابع :ما اختاره صاحب الجواهر كل وسيلة إلى تحصيل رضا ب وعل 
ذلك فكل عمل قرب يُرجى به الثواب» قال: إذ السبيل هو الطريق فإذا أضيف 
إلى الله سبحانه كان عبسارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه» 


فيتناول المجهاد وغيره. )6 
وعلى ذلك فكل عمل قربيء كتزويج العزاب» والإنفاق على الأيتام وما 
يشاببه)| يعذ من سبيل الله. 


الخامس: ما يستفاد من الآيات من أنَّ المراده #سبيل دين الله؟ فتصرف 
الزكاة في كل ما فيه دعم لدين الله وإقامة لدعائمه كبناء المساجد ونشر الكتب 
وغيرهاء وهذا احتمال تخامس لم يذكره الأصمحاب. 





.١‏ الاقتصاد: 7413 ؟. المهذب:119/1. 
*. الشرائع: 107/١‏ غ. الجواهر: 18/ 5374. 


ا الع 0 0 ا ايم كن 


ماي رن المسحااقل بعلن اي تن العا ا 
المفسرّة لسبيل الله الوارد في أية الزكاة. 

أقول:إِنْ تحقيق الح يرجع إلى دراسة الآيات الواردة فيها لفظة #سبيل الله» 
ولا ه ودراسة الروايات الواردة حول الآية ثانياً 

لاا شك ان لفظة «سبيل الله» وردت في مورد الجهاد كثيراًء لكنها ليست 
دليلاً على كونها موضوعاً للجهاد في سبيل نشر الديين؛ ومن فسره به ونفى غير 
ذلك فقد خلط بين المفهوم والمصداق؛ فالجهاد من أحد مصاديقه لا انه هو 
ا موضوع له. 5 

ومن حسن الحظ انّْ أكثر الآيات التي أريد فيها من #سبيل الله الجهاد 
مقرونة بالقرائن» مثل قوله: «قاتلوا» أو #جاهدوا» إلى غيرذلك؛ قال سبحانه: «ولا 
3 وا ل في سبل الث أموات بل أحباء ول لا تشُون» . 8 

وف الوقت نفسه استعمل في سبيل الله وأريد مشه غير الجهاد بوقرة نذكر 
من ذلك شيئاً قليلاً: 

١‏ لذبو أوه] في سيل لهم ّم لا ُبعُونَ ما أنفقُوا نا ولا أذىّ 
لم مم عند وهم لحف َلئهمْ لأ ميرو ن4”"' لي لا ينبعون على 
المنفق عليه بقوهم مثلاً قد أحسنت إليه وجبرت حاله؛ ولا يذكرون ذلك إلى من لا 
يحب وقوفه عليه ونحوهء ومن المعلوم أن امن والأذى يتصوّر في الإنفاق على 
الفقراء لا الإتفاق في الجهاد إذ المنفق عليه في الجهاد جيش المسلمين؛ وكيف 
يتمكن الإنسان من أذاهم والمنّ عليهم؟! 

".قال سبحانه: هيَسأَنُونَكَ عن الشّهْرٍ الكرام 


2 ٠و‎ 


تال فيه كَل قال فيه كبيرٌ 


2 


١‏ البقرة:164. ". البقرة:؟77. 
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وَصَدٌَ عَنْ سبيل الله وَكُفرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الحرام» ٠7,‏ 

والمراد من سبيل الله هو سبيل دينه لا الجهاد. لأنّ الجهاد فيه حرام؛ وقد 
رتّب على القتال ني الشهر الخرام اموا أرابية: 

الأوّل: ان القتال فيه كبيره أي عظيم وزراً. 

الثاني: وصد للناس عن سبيل الله» أي سبيل دينه؛ وليس المراد هو الحخ» 
لأنّه ورد في الأمر الرابع. 

الثالث: وكفر بالله. 

الرابع: وص عن المسجد الحرام. 

*. لثل يا أل الكتساب لِمَ تصُدُُونَ عَنْ سيل الله مَنْ أمنَتبْمُونَها يجا 
َنم شهدا وَمَا اله بخافل عَمَا تَممَُوَ .”" 

ومعنى الآبة لم تصرفون من آمن عن سبيل الله أي دينه. وأنتم تطلبون 
سبيلاً عوجاً معوجاً مائلاً عن الحٌ. 

؛ . لوَدُوا لو كْفرُونَ كما كَمَروا فدَكُونُونَ سّواء ذلا تَتّدُوا ِنْهُمْ أولياء حَتَى 
يُهاجِرُوا في سبي الله » . 9 

والمراد من سبيل الله هو سبيل دينه. والمراد الهجرة لأجل اعتشاق الإسلام 
اعتناقاً صحيحاً. 

. وقال سبحانه: لوَمَنْ يُاجِرْ في سيل لبج في الأَضٍ سُراقَماً 
كَثيراً16؟' والمراد سبيل دينه. 
”. قال سبحانه: طقلا تَكُونُوا كَالَذِينَكَرَجُوا من ديارِهمْ بَطراً ورئاء التايس 


.١‏ البقرة:37 7 ؟. آل عمران:48. 
”"'. النساء:88. 5. النساء: ,3٠١ ١‏ 





.السابع من أصناف المستحقَّين للزكاة: سييل الله سس سا سس 0 . 1 


رهام جحمء 


ويَصَدَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله» . ”) 

والآية ناظرة إلى فريش حيث خرجوا لقتال المسلمين وصدّ الناس عن دين 
الله 

إلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على أنَّ المراد سبيل دينه؛ وهذا المعنى 
أخص مما ذهب إليه صاحب الجواهر أي كل ما فيه مرضاة الله. إن في تزويج 
العزاب والإنفساق على الأيتام رضا الرت ومرضاته ولكن لا يعد الإنفاق عليهما 
إنفاقاً في سبيل دين الله. 

فتحصل من ذلك: انْ المتبادر من قوله:4 في سبيل الله؟ حسب هذه الآيات 
وغيرها مما لم نذكر "هو سبيل دينه. 

وعلى ذلك يكون مصرف هذا السهم كل مافيه تشييد للدين ونشر له 
وتعضيد للشريعة: كبناء المدارس العلمية ونشر الكتب الدينية وتربية الناشئين 
لتبليغ الدين وبناء المساجد إلى غير ذلك ثما يرجع نفعه إلى دين الله. وعلى ذلك 
فتخرج المصالح العامة التي لا تمت إلى دينه سبحاله بصلة كبناء المستشفيات 
والفناطن فضلاً عم فيه مصالح شخصية كقضاء الديون والإنفاق على الأيتام 
وغير ذلك. 

وهنا احتهال خامس لم يذكره الأصحاب. والجزم به رهن عدم العمومية في 
الروايات ومعاقد الإجماع والشهرة. 

هذا هو حسب الذكر الحكيم» فلنرجع إلى الروايات فلو استفدنا منها ما 
هو أوسع من ذلك وإلآ فلنقتصر على ما ذكرناء والروايات على قسمين: 

.١‏ ما يستفاد منه انَّه عبارة عن صرف الركاة في الجهاد والحتج. 

؟. ما يدل على أن الموضوع أوسع من ذلك. وإليك القسمين: 


. الأنفال:/21. ”. لاحظ التحل:45؟ الحج:8؛ صص: 8 1؟ المنافقون:؟‎ . ١ 
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أ. ما هو ظاهر في الجهاد والح 

.١‏ روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن سهل بن زياد عن محمد بن 
الوليد. عن يونس بن يعقوب انَّ رجلا كان ببمدان ذكر انّ أباه مات وكان لا 
يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت» وأوصى أن يُعطئ شيء في سبيل الله 
فسئل عنه أبو عبد الله هيا كيف نفعل. وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمن 
فقال: «لو أن رجلاً أوصى إل أن أضع في بمودي أو نصراني لوضعته فيهاء انَ الله 
تعالى يقول: فَمَنْ بَدَلَُبَعْدَ ما سَهِعه َم ْمُه على الَّينَيبدَلونه» ”© فانظروا 
إلى من يخرج إلى هذا الأمر ‏ يعني: بعض الثغور ‏ فابعثوا به إليه؟.!") 

وربها يستدلٌ بها على كونه منحصراً في الجهاد. غير أنّ الاستدلال ضعيف. 
بل الرواية على الخلاف أدل؛ وذلك لأنّ تخصيص الإمام المال بالجهاد لأجل أن 
الموصي كان غير عارف والمشهور عندهم هو ان سبيل الله هو الجهادء فكأنّه 
أوصى بصرف المال في الجهاد ولا مخيص عن تنفيذ الوصية؛ ولولا هذا لما ألزمه 
الإمام بالصرف فيه فقطء وان الباعث للحصر هو الوصية؛ ويشير إلى ذلك 
قوله:«لو ان رجلا أوصى إل أن أضع في يبودي أو نصراني لوضعته فيهم|. 

". مارواه الصدوق عن محمد بن سليان» عن الحسين بن عمر قال: قلت 
لأبي عبد اللهفتية : إنّ رجلاً أوصى إل بهال في السبيل؛ فقال لي : اصرفه في الحج. 
قلت: أوصى إل في السبيل» فقال: #اصرفه في احج فإني لا أعلم سبيلاً من سبله 
أفضل من احج ».9) 
ولكنه ليس دليلاً على الحص بل دليلاً على أنه أفضل السبل. 


١‏ البقرة:141, ”. الوسائل:17: الباب 7# من أبواب أحكام الوصاياء الحديث4. 
. الوسائل:17؛ الباب77من أحكام الوصاياء الحديث7. 








روى الصدوق باسناده عن علي بن يقطين؛ أنه قال لأبي الحسن الأوّل فثتا: 
يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به موالي وأقاربي؛ قال: «نعم لا بأس».0) 

غير أن الروايةلا تدلّ على الحصر وإِنَّا تد لعل أن الحج من أحد 
مصاديقه. والرواية وإن خلت عن لفظة «سبيل الله) لكنه معلوم بالقرائن؛ إذ لا 
يعطى الفقير من الزكاة أزيد من مؤونته. ومثله غيره”" إذ ليس فيه شيء يشير إلى 
أن الدفع من باب الفقر. 

إلى هنا تبيّن ان الجهاد والحيح من سبل الله إنّها الكلام في الأوسع من ذلك 
ويمكن أن يستفاد من الروايات التالية وإن كان بعضها سقيم. 


ب: ما يدل على أنّ المراد كل سبل الخير 

.١‏ مارواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العاللفكّة. 

#وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقرّون به؛ أو قوم 
من المؤمنين ليمس عندهم ما يحجّون به أو في جمييع سبل الخين فعلى الإمام أن 
يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحيح والجهاد».2"7 

ولو صِحّت الرواية لعمّ جميع سبل الخين غير أنَّ «تفسير القمي؛ لا يحتج 


. ما رواه الحسن بن راشدء قال: سألت أبا الحسن العسكري قتي بالمدينة 
عن رجل أوصى بيال في سبيل الله؟ قال: «سبيل الله شيعتناة.00) 


١و”.‏ الوسائل:5: الباب5 من أبواب المستحقين للزكاة . الحديث١.‏ وبهذا المضمون الحديث او 
*و4. 

". الوسائل:١.‏ الباب ١‏ من أبواب المستسقَّينَ للزكاة» الحديث/. 

4. الوسائل:1: الباب 7*7 من أبواب الوصاياء الحديث١.‏ 


00 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


وفي السند محمد بن عيسسى بن عبيد وهو ثقة؛ عن الحسسن بن راشد» وهو 
المكتى بأبي علي مون لآل المهلب وقد ونّقه الشيخ في رجاله» فالسند معتر. 

والمراد هو رفع حوائج الشيعة؛ المشروعة» وهو نفس سُبل الخير كلّه. 

. وفي "فقه الرضاهقّة ؛: ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حيّح 
أو عشق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخين فانَ الوصية جائزة لا يحل 
تبديلها.”) 

4. وفي ادعائم الإسلام؟ عن جعفر بن محمد 58 أنّه قال: #وفي سبيل الله 
في الجهاد والحج؛ وغير ذلك من سبل الخير».'" 


حجّة القول الرابع 

قد تعرّفت على الأقوال الأربعة» مضافاً إلى ما يستفاد من القرآن من أن 
المراد هو سبيل دينه و تشييد شريعته ونشره بين الناس. 

أما القولان الأولان ‏ أعني: اختصاصه بالجهاد؛ أو الحبج ‏ فقد عسرفت أن 
الروايات لا تدلّ على الاخغتصاص: وإنّ تطبيق العنوان عليهها كونه مقصود 
الموصي؛ أو لكونه أفضل الأفراد. أما الاختصاص بها فلا دليل عليه. 

فيدور الأمر بين القول الثالث السذي هو خيرة المحقّق البروجردي ‏ أعني: 
المصالح العامة الدينيّة ‏ والقول الرابع الشامل لعامة القربيّات» فيمكن 5 
القول الرابع بالوجوه التالية: 

.١‏ ما مرّ من الروايات. فإِنَ أكثرها وإن كانت ضعيفة إلا رواية الحسن بن 





.١‏ فقه الرضا:4؟؟. 
.مستدرك الوسائل.7/ 89 .٠١‏ الباب١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث7١,‏ 


ماهو المراد من سبيل الله ؟ ما 


راشد فهي صحيحة, وغيرها يعضد بعضها بعضاً. 
". الشهرة المحققة بين المتأخرين» بل في المخلاف» و«الغنية» الإجماع 
عليه. 


نت 


"'. السبيل هو الطريق» فإذا سيل لها سانو كان غبار ع كلأ 
يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه؛ فيتناول كل خير قربي. 

ولأجل ذلك فرّاه صاحب الجواهر وقال: الأقرى عمومه لكل قربة» 
فيداخل حينئذٍ جميع المصارف ويزيد عليهاء وإنّا يفارقها في النية ضرورة شموله 
لجميع القرب من بناء خانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث 
بنائهاء أو وقف أرض أو تعميرها ؛ أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوهاء أو تزويج 
عزاب أو غيرهم. أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شيء من آلات 
العبادة» أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية» أو تكرمة علماء 
أو صلحاء أو نجباءء؛ أو إعطاء أهل الظلم والشر لتخليص الناس من شُرّهم 
وظلمهم, أو إعطاء مسن يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شُرّهم. أو بناء ما 
يتحصن به المؤمنون عنهم, أو شراء الأسلحة لدفاعهم. أو إعانة المباشرين 
لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خخدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير 
ذلك 22 


حجّة القول الثالث 
قد استدل على هذا القول بأنّ قوله::في سبيل الله؛ يصدق على المصالح 
العامة والجهاد والمتج؛ ولكنّه لا يصدق عل القربيات الشخصية كتزويج العزاب 


.١‏ الجواهر:86١/‏ +/ا". 





ما الزكاة في الشمريعة الإسلامية الغراءج" 


مثلاً. و قيل في تقريب ذلك: 

إن الظاهر من «سبيل الله؟ هو ما كان كذلك بالحمل الشائع لا بمجرّد 
قصد القربة» من حيث إعانة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ونحو ذلك. 

والمصالح العامة كالمساجد والقناطر ونحوه» تعد من السبيل والجهاد 
والحج كذلك. 

وأمًا الأشخاص فيشكل فيهم الأمر إذ فرق بين أن يعطي من الكسوة 
الطعام للشخص قربة إلى الله تعالى وبين أن يصرف شيء في سبل الله قربة إليه» 
فمن صرف مالاً في تزويج شسخص أو أعطى له مالاً لأن يتزوج وقصد بذلك 
القربة» فقد سلسك سبيل الخير وحصل له الأج. لكن حيث لا يعد التزويج من 
سبيل الله تعالى»ء فلم يصرف المال في ذلك.07) 

وحاصل كلامه: ان تزويج العزاب صرف الزكاة في سبيل الأشخاص» 
بخلاف بناء المساجد فانّه صرف الزكاة في سبيل الله سبحانه دون الأشخاص. 

يلاحظ عليه: ألا : بالنقض بالإحجاج. فانّه إحسان في حقٌّ الشخص لأن 
يحج؛ و ليس صرفاً لها في سبيل الله سبحانه» مع تضافر الروايات على أن 
الإحجاج من مصاريفه, 

وثالياً: إذا فسّر «سبيل الله» بالسبيل الذي فيه رضاهء فلا فرق بين المصالح 
الفردية أو العامّة» فالقول الرابع هو الأقوى. 

وأمّا الاحتمال الخامس - أعني: سبيل دينه و ما فيه تشييد وتعضيد لشريعته 
- فهو الأحوطء لولا الدليل على كفاية كل مافيه رضاه سبحائه» سواء كان في 

يق تعضيد الدين أو لا. 


. 178 كتاب الركاة للسيد الميلاني:5/‎ .١ 


هل يشترط الحاجة في صرف الركاة في سميل الله؟ .سيت سسسب تس سسا ل ل ل سوه[ 


هل يشترط الاجة في سبيل الله؟ 

إِنَ المرتكز في الأذهان هو ان الزكاة شرعت لرفع الحاجات. وعلى ذلك يقع 
الكلام في أنه هل يشترط الحاجة في صرف الركاة في سبيل الله كإحجاج الغني؛ أو 
دفع الزكاة إلى الأثرياء للجهاد في سبيل الله أو لا؟ وجوه: 


١‏ . جواز دفعها إلى الغازي الغني 

يظهر من العلآمة وغيره جواز صرف الزكاة في الغازي الغني قال: 

لأيشترط ف القاق القت :ربه قال الشنافدئ للعموى ولانه كالاجرةة 
وكذاالغارم لإصلاح ذات البين. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: يشترط. لقوله يي : امرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم 
فأردّها في فقرائكم. 

وهو لا يقتضى اختصاصها بالفقراء؛ وينتقض بابن السبيل؛ فإنّه يعطى 
وإن كان غنياً في بلده» قادراً على الاستدانة في سفره ومعارض بعموم إوفي سببل 
شه و بها رووه عن النبي ب «لا تحل الصدقة لغني إلآ لثلاثة» وذكر من جملتهم 
الغازي.20 


؟. اشتراط الفقر في الغازي والحاج 

واختار الشهيد الثاني اشتراط الفقرء قال: ويهب تقييده بما لا يكون فيه 
معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف البافية فيشترط في الحاج 
والزائن الفقره أو كونه ابن سبيل أو ضيفأء والفرق بينهما حينكذ وبين الفقراء ان 


181-54٠ التذكرة:ة/‎ .١ 


8مك الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 
الففير لا يعطى الركاة ليحي بها من جهة كونه فقيراً ويعطى لكونه في سبيل الله.”") 


*. اشتراط الحاجة دون الفقر 

وهناك احتمال ثالث وهو انّه لا يشترط الفقر بمعنى كونه غير مالك لمؤونة 
سنته» بل تعطى الزكاة لمثل هذا الشخص للغزو والحج. ونم يشترط فيه الحاجة 
بمعنى كونه غير قادر على الغزو والحج إلا بالإعطاء. ولعله إلى ذلك تنظر عبارة 
الشيخ في #المخلاف»؛ قمال: والغارم لمصلحة ذات البين والغازي لا يعطى إلآ مع 
الحاجة عند أبي حنيفة وعند الشافعي عند الغناء؛ وهو الصحيح.”» 

هذه هي الأقوال وإليك دلائلها: 

استدلٌ للقول الأول بإطلاق الآية: ولأنها كالأأجرة ىا في سهم العاملين» 
وبا أشار إليه العلآمة من أنه روي عن النبي وي :لا تحلّ الصدقة لغني إلا 
لخمسة: رجل عامل عليهاء أو رجل اشتراها بهاله» أو رجسل مسكين تصدّق عليه 
به فأهداها لغني» أو ... أو غاز في سبيل الله». 

والكل كما ترىء أمّا إطلاق الآبة فهو فرع كونه في مقام البيان هذه الجهة. 

وأمًا كونه كالأخرة نهم العاماين فهر كنيد بالقياس. 

وأما الرواية فلم يثبت عندنا إل صدرها. 

استدل للقول الثاني بوجوه: 

.١‏ بها في رواية القمّي عن العالم تي قال:٠‏ وني سبيل الله قوم يخرجون في 
الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ...20.8 
١.المالك:١/ 57٠١‏ 


". الخلاف:4/ 770 كتاب الصدفات, المسألة ”77 . 
“". الوسائل:8. الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث. 





هل يشترط الحاجة في صرف الركاة في سبيل الله؟ هما 


”. ما رواه الفريقان: هلا تمل الصدقة لغني». 

*. ما رواه في «التذكرة» عن أبي حنيفة عن النبي 86: أمرت ان آخذ الصدقة 
من أغنياتكم فأردّها في فقرائكم. غير أنّ الاستدلال بهذه الوجوه الثلاثة غير تام. 

أمّا رواية القمّي فمرسلة لا يحتيح بها. 

وأا ما نقله الفريقان عن النني قفالا نحل الصدقة لخني؟ ناظر إلى سسهم 
الفقراء فلا يعطى الغني من هذا السهم؛ وأمَا إعطاؤه من سهام أخرى كالعاملين 
عليها والغارمين و في سبيل الله فلا ينفيه. 

ومنه يظهر ضعف ما استند إليه أبو حنيفة وغيره» فإنَ حديث الرسول #6 
ناظر إلى سهم الفقراء. 

ولعل القول الثالث هو الأقوى. وهو خيرة الماتن حيث قال: «الأقوى 
جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير 
الزكاة؛ بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلآّ بهذا الوجه»؛ مثلاً إذا رأى 
الحاكم مصلحة في إعزام الغزاة إلى الجهاد وكان الغازي غنياً لا يقوم بتلك المهمة 
إلا بدفع شيء من الركاة إليه» جاز لوجود المصلحة. 

فا موضوع هو الحاجة في الجهة التي يصرف فيها الزكاة لا الفقر؛ وعلى ضوء 
ذلك فلو فرض حاجة المجتمع إل المساجد والمدارس والمستشفيات يجوز صرف 
الزكاة فيها وينتفه تلاعيمع الأثةاسن غيز فرق بن الفقين والقبي؛ لأنّ الملاك 
المجوز لصرف الزكاة هو حاجة المجتمع بها هوهو لا حاجة الفرد. ولأجل ذلك 
يشارك الأغنياء والفقراء في المشاريع العامة والتسهيلات الاجتماعية إذا افك 
بالركاة . 

إذا فرضنا ان الغازي أو الحاج غ غنياً ولكن لايقوم بمهمة الغزو والحجج 


في ابن السبيل 


الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته 
بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيّاً في وطنه؛ بشرط عدم تمكنه 
من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك. 

وبشرط أن لا يكون بغر قي معفية فيدقع إلينه قدر الكفاية اللائقة 
بحاله؛ من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى 
بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو 
البيع أو نحوهما . 


إلأبجعل داع في ذهنه إلى العمل ورأى الفقيه وجود المصلحة في دفع الزكاة في 
تلك الجهة فيجوز الصرف وإلآً يلزم ترك المصلحة المهمة. : 

نعم من يريد الغزو والحج بنفسه وليس هناك أي حاجة إلى بذل الزكاة 
وصرفه فيه فلا يجوز بذل الزكاة؛ لأ الغاية من الزكاة هي مسد الحاجات والمفروض 
عدمه. 

ولشيخنا الأنصاري هنا كلمة جامعة يقول: 

إن اسل المصروفةفيه الزكناة قدغغل نفدن إغانة التي انهم الأمور 
الراجحة؛ وقد يجعل نفس الفعل والذي اعتبرنا فيه الحاجة هو الأول لا الثاني. 

ومن هنا يعلم انّ حكمهم بأنّه يعطى الغازي من الركاة وإن كان غنياً إنّا 
ينافي ما دلّ على عدم حلية الصدقة للغني إذا كان الدفع من باب معونة الغازي» 


.الثامن وال ل ابن السبيل .... مم كان الام و ار 


ولو فضل مما أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده عل الأقوىه 
من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويُعلمه 
بِأنّه من الزكاة . 

وأمًا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه 
فليس من ابن السبيل. نسم لو تليس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك 
يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدّد نفاد نفقته. بل كان أصل ماله 
قاصراء فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم 
لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء. 8 


وأما إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكي وبدن الغازي» 
فليس فيه منافاة للأدلة. 27 
كينا 

# هنا فروع سبعة: 

.١‏ من هوابن السبيل؟ 

؟. اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحوهما. 

*. اشتراط عدم كون سفره معصية. 

5. المقدار الذي يُعطى له . 

4. حكم ما لو فضل شيء ما أعطي نقداً كان أو جنساً. 

*. إذا أنشأ السفر المحتاج إليه وهو في وطنه ولا قدرة له من أو الأمر. 


.١‏ كتاب الزكاة» للشيخ الأنصاري:514, 


ىما 5 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


. تلك الصورة ولكن تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ابن السبيل. 
وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر: 


الأؤل: من هو ابن السبيل؟ 
لقد جاء ابن السبيل في الذكر الحكيم ضمن أيات الزكاة والخمس 
والأتفال. 


أمنا الركاة فقد عرفته. وأمَا الخمس ققال سبحانه:طفانّ له حُحُسَهُوَللرَسُولٍ 
ولي القُربئ واليتامئ والمساكِينٍ وآبنٍ السّييل» . ”2 

و أمَا الأنفال فقال تعالى ذكره :لما أفاء الله على رسولِهٍ من أَمْل القّرى 
لله وللرسُولٍ ولذي القربى واليتسامئ والمساكِينٍ وأبنٍ اسيل 9» وإضافة الابن 
إلى السبيل إشارة إلى تمخضه في ذلك وقد انقطع عن كل شيء سوى السبيل» مثل 
قولك«ابن الحرب» أي ليس له شغل سوى مصارعة الأبطال في ميادين الحرب. 

قال ابن منظور: قال ابن سيد: ابن السبيل: ابن الطريق» وتأويله الذي 
قطع عليه الطريق - إلى أن قال قال ابن بري: ابن السبيل » الغريب الذي أتى به 
الطريق. 

قال الشاعر: 

ومنسوب إلى من لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب 

وقال: وابن السبيسل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا 
يجد ما يبلغ به فله في الصدقات نصيب.”© 

وقد تضافر تفسيره بالمنقطع في كلمات فقهائنا نذكر بعضها: 


.١‏ الأتفال:41. ” . الحشرالا. 
؟. اللسان1 1 مادة #سبل». 


.١‏ قال المفيد: ابن السبيل وهو المنقطع به في الأسفار.(9) 

". وقال الشيخ في «النهاية»: وابسن السبيل وهو المنقطع بسه. وقيل:إنّه 
الضيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجاً في الحال وإن كان يساره في بلده 
وموطنه .297 

ولعلّ ذكر الضيف من باب ذكر الخاص بعد العام ولا خصوصية له. 

وقال ابن زهرة: ابن السبيل هو المنتقطع به وإن كان في بلده غنياً 9 

إلى غير ذلك من الكلمات. ولذلك أضيف إليه لفظ الابن ليعلم أنه لا 
صلة له مع أي شيء سوى السبيل؛ فانقطع عن كل ما كان له. 

وقد فسرّه العالم هيه في مرسلة علي بن إبراهيم؛ قال: «وابن السبيل أبناء 
الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب ما هم؛ فعلى 
الإمام أن يردّهم إلى أوطائهم من مال الصدقات».!) 

ولايشترط في السفر كونه بمقدار المسافة الشرعية» لإطلاق الدليل وَل 
ومقتضى مناسبة الحكم والموضوعء اها تدفع إلى المتقطع عن كل ثبيء: سواء 
أكانت وظيفته القصر أم التهام ثانياً. 

نعم يظهر من الشيخ في «المبسوط» والعلامة في «التذكرة» عدم إتيانه لن 
أقام عشرة أيام؛ إذ لا يصدق عليه انه مسافر قال في الأوّل: 

وإن أقام به يوماً أو يومين إلى عشرة أيام أعطي نفقته؛ وإن أقام أكثر من 
ذلك لم يعط. لأنه يخرج من حكم المسافر.(*) 

وقال العلامة في «التذكرة»: يعطى ابن السبيل ها يبلغه البلد الذي يريده 
١‏ السةتوويى 000 3 ؟. النهاية:184, 


*. غنية النزوع:1/ 3174. 
4. الوسائل:5. الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث7. 4. المبسوط:١/561.‏ 
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مضيّه وعوده على ما بيّناهء فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيّام 
أخذ نفقة ذلك لأنّه في حكم المسافر وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم 
ابن السبيل» لأنّه مقيم. والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد.7") 

يلاحظ عليه: أن إقامة عشرة أيَام وإن كان قاطماً لموضعع السفر لكنّه 
بضرب من التأويل بحكم الشارع؛ وإلآ فلا ريب في أنّه يعد مسافراً من أبناء 
السبيل؛ والعجب ان العلامة في «المختلف» ذكر حجّة القائل بخروجه عن ابن 
السبيل ورد عليه! وإليك نصه: 

احتج بأنّه خرج عن كونه مسافراً بالنّة» فلا يصدق عليه ابن السبيل. 

أما المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإتقامة المنافية لاسم 
السفن لامتناع صدق ال متقابلين على ذات واحدة. 

وأمًا الثانية : فلأنَ المسألة جزء من مسمّى ابن السبيل» فلا يصدق عليه 
المقيم, 

والجواب : المنع من صدق المقدّمتين ووجوب الإتمام؛ وإن أخرجه عن كونه 
مسافراً سفراً يجب فيه القصرء فلا يخرجه عن كونه مسافراً مطلقاً؟» 


الثاني: اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة 

يعتبر في صدق ابن السبيل عجزه عن الاستدانة وكذاالتصرف في ماله 
الغائب بالبيع أو ماله الحاضي وذلك لعدم صدق الاتقطاع إلآبه. ومشل ذلك 
غني داخل تحت قولهق: «لا تحل الصدقة لغني؟ , كا هو داخل تحت قوله في 
صحبحة زرارة: «لا يحل له أن يأخذها وهو يكف نفسه عنها». 


720/7 التذكرة:ه/ 768 المسألة7557. ؟. مختلف الشيعة:‎ .١ 


اشتراط عدم كون سفر ابن السبيل معصية 14 


وللمحقق الحمداني هنا كلام جامع؛ قال: والذي ينبغي أن يقال: إِنّه إن 
كانت الاستدانة أو التصرّف في أمواله بالبيع ونحوه أمراً ميسوراً له كأغلب التجّار 
المعروفين في البلاد النائية» فمثشل هذا الشخص لا يعد من أرباب الحاجة إلى 
الصدقة» بل ولا ابن سبيل في العرف» وبحكمه القوي السويّ المتمكن من 
الاكتساب في الطريق بم يناسب حاله وشأنه.”©) 

وبذلك يظهر ضعف ماف «المعتبرا("' و7المسالك04 من عدم اعتباره 
عملاً بإطلاق النضّ. 

نعم لو كانت الاستدانة أو البيع أمراً حرجياً فهو في حكم غير القادر 


ولمتقطع. 


الثالث: اشتراط عدم كون سفره معصية 


يشترط أن لا يكون سفره معصية. 
قال المحقّق: ولابدٌ أن يكون سفرهما (ابن السبيل والضيف) مباحاً فلو 
كان معصية لم يعط. 


وقال في «المدارك:: لا خعلاف بين العلياء في عدم جواز الدفع إلى المسافر 
من سهم ابن السبيل إذا كان سفره معصية؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم 
والعدوان.2) 

ويظهر من ابن قدامة اتفاق فقهائهم على هذا الشرط؛ قال: لكن يشترط 
كون السفر مباحاً إِما قربة كالحج والجهاد وزيارة الوالدين» أو مباحاً كطلب 


١‏ مصباح الفقيه:11/ 084. "١‏ المعثير: 37/ لاه 
''. مسالك الأفهام:1/ .17١‏ ذ. المدارك :775/8 
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المعاش والتجمارات» فأمًا المعصية فلا يجوز الدفع إليه فيهاء لأنّه إعانة عليها 
والتسبب إليها فهو كفعلهاء نان وسيلة الشيء جارية مجراه. وإن كان السفر 
للنزهة فيه وجهان: أحدهما يدفم إليه لأنه غير معصية:؛ والثاني لا يدفع إليه لأنه 
لا حاجة به إلى هذا السبيل,'') 

ويدلّ على الاشتراط أمران: 

١‏ ماني مرسل القمّي: وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار 
في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم.”") 

الظاهر عراف من اللافة كوتتة عور بكر العسية ريعيار أ عزف 
يشترط كونه مباحاً. 

؟. ان الإعطاء إعانة على الإثم إذا كانت الغاية معصية وهو بعد في 
الطريق؛ وأما إذا قضى حاجته المحرّمة فحاول الإياب ففيه وجهان: 

.١‏ لا يصدق على الإعطاء انّه إعانة على الإثم سواء تاب أم لم يتب. 

'. ان في الإعطاء تشويقاً للظالم في ظلمه وتقريراً للعاصي في عماسه؛ وهو 


بعيد عن روح الشريعة المقدسة. 
نعم لو تاب عند الإياب فصار ابن السبيل فيجوز الإعطاء له: لأنَّ التائب 
من ذنبه كمن لاذنب له. 


يقول ابن قدامة: ومن سافر لمعصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إليه ما لم 
يتبه فإن تاب احتمل جواز الدفع إليه لأنّ رجوعه ليس بمعصية فأشبه رجوع 
غيرو» بل ربا كان رجوعه إلى بلده تركاً للمعصية وإقلاعاً عنها كالعاق يريد 





١‏ المغني:/5158/7. 
”. الوسائل:1؛ الباب١‏ من أبواب المستحقّين للركاق الحديث/. 


في المندار الذي يعطى لابن السبيل يل 


الرجوع إلى أبويه؛ والفار من غريمه أو امرأته يريد الرجوع إليهماء ويحتمل أن لا 
يدفع إليه لأنّ سبب ذلك المعصية فأشبه الغارم في المعصية.0) 

ومثله إذا لم يتب ولكن بعدما قضى حاجته أنشأ سفراً آخر مباحاً أو في 
طاعة ولا يعد إياباً من ذلك السفر. 


الرابع: المقدار الذي يعطى له 

قال المحقّق: ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده.”") 

إن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّية؛ فكما أن الغارم يعطى بمقدار 
الغرم, وفي الرقاب يعطى بمقدار الفك؛ و في سبيل الله يعطى بمقدار حاجة 
المورد؛ فهكذا ابن السبيل يعطى بالمقدار الذي يوصله إلى بلده أو البلد الذي 
يتمكن فيه من التصرف في أمواله أو الاستدانة أو غير ذلك. 

وفي مرسل القمي: فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. 

هذا كله فيا إذا صار ابن السبيل في إيابه؛ وأمّا لو افترضنا انه صار كذلك 
وهو في طريقه إلى مقصده فهل عليه الفسخ وترك السفر إذا كان أمراً عقلائياً» أو 
يجوز له الإعطاء إلى أن يقضي وطره من سفره بالذهاب إلى الفصد والإياب عنه؟ 
وجهان: 

والظاهر مما نقلناه من «اللسان ان ابن السبيل هو المنقطع عند الإياب بعد 
قضاء وطره؛ وأمًا المنتقطع عند الذهاب مع إمكان الرجوع إلى بلده فلا بطلق عليه 
ابن السبيل. 


7314 المغني:/ا/‎ ١ 
1377 الشرائع:1/‎ ." 





7 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج‎ ..... . ١44 


وما يعر عنه بالفارسية ب (وامانده) أو (درمانده در راه) يناسب ما ذكره 
صاحب اللسان. 

ولو افترضنا جواز الإعطاء فلاب أن يكون السفر قصيراً غير طويل؛ وأمّا من 
حاول أن يسافر إلى أقاصي العالم وقد صار منقطعاً بعد خروجه عن الوطن بمقدار 
عشرة فراسخ» فكونه من مصاديق ابن السبيل مشكل. 


الخامس :حكم ما لو فضل شيء عنده نقداً كان أو جنساً 

إذا فضل نما أعطي له من سهم ابن السبيل شيء سواء كان الفضل لأجل 
التضييق على النفس أو لاء فهل يجب إرجاعه إلى المالك أو الحاكم؟ 

ذهب الشبخ في «الخلاف؛ إلى عدم الرجوع؛ قال: إذا أعطي المكاتب شيئاً 
ليصرفه في مال كتابته؛ فلم يصرفه فيه» أو تطوع إنسان عليه بهال كتابته» أو أسقط 
عنه مولاه مالهء فانّه لا يسترجع منه ما أعطي. وكذلك القول في الغارم وفي سبيل 
الله» وابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم» 
أو م ينفقوه في| لأجله استحقّوه. 

وقال الشافعي: يُسترجع منهم كلهم إلآ الغازي» فانه يأخذ أجرة عمله: فلا 
يسترجع منه ما يفضل من نفقته؛ وإن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف.200 

ومع ذلك فقد ذهب الشيخ في «المبسوط» إلى خلافه فقال: وإن دفع إليه 
قدر كفايته فضيّق على نفسه حتى فضل له فضل ووصل إل بلده؛ استرجع منه» 
لأنه غني في بلده.”' ومينى المسألة هو ان ابن السبيل يتملّك سا يعطى كتملّك 
سد ان اك ان 
؟. المبسوط:١/‏ 057 افني أصناف المستحقين للركاة. 


حكم مالو فضل شيء عند ابن السبيل م4١‏ 


الفقير والمسكين والعامل والمؤْلّفة قلوبهم؛ أو ان ابن السبيل مصرف من مصارف 
الزكاة» فإذا زاد عن المصرف يرجع إلى أصله. 

الظاهر هو الثاني بشهادةتغيير السياق حيث جاء في الأصناف الأربعة 
الباقية كلمة #في؟ و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 

فإذا كان كل واحد من هذه الأصناف الأربعة مصرفاً فيباح لهم فيها 
التصرف مادام الموضوع (ابين السبيل)» لأنّ الظاهر ان العنوان مسوغ حدوثاً 
وبقاء. 

وبذلك يظهر عدم الفرق بين المتاع والدابة و النقد. وذلك لأنّ التفريق 
مبني عل أنَ المزكّي يُملّك العينَ للمستحق. وقد عرفت أن العناوين الأربعة 
مصارف. والمسوغ للتصرف انطباق العنوان على الشخص. 

وأقصى ما يمكن أن يقال: انه يتملّك مادام كونه ابن السبيل؛ فإذا خرج 
عنه يخرج عن ملكه ويرجع إلى الأصل. 

اللّهمَ إلاّأن يقال: انّ إرجاع الأمتعة والألبسة أمر منكر عرفاً. 

ثم على القول بالرجوع هل يدفع إلى المالك أو يدفع إلى الحاكم؟ 

قال الشهيد في "الروضة»: ويجب رد الموجود منه وإن كان مأكولاً على 
مالكه أو وكيله؛ فإن تعذر فإلى الحاكم؛ فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحقٌ 
الركاة. 20 

الغلاهر تعيّن الإرجاع إلى الحاكم. سواء قلنا بهالكية ابن السبيلء أو قلنا 
بأنْ المالك هو العنوان. أو قلنا بأنَ المالك الإمام والشخص مصرفء أو قلنا بأتها 
لا مالك ها. 


.6١ /؟:ةضررلا.١‎ 
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فعلى كل وجه انقطعت صلة المالك وولايته عن الزكاة. واستصحاب بقاء 
ولايته غير صحيح١‏ لعدم انّصال زمان الشك باليقين» لأنّه بعد إفراز الزكاة ودفعه 
إلى ابن السبيل انقطعت ولايته» فإذا استغنى ابن السبيل لا تعود ولايته» بل يجب 
أن يدفع إلى من يتصدّى إلى الأمور الحسبية. 


السادس: إذا كان في وطنه و أراد إنشاء السفر 

إن هنا صوراً تختلف وضوحاً وحفاة: 

الأول اتن العاراق يض وقضى وطره وهو على جناح الرجوع إلى بلده: 
فسرق ماله أو تلف أو نفد فلا شك انه من أوضح مصاديق ابن السبيل. 

الثانية: من اجتاز وقطع مقداراً من المسافة دون أن يصل إلى الغاية 
المطلوبة» فسرق ماله أو تلف أو نفد فهو أيضاً من مصاديقه إِلآأنَّ الكلام في 
المقدار اللازم دفعه إليه . وقد عرفت التفصيل بين السفر القصير والطويل. 

الثالثة: من هو في بلده ووطنه وعزم على السفر وليس عنده زاد السفر فهل 
هو أيضاً من مصاديق ابن السبيل؟ فيه خلاف. 

ذهب الشيخ في "الخلاف" و«المبسوط؛ إلى خروج الشالث منه وفاقاً 
للمسالك. غير ان الظاهر من الشهيد في «الدروس»» والشهيد الثاني في «الروضة» 
دخوله فيهاء وإليك بعض النصوص. 

قال الشيخ في «الخلاف:: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئْ لسفسره من 
بلده. وبه قال مالك. 

رقال أبو حنيفة؛ والشافعي: يدخلان جميعاً فيه.0» 
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إذا كان ابن السبيل في وطنه و أراد إنشاء السفر . ل 


من بلده. الثاني: المجتاز بغير بلده؛ وكلاهما يستحقٌ الصدقة عند أبي حنيفة 
والشافعي, ولا يستحقّها إلا المجتاز عند مالك؛ وهو الأصحٌ لأتهم 28 فسَرّوهه 
فقالوا: هو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار فدلّ على أنه المجتاز."؟ 

وقال في «الدروس:: وابن السبيل وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان 
غنياً في بلده فيأخذ ما يبلغه بلدهه ولو فضل أعاده. وقيل: منشئ السفر كذلك 
وهو حسن.!") 

وقال في «الروضة»: و منشئ السفر مع حاجته إليه؛ ولا يقدر على مال 
يبلغه ابن سبيل على الأقوى.”) 

لاغيك ان السيررة الا رق ميو مصادية انا الكيال معط لله سين يفيل 
إلى بلدهء ومثله الصورة الثانية وهو من أبناء السبيل» ولكنّ الغاية من دفع الركاة 
إليه إخراجه عن هذه ال حالة؛ فيدفع إليه ما يستطيع معه الرجوع إلى بلده لا أزيد. 

ويؤيد ما قلناه في الصورتين ما في مرسلة علي بن إبراهيم: «ابن السبيل أبناء 
الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب ماهمء فعلى 
الإمام أن يردّهم إلى أوطائهم من مال الصدقات».) 

فقوله:'يردهم إلى أوطانهم؟ شاهد على ما قلناه كيا يشهد على أن المقدار 
اللازم دفعه في الصورة الثانية هو تمكنه من البرجوع إلى وطنه لا الوصول إلى 


.59015/1١؛طوسملا‎ .١ 

". الدروس:؟2", 

*. الروضة: ”/ 60 

4. الوسائل:1: الباب١‏ من أبواب المستحقين للزكاق الحديث7. 
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المسألة *: إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ 
الأصئاف. يجوز إعطاؤه بقصد المزكاة من غير تعيين الصنف. بل إذا علم 
استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة. * 


مقصده وقضاء وطره ثمٌ الرجوع إلى وطنه. 

وأمّا الثالث فليس من مصاديقه. لأنّ ابن السبيل من تلبّس بالسفر وعجز 
عن الاستمرار فيه لتلف المال أو سرقته أو نفاده. 

وأمَا المنشئ للسفر العالم بفقده ما يحتاج إليه في السفر فلا يعد ابن السبيل» 
وليس الغاية من التشريع إلآ صيانة المسلم المضطره وأمًا من ليس بمضطر وإنَّا 
بريد سفراً ينتهي إلى الاضطرار فلا يعدٌ من أبناء السبيل. 


السابع: تلك الصورة ولكن تلبّس بالسفر 
إذا افترضنا انّه تلبس بالسفر والحال هذه واجتاز مقداراً من الطريق ووقف 
في الطريق يلتمس عون الله تبارك وتعالى» فأقصى ما يمكن أن يقال أن يعطى له 


ما يرذه إلى وطنه» لا إلى مقصده. 
نعم يجوز الدفع إليه من باب سهم الفقراء إذا كان السفر مناسباً 
لشأنه. 


سيوافيك أن البسط على الأصناف الثهانية غير واجب» بل يجوز دفع 
جميع السزكاة إلى صدف واحد كما سيأتي. وعلى ذلسك فا هو الواجب هو إيصال 
الزكاة إلى هذه الأصناف. وأمّا قصد عناوينها فلم يدل عليه دليل. 


لأنها عنوانات مشيرة إلى محال صرف الزكاة من دون لزوم قصدهاء فقوله 
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المسألة :*١‏ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً 
ينعقد نذرد» فإن سها فأعطئئ فقيراً آخر أجزأء ولا يجوز استرداده و إن كانت 
العين باقية» بل لو كان ملتفتاً إلى نذره و أعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً وإن 
كان آثا في تغالفة النذر وتجب عليه الكمارة» ولا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد 
ملك بالقبض .* 


يا ١أنا‏ المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلواتكم"”"؛ ظاهر في أن الواجب هو 
دفع الضريبة إلى هذه الأصناف لا قصد ماله من العنوان. 

أضف إلى ذلك انه لو كان قصد العنوان واجباً لورد في نض من النصوصء 
لأتها من الأمور التي تغفل عنها العامة فلو كان واجباً لما ترك ذكره. 

وبذلك يظهر انّه لو كان الشخص حائزاً لكلنا الجهتين لا ملزم لتعيين 
الجهة 29 

# هنا فروع: 

.١‏ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معينا هل ينعقد أو لا؟ 

؟. تلك الصورة إذا سها فأعطى فقيراًآخر هل يجزي أو لا؟ 

*. تلك الصورة ولكنه أعطى غيره متعمداً فهل يمزي أو لا؟ فهل عليه 
الكفارة أو لا؟ وهل يجوز استرداده أو لا؟ 

أما الفرع الأول فله موردان: 

أ. أن يشتمل المورد على جهة راجحة وراء كون أصل العمل راجحأ كما لو 
نذر إعطاء 0 لفقير من أرحامه كقضاء ديون الوالد الذي عد في النصّ من 


٠. 1‏ الوسائل الباب١‏ من و ااشا ملكا اريف 
". لاحظ التذكرة :0 74 ؟ يرقم /141 ٠‏ فقد ذكر فيها ما يفيدنا في المقام. 
١‏ 
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أفضل الموارد.”) 

ب. أن لا يكون فيه جهة راجحة؛ كا إذا نذر أن يعطي الزكاة لفقير ماص 
ليس فيه مزية على غيره, فلا شك في أنَّ النذر ينعقد في الأل» ونا الكلام في 
انعقاد النذر في الثاني فانا قلنا بكفاية الرجحان في أصل العمل (دفع الركاة) 
فينعقد وإلآ فلا. 

فلو نذر إنسان أن يصلّي في بينهء فلو قلنا بأنَ رجحان طبيعة الفعل 
(الصلاة) كاف في انعقاد النذره ينعقد النذر ويجب الوفاء به» وأمًا لو قلنا بلزوم 
الرجحان في طبيعة الفعل والقيد المأخوذ في النذر يكون النذر لغواًء كما إذا 
نذر أن يصلّي في هذا البيت دون البيت الآتعر, أو أن يصلي في المسجد جنب 
هذه الاسطوانة دون الاسطوانة الأخرى مع نساويهما في الفضيلة: والتفصيل في 
محله . 

وأمَا الفرع الثاني» أي لو سها وأعطى فقي را آخر مع القول بانعقاد النذن 
فيقع الكلام في الإجزاء أوَلا وعدم تعلق الكفارة ثانياء وعدم جواز الاسترداد ثالثاء 
فنقول: 

أمَا الأؤقل ‏ أي الإجزاء ‏ فلأجل انَّ المنذور له وغيره أمام إطلاق الدليل 
سواء؛ فقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء» عام يشمل الفردين وغيرهماء وأمًا 
نذر الناذر فإنّْا يحدث تكليفاً عليه ولا يغيّر الواقع عما هو عليه ولا يخرج غير 
المنذور له عن تحت الدليل؛ فلو دفع إليه فقد صدر من أهله ووقع في محله. 

وبذلك يعلم عدم تعلق الكفارة, لأنّه فرع صدق الحنثء والحنث انما هو 
في المخالفة العمدية» وأمّا المخالفة السهوية فلم يتعلّق بتركها النذر بل هي على ما 


.١‏ الوسائل: الجزء”. الباب18 من أبواب المتحقّين للزكاة الحديث21 ؟. 





عليها من الحكم قبل النذر. 

وأما الثالث فلانَ الفقير قد ملكه بالقبض ومعه لاموضوع للنذره فلا مجال 
لاسترداده بعد ما ملكه الفقير وصار كسائر أمواله, 

فإن قلت: إِنّ المالك إِنّا دفع الزكاة إلى الغير وملّكها إيّاه من حيث إنّه 
المنذور له. على نحو لو علم فقدان الحيثية» لما ملّكها إِيّاه فيكون المقام مثل ما إذا 
كان مديوناً لزيد فدفع دينه إلى عمرو بزعم انه زيدء فلا يملكه القابض مطلقا 
فيكون المثال والممثل من قبيل الخطأ في التطبيق. لأنّه في الحقيقة ملّك المنذور له 
والدائن ثم طب العنوانين على غيرهما. 

قلت: ما ذكرته صحيح في المثال فلا يملك عمرو لعدم استحقاقه لا 
بالذات ولا بالعرضء بخلاف المقام فانّ غير المنذور أيضاً فقير مستحق للركاة 
قابل لتملكها إذا ملك والمفروض حصول التمليك.غاية الأمر انّ المالك قد كلّف 
نفسه بالنذر إلى إعطائه لزيد» فلم يتوقّف للامتثال» وهذا لا يخرج القابض عن 
الاستحقاق وقابلية التملك. 

أمّا الفرع الثالث: تلك الصورة ولكن أعطاه غيره متعمّداً؛ فيقع الكلام 
أيضاً في الإجزاء وَل وتعلّق الكفارة ثانيا والاسترداد ثالثاً. 

أما الأول فقد ذهب المصنّف إلى الإجزاء» ولع وجهه ما عرفت وهو 
ان النذر لا يغيّر الواقع عما هو عليه؛ ولا يخرج غير المنذور له عن تحت الدليل؛ 
وإنّا النذر يحدث تكليفاً بالنسبة إلى الناذر ولا يخرج غيره عن تحت الدليلء فقد 
صدر من أهله ووقع في محلّه. 

هذا ويمكن تقريب عدم الإجزاء بوجوه ثلاثة ذكرها السيد الحكيم ف : 

الأوّل: انَّ الظاهر من النذر في أمثال المقام أنّه راجع إلى نذر أن لا يفرغ 
ذمّته إلا بهذا المصداق؛ فتفريغ الذمّة بغير المصداق المذكور مخالفة للنذره فيبطل 
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لكونه تحرمأء فلا يصح عبادة. كها لو نذر أن لا يصل في الحمام فصل فيه. 

يلاحظ عليه: بأنَ متعلّى النذر هو إفراغ الذمّة بالمصداق المعيّن لاعدم 
إفراغه بغير هذا المصداقء وما ذكره مبني على أحد الأمور الثلائة غير التامة: 

.١‏ أن يكون الأمر بأحد الضدّين مستلزماً للأمر بترك الضدّ الآخر. 

.١‏ أن يكون الأمر بأحد الضدّين مستلزماً للنهي عن الضدّ الآخر. 

”. لسزوم اشتراك المتلازمين في الحكم: والمجصوع غير ثابت» بل الثابت 
خلافه. 

وأمًا قياس المقام بها إذا نذر أن لا يصلي في الحمام فلو صل تكون صلاته 
باطلة» فهر قياس مع الفارق» وذلك لأنّ الصلاة في الحمام نقيض الملذور (ترك 
الصلاة) ويعدّ حنثاً مباشرياً للنذر ويكون مبغوضاً. 

بخلاف المقام فإن المنذور إفراغ الذمّة بهذا المصداق ونقيضه عدم إفراغه 
بهذا المصداق؛ وأين هو من إفراغ الذمّة بمصداق آخر؟ فهو من لوازم التقيض 
وليس نفسه؛ فانْ عدم إفراغ الذمة بهذا المصداق تارة يتحق بعدم دفع الزكاة بتاتا 
1 
واخرى بدفعها إلى غير ذلك المصداق . 

الثاني: ما يظهر أيضاً من كلم تهيي من أنْ مفاد النذر ثبوت حق له تعالى» 
لأن الحق يوجب قصور سلطنته على الإعطاء. 

وبتعبير آخر: ان مفاد صيغة النذر جعل حنْ الله تعالى؛ فقبل النذر كان 
المالك تختاراً في إعطاء زكاته لأي فقير كانء ولكنّه بالنذر حدّه سلطنة نفسه 
وحصرها في الإعطاء لخصوص المنذور له ونفدّه الشارع بإيجاب الوفاء؛ فصار 
الفعل حقاً لله تعالى والمال متعلقاً لحقّه فلا يقع ما أعطى لغيره زكاة. 27 


.؟ل7/4:كسمتملا.١‎ 
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يلاحظ عليه: أن اللام في قوله :الله عن لا للتمليك ولا الجعل الحق لله 
سبحانه» بل هو كاللام في قوله: أصلِ لله وكأنه يقول: لو قضيت حاجتي فأقوم 
بإعطاء الزكاة إلى فلان لله سبحانه فأين التحديد؟! 

الثالث: ان دفع الزكاة إلى غير الفرد المدذور له مصداق عملي للتعجيز عن 
ابعال الواحت والوفاء بالنذر وهو أمر حرام. 

وبعبارة أخرى: انْ إفراغ الذمّة بغير المنذور سلب قدرة على امتثال ما نذن 


فيقع مبغوضاً فلا يكون مقرباً'"' 
ولعل هذا الوجه أوضح الوجوه؛ فالقول بعدم الإجزاء ف صورة الالتفات 
هو الأقرى. 


ومنه يظهر حكم الاسترداد مع بقاء العينء وذلك لأنَّ الدافع إن ملّك 
القابض بزعم صحّة الدفع وفراغ ذمته بهذا العمل» وقد تبين عدمه فلا يكون 


مالكاً لتخلّف شرط التمليك. 
وأمّا ضمانه فهو فرع عدم الغرور والتفات القابض إلى ا حال وإلأفلا 


وأمّا الكفارة فهو فرع الحنث والمفروض تحقّقه. 

وربما يقال بأنه لا يصمٌ نذر امالك من رأسء لأنَّ النذر فيما يملك» وهو 
لايملك الزكاة لأبا ملك للأصناف. ولو صمح نذر المالك لصح نذر الحاكم بأن 
يدفم الزكاة إلى الشخص القاص. 

بلاحظ عليه: بالفرق بين المالك والحاكم. -لأنّ المالك يملك الركاة قبل 
الدفع غير أنّه مأموره بإخراجها عن ملكه فيصحٌ له النذر؛ بخلاف الحاكم فهر 
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المسألة 7" إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقبراً ثم تبيّن له 
عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع | إذا كانت العين باقية» وأمّا إذا شك في 
وجوببا عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز 
الاسترجاع وإن كانت العين باقية.* 


غير مالك؛ بل مأمور بتقسيم الزكاة وصرفها إلى مصارفها وله الولاية على الصرف 
وهي لا تكفي في النذر 

# هنا فرعان: 

الأؤل: إذا أعطى الركاة فقيراً باعتقاد انّ عليه الركاة ثم بان خلافه. 

الثاني: إذا أعطى فقيراً الزكاة احتياطاً باحتمال ان عليه الزكاة . 

أما الأوّل: فيسترجع إذا كانت العين موجودة؛ وذلك لكشف فراغ ذمته عن 
الزكاة عن عدم التمليك وافعاً لما عرفت من أنّه أعطاه الزكاة باعتقاد اشتغال ذمّته 
على نحو لولا الاشتغال لما ملكه. وسار ار انه دفعه بعنوان أنّه زكاة فإذا 
تبيّن الخلاف وتبين عدم وجود العنوان فهو يكشف عن عدم التمليك واقعاً. 

وأمًا الثاني: فهو إعطاء الزكاة للفقير باحتمال اشتغال ذمّته وعلى نحو الرجاء 
والاحتياط فلا يسترجعء وذلك لأنه لم يملكه بزعم كون الذمّة مشغولة ليتصوّر فيه 
كشف الخلافء بل ملكه بداعي الاحتمال؛ وهو يجتمع مع كلتا الصورتين: 
الاشتغال وعدمه؛ وعندئذ لا يتصوّر فيه كشف ا قلاف وفقدان العنوان ‏ مضافاً- 
إلى ما في موثقة الحسين بن علوان عن جعفرء عن أبيهء انَّ عليَاً كان يقول: #من 
تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلهاء ولا يجوز له إلآّ إنفاقهاء إِنّْا منزلتها 
بمنزلة العتق لله فلو أنّ رجلا أعتق عتق عبداً لله فردٌ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي 
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جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة».7") 

والحاصل: انَّ امالك في الصورة الأول دفع امال إلى الفقير بقيد انّه زكاة 
لاعتقاده باشتغال ممه ها. فإذا تخلف العنوانء يكشف عن عدم تملّكه من بدء 
الأمر نظير ما إذا ملك شيئاً لزيد باعتقاد أنه صديقه؛ على وجه لولا علمه به لما 
ملّكه ثم تبي انه رجل أجنبي. 

لكنه في الصورة الثانية دفع المال للفقير بعنوان الاحتياط اشتغلت ذمّتها بها 
أم لم تشتغل؛ فيكون التمليك مطلقاً غير مقيد بشيء؛ فإذا تبنت براءة ذمّته» لم 
يكن هنا كشف خلاف. إذ لم يكن معتقداً ياشتغال ذمّته حتّى يتصور فيه كشف 
النلاف؛ ومنه يظهر حال فرعين آخرين: 

.١‏ إذا دفع المال بنيّة الصدقة: واجبة كانت (إذا كانت ذمّته مشغولة 
بالركاة) أو مندوبة (إذالم يكن كذلك). وبعبارة أخرى: دفع امال إلى الفقير بنية 
امتثال الأمر الفعني» فلا يجوز الاسترداد لعدم جواز استرداد الصدقة مطلقاء واجبة 
كانت أو مستحبة. وما دفعه مرردّد بين الواجبة والمستحبّة. 

؟. إذا دقع المال إلى الفقير بنيّة الصدقة إذا كانت ذْمَته مشغولة؛ أو الهبة إذا 
م يكن كذلك. فتبتّن عدم الاشتغال. يجوز الاسترجاع. لحواز الرجوع في الهبة إذا 
كان الموهوب له من غير ذوي الرحم. 


.١ثيدحلا الوسائل:1» الباب1 ؟ من أبواب الصدقة؛‎ .١ 








الفصل السابع 
في أوصاف المستحقّين 


وهي أمور: الأؤل: الإييان» فلا يعطى للكافر بمجميع أقسامه؛ ولالمن 
يعتقد خلاف الحقٌ من فرق المسلمين» حتّى المستضعفين منهم إلا من سهم 
المؤلفة قلومهم وسهم سبيل الله في الجملة» ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة 
وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.*# 


# قد ذكر المصدف في أوصاف امعد أمورا ريده 

الأول الإيمان » وسيوافيك تفسيره. 

الثاني: أن لا يكون تمن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراءً للقبيح. 

الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي . 

الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره. وإليك البحث فيها 
واحداً تلو الآخر. 


الأمر الأول: الإيهان 

أمَا الوصف الأوّل: فد ذكر في المقام الفروع التالية: 

.١‏ يشترط في القابض الإسلام والإبهان بمعنى الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني 
شرل 


الأول من أوصاف المستحقينَ: الأيوان. سا ست مسسس ‏ مس ‏ س ‏ س ‏ ل#إم»# 


؟. يجوز دفع الزكاة إلى المخالف من باب سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل 
الله. 

"'. إذالم يتمكن من صرف الزكاة فيها سبق يحفظ إلى حال التمكن. 

أمَا الفرع الأول أي اشتراط الإسلام ‏ فهو ما اتّفْق عليه المسلمون وأمّا 
اشتراط الإيمان بالمعنى الذي عرفت فهو ما اتفقت عليه كلمة فقهائنا. 

قال الشيخ في «الخلاف:: لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين 
العارفين بالحنٌ. ولا يعطى الكفّار لا زكاة المال» ولا زكاة الفطرة» ولا الكفارات. 

وقال الشافعي: لا يدفع شيء منها إلى أهل الدمّة. وبه قال مالك والليث 
بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات زكاة الفطرة والكفارات.7) 

وقال العلامة في «التذكرة»: وشرط علماؤنا أيضاً الإييان» فلا يعطى غير 
المؤمن عندنا ‏ خلافاً للجمهور فائهم اقتصروا على الإسلام خاصة ‏ لأنَّ تخالف 
لحن ماد لله ورسوله فلا تجوز مودّته؛ والركاة معونة ومودّة فلا تصرف' إليه. . 

ولقول الباقر والصادق يمك في الرجل يكون ني بعض هذه الأهواء الحرورية 
والمرجئة والعثياانية والقدرية. ثم يتوب ويعرف هذا الأمرن ويحسن رآيه؛ أيعيد كلل 
صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؛ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: 
#ليس عليه إعادة شبيء من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤذيهاء لأنّه وضع الزكاة 
في غير موضعها وإِنّْما موضعهاء أهل الولاية».”"'وهذا الحديث حسن الطريق.”" 
.١‏ الخلاف:4/ 7717 المسألة 7 من كتاب قسمة الصدقات. 


؟'. الوسائل:1» الباب من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث؟. 
*. تذكرة الفقهاء:0/ 771 المسألة 09/5. 


7- الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


وقال المحقق : الوصف الأوّل: الإيهان؛ فلا يعطى كافرأء ولا معتقداً بغير 
الحقّ 00 

إلى غير ذلك من الكلمات ول نجد مخالفاً في المسألة . 

وقد تضافرت الروايات على اشتراط الإيهان والولاية في مستحقٌ الزكاة» وقد 
عقد صاحب الوسائل باباً خاصاً لهذا '") 

وليس الدثيل منحصراً فيا نقله في ذلك الباب» بل يستفاد أيضاً من 
الروايات التي يأمر المستبصر بإعادة الزكاة دون سائر العبادات معلا بأنّه وضعها 
في غير مواضعهاء لأنها لأهل الولاية.7) 

فلنذكر بعض الروايات: 

.١‏ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريء عن الرضاغيّة ؛ قال: سألته عن 
الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: ١لا‏ ولا زكاة الفطرة».*) 

؟. صحيحة علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة 
المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: الا تعط الصدقة والزكاة إلا 
لأصحابيك؛ 20 

؟'. صحيحة زرارة وابن مسلمء عسن أبي جعفر وأبي عبد الله مغ انما قالا: 
“الركاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه؛ 290 

4. ما رواه الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان» عن الرضا هيلا في 
١.الشرائع:‏ 138/1 0 
". الوسائل:1» الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة. وقد نقل فيه ما يناهز ١١‏ حديثاً. 


''. الوسائل:1. الباب؟ من أبواب المستحقَّين للركاة. الحديث 01 037 7. 
وةو". الوسائل:١.‏ الباب5 من أبواب المستحقّين لتركاق الحديث 4101 9. 





.جواز دقع الركاة إلى المخالف من يعض السهام .تس سسب سسب ل 804 


كتابه إلى المأمون ‏ قال: «لا يجوز أن يعطى الركاة غير أهل الولاية المعروفين».”") 


إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في البابين وغيرهما. 


الفرع الثاني: جواز دفع الزكاة إلى المخالف من بعض السهام 
قد عرفت تضافر الروابات على شرطية الإيمان في المستحق فلا يدفع إليه 
مقصراً كان أو قاصراء لإطلاق الأدلّة ولذلك قال المصئّف: حتى المستضعفين 
منهم. 
المستثنى من ضابطة الإيمان 
قد اختلفت كلمة فقهائنا في المستثنى من الإيهان بعد اتفاقهم على شرطيته 
في الصنفين الأولين: الفقراء والمساكين ‏ ودونك الأقوال مع مايمكن أن يكون 
دليلاً ها. 
.١‏ المؤلّفة قلوبهم وسبيل الله : 
لقد اختار صاحب الجواهر انّ الخارج من الضابطة, هو سهم المؤلّفة 
قلوبهم. وسهم سبيل الله؛ وتبعه المصنف غير أنّه قَيّد الأخير بقوله:«في 


الجملة». 
أما خروج الأؤلء فلأنَ إطلاق الآبة يعمّ الكافر والمسلم؛ والمسلم يعم 
المخالف والموالف. 


وأمًا الثاني فلأنه موضوع لا يتصوّر فيه الإيهان والكفر.”) 
١‏ الوسائل:7» الباب3 من أبواب المستحقين تلركاة» الحديث ,٠١‏ 
1 الجواهر: /١6‏ لبك 


0 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج7 





". المؤلفة قلوبهم والعاملون 

ذهب صاحب الغنية إلى أنَّ الخارجين عن الضابطة هم المؤلّفة قلوييم 
والعاملون حيث قال: ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية 
-إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليهاالإيان والعدالة.”"» 

قال في الجواهر»: ولعلّه لاحظ ان الدفع إليهم من قسم الأجرة التي لا 
تفاوت فيها بين المؤمن وغيره.'") 


“. اعتباره في الفقراء والمساكين فقط 

وهناك من ذهب إلى اعتبار الإيهان في خصوص سهم الفقراء والمساكين 
خاصة دون ما في الأصناف» نقله صاحب الجواهر من دون أن يسمي القائل» 
وأورد عليه بقوله: 

إن مقتضاه جواز الدفع للغارمين من المخالفين وفي فك رقايهم؛ ولابن 
السبيل منهم زيادة على العاملين ولا ريب في بطلانه؛ لقوة مادل على اعتبار 
الإييان في دفم الزكاة من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات» حتّى أنه ورد في 
بعض النصوص”” طرحها في البحر مع عدم المؤمنء وان أموالنا وأموال شيعتنا 
حرام على أعدائناء وأنّك لا تعطيهم إلآّالتراب. إلى غير ذلك مما لا يصغى معه إلى 
دعوى كون التعارض بين الأدلة من وجه.0) 








,17 الغنية:4‎ .١ 

>. الجواهر:19/ 8845. 

. الوسائل:1. الاب 6 من أبواب المستحقَّين للزكاة» الحديث8 و3. 
4 الجواه6 981/1 7 


جواز دفع الركاة إلى المخالف من بعض السهام للق 





يلاحظ عليه: أن ما أيَّد به شمول الشرطية لعامّة الأصناف وإن كان قوياً 
لكن ما استدل به على اعتبار الإيهان ظاهر في المنع إذا كان الدفع بعنوان الفقر 
والمسكنة وإليك بعفى العناوين: 

أ. سألته عن الزكاة هل توضع فيا لا يعرف؟ 

ب. فكتب :الا تعط الصدقة والزكاة إل لأصحابك». 

ج. لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين .”© 

إلى غير ذلك من العنوانات الواردة في الباب الخامس من أبواب المستحمّين 
للركاة» وهكذا ما ورد في الباب الثالث منه» إن المتبادر منها ان المزكي كان يعطي 
زكاته لجيرانه وأقوامه أو لمواطنيه لسك فاقتهم. 

وأمّا إذا كان الدفع بغير ملاك الفقر والمسكنة فشمول الأدلّة موضع تأمل. 
نعم التعليلات التي أشار إليها صاحب الجواهر نصدًّ الفقيه عن الإفتاء بهذا 
التفصيل؛ أي اشتراط الإيمان في الصتفين الأُوّلِين دون الأصناف الستة الباقية. 


5. الاستحقاق بالذات والاستحقاق بالعنوان 

وهناك من فصل بين الاستحقاق بالذات والاستحقاق بعنوان من 
العنوانات: فإنَ الأصناف الثمانية على أقسام ثلاثة: 

قم منهم يستحقٌ الزكاة بها هوهي وهذا كالفقير والمسكين والرقاب 
والغارمين وابن السبيل» فيدفع إليهم الزكاة استحقاقاً. 

وقسم منهم لا يستحقٌ الزكاة بها هو هو بل لأجل قيامهم بأعمال تُصَبَ في 
صالح الإسلام والمسلمين: وهذا كالعاملين عليهاء حيث يجبون الزكاة؛ والمؤلّفة 





.١٠١ :4 ١ الباب0 من أبواب المستحقّين للركاق الحديث‎ ,١:لئاسولا‎ .١ 


1 ال الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج" 


قلوهم حيث يدفعون شر الأعداء عن المسلمين . 

وقسم ثالث لا يوصف بالإيان والكفر وإِنّا يستفيد منه المؤمن وني ظله 
المخالشف». وهذا كسهم سبيل الله. فيا ذكره صاحب الجواهر من التعليلات ربا 
ترجع إلى القسم الأول دون الأخيرين؛ ولا يخالف ذلك التفصيل. 


. عدم اعتباره في المؤلّفة وني الرقاب 

ويظهر نما رواه زرارة وتحمد بن مسلم عدم اعتباره في المؤلفة وفي الرقاب 
واعتباره في الآخرين حيث جعل سهمها عامّين دون الباقين. 

روى زرارة وتحمد بن مسلم أتهها قالا لي عبد الله هبيه : أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى: 8إِنّما الصّدقاتٌ لِلْقمَراءِ وَالْمَساكِينٍ وَالْمَامِلِينَ ليها وَالحُوْلَْة 
ُمْوَي الزقاب والفارمن وني سبل الث ين سبل ةن 4 أكل 
هؤلاء يعطئ و إن كان لا يعرف؟ فقال: (إنَّ الإمام يعطي هؤلاء جمبعاً لأنبم يقرّون 
له بالطاعة؟ قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ 

فقال: «يا زرارة لو كان يُعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لا 
موضمء وإِنَما يُعطى من لا يعرف لبرغب في الدين فيثبت عليه فأمًا اليسوم فلا 
تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف: فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً 
فأعطه دون الناسء ثم قال: سهم المؤلفة قلومهم وسهم السرقاب عام؛ والباتي 


خاصة. 
قال: قلت: فإن لم يوجدواء قال: ١لا‏ تكون فريضة فرضها الله عز وجل ولا 
يوجد ها أهل؛ 5 


قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات» فقال: (إنَّ الله فرض للفقراء في مال 


جواز ادع الزكة إلى لمات من يعن السهام عم سم 1 العا 


الأغنياء ما يسعهم. وعم أن لك لايسعهم لزادهم:إته لقا من قبل 
فريضة الله عر وجل» ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهمء لا مما فرض الله لهم 
فلو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخيرة.) 

والحديث يصلح أن يكون رد للقول الرابع حيث اعتبر الإيهان في الأصئاف 
الثمانية إلا الإيهان فيمن يستحقّ بالذات ومنهم في الرقاب. ولكن الحديث يقول 


بأنّ الحكم فيه عامّ. 


حكم الإمام غير حكم امزتي 

يستفاد من الرواية انْ الإمام يعطي الجميع لأجل إطاعتهم له وان حكم 
الإمام غير حكم المزكي» فالمزي لايدفع إلا للمؤمن إلا فيها استئنيء وأمّا الإمام 
الحاكم الذي انقادت له الأقة موافقهم وتخالفهم فهو يعطي الجميع من عامة 
السهام لأجل تسلبمهم . 

اللّهم إلآأن يقال: ان الإمام يدفع للمخالف من باب سهم المؤلّفة لاسهم 
الفقير والمسكينء لكنه خلاف ظاهر الرواية وإن كان الإمام المعصوم أعرف 
بوظيفته من غيره. 

وأمًا الحاكم الشرعي إذا أنشأ دولة إسلامية وانقادت له الأمَة فعليه إدارة 
المجتمع على النحو الأصلح. و إذا جاز للإمام المعصوم إعطاء الجميع من عامة 
السهام جاز للحاكم الإسلامي في القسائم مقامه أيضاً إلا فيعطى غير المؤمن من 
سهم المؤلفة أو سهم سبيل الله. 


.١ثيدحلا الوسائل:1. الباب١ من أبواب المستحقّين للزكاة:‎ .١ 


افرع الثالث: إذا ل يتمكن من صرف الركاة في لها 

قد عرفت أن الزكاة تصرف في الموافق من عامة السهام وما المخالف 
فيصرف هم من سهم المؤلفة أو سبيل الله على قول المصئّف وغيره. وقد عرفت 
الأقوال فلو افترضنا عدم الجميع فقد ذهب المصئف إلى حفظها إلى حال 
التمكن. 

قال المحقق في «المعتبرة: وإذا لم يوجد المؤمن هل يصرف إلى غيرهم؟ فيه 
قولان أشبهه ان زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية.'") 

وقال في «الجواهر»: فمع عدم المؤمن وعدم مصرف شرعي آخخر تحفظ إلى 
حال التمكن منه ولا تعطى للمخالف بلا خصلاف أجده؛ بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه لإطلاق أدلّة المنع وظهور جملة منها وصراحة آخر في ذلك.”2 

ويدل عليه بالخصوص تبر إبراهيم الأوسي؛ عن الرضا ليه قال: سمعت 
أبي يقول: كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال: إن رجل من أهل الري ولي زكاة 
فإلى مَن أدفعها؟ فقال: إليناء فقال: أليس الصدقة عحرمة عليكم؟ فقال: بل إذا 
دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إليناء فقال: إن لا أعرف ها أحداء فقال: فانتظر بها 
سنة» قال: فإن لم أصب لها أحداء قال: انتظر بها سنتون حتى بلغ أربع سنين» ثم 
قال له: إن لم تصب لما أحداً فصرها صرراً واطرحها في البحر فإنَّ الله عز وجل حرّم 
أموالنا وأموال شيعتنا على عد ونا». 9 
وبما ان الخبر لا يخلو من الغرابة إذ في طرحها في البحر إضاعة للمال» حاول 


.ةرم١ المعتنن؟/‎ ١ 
741/١0 الجواهر:‎ ." 
الومائل: 7. الباب 5 من أبواب المستسقَّين للزكاة؛ الحديث8.‎ ." 


إذالم يتمكن من صرف الركاة في محلّها 1 





الحر العاملي تفسيره بقوله: لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنها 
لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد ها موضع”"؛ أو على وجه المبالغة في منع غير 
المؤمن؛ ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع 
سنين محال عادة. وعلى تقديره فباب سبيل الله واسم. والرقاب والمستضعفون 
قريب من ذلك والله أعلم.”» 

ويمكن أن يقال: ان الانتظار با انه حكم طريقي لصيانة أموال الفقراء 
وحقوقهم يختض بالأزمنة كان الانتظار طريقاً صالحاً للحفظ. وأما إِذا كان 
الانتظار مظئّة التلف فأمام المزكي أحد الطريقين: 

.١‏ أن يدفع الزكاة إلى الحاكم» فله الولاية على أموال الفقراء وحقوقهم 
كالإمام المعصوم. وقد مرّ الإمام يعطي من يعرف و من لا يعرفء فالحاكم يتمتع 
باختيار أوسع من اخختيار المزكيء فيصرفها كما يصرفها الإمام المعصوم. 

".أن يصرفها في المستضعفين من المخالفين» وقد وردت الرواية لصرف زكاة 
الفقراء منهم وعمل به الشيخ وأتباعه لمونّقة الفضيل عن أب عبد الله هيّة 
قال:«كان جمدي بيه يعطي فطرته الضعفة؛ ومن لا يجدء ومن لا يتولى». قال: 
وقال أبو عبد الله لله :«هي لأهلها إلا أن لا تجدهم. فإنلم تجدهم فلمن لا 
ينصبء ولا تنقل من أرض إلى أرضص»,20) 

وخبر يعقوب بن شعيب الحداد» عن العبد الصالح فيه قال: قلت له: 
الرجل منا يكون في أرض منقطعة» كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال ايضعها في 





.١ثيدحلا الوسائل:1: الباب١ من أبواب المستحقّين للركاة‎ .١ 
؟. الوسائل: 7؛ الباب © من أبواب المستحقّين للزكاة» تعليقة على الحديثك8.‎ 
الوسائل:7» الباب6١ من أبواب زكاة القطرة» الحديث7.‎ ." 





ان الزكاة 0 الإسلامية الخراءج" 


١‏ تع الزكاة من سهم افق لأطفال المؤمنين ومجانينهم 
تو غير مرف بين الذكر ولاش والخنشى ولا بين المميّز وغيره إِمّا بالتمليك 
بالدفع إلى وليّهمء و إمًا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن هم 
ول شرعى من الأب والجحدّ والقيّم.* 


إخوانه وأهل ولابته»: قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: #ييعث بها 
إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: «يدفعها إلى من لا ينتصب»؛» 
قلت: فغيرهم؟ قال: اما لخيرهم إِلآّالحجر». 20 

غير أن الأصحاب أعرضصوا عنه. قال المحقّق في «المعتبرة بعد نقل الرواية» 
وهي نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف,!"" 

وقال بمثله العلامة في (المنتهى6. 97 

وذكر صاحب الجواهر انه مطروح أو محمول على مستضعفي الشيعة ونحو 
ذلك 9 

والظاهر انَ ضعف السند لأجل إبراهيم بن إسحاق النهاوندي المعروف 
بالأعجمي. وهو ل يوثق. 

ولولا الاتتفاق؛ لكان مقتضى القاعدة_على فرض صحّة السند تقديم 
الخاص على العام. 

* في المسألة فرعان: 

.١‏ جواز دفع الزكاة من سهسم الفقراء لأطفال المؤمنين؛ من غير فرق بين 


.١‏ الوسائل: 1؛ الباب 0من أبواب المستحقَّين للزكاة؛ الحديث/ا. 
؟. المعتس:؟/ 08٠١‏ ". المشهى:1/ 8151. ؛. الجواهر:10١/‏ 781. 


صرف الركاة في أطقال المسلمين أو المؤعنين .سسب سس سي سي مس 81137 


0 ٠ 
الذكر والآنئى والخنثى ولا بين المميز وغيره‎ 
أن طريق الصرف إمّا بالتمليك بالدفع إلى ولِيّهم وإمّا بالصرف عليهم‎ .١ 
مباشرة أو بواسطة أمين.‎ 


وإليك دراسة الفرعين واحداً بعد الآخر: 


الفرع الأؤل : صرف الركاة في أطفال المسلمين أو المؤمنين 

فهو مما افق عليه فقهاؤنا وأكثر فقهاء أهل السنة. 

قال الشيخ في «النهاية»: ولا بأس أن تعطى الركاة أطفال المؤمنين ولا 
تعطى أطفال المشركين. 207 

وقال المحقّق'وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.”» 

وقال العلامة في١‏ التذكرة»: تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم؛ ولا 
يشترط عدالة الأب لعموم الآية » ولقول الصادق 8ت : وقد سأله أبو بصير: الرجل 
يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟:«نعم, فإذا بلغوا وصدلوا إلى غيركم فلا 
تعطوهم؟ .7 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لاه عند علما ثنا وهو 
إحدى الروايتين عن أحد.لأنّه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم. ولأنّه يحتاج 
إلى الركاة لأجل رضاعه وكسوته وسائر مؤونته فيدخل في عموم النصء وعنه رواية 
أخرى انه لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام وهذا ليس بشيء. 

وقال ابن قدامة في «المغئي؟: فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق 
عليه كيتيم أجنبي» فظاهر كلام أحمد انه لا يجوز دفع زكاته إليه. لأنه يبتفع 


1/4 التهاية:185. ". المعتير:20378/1. *. التذكرة:6/‎ ١ 


ا 0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


بدفعها إليه لإغنائه لها عن مؤونته. والصحيح إن شاء الله جواز دفعها إليه. 
لأنّه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس 
صحيح. فلم يجز إخراجه عن عموم النصّ بغير دليل. وقد روى البخاري أن امرأة 
عبد الله سألت النبي عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: 
اانعم2 , 

فإن قيل: فهو ينتفع بدفعها إليه. 

قلنا: قد لا ينتفع به لإمكان صرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع» 
وإن قدر الانتفاع به فانّه نفع لا يسقط به واجبأ عليه ولا يجتلب به مالاً إليى فلم 
يمنع ذلك الدفع كما لو لم يكن من عائلته.”"» 

ويظهر من العلامة اثّفاق الفقهاء على الجواز. قال: الإجماع دل على إلحاق 
الطفل بأبيه في الإيهان وإجرائه في حكمه عليه دون العدالة.') 

ويدلٌ عليه من النصوص صحيحة أب بصيي قال: قلت لأبي عبد الله هيّة 
الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: انعمء حتى ينشأوا ويبلغوا 
ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت: إ هم لا يعرفون؟ قال: 
«يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن مبتمّوا بدين أبيهمء فإذا 
بلخوا وعدلوا إلى غبركم فلا تعطوهم:.7”) 

وخبر أبي خديجة» عن أب عبد الله قث قال: «ذرّية الرجل المسلم إذا مات 
يعطون من الزكاة والفطرة كه| كان يعطى أبوهم حتّى يبلغواء فإذا بلغرا وعرفوا ما 
كان أبوهم يعرف أعطواء وإن نصبوا لم يعطواة. 10" 
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صرف الركاة في أطفال المسلمين أو المؤمنين 1" 


وخبر يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبي عبد اللهفّة : عيال المسلمين 
أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى انَّ ذلك خير لهم؟ قال: 
فقال: الا بأس».0) 

والعنوانات الواردة فيها عبارة عن: 

أ. يترك العيال أيعطون من الزكاة؟ 

ب. ذرية الرجل المسلم. 

ج. عيال المسلمين. 

وهي تشتمل على كل من يعوله المسلم فعلاً أو شأناً من كبير أو صغين أو 
ذكر أو أنثى» تمر أو غير تمي عاقل أو مجنون. 

والعجب مع ورود هذه النصوص بنى الشهيد الثاني اللحواز وعدمه على أن 


العدالة شرط أو الفسق مانع. 

فعلى الأول لا تعطى؛ لعدم صِحّة وصف الطفل بالإيهان والفسق خصوصاً 
إذا كان رضيعاً. 

وعل الثانٍ يعطى لعدمه. 


قال يع : هذا إذا لم نعتبر العدالة في المستحقء أُمّا لو اعتبرناها أمكن عدم 
جواز إعطاء الأطفال مطلقاً لعدم اتصافهم بهاء والجواز لأنّ المانع الفسى وهو 
منفي عنهم. لأنّه عبارة عن الخروج عن طاعة الله فيا دون الكفر وهم غير 
مخاطبين بالطاعة. ومبنى الإشكال على أنْ العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع؟ 
فعلى الأول يحتمل الأوّل للدليل الدالٌ على اعتبار العدالة» ولأنه لو اكتفى بعدم 


.١‏ الوسائل: 8؛ الياب ” من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث”. 





١‏ لد سس سس سس سس سس ...... ...ل الوكاة في الشريعة الإسلامية الخرّاء ج” 


الفسق لزم جواز إعطاء المجهول حاله عند مشترط العدالة؛ لعدم تحقق المانع 
فيعمل المقتضي عمله.؛ وهو لا يقول به. ويحتمل الثاني حملا للاشتراط على من 
يمكن في حقّه ذلك وهو منفي في الطفل." 

يلاحظ عليه أوله أن منصرف الأدلة ‏ كما نبّه به في ذيل كلامه هو من كان 
موضوعاً للتكليف وتشترط فيه العدالة أو يكون الفسق مانعاء وأمّا من لم يكن 
موضوعاً للتكليف فأدلّة الاشتراط منصرفة عنه. 

وثانياً:انّ العنوانات في النصوص تعمّ ما يعوله المسلم من كبير أو صغيره 
ومميز وغيره» وعاقل ويجنون؛ وكان ما ذكره أشبه بالاجتهاد أمام النص. 

ثالقاً : أنّ الغاية من تشريع الزكاة رفع حاجات المسلمين. فإذا مات الرجل 
وله عيال بين ميز وغيره أو بالغ وغير بالغ» فهل يتصوّر حرماتهم من الزكاة بحجة 
فقدان العدالة فيهم لصغرهم مع أنّ الغاية من تشريعها سدّ الفاقة ورفم الخلة. 

هذا كلّه حول الفرع الأوّل. 


الفرع الثاني: طريق مصرف الزكاة في حمّهم 
قد سبق ان طريق صرفها فيهم أحد أمرين: 
إمَا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم؛ وإمًا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط 
أمين. 
لاشك في جواز الأؤل» إنها الكلام في جواز الصرف عليهم بلا تمليك لهم. 
هناك أقوال ثلاثة: 
.١‏ عدم جواز الصرف وانحصار الطريق بالتمليك. لهم بدفعها إلى الولي. 


1737-137١ /١:كلاسملا.١‎ 


وهذا خيرة صاحب الجواهر وقد أصرّ عليه.(0) 

؟. جواز الصرف عليهم مطلقاًء سواء أكان هناك ولي أو لاء سواء صرفه 
بنفسه أو بغيره» وهذا ما نقله صاحب الجواهر عن بعض المعاصرين. قال : بل 
ربها ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذلك مع التمكن من الولي.''! 

. التفصيل بين وجود الولي وغيره. فالتمليك في الأول دون جواز الصرف» 
والصرف في الثانيء وهذا هو الظاهر من المصتف حيث قال: وأمّا بالصرف عليهم 
مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لحم ولي شرعي من الأب والحد والقيّم. 

وهذا هو الظاهر أيضاً من العلامة في «التذكرة». 

قال: لا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره؛ فإنَ الدفع إلى الولي فإن لم يكن ولي 
جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.”©) 


دليل منع الصرف 

ذهب صاحب الجواهر إلى منع الصرف بالمباشرة أو بواسطة فرد آخر أمين» 
وعمدة كلامه يرجع إلى مشكلة تملّك الصبيّ» إذ يجب على الحاكم أو المزكي تمليك 
الزكاة للمستحقّ بالإقباض والقبض» وقد سلب الشارع أفعال الأطفال وأقوالهم 
فلا يترتب التمليك على قبضهم. 

قال في الجواهر: فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلاً سلّم بيد وليّهم 
لأن الشارع سلب أفعاهم وأقوالهم فلا يترنّبٍ ملك لهم على قبضهم؛ ومعلوم 
اعتبار الملك في هذا السهم.» 


او”. جواهر الكلام:6١/‏ 548. ''. التذكرة:0/ ٠58؟.‏ 
4. الجواهر: 544/16 


يلاحظ عليه بها ذكره المحقّق ا همداني حيث قال: فانّ ما دلّ على سلب 
أفعال الصبي وأقواله إنَّا يدل عليه في عقوده وإيقاعاته ونظائرها ما فيه إلزام 
والتزام بشيء على وجه يترتب على مخالفته مؤاخذة لا مطلى أعماله. ولذا قرّينا 
شرعية عباداته» وكذا معاملاته الني لم يكن فيها إلزام والتزام» بل بحرّد اكتساب» 
كحيازة المباحات وتناول الصدقات ونظائرها. 

ألاترى قفساء الضرورة بعدم جواز السرقة ما حازه الصبي من المباحات 
الأصلية وغيرها نما يجوز حيازتها بقصد الاكتساب, فكذا الشأن في ما يتناول من 
وجوه الصدقات 20 

وكلام المحقّى الحمداني يعرب عن لزوم التمليك والتملّك في مورد الزكاة 
وانَّ التملك يحصل بقبض الطفل المميّر. 

ويمكن أن يجاب عن الإشكال بوجه آخر, وهر: اّعاء عدم الدليل على 
لزوم التمليك والتملّك في أمر الزكاة» بل يكفي الصرف, وذلك لأنّ الظاهر انَّ 
الزكاة شبّعت لسد الخلّة والحاجة: فهذه الغاية تتحقّق تارة بالتمليك وأخيرى 
بالصرف. 

نعم يشترط في الصرف في مورد الصبي أن يصرفه ولا يتلفه» والمفروض هو 
الصورة الأولى لا الثانية. 

والعجب انْ صاحب الجواهر ينظر إلى الزكاة نظرة عبادية بحتة» فيفرّق بين 
التمليك و الصرف مع حصول الغرض والغاية في كلا الموردين. 

قال الشيخ الأنصاري: هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل وهو مع وجود 
الونيء كان يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من 


.١‏ مصباح الفقيه:201/18. 


في دفع الزكاة إلى السفبه والصبي المتولد بين المؤمن وغيره نيفق 


المسألة 1: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد 
ذلك» كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله. بل من سهم الفقراء 
أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمٌ من التمليك والصرف.* 

المسألة : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا 
كان هو الأب. نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكالء 
والأحوط عدم الإعطاء. * 


سهم الفقراء لأن الظاهر من أدلّة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إيَاه. نعم 
يجوز من سهم سبيل الله ويجتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى ان الظاهر من 
تلك الأدلّة استحقاقهم للزكاة» لا تملكّهم لهاء فالمقصود هو الإيصال.7) 

وعلى ما ذكرناه يجوز الصرف في اليتيم الفقير وإن كان له وليه لأنّ الغاية 
سد الخلة وقضاء الحاجة؛ وهو حاصل في كلا الصورتين. 

* والفرق بين السفيه وغيره ان السفيه محجور من التصرّف وليس تحجوراً 
عن الأخذ والتملّكء فلو قبض ملكه ثم يحكم عليه بالحجر. 

وأمًا الصرف عليه من سهم سبيل الله فهو مبني على أن المراد منه كل عمل 
قري؛ وأمّا صرفه من سهم الفقراء فيجوز بالتمليك وبالصرف عليه. 


ان هنا مسائل ثلاث: 
.١‏ إذا كان أحد الأبوين حراً والآخر رق حكم بتبعيّة الولد للحرٌ منهما ولو 
ٌُ 
كان هو الام. 


؟. إذا كان أحد الأبوين مسلياً حكم بإسلامه وإن كان الملم هو الأ 


,510178 كتاب الركاة» للشيخ الأنصاري:؟ 97ل‎ .١ 


وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل. 

*. إذا كان أحد الأبوين مؤمناً عارفاً» فهل يحكم بلحوق الطفل بالمؤمن 
منهه| ولو كان المؤمن هو الأ أو يختض الحكم بالإيران بها إذا كان الأبوان أو الاب 
هرالؤينة آل ١‏ 

أمَا المسألة الأولى» فالظاهر من الفقهاء هو التبعيّة ولو كان الحرٌ هو الأ 
وقد وردت فيها روايات مسنفيضة نكتفي برواية واحدة؛ ففي رواية الصدوق عن 
أبي عبد الله فت قال:9إذا كان أحد والديه حراً فالولد حره.”") 

وأما المسألة الثانية» فالظاهر من المحقّق والشهيد الثاني هو اللحوق. 

قال الأول في كتاب الميراث: إذا كان أحد أبوي الطفل مسليا؛ كم 
بإسلامه؛ وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل.9» 

وقال الشهيد الشاني: وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدات بالأبوين 
وجهان أظهرهما ذلك» سواء أكان الواسطة بينهما حيَّاً أو ميتاً. "مولكن ليس في 
المقام دليل عل التبعية ولا على تغليب جانب الأم على جانب الأب سوى 
قوله#ة: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».40) 

وسوى قول الإمام الصادق قتّة: ؛ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
اللّذان يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمحّسانه: © 

غير أن دلالتهما على التغلييب غير واضح:. والتفصيل في اللمسألتين في 
محلهما. 
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". الشرائع:4/ 37. ". المسالك:1/ 79 
4. الوسائل:17» الباب١‏ من أبواب موانع الإرث؛ الحديث١1١.‏ 

5. الوسائل:١١ء‏ الباب48 من أبواب جهاد العدي الحديث”. 


في دفع الزكاة إلى الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يق 





لكن الكلام في المقام في الممسألة الشالثة ‏ أعني: تبعية الطفل في الإيهان 
لأشرف الوالدين وإن كان هو الأ فقد اخختاره المصتّف في اتن . 

نعم استشكل فيها إذا كان الحدّ مؤمناً والأب غير مؤمن .200 

وعلى كل تقدين فقد دل الدليل عل التبعية فيها إذا كان المؤمن هو الأب 
سواء أكانت الم مؤمنة أم لا؟ كصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله فتة: 
الرجل يموت ويترك العيال» أيعطون من الزكاة؟ 

قال: «نعم» حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قُطع 
ذلك عنهم؟ فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: ١يحفظ‏ فيهم ميّتهم ويحبب إليهم دين 
أبيهم فلا يلبثون أن يبتمّوا بدين أبيهم؛ فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا 
تعطوهمة © 

؟. ومعتيرة أبي نخديجة؛ عن أبي عبد الله قث قال: #ذرية الرجل المسلم إذا 
مات يعطون من الزكاة والفطرة كم| كان يعطى أبوهم حتّى يبلغواء فإذا بلغوا 
وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطواء وإن نصبوا لم يعطوا».'"' 

فإنَ المراد من المسلم في الرواية هو المؤمن بقرينة الذيل. 

نا الكلام فيا إذا كان الأب مخالفاً والأمَ مؤمنة؛ فيمكن أن يقال بكفاية 
إسلام الأم في التبعبة بها رواه يونس بن يعقوب. قال: قلت لأبي عبد اله ثة : عيال 
الكتلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاما وأرى أن ذلك خير 
لهم؟ قال: فقال؛ ١لا‏ بأس».290 


.١‏ وسياق العبارة يقتضي أن بقول: والأبوان غير مؤمنين. 
"و". الوسائل:1. الباب” من أبواب المنحقّين للزكاة الحديث ١1و؟.‏ 
5. الوسائل:5؛ الباب1 من أبواب المتحقّين للركاة الحديث”. 
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المسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا 
السهم.*# 


فانَ المراد من المسلمين هو الأعمّ من المسلم والمسلمة؛ ك) في قوله فلي: 
«المسلم من سلم المسلمون من يذه ولسانه»؛ وقوله: 2«طلب العلم قريضة على كل 
مسلم ومسلمة». 

فإذا كانت الم مؤمنة ترت طفلهاء فالرواية شاملة لها. 

وهناك وجه أخر لو صم لخرجنا بنتيجة كليّة: وهي: انما دلّ على 
اختصاص الزكاة بالمؤمن سواء أقلنا بشرطية الإيهان أو مانعية عدمه؛ فالظاهر انها 
منصرفة إلى المكلّف بالإيهان» وأمًا الطفل الرضيع الفقير فخارج عن تحتها. 

وإن شئت فلاحظ قول الإمام الرضا 822: 

«لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين».0© 

وقوله هيه :«من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيثاً».””) 

وقولهغتيا:٠‏ لا نعط الصدقة والزكاة إل لأصحابك».0© 

إلى غير ذلك من الروايات المنصرفة إلى المكلفين دون الطفل الرضيع ودون 
غيره إذا كان غير تميّز فسالظاهر حسب القواعد انَّ غير الحميّز إذاكان فقيراً يعطى 
من الزكاة إذا لم يكن هنا مانع ككفر الوالدين؛ وأمّا المميّر فلو أظهر الإبهان فيعطى 
له وإلافلا. 

* إن ابن الزنا على قسمين: 

ابن الزنا قد يكون صغيرأًء وقد يكون مميزاً أو بالغاً. 


.4 2031031١ 7و"؟. الوسائل:5؛ الباب0 من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث‎ ١ 


ما الصورة الثانية فالملاك هو نفسه, فإن كان مؤمناً فتعطى له الزكاة لكونه 
مسلياً وعارفا وإن كان غير عارف فتحرم؛ إِنّما الكلام فيها إذا كان الوالدان مؤمنين 
وقد ولد منهما أو من الوالد المؤمن» فهل يتبع الوالد المؤمن فيحكم بإيهانه فتعطى 
له الزكاة: أو يكون النسب متقطعاً ؟ 

قال في «الجواهر: ولد الزتا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه 
لأحدهماء بناء على كوتها في النكاح الصحيح. فدفع الزكاة إليه حيتقطٍ مبني على 
كسون الإيمان فعلاً أو حكيا شرطاً فلا يعطى. أو أن الكفر فعلاً أو حكياً ماننع 
فيعطى 20 

لاشك ان ولد الزنا ولد عرفي وليس بولد شرعي فيجب التفكيك بين الآثار 
التي تترتب على الولد الشرعي وما تترتب على الولد العرفي. 

أمَا التوارث فقد دلّت الأحاديث على حرمانه منه. لانقطاع النسب شرعاً 
فالوراثة من آثار الولد الشرعي فهي منتفية. 

نا الكلام في غيره من الآثار» فهل هي أيضاً منتفية أو لا الظاهر ترتّب 
سائر الآثار غير التوارث عليه» ولذلك يجب على الأب نفقته وتحرم نكاح الوليدة 
من الزناء ويجوز النظر إليهاء إلى غير ذلك من الآثار. 

كيف وقد أطلق عليه الولد في بعض الروايات»؛ ففي رواية الأشعري؛ قال: 
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثان ف معي. يسأله عن رجل فجر بامرأة» 
ثمَ إنّه تزّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه 
وخاتمه:« الولد لغيّة لايورتث».29 


.544 /١6:رهاوجلا‎ .١ 
الوسائل: 177غ الباب8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه. الحديث7.‎ ." 
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المسألة ©: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادهاء 
بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بها على وفق مذهبه؛ بل وكذا الح وإن 
كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحٌ؛ نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن 
ثم استبصر أجزأء وإن كان اللحوط الإعادة أيضاً.* 


فترى أنّه فت يسمّبه ولداً ثم يصفه بأنّه لغيّة. والمراد من قوله:«لغيّة؛ أي 
ولد الزنا. 
5 2-6 5 
وعللى ذلك فالظاهر ان ابن الزنا وغيره إذا كان الوالد او الام مؤمنا يعطى له 
الركاق» فالبنوّة العرفية كافية في التبعية. وقد عرفت أنه يجب بذل نفقته وحرمة 
تزويجه وجواز النظر إلى غير ذلك من الآثار. 


على أنّك قد عرقت أن ما يدل على شرطية الإيمان أو مائعية الخلاف فهو 


منصرف إى المكلّف بالإيهان. 

وإن أببت عن فقدان التبعية فالظاهر انَّ إظهار المميز للإيران كافٍ في 
صدقالإيهان. 

# هنا فروع ثالاثة: 


الأؤل:إذا أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد الزكاة. 

الثاني: إذا صلى غير المؤمن أو صام وحج على وفق مذهبه ثم استبصر لا 
يعيد حتّى ولو ترك ركنا من الأركان. 

الثالث: لو دفع الزكاة إلى المؤمن وهو غير مؤمن ثم استبصر أجزأ . 


وإليك دراسة الكل واحدا بعد الآخر. 


الفرع الأؤل: إعادة المخالف الزكاة 

إذا أعطى المخالف الزكاة أهل نحلته ثم استيصر تجب عليه إعادة الزكاة. 

قال الشيخ في #النهاية»: ولو ان تخالفاً أخرج زكاته إلى أهل نحلته ثم 
استبصر كان عليه إعادة الزكاة:(2 

وقال المحقّى : ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.9» 

وقال العلامة:ولو كان الدافع غير مؤمن ثمّ استبصر أعاد أيضاً للرواية.9) 

وقد اذعى في «الجواهر» عدم وجدان الخلاف فيه.29 

وقد تضافرت الروايات على الحكم. 

.١‏ رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله فته : أنهها فالا في الرجل 
يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية والمرجئة والعثهانية والقدرية ثم يتوب 
ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيهء أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حي 
أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شبيء من ذلك غير 
الزكاة» لابدَ أن يؤديباء لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و نما موضعها أهل 
الولاية» ,0 

1 وصحيحة ابن أذيئة قال: كتب إل أبو عبد الله 68 : إن كل عمل عمله 
الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يوجر 
عليه ويكتب له إلا الزكاق فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها و إن 
موضعها أهل الولاية» وأمًا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما».© 
١‏ التهاية:146. ؟. الشرائع:١/‏ 127 


"'. التذكرة:0/ 949 المسألة 5٠‏ 4. الجواهر: 85/16. 
© و . الوسائل:1. الباب” من أبواب المستحقّين للزكاة؛ الحديث ؟و7. 
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والظاهر سقوط التؤاشطة بين اق كيه وأبي عبد الله8ت* بشهادة رواية 
الشيخ لنفس السرواية: عن عمر بن أذينة» عن بريد بن معاوية العجلي» عن أبي 
عبدالله قتي قال: كل عمل عمله....الخ 

وعلى كل تقدير ان التعبير الوارد في الروايات يدل على قضاء كل واجب 
مالي وضعه في غير موضعه من غير فرق بين الزكاة وغيرها كالكفارات. 

وأمّا الفرع الثاني أي عدم وجوب إعادة الصلاة والصوم والحج ‏ فقد ظهر 
من تلك الروايات وغيرهاء وقيّد المصتف الصحّة بقوله: #إذا جاء بها على وفق 
مذهبه بل وكذا الحي؟ ولعل دليله هو القدر المتيقّن. لكن ذهب المحقّق الهمداني 
إلى الصبحة في إذا أتى بها على وفق مذهبناء قال: 

ولو أتى بها على وفق مذهبنا على وجه تأتى منه قصد القربة» ى) لو جهل 
بشيء فسأل المفتي مثلاً فأرشده إلى ما يوافق الحقّ فعمل به بقصد التقرب؛ فهل 
يلحق بالفاسدة في وجوب قضائها لكونها فاسدة عندهم من حيث المخالفة 
لمذهبهم وعندنا أيضاً لكونها فاقدة شرط الولاية المعتبرة لدينا في قبول الأعمال؟ 
وجهان» أوجههما العدم؛ فإنَّ ما دل على مضي أعمام بعد الإسلام يدل عليه في 
مثل الفرض بالفحوى بل شمول قوله هي في صحيحة الفضلاء وابن أذينة: 
«وكل عمل عمله) لمثل الفرض أوضح من شموله للعبادات الفاسدة الواقعة على 
وفق مذهبهم مع أن شرطية الولاية لقبول الأعمال على الظاهر ليس على وجه يكون 
منافياً لذلك؛ فلا ينبغي الاستشكال فيه.'") 

ثم إنْه لا فرق بين ترك الركن وعدمه وإطلاق الروايات . 

ومن العجب ما حكي من العلامة حيث إِنّه بعد ما روى صحيحةالفضلاء 
قال: 


١‏ .مصباح الفقبه:كتاب الصلاة: 3/ لكت 


في زكاة المخالف رف 

وهذا الحديث حسن الطريق وهل هو مطلق؟ نص علماؤنا على أنّه في 
الح إذا لم يل بشىء من أركانه لا يجب عليه الإعادة؛ أمّا الصوم والصلاة ففيهما 
إشكال من حيث إِنْ الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح والإفطار قد يقع منهم في 
غير وقته» ويمكن الجواب بأنَّ الجهل عذر كالتقية» فصحّت الطهارة؛ والإفطار 
قبل الوقت إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هناء 


وبالجملة فالمسألة مشكلة. 

وأورد عليه في «الجواهرة وقال: إذ هو كا ترى كأنّه اجتهاد في مقابلة 
النص27 

الفرع الثالث: إذا دفع الركاة إلى المؤمن ثم استبصر فهل هو يجزي أو لا؟ 
اختار المصئّف الإلجزاء, 

قال في «الجواهر»: لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا استبصر سكا 
بظاهر التعليل.97) 


ومراده مين التعليل قول الإمام الصادقهية: دلأنه وضعها في غير 
موضعهالا" وقول الباقر و الصادق 8: «لآته وضع الزكاة في غير 
موضعها» !؛) 

فالعلّة ى) تعمّم فهكذا تخصص: فالأمر بالإعادة وإن كان مطلقاً لكن 
التعليل خصّصه با إذا وضع في غير موضعهاء والمفروض انه وضعها في موضعه 
مع تن القربة. 


١و؟.‏ الجواعر:9١/‏ /784741. : 
"او . الوسائل:١.‏ الباب7 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث1و؟. 
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المسألة؟: النيّة في دفع الزكاة الال را لسو عند الدفع إلى الوئيّ إذا 
كان على وجه التمليك» وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف. ‏ 

المسألة/: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الركاة لعوام المؤمنين 
الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظء أو النبيّ أو الآئمّة كلا أو بعضاً أو شيئا 
من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء؛ بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي 
معرفة الأئمّة بأسمائهمء بل لابدّ في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من» 
فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره» وأن يعرف الترتيب في خلافتهم, ولو لم يعلم 
أنه هل يعرف ما يلم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله. ولا يكفي 
الإقرار الاجمالي بن مسلم مؤمن واثنا عشريّ» وما ذكروه مشكل ججذاً؛ بل 
الأقوى كفاية الإقرار الإحماليَ؛ وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلاً عن أسماء 
أباتهم والترتيب في خلافتهم» لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من 
المؤمنين الاثني عشريّين» وأمًا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه 


فيجب الفخص عنه. :# 


© قد عرفت أن دفع الزكاة إمَا بالتمليك أو بالصرف. و على ذلك فوقت 
النية على الأول عند التمليك وعلى الثاني عند الصرف. 

والمراد من الصرف هو تسليْطهم على الزكاة على نحو ينتفعون بها في 
حاجاتهم. 

# قد فصل المصتف في هذه المسألة على خلاف السيرة التي جرى عليهاء 
فنقل عن بعضى العلماء الإشكال في جواز إعطاء الزكاة لعوامٌ المؤمنين الذين لا 
يعرفون الله إلآيذا اللفظ؛ ثم نقل عن بعض آخر وجوب المعرفة التفصيلية وعدم 


في جواز إعطاء الركاة لعوام الئاس . ... فر 


كفاية المعرفة الإحمالية لأسماء الأئمة. 

أمَا الأول فهو صاحب الحدائق قال فيه 

نعم يبقى الإشكال في جملة من عوامٌ الشيعة الضّعَفة العقول من لا يعرفون 
له مسبحانه ليذه الترجمة حتى لو سئل عنه من هو؟ ربا قال: محمد أو علي؛ ولا 
يعرف الأئمّة لبي كملاً: و لا يعرف شيئاً من المعارف الخمس أصلاً فضلاً عن 
التصديق بهاء والظاهر ان مثل هؤلاء لا يحكم بإيما نهم وإن حكم بإسلامهم 
وإجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنياء وأمًا في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله 
إمَا يعذبهم و إمًا يتوب عليهم, وني إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال» لاشتراط ذلك 
بالإيهان» وهو غير ثابت؛ وليس كذلك النكاح والميراث ونحوهما إن الشرط فيها 
الإسلام وهو حاصلء وبالجملة فالأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم.(©» 

وأمًا الغاني فهو صاحب المستند فانّه بعد ان استجود مقالة «الحدائق» 
أضاف قائلا: 

بل وكذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقطء يعني مجرّد اللفظ ولم يعرف أنه 
من هو؟ وابن من؟ إذ لا يصدق عليه انه يعرفه ولا يتميّز عن غيره. 

والحاصل: أنه تشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميزه عن غيره» 
وكذا من لآ يعرف الترتيب في خلافتهم, ولو لم يعلم أنْه هل يعرف ما تلزم معرفته 
أم لا فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر: نعم إذا احتمل في حمّه عدم 
المعرفة ولا يكفي الإقرار الإجمالي بن مسلم مؤمن اثنا عشري. 9" 

أقول: إذا كانت الضعفة على حدّ ربّها يتوم انه سبحانه هو محمد وعلي 
فالحكم عليه بالإسلام مشكل فضلاً عن كونه مؤمناً بل لابدّ من الاعتقاد بالله 





550549 منلد الشيعة:9/‎ ١ 0 505/117 الحدائق الناضرة:‎ .١ 





سبحانه وأنبيائه وخاتم رسله؛ وأوصيائه ويوم ميعاده على نحو الإجمال؛ وإلاآ فلا 
يصدق عليه انه شيعي اثنا عشري إل الانتماء إلى قبيلة شيعية وهو غير كافٍ. 

نعم ماذكره في #المستند» من لزوم يناه القمر نا لائمة تبتر مايا 
دليل عليه؛ والقول الوسط هو اعتقاده إحمالا بالآصول الشلاثة التوحيد والنبوة 
والمعاد ثم الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشى مبتدثاً بعل ومنتهياً بالإمام الثاني 
عشى وأما الزائد على ذلك فهو فضل غير لازم في أخذ الزكاة. 

ولو شككنا في لزوم المعرفة التفصيلية» فالبراءة هي الحاكمة على عدم لزوم 
المعرفة التفصيليّة» خصوصاً ان المخصص منفصل (شرط الإيهان) مردّد بين كونه 
على وجه التفصيل أو الأعمٌ منه والإجمال» فيأخذ بالعام وراء ما ورد الدليل 
القطعي على اعتباره وهو المعرفة الإجمالية. 


7 إذا ادّعى انّه مؤمن مع أنّه شيعي اثنا عشري فهل يجوز دفع الزكاة إليه 
بمجرّد الادّعاء؛ أو لابدّ من الفحص؟ 

الظاهر هو الثاني ءفإنَ هذه المسألة كوزان سائر المسائل المتقدّمة من ادّعاء 
انه فقير أو غارم أو ابن السبيل» فإِنّ ترتب الحكم فرع إحراز الموضوع بالدليل 
الشرعي وهو البيّنة أو الوثوق الذي هو عَلم عرفي» وفي غير تبسك الصورتين لا 
تدفع إليه الركاة. 

نعم ادّعى المحقّق النراقي في المستند(" عدم وجوب الفحص لقيام سيرة 
العلماء على عدمه؛ وجريان السيرة على سماع الدعوى. 


#٠037948 مستند الشيعة:9/‎ .١ 


المسألة8: لو اعتقد كونه مُؤّمناً فأعطاه الزكاة ثم تبن خلافه. فالأقوى 
عدم الإجزاء..* 


لكن القدر المتيقّن من السيرة اقتران الادّعاء بقرائن تؤيّد هذه الدعوى؛ كما 
إذا ثبت انه من بلد غالب عليه التشيّع أو قبيلة شيعية أو غير ذلك من القرائن 
التي تؤثر في الاطمئنان بصدق الدعوى.وأمًا الاكتفاء بمجرّد الدعوى فهو كيا 
ترى. 

ويقول السيد الشاهرودي في تعليقته: بل يقبل إقراره فيها لم يكن في البين ما 
يصلح للقرينيّة على المكر والخدعة؛ كا اتفق كثيرا من ادّعى ذلك ثم بعد مدّة 
تبين خلافه وصار بصدد الطعن علينا. 

* قد مر الكلام في المسألة الثالثة عشرة ‏ أعني: دفع الزكاة باعتقاد الفقر 
فبان كون القابض غنياً ‏ وقد قلنا هناك: إِنّه إذا دفع إلى الفقير بحجّة شرعية. 
كالخبر الواحد بناء على حبّيته في الموضوعات أو البيّنة فيجزي قطعاًء وذلك لما 
ذكرنا من أن الأمر بالعمل بخبر الواحد أو البيّنة يلازم عرقاً اجتزاء الشارع في 
تحصيل أغراضه بها أذى إليه الخبر أو البيّنة برفع اليد عن الواقع فيا خالف 
الطريق» وقد أثبتنا ذلك في مبحث الإجزاء في الأصول. 

ومقتضى هذا هو الإجزاء في المقام أيضاًء وربّما يقال بالإجزاء اعتماداً على 
ترخيص الشارع وإذنه في الدفع لمن أعطى ومع صدور الإجازة تمن بيده الأمر لا 
موجب للإعادة. 

يلاحظ عليه: بأنَ مجرّد الترخيص والإذن لا يكون دليلاً على الإإجزاء ‏ مالم 
يكن هناك ملازمة بين الأمر بالعمل بخبر الواحد والااجتزاء في تحصيل المقاصد با 


ا 000 الزكاة في الشريمة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


أدت إليه الأمارة ‏ و إلأفيرد على ذلك الدليل بأنَ الترخيص المزبور حكم ظاهري 
أو خيالي» وعلى التقديرين فهو مغيى بعدم انكشاف الخلاف.والمفروض حصول 
الغاية. 

نعم ربما يستدل على الإجزاء بموثقة عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله هدي 
حديث قال: قلت له: فإنّه م يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو ا بأهل» وقد 
كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوه ما صنع؟ قال: اليس عليه أن يؤدّها 
مرة أخرى» .007 

ونحوها صحيحة زرارة» غير أنه قال: !إن اجتهد فقد برئ » وإن قصر في 
الاجتهاد في الطلب فلا».7) 

لما مرٌ في السابئ من أن موردهما ما إذا فحص عن مورد الزكاة ولم يظفر به 
فصرفه في غيره عامدأًء وأيين هو ممّن زعم اله شيعي فبان غير شيعي؟! وقد 
أوضحنا مفاد الحديث في) سبق فلاحظ. 


لبيشياكنا 


١ول.‏ الوسائل1: الباب١‏ من أبواب المستحقّين للركاق: الحديث ١1‏ 7. 


الثاني من أوصاف المستحقين: أن لا يكون تمن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم ا 


الشاني: أن لا يكون من يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء 
بالقبيح, فلا يجوز إعطاؤما لمن يصرفها في المعاصي» خصوصاً إذا كان تركه 
ردعاً له عنهاء والأقوى عدم اشتراط العدالة» ولا عدم ارتكاب الكبائ ولا 
عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى المَسَاق ومرتكبي الكبائر, وشاربي 
الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايهان وإن كان الأحوط اشتراطهاء بل 
وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم يشترط العدالة في 
العاملين على الأحوط؛ ولا يشترط في المؤلّفة قلوبهم؛ بل ولا في سهم سبيل 
الله؛ بل ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء. * 


* الأمرالثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم 

وفيه فروع : 

الأول: أن لا يكون الدفع إلى المستحقء إعانة على الإئم وإغراء بالقبيح. 

الثاني: اشتراط العدالة في سهم الفقراء بل يجوز دفعها إلى الفشاق. ولا 
أقلّ من اشتراط عدم ارتكاب الكبائر, أو عدم كونه شارب الخمر على القول بعدم 
شرطيّة العدالة. 

الثالث: اشتراط العدالة في العاملين دون المؤلّفة قلومهم وافي سبيل الله» 
و؛في الرقاب! وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء. 

وقد قدّم المصئّف الكلام في الأول على الثاني» غير أنْ طبيعة البحث كانت 
تقتضي العكس حيث إِنَْه إذا ثبت عدم اشتراط العدالة وجوازالدفع إلى الفاسق 
لايبقى موضوع للكلام في الأول. 

اللّهمَ إلاآّأن يقال: إِنْ الحكم بجواز الدفع إلى الفاسق مختصٌ با إذا لم نعلم 


بصرفها في طريق العصيان وإلآً فيُمنع؛ فجواز دفعها إلى الفاسق لا يغئينا عن 
البحث في الأوؤله ونحن نقتفي مارسمه المصلف. 


الفرع 00 عدم كون الدفع إعانة على الإثم 
يشترط في صحهة خة الزكاة عدم كون الدفع إعانة على الثم وإغراء بالقييح» 


0 عليه بوجوه: 
.١‏ قوله سبحانه: لتَصاونُوا على البرِ والتَشوى ولا تَعَاوَنُوا على الثم 
والعُدُوان» .20 


والاستدلال مبني على كون التعاون بمعنى مجرد العون لا التعاون على نحو 
المشاركة القائمة بالطرفين بأن يعين هذا بذا وهذا بذاك وظاهر الآية حرمة 
التعاون على نحو المشاركة لا العون بجانب واحدء ما في المقام حيث إِنَ المالك 
بدفعه إلى الفقير يعين على الإثم» لا العكس حيث لا يعين الفقير امالك على 
الإثم. 

"ان الزكاة شرّعت لرفع الحاجة وسدّ الخلة؛ والمعاصي ليست من 
الحاجات. قفي صحيحة عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله فت قال ؛«إِنَ الله 
عزوجل فرض للفقراء في أموال الأعجاءها ضر به ولو علم أنْ الذي فرض لهم 
لا يكفيهم؛ لزادهم وإِنما يوي تى الفقراء فيه أوتوا من منع من منعهم حقوقهي لا 

من الفريضة».7) 

. ويمكن الاستكناس بها ورد في سهم الغارمين صن أنه لا يُقضى الدين 
الذي صرف في المعصية من الزكاة» فإذا كان قضاء الدين الذي صرف في المعصية 
بالزكاة ممنوعأ» فصرفها في نفس المعصية يكون أشدّ منعاً وأوضح حرمة. 


.١‏ المائدة:؟. ". الوسائل:١,‏ الباب ١‏ من أبواب ما تب فيه الزكاة. الحديث”. 


اعتباز العدالة في ال مستقٌ للركاة سيب سس مسب مسسيت مسد سس م مس سس مس صوص 


الفرع الثاني: وفيه أقوال: 


.١‏ اعتبار العدالة في المستحقٌ 

اختلفت كلمة فقهائنا في التعبير عن هذا الشرط وإن كان المجموع من 
حيث المجموع يدل على اعتبار شرطية العدالة . 

وإليك تعابيرهم في اعتبار هذا الشرط» وإليك بيانها: 


الف: اشتراط العدالة 

.١‏ قال الشيخ في #المبسوط»: ويعتير مع الفقر والمسكنة الإيهان و العدالة 
فإن لم يكن مؤمناً أو كان فاسقاً فإنّه لا يستحق الركاة. "2 

وقال في «المخلاف»: إن زكاة الأموال لا تعطى إِلآّالعسدول من أهل الولاية 
دون الفسّاق منهم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وقالوا: إذا أعطي الفاسق 
برئت ذمّته. وبه قال قوم من أصحابنا.5» 

"و" قال في كتابي الجمل والاقتصاد: ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلفة 
قلوبهم الإيمان والعدالة.©» 

5. قال السيد المرتضى في «الانتصار :وتمًا انفردت به الإماميّة, القول بأن 
الزكاة لا تحرج إلى الفسّاق وإن كانوا معتقدين الحق» وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج 
إلى الفسَاق وأصحاب الكبائر.4» 

وقال أيضاً: لاتحلٌ الزكاة إلآ لأهل الإيان والاعتقاد الصحيح. وذوي 
الصيانة والنزاهة دون الفسّاق وأصحاب الكبائر. » 


١‏ الموط: 110/1 ؟. الخلاف:4/ 2774 كتاب الصدقات. المسألة؟. 
". الجمل والعقود:"7١٠3»‏ الاقتصاد: 145. 4. الانتصار: 7 ط النجف. 


0. جل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة):لا 


؟ الزكاة في 0 الغراء ج 7 


1 5-0 0 

5. قال ابن البراج في المهذب»: ويجب أن يعتبر في سائر ما ذكرناه من 
هؤلاء إلآ المؤلفة قلوبهم شروط ثلاثة: أوَها: أن يكونوا من أهل العدالة والإيران 
المعتقدين له....20 

/. قال ابن حمزة: يعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلّفة قلوبهم» 
والعدالة إلآ في المؤلفة والغزاة.9) 

8. قال ابن إدريس: والذين يفرّق فيهم الزكاة اليوم» ينبغي أن يحصل فيهم 
مع إحدى الصفات الأصلية» وهي المسكنة والْفمر وكونه ابن سبيل» وكونه 
غارماء أن ينضاف حمس صفات ين إلى الصفات الأصلية؛ فتجتمع فيه ست 
صفات. وهي: الفقر والإيهان؛ والعدالة أو حكمهم....9) 

4 قال المحقّق في «الشرائع»: السوصف الثاني: العدالة: وقد اعتيرها كثين 
واعتبر اخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغاتر وإن دخل بها في جملة 
الفسَاقء والأول أحوط .© 

٠١‏ . وقال بمثله في «المختصر النافع».0© 

١.وقال‏ ابن سعيد الحليّ : ولا تحل الركاة لمخالف في الاعتقاد ولا 


لفاس 
وهذه الكلمات صريحة في شرطية العدالة, وظاهرها هو العدالة المعتبرة في 
الشاهد وغيره. 
.١‏ الكافي في الْمّه:"39/7. ". المهذب:1/ 2.128 
*. الوسيلة:158. 4. السرائر: /١‏ 109. 
5. الشرائع:١/‏ 31717, 5. المختصر النافم:١/99,‏ 


. الجامع للشرائع: 144. 


اعتبار العدالة في المستحقٌ للركأة ع" 
ب. عارفاً تقياً 


١7‏ . قال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء والمساكين ولا من الستة البواقي» 
إلا أن يكون عارفاً تقياً."» 


ع عارفاً عفيفاً 


1 .قال أيضاً في الرسالة الغريّة: ولا يعطى منها فقير حتّى يكون عارفاً 
عفيفاً 9) 


د. عارفاً من أهل الستر والصلاح 

5. قال الشيخ في «النهاية» :ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلآّ 
أهل الستر والصلاح؛ فأمًا الفسّاق وشراب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها 
شيعا 0 

هذه التعابير الأربعة تبجع إلى شيء واحدء وهو اعتبار العدالة» لان كون 
الرجل: عارفاً تقياًء عارفاً عفيفاء عارفاً من أهل الستر والصلاح فاك اق 
للعدالة. 


؟. عدم ذكر اشتراط العدالة 
وهناك من ذهب من أصحابنا إلى عدم اشتراط العدالة منهم: 
أ. علي بن بابويه المي في رسالته» قال: وإيّاك أن تعطي زكاتك لغير أهل 


١‏ المقئعة!747. > المختلف :ا 
النهاية:146. 


اع" الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


الولاية» ولم يذكر العدالة.20 

ب. ولده الشيسخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه في كتاب «المقنع 9" 
وامن لا يحضره الفقيهة.7" 

ج . سلار في مراسمه؛ فقد ذكر شروطاً أربع» واكتفى في الشرط الأول بكونه 
معتقداً للحن من دون أن يذكر من العدالة شيئاً ©) 


و3 التصريح بعدم الاشتراط 
.١‏ العلآمة في مختلفه حيث قال: والأقرب عندي عدم اشتراط العدالة» 


وقال في «المنتهى» بعد نسبة عدم اشتراطها إلى المفيد وابني بابويه وسلار: 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد, وهو الأقرب.29 


5. أن لا يكون مقيراً على كبيرة 


قال ابن الجنيد: لا يجوز إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة منها 
شيئا 7 


والمرادمن الإقامة على الكبيرة هو الإدمان على ارتكاءها دون من يرتكب 
أحياناً. 
.١‏ مختلف الشبعة:508/6. لاد 
". من لا يحضره الفقيه: 7/ 57. 
4 المراسم:373. 
5. مختلف الشيعة:7/ .7١8‏ 
6 المنتهى١١/‏ 077 الطبعة الحجرية. 
7. مختلف الشيعة: 7117/9 





هذه هي كلمات علمائنا الأبرار إلى عصر العلامة وقد عرفت أن أكثرهم 
ذهبوا إلى القول باشتراط العدالة» وان قليلاٌ منهم صرّح بعدم اشتراط العدالة» بل 
استظهر عدم اشتراطها من عدم ذكرهاء بابني بابويه وسلآر في مراسمه والمفيد في 
غريّته. 

وأمَا المدأخرون فهم | وصفهم صاحب الجواهر على عدم اعتبارها 
مطلقا وحكاه في «الخلاف» عن قوم من أصحابناء بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء 


من العامة. 
فلابد من تحليل المسألة على ضوء الكتاب والسنّة فتقول: تدلّ على عدم 
اعتبار العدالة الأمور التالية: 


.١‏ حرمان أكثر الفقراء من الزكاة 

لو قلنا باشتراط العدالة وفسرناها بالملكة الراسخة الرادعة عن ارتكاب 
الكبائر والإصرار .عل الصغائر ونخلاف المروءة؛ يلزم حرمان أكثر الققراء من هذه 
العطية الإلهية. 

نعم لو فسرنا العدالة بمجرد حسن الظاهر سواء أكشف عن وجود الملكة 
أم لاء يكون الحرمان أقل , إذ عندئذٍ يكفي عدم ظهور الفسى منهم, مع أنْ ذلك 
أيضاً غير كاف في رفض الحرمان. لأنّ الأكثر غير ال عم يدل على فسقه لمن كان 
انرا 

وبالجملة الحكمة التي شُرَعت لأجلها الزكاة تُلزمنا على عدم اعتبار هذا 
الشرط» وإلآ لغى التشريع وبقيت حاجات الفقراء والمساكين بحاها. 


". إطلاق الكتاب أو عمومه 

يقول سبحانه: لإإنَما الصّدقاتٌ لِلفُمَراءِ وَالمَساكِينٍ وَالعامِلِينَ عَليها 
وَالمُوْلفَة فلُوبّهُم ... » .”2 

حيث بين مواردها من غير تقييد بالعدالة في سهم الفقراء والمساكين الذي 
هو محط البحث من حيث الاشتراط وعدمه؛ فيقتصر في تقييد الإطلاق على معرفة 
أمر الأئمّة. 

يلاحظ عليه: بأنَ الاستدلال بإطلاق الآية في هذا المقام وغيره غفلة عن 
سياقهاء فقد جاء قبل هذه الآية قوله سبحانه: وَمِنهُمْ من يَلِْرْكَ ني الصَدقاتِ 
إن أعطوا ينها رضُوا ون لم يمْطَا ينها إذاهُمْ يُشخَطُون» ,”" 

فهذه الآية تعرب عن تطاول أعناق الناس إلى أخذ الصدقات من غير فرق 
بين غنيّهم وفقيرهم؛ ومن غير فرق بين العاملين عليها وغير العاملين» فكأنَ 
الصدقات عطية إطية كالغنائم الحربية تصرف على المسلمين سواسية: غير أنّ 
للفارس سهمين وللراجل سهراً واحداً. فنزلت الآية رداً على تلك الفكرة الخاطئة 
بالفرق بين الغنائم والصدقات. فالغنائم فيء للمجاهدين عامّة» ولكنّ الصدقات 
للطوائف الثان هم خصوصية ميزه عن غيرهم؛ وهي: الفقراء والمساكين و.... 

وعلى ما ذكرنا فالحصر إضافي لا حقيقي والآية بصدد نقد الفكرة لا بصدد 
بيان تمام الموضوع للركاة. 

نعم لو قلنا بأنَ الدليل هو عموم العام (الفقسراء) لا إطلاق الموضوع حتى 
يقال بأنْ الآية ليست في مقام البيان. لأصبحت الآية دليلاً على عدم اشتراط 
العدالة بلا إشكال. 


.١‏ التوية:5. ”. التوبة:04. 
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". سيرة النبي والوصي 

إن السير في تاريخ عهد الرسالة يثبت يثبت ان النبي لكان يقسشم الزكاة بين 
المسلمين من دون أن يتشخص عن عدالة القابض وعدمهاء وتبعه بعده الخلقاف 
فهكذا كان في عهد الخلافة الراشدة للإمام علي في فكان يقسّم بلا سؤال عن 
عدالة الرجل وتقواه. 

وفيها روي عن النبي وأهل بيته 2# إشارة إلى أن الغاية من الزكاة هي سد 
عيلة الفقراء؛ فا موضوع هو الفقير بها هو فقير؛ فقد روي عن النبي يي انه قال: 
«إنْ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ». 0 

وقال الصادق فته :«فلو ان رجلا حمل الركاة فأعطاها علائية لم يكن عليه 
في ذلك عيب» وذلك ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغتياء ما يكتفون 
004 

بل يظهر من بعض الآيات انْ النبي ت#تلإؤكان يعطي الزكاة لطائفة من د 
التي كانت تلمز النبي يه فيرضون عند العطاء ويلمزون عند الحرمان» ومن 
المعلوم أن ل الطبقة لا توصف بالعدالة »قال سبحانه: «وَمد نهُمْ من من يَلْمِزْكٌ في 
الضدقات فإن أعطوا منها وَشُوا وإِنْ لم يُمْطَا مِنها إذا مُمْ يِسسحَطُون 4. 5 

ولأجل ذلك يأمرهم سبحانه بالرضا بتقسيم النبي قي يقول سبحانه: 
وتَترأنّهُمْ وشوا ما آنامم ال وَوَسُولهُ الوا حَسْبنا الله سَبُؤْتِيا لله من فَضْلِه 
وَرَسُولهإِنَا إلى اللو راغبُون » . 0) 


١و؟.‏ الوسائل:1. الباب١‏ من أبواب ما يجب فيه الزكاة: الحديث١و؟.‏ وقد جمم ما روي عن النبي 259 
وها روي عن الإمام الصادق دي حديث عبد الله بن سنان. 
.٠*‏ التوبة:88. ؟. التوية:94ه. 
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5. إطلاق الروايات الآمرة بدفع الزكاة إلى أهل الولاية 
إن في المقام روايات تحثٌ على إعطاء الزكاة للأصحاب والشيعة وأهل 
الولاية إلى غير ذلك من التعابيي ومن المعلوم أنّ الموضوعات التي أشير إليها 
أعمّ من العادل؛ إذ من البعيد أن يكون جميع الأصحاب في عصر واحد عدولاً. 
وإليك هذه الروايات: 
.١‏ ففي مكاتبة علي بن بلال:٠لا‏ تعط الصدقة والركاة إلا لأصحابك:.20 
؟. وفي رواية عبد اللهبن أبي يعفور عن أبي عبد الله هتيه: هي (الركاة) 


لأصحابك» .29 

*. وفي رواية إبراهيم الأوسي» عن الرضا 8تة: «إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد 
دفعتها إلينا».” 

4. وني رواية زرارة ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر فتتكا و أبي عبد الله فكّة : 
«الركاة لأهل الولاية؛2) 

4. وني رواية الفضلاء عن أبي جعفر و أب عبد الله غ: «موضع الزكاة أهل 
الولاية» 0 


.١‏ وفي رواية علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى فت عن الزكاة هل هي 
لأهل الولاية؟ قال: «قد بين لكم ذلك في طائفة من الكتاب».0) 

. وفي رواية أحمد بن حمرة قال: قلت لأبي الحسن #ثّ: رجل من مواليك له 
قرابة كلهم يقول بك وله زكاة. أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته قال: انعم».0 


ا كوك 4عدرا, الوسائل:ك. الياب ه من أبواب الممحقين لفركاق الحديث قات ضنيق 
ه11 


. الوسائل: 1. الباب ١6‏ من أبواب المستحقّين للركاة» الحديث١.‏ 


فلو كانت الزكاة لأهل العدل منهم لكان في وسع الإمام أن يقيد في مورد 
واحد أهل الولاية بالعدل. 


5. إطلاق الروايات النافية لبعض الأصئاف 

هناك روايات تصرّح بعدم جواز الدفع إلى أصناف خخاصة؛ كالمجترة 17 
والمجشمة'"والواقفية””» والزيدية”*)» والكافر والمنافق والناصب.”0) 

فلو كان الفاسق مثل هؤلاء لجاء التصريح بالمنع في الروايات. 


.١‏ ما يدل على جواز الدفع إلى الفاجر بقدر 

روى بشر بن بشاره قال: قلت للرجل ‏ يعني :أبا لحسن فتن :ما حدٌ 
المؤمن الذي يُعطى الزكاة؟ قال: #يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة 
آلاف ويُعطى الفاجر بقدن لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية 
الله».'"' ولولا ان الرواية مرسلة لكان دليلاً على جواز الإعطاء حتى في صورة العلم 
في صرفها في معصية الله إلا أنَ الإرسال يصدّنا عن الاستدلال به. 


/. سيرة الحسن والحسين فنا 

روى عبد الرحمن العزرمي» عن أبي عبد الله فته : قال: #جاء رجل إلى 
الحسن والحسين #بق وهما جالسان على الصفا فسأهم]ء فقالا: إِنّ الصدقة لا تحل 
إلأني دين موجع» أو غرم مفظعء أو فقر مدقع» ففيك شيء من هذا؟ قال:نعم» 
١‏ ؟و". الوسائل: 5. الباب ‏ من أبواب المستصقين للزكاق» الحديث 3ك 037 4. 


4وه. الوسائل: :١‏ الباب 5من أبواب المسنحقّين للركاق. الحديث 08 15 , 
5. الوسائل: *. الباب117 من أبواب المستحقين للزكاة: الحديث 7 


فأعطياه» 9) 

ولعل فيم| ذكرنا من الأدلّة السبعة غنى وكفاية» خصوصاً إذا قلنا بأنّ المراد 
من العدالة في كلمات الأصحاب هو حسن الظاهر: وعندئذ يكون الفصل بين 
القولين قليلاً؛ بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المراد من العدالة هو حسن الظاهر 
الكاشف عن الملكة الراسخة الرادعة عن ارتكاب الكبائر والإصرار على 
الصغائر. 


أدلّةَ القائلين بشرطية العدالة 
استدل القائلون بشرطية العدالة بوجوه ذكرها صاحب الجواهر بحماس» 
وبذل غاية جهده في دعم الرأي المشهوره وإليك دراسة هذه الأدلة: 


عامجإلا.١‎ 

قد عرفت أن السيد المرتضى وابن زهرة نقلا الإجماع على هذا الشرط؛ فقال 
المرتضى في «الانتصار»:«لا تخرج إلى الفساق». 

وقال ابن زهرة في «الغنية»: ويجب أن يعتير فيمن تدفع الزكاة إليه من 
الأصناف الثمانية ‏ إلا المؤلّفة قلوبهم والعاملين عليها_الإيمان والعدالة:5» 

وعلل هذا الشرط وسائر الشرائط بالإجماع في اخر كلامه. 

يلاحظ عليه: أن المسألة ليست إجماعية؛ وقد عرفت خلو كلام ابني بابويه 


.١‏ الوسائل: 7؛ الباب١‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث. والغرم المفظع: ما تشتد شناعته 
وفضاعته والفقر المدقع: المذل كأنّه لصق بالْراب 
". غنية النزوع:7/ .١74‏ 





والمفيد وسلار عن هذا القيدء كما عرفت أنّ العلآمة نض على عدم اعتبار هذا 
الشرط في «المختلف» بل حكى شيخنا الطومي في« الخلاف» عدم الاعتبار عن 

ولو افترضنا ثبوت الإجماع» فالإجماع مدركي استند المجمعون على الأدلة 
التالية» فلا قيمة لهذا الإجماع. 


". خير أبي خديجة(سالم بن مكرم) 

ففيه: افليقسّمها ‏ أي الزكاة ‏ في قوم ليس بهم بأس, أعمّاء عن المسألة لا 
يسألون أحداً شيعاء 20 

يلاحظ عليه بأنه لا دلالة لقوله : اليس بهم بأس» على اعتبار العدالة» 
لأنّ المراد من البأس هو القدرة وقوله: «أعفاء ...لا يسألون...» كناية عن تعففهم 


عن السؤال. 
و3 شير داود الصرمي”” 


قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: «لاك.7'بناء 
على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وغيره من الكبائر. 
يلاحظ عليه: بأنّه قياس مع الفارق» حبث ورد النهي عن تزويج الجارية 


.١‏ الوسائل:1» الباب؟ ١‏ من أبواب المستحقين للزكاق الحديثك؟. 

". من أصحاب الإمام الحادي فتيق يكنى أبا صليران. 

". الوسائل: 3 الباب17 من أبواب المستحقين للركاة» الحديث!؛ وفي التهذيب:4/ ٠‏ /ارقم2؟1, 
عن داود الصرمي. 
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بشارب الخمر”'» وقد لعن رسول لهي في الخمر عشرة.”'' ولم يرد في غيره من 
أصحاب الكبائر. 

*. ما دل على منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية والغارم إذا كان غرم 
كذلك. 

يلاحظ عليه : بأنّه قياس لا نقول به. وعلى فرض الصحّة فهو قياس مع 
الفارق حيث إن الغارم تصرّف في أداء الدين الذي صرفه في المعصية:؛ بخلاف 
المقام فإنه يدفع للفقير ب,ا هو فقير ليصرفه في حاجاته المحللة وربما يصرفها في 
حاجاته لا في المعصية. 

نعم لو علم أنه يصرفه في الحرام» يمكن الاستدلال على المنع بالقياس 
عليه. 

أما الأول فالأصل فيه قوله سبحانه: إلا ند وما ِو بالل واليوم الآخرٍ 
يُوادون من حادً الله ورسُولّه ولَوْ كاثوا آباءَهُمْ أو أبناءهُم أو إخواتهم أو 
عَشِيرتَهم 20.4 

ومعنى الآية يوالون من خالف الله ورسوله؛ والمعنى: لا تجتمع موالاة 
الكفّانِ مع الإيمان .والمراد به الموالاة في الدين.”!) وعلى ذلك لا دلالة للكية على 
المقصود. 

أمَا أولاً: فلن الآية تنهى عن موالاة الكمانِ لا الفساق» و يؤيّده سياق 


الآية. 





,5-١ثيدحلا الوسائل: 14 الباب9” من أبواب مقدّمات التكاح؛‎ .١ 
؟. الوسائل: ؟١» الباب0 03 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث5.‎ 
المجادلة:؟ 7 4. مجمع البيان: 5/ 00؟ طبعة لبئان» صيدا.‎ ."' 


.اعتبار العدالة في المستحقٌ للزكاة يبب تس سي سد سب سس لس مس مي 881 
وثانياً:المنهي عنه هو الموالاة في الدين, لا الموالاة الفطرية التي هي من آثار 
الوشائج الرحبية كالأبؤة والبنؤة. 
وعلى كل طريق فليس تمويل الفقير وسدٌ خلته لأجل الموالاة» بل لأجل 
امتثال أمره سبحانه: ولولاه لأمسك عن الإنفاق مطلقاً. 
أن لقال زفي قو سيتما 0 اتنا إلى الّذِينَ ظلَمُوافتمَسَكُمُ 
التار وما لَكُمْ مِنْ دُونِ اثو من أولياء هم لأ لا نُنصَيُون 20.4 
والركون إلى الثيء هو السكون إليه بالمحبة له والإنصات إليه ونقيضه 
النفون والمراد من الظالمين المشركون والسورة مكية؛ والمراد لا تميلوا إلى المشركين 
بشيء من دينكم؛ أو لا تداهنوا الظلمة؛ أو الدخول معهم في ظلمهم: وأين هذا 
من سدّ عيلة الفقير الذي يكذبء أو يغتاب أو ينم أويستمع إلى الأغانٍ وغير 
ذلك؟ 
وربما يكون الحافز إلى دفع الزكاة. ردعه عن العصيان؛ ودفعه إلى الإطاعة. 
5. ما ورد اها تقسم على أولياء الله المعلوم عدم كون الفسَاق منهم.”» 
يلاحظ عليه: أن للولاية مراتب مختلفة» فلو أخخذنا بإطلاقه فلا يشمل إل 
الأمثل فالأمثل» ولعل المراد منهم هو أهل الإيران» في مقابل الكمارء فان الناس 
بين مؤمين من أولياء الله سبحانه وكافر من أولياء ارد قال الله سبحانه : 
١‏ اثة ولي الَِينَآمنُا يُخْرِجهُمْ مِنَ امات إلى الشور وَالْذِينَ فوا أولياْهُمْ 
الطَافُوت 20.4 


١.هود:؟١1١.‏ 
". الوسائل:5» الباب4١‏ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث١ .٠”‏ البقرة:/701. 
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.١‏ قاعدة الشغل 
والمراد منها هو انّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية» ولا تحصل إلآّ 
بالإعطاء إلى العادل. 


يلاحظ عليه: أنْ التمسّك بالأصل إِنّْما يصمٌ إذالم يكن هناك دليل 
اجتهادي. وإلأفلا تصل النوبة إلى ذلك الأصل. 

وبالجملة :لا يمكن إثبات هذا الشرط بهذه الأدلة. 

وهناك من لم يشترط العدالة لكن منع عن الدفع لمرتكبي الكبائر خصوصاً 
المتجاهر بالفسق. 

ويمكن الاستدلال عليه بأنّه القدر المتيقّن من أدلة الجواز والمنع والمراد كون 
الرجل متهتكاً منظاهراً بالفسق على نحو يشمئز أهل الإييان من مخالطته 
وتجالسته. مضافاً إلى عدم كونه شارب المخمر السذي ورد في رواية الصرمي وامراد 
منه هو المعتاد المذمن» ولعله إلى ما ذكرنا يرجع قول ابن الجنيد:«المقيم على 
الكبائرة: وأمًا من صدر منه العصيان لعوامل قاهرة في وقت دون وقت فهو باق 
تحت ا لعمومات ولا يشمله أدلّة القائل بالتخصيص. 

إلى هنا تمّ الكلام في الفرعين الأولين بقي الكلام في الفرع الأخير 


الفرع الثالث: اعتبار العدالة في العاملين و... 
هذا هو الفرع الثالث؛ وقد ذهب المصنف إلى اعتبارها فيهم. 
قد استدل على اعتبارها فيهم» بوجوه ثلاثة: 
.١‏ الإجماع على اعتبارها فيهم وهو الحبجة بعد اعتضاده بالتنبع. 
”. بها في العمالة من تضمن الاستيمان. 


اعتبار العدالة في المستحقٌ للزكاة 0 


. وقد سمعت ما في الصحيح من أنه الا توكل به إلآ ناصحاً شفيقاً 
م000 

واجميع كما ترى. إذ ليس من هذا الأجماع عين ولا أثر في كلرات القدماء. 

وأمَا الاستيمان فلا يقتضي سوى الوثوق لا العدالة» كما أن المراد من الحديث 
هو الوثوق لا العدالة. 

على أنه لو قلنا باعتبار العدالة فلا يعتبر في حال أخخذ الركاة لأجل العمل 
وإنما يعتبر في حال العمل. 

. ع 

أضف إلى ذلك ان دفع الزكاة إليهم من باب الأجرة والجعل فيبعد اعتبار 
العدالة وراء الوثوق في حال العمل قضلاً عن حال الأتحذ» وأقصى ما يمكن أن 
يقال: انه يعتير فيهم القوة والأمانة كما في قوله سبحانه: إن ير من أشتابَرت 
لقي الأِين .0" 

وأمّا قول الإمام علي لفيا : «ولا تأمننّ عليها إلا من تئق بدينهة9©) فالمراد 
بمناسبة الحكم والموضوعء هو الأمانة بأن يكون ذا ملكة في مورد الأمانات حيث 
لا يخونها أبداء وأمَا ترك المعاصي كلها كاستماع الغيبة فلا تدل عليه. 

وأمًا «ابن السبيل؟ و«الغارم» واي الرقاب» فقد تقدم ما هو المعتير فيها من 
عدم الصرف في المعصية» فلا يعتبر فيهم العدالة» وقد ورد في حديث العام غثيّة ما 
هو المعتبر فيهم» فقال في الغارمين: «والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها 
في طاعة الله من غير إسراف». 
.١‏ الوسائل:1» الباب؟ ١‏ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث١.‏ 
". الجواهر:5١/‏ 44. نقلاً عن الإرشاد والدروس والمهذب البارع والروضة. 


*. القصص:77. 
4 الوسائل:5؛ الباب4 ١‏ من أبواب زكاة الأنعام الحديث لا 





المسألة 4:الأرجح دفضع المزكاة إلى الأعدل فالأعدل. والأفضل 
فالأفضل. والأحوج فالأحوج» ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهم 


المختلف ذلك بحسب المقامات.ه 
وقال في ابن السبيل: ابن السبيل؛ أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في 
طاعة الله ؛ 27 


فلا يشترط فيهم غير ما ورد في هذا الحديث؛ وأمّا سهم سبيل الله فقد 
عرفت أنّه لا يوصف بالإيهان والكفر ولا بالعدالة والفسق بل كل عمل قربي 
أو عمل لصالح المسلمين يستفيد منه المؤمن من دون فرق بين العادل 
والفاسق. 

وأمّا سهم ذوي السرقاب فعدم الاشتراط واضحء فإِنّ المدف تغليب الحرية 
على الرقية وإخراج أبناء البشر عن زي الرقية. 

ثم إن هنا أمرأًكان على المصّف التنبيه عليه وهو انه لو قلنا باعتبار العدالة 
هل يجب الفشحص عنه أو لا؟ 

الظاهر اله يختلف الحكم حسب اختلاف ما هو المشترط» فلو قلنا بأنَ 
المعتبر هي الملكة الراسخة فيجب الفحص عنهاء ومثله ما لو قلنا بأنَ المعتبر هو 
الحسن الظاهر سواء أكان كاشفاً عن الملكة أو لاه وأمًا إذا كان الفسق أو 
الاستهتار مانعاً فيكفي في إحرازه الأصل. 

قد صرّح الأصحاب باستحباب ترجيح بعض المستحقّين على بعض 
لأسباب تقتضي ذلك» ككونه أفضل؛ أو كونه من يستحبي السؤالء أو كونه رحماً. 


.١‏ الوسائل:1. الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث/. 


ما هو الأرجح في دقع الزكاة؟ 37 


وقد عقد الكليني في «الكاني» باب"'' تحت عنوان «تفضيل أهل الزكاة بعضهم على 


بعض» أورد فيه روايات. 
ويقع الكلام في مقامات ثلاثة: 
.١‏ ماهو ملاك التفضيل؟ 
”. هل التفضيل واجب أو مستحب؟ 


". إذا كان التفضيل واجباً أو مستحباً فكيف تعالج سيرة الإمام عل فكي ني 
تقسيم بيت المال بالسوية وأمره بذلك؛ وكذلك فِغْل السابقين عليه؟ 
وإليك الكلام فيها واحداً بعد الآخر. 


.١‏ ماهو ملاك التفضيل؟ 
يظهر عا رواه المشايخ في الروايات انّ ملاك التفضيل أمور ثهانية: 
.١‏ الهجرة في الدين. 
".العقل. 
*. السحة. 
؛. تفضيل من لا يسأل على من يسأل. 

5. من يخاف من جزعه وهلعه. 

.١‏ أهل الورع من حملة القرآن. 

/. تقديم الأرحام على غيرهم. 

8. تقديم المتجمّلين في صدقة الخف والظلف. 
وإليك نقل ما يدل على تلك الأمور. 


.١‏ الكاني:1/ 49 6 تحقيق الغفاري. 


و الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


.١‏ روى عتيبة» عن عبد الله بن عجلان السكوني» قال: قلت لأبي 
فقال: «أعطهم على الحجرة في الدين والعقل والفقه:.(2 

؟. وروى عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سألست أبا الحسن الأول فيا عن 
الزكاة» يُفضْل بعض من يُعطى تمن لا يسأل على غيره؟ فقال: «نعمء يفضّل الذي 
لا يأل على الذي يسأل».92© 

'. روى عنبسة بن مصعب» عن أبي عبد الله فثة؛ قال: سمعته يقول:«أني 
النبي#ةبنيء يقسمه فلم يسع أهل الصِمّة جميعا فخقن يه اناس عنيي: فخاف 
رسول الله قي أن يكون قد دخل قلوب الآحرين شيء. فخرجح إليهم؛» فقال: معذرة 
إلى الله عر وجل وإليكم يا أهل الصفَة. إن أوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم 
بدك تتمسكابه اننا مكو شيا جزعهه وهلعهم.7" 

5. ما روي عن أمير المؤمنين لت فيم| سأله الرجل اليماني»ء حيث قال: يا 
أمير المؤمنين إني ارد أن أتصدّق بعشرة آلاف» فمن المستحقٌ لذلك يا أمير 
المؤمنين؟ 

فقال أمير المؤمنين ليت : «فرق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن» فها تركو 
الصنيعة إلا عند أمثالهم, فيتقوّون بها على عبادة ريّهم وتلاوة كتابه؟ فانتهى الرجل 
إلى ما أشار به أمير المؤمنين فتن .9» 


4. روى إسحاق بن عمّار» عن أبي الحسن موسى في قال: قلت له: لي 





١و؟.‏ الوسائل:5. الباب70 من أبواب المستحقَين للزكاة. الحديث 7و1. 
''. الوسائل:؛ الباب78 من أبواب المستحقّين للركاق. الحديث؟. 
4. المستدرك: 9/ 114 الباب4١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث١.‏ 


ما هو الأرجح في دفع الركاة؟ 0” 


قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأنيني إبَان الزكاة: أفأعطيهم 
منها؟ قال: «مستحقّون لها؟. 

قلت: نعم» قال: اهم أفضل من غيرهمء أعطهم».١2‏ 

5.ويظهر من رواية عبد الله بن سنان تقديم المتجمّلين من المسلمين في 
صدقة الف والظلف على غيرهم» وتقديم الفقراء المدقعين فيما يكال بالقفيز ما 
أخرجت الأض عل غيرهم.'") 

هذه هي الروايات الواردة ولكنها لا توافق ما ذكره المصنّف حيث قال: 
«الأرجح دقع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل. والأفضل فالأفضلء والأحوج 
فالأحوج. ولا دليل على الترتيب المذكور فلا مميص من القول بتقديم الأصلح 
فالأصلح على غيره ولعلّه يختلف حسب اختلاف المقامات. 


". التفضيل مستحب 

ثم إن الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترجيح. 

قال المفيد؛ يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازهم في الفقه 
والبصيرة والطهارة والديانة» والأقرب الاستحباب. وهو المشهور .7" 

ولكن الشيخ المفيد قد الفرد في هذه الفتوى. ولم يوافقه أحد ولسان 
الروايات هو الاستحباب. 


.١‏ الوسائل: 3. الباب ١8‏ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث7. 
؟. الوسائل: 1» الباب ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث١,‏ 
*'. المقئعة:509. 


م الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 





*. كيف تعالج الروايات الدالّة على لزوم التسوية؟ 

يدل بعض الروايات على أنّ سيرة الوصي فت كانت هي التسوية لا 
التفضيل. 

روق الشيخ في ١التهذيب»‏ بسئده عن حفص بن غياث» قال:سمعت أبا 
عبد الله ييا يقوله وسئل عن قسم بيت المال؟ فقال: «أهل الإسلام هم أبناء 

0 3 3 راع 
الإسلام اسوّي بينهم في العطام وفضائلهم بينهم وبين الله؛ أجعلهم كبني رجل 
واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف 
منقوص ؟. 

فال: *وهذا هو فعل رسول الله ني بدو أمره: وقد قال غيرنا: أقدّمهم في 
العطاء بها قد فضلهم الله تعالى بسوابقهم في الإسلام؛ إذا كانوا بالإسلام قد أصابوا 
ذلك فأنسزهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعضء وأوفر نصيباً 
لقربه من الميت» وإنما ورثوا برحمهم. وكذلك كان عمر يفعله».”") 

هذا ويمكن حمل الرواية على مال الخراج؛ وهو الذي علم من النبي 
وعبلٍ ما في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته ويؤيده ما عن علي فته في ١نبج‏ 
البلاغة' لا عوتب على التسوية في العطاء: «أتأمروني أن أطلب النصر بالجور 
فيمن وليت عليه؟! والله لا أطور به ما سمر سمين وما أم نجم في السماء نجماً! لو 
كان المال لي لسوّيت بينهم؛ فكيف! و إنّ| المال مال الله؛.90) 


." الوسائل: ١١ء الباب 4" من أبواب جهاد العدي الحديث‎ .١ 
١75 ؟. نبج البلاغة» الخطبة‎ 


الثالث من أوصاف المستحقّين: أن لا يكون تمن تجب نفقته على المزكي 4" 


الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي كالأبوين وإن علواء 
والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث؛ والزوجة الدائمة التي لم 
يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة؛ والمملوك سواء 
كان آبقاً أو مطيعاء فلا يجوز إعطاء زكاته إِيّاهم للإنفاق.* 


في المسألة فروع ثلاثة: 
.١‏ يشترط في الفقير أن لايكون واجب النفقة بالنسبة إلى المزكي كالأبوين 
والزوجة. 


الا ا م ار 
الألبسة الفاخرة» وأكل الفواكه الغالية وهكذا. 

. لو كان عند الفقير(واجب النفقة) من تجب نفقته عليه لا على المزكي» 
يجوز دفع الركاة إليه ليصرفها في نفقته. لا في نفقة نفسه. 

وقبل دراسة الفروع الشلاثة نلفت نظر القارئ إلى نكتة وهي؛ ان هنا 
مسألتين يجب التفكيك بينهم| وتحرير كل واحدة في محلّها. 

.١‏ دفع المالك زكاته إلى من تجب نفقته عليه وهذا هو الذي يبحث عنه في 
المقام. 

؟. دفع امالك زكاته إلى من تجب نفقته على غيره» كدفع زيد زكاته إلى والد 
عمرو الذي نفقته على عمروء لا على زيد. 

وقد حصل الخلط في كلام الشيخ الأعظم وغيره عند تحرير المسألة الأولى 
فطرحوا أمورً تناسب المسألة الثانية لا الأولى» و لقد أحسن المصئّف حيث طرح 
الثانية في المسألة الحادية عشرة» فلاحظ. 


ا . .................. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


إذا عرفت ذلكء فلندرس كل واحد من هذه الفروع واحداً تلو الآخر. 


الأل: حكم دفع امالك زكاته إلى مَن تجب نفقته عليه 

قال في «الحدائق؟: وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب .0 

وقال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه 
فضلاً عن حكيّه في التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع والمدارك؛ بل في المحكي عن 
«المنتهى' انه قول من يحفظ عنه العلم. 

ولو كان هناك اختلاف فَإن) هو في دفع الزوجة زكاتها إلى الزوج. 

قال العلآمة في «المختلف»: قال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده» وولده 
في مقنعه: ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج والزوجة؛ والمشهور 
الاقتصار على العمودين ‏ أعني: الآباء والأولاد والزوجة والمملوك ‏ أمَا الزوج فاته 
يجوز الدفع إليه.”") 

وسيوافيك الكلام في الزوج» ولنذكر بعض الكلمات. 

قال الشيخ في «النهاية»: ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة 
عليه» مثل الوالدين والولد والجدّ والجدّة» والزوجة والمملوك, ولا بأس أن يعطي 
من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأ والأحت وأولادهماء والعم والخال 
والعمة والخالة وأولادهم." 

وفي «المقنعة» أيضاً قريب من ذلك. فراجم .!؛! 

وقال الخرقي في متن المغني: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن 


١.الحدائق:؟١/ 51٠١‏ ". المختلف:"1/ 7149 
"5 النهاية1851اء غ.المقئعة: ٠‏ 2. 


الثالث من أوصاف المستحقين: أن لا يكون عن جب تعقته على المزكي تتا 811 


علوا ولا للولد وإن سفلء ثم قال: ولا للزوج ولا للزوجة. 

وقال ابن قدامة في شرحه: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة لا 
يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم, ولأ 
دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه. فكأنّه دفعها 
إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى ببا دينه.'" 

واستدل له بالعقل والنقل. 

أما الأول فبوجهين: 

.١‏ ان دفع الزكاة المسقطة لوجوب الإنفاق عنه صرف للزكاة في مؤونته» وهو 
الف لأدلّة الزكاة المشتملة على عنوان الإيتاء والدفع والإخراج. 

؟ . ان هنا واجبين: 

الف: إيتاء الزكاة. 

ب: الإنفاق على من تجب النفقة عليه.9© 

وظاهر الذليلين هو عدم التداخل» واقتضاء كل سبب امتثالاً خاصاًء فقيام 
امتثال واحد. مكان امتثالين. يحتاج إلى الدليل. 

ومع ذلك كلّه فالأول الرجوع إلى الأدلّة الشرعية وتبيين سعة الموضوع 
وضيقه. وقد وردت في ذلك روايات: 

١«ضتعن‏ عد امن ون المجاح من أروعيد اسوك فال الخمسة لا 
يُعطضون من الزكاة شيثاً: الأب والام والولد والمملوك والمرأة» وذلك أنهم عياله 
لازمون له. 29 


١.المغني:1/ 61١‏ ". البيان:”3197. 
. الوساكل:١.‏ الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث ,١‏ 


مالسا م الا ملام ميت الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج37 


”. مرفوعة عبد الله بن الصلتء عن أب عبد الله 38 انه قال: الخسة لا 
يُعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك, لأنّه يجبر على النفقة 
عليهم:.”" 

". خبر زيد الشحّام عن أب عبد الله ته قال في الركاة: «يعطى منها الأخ 
والأخت والعمّ والعمّة واخال والمخالة: ولا يعطى الحدٌ ولا الحدة» .90 

4. خبر إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن موسى يلا في حدييث - قال: 
قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ 
قال: «أبوك وأتكى قلت: أبي وأو قال: «الوالدان والولدة.© 





وفي السندعبدالملك بن عتبة» وفي بعض عبد الله بن عتبة» والصحيح هر 
الأؤل» والمراد به هو النخعي لا الليئي لأنه متقدّم في الطبقة على إسحاق بن 
عمار. لاحظ رجال النجاشي برقم 77 . 

والظاهر من سؤال الراوي وضوح المسألة عندهم و إن هناك من لا يجوز 
صرف الزكاة في حقّهمء ولذلك قال: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى 


لا أحتسب الزكاة عليهم؟ 
4. وخخير أبي خديجة عن أب عبد الله فته قال: «لا تعط من الزكاة أحداً من 
تعول؟ 9) 


7. أخرج البيهقي في سننه عن عبد الله بن المختاره قال: قال علي بن أبي 
طالب ف : ليس لولد ولا لوالد حقٌّ في صدقة مفروضة» و من كان له ولد أو والد 
.١‏ الوسائل:5,. الباب7١‏ من أبواب المستحقّين للزكاق ‏ الحديث 4. 


لاو. الوسائل:1, الباب17 من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث "او؟. 
4. الوسائل:1. الباب ١4‏ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث5. 


الثالث من أوصاف المستحقّين: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي 0-000 


فلم يصله فهو عاقٌ. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا تمعلها لمن تعول.7) 
وفي هذه الروايات غنى وكفاية. 
والعنوانات الواردة في هذه الروايات عبارة عن: 
.١‏ ذلك امهم عياله لازمون له. 


”. لأنّه يجير على النفقة عليهم. 
*. ممن تعول. 


وهناك روايات تعارض بظاهرها لما ذكرناه. 

.١‏ رواية عمران بن إسماعيل القَمٌيء قال: كتبت إلى أبي الحسن 
العالشفة: إن ني ولداً رجالاً ونساء, أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئاً؟ 
فكتب فته : «إن ذلك جائز لك29.2 

”. مرسل محمد بن جرّك؛ قال: سألت الصادق هي :أدفع ُثْر مالي إلى 
ولد ابنتي؟ قال: «نعمء لا بأس0.6© 

*'. صحيحة علي بن يقطين» قال: قلت لأبي الحسن الأول قتن: رجل مات 
وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة» وولده محاويج إن دفعوها أضرٌ ذلك بهم 
ضرراً شديداً؟ فقال: «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم؛ ويخرجون منها شيئاً 


فيدفع إلى غيرهم 0.1 
يلاحظ عل الأوّل بوجوه: 


الأول: احتمال ان المراد من الوند الأقارب الذين يصلح إطلاق الولد 
عليهم مجازاً » ا عليه العلامة في «المنتهى». 


.١‏ سنن البيهقي:7/ 58؟., كتاب فسم الصدقات, باب لا يعطيها من تلزمه تفقته. 
لاوة . الوسائل:1. الباب ١4‏ من أبواب المستحقَّين للركاة الحديث”7 24 5. 
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الثاني: يحتمل أن يكون المراد من الزكاة» زكاة التجارة المندوبة. 

الثالث: ا يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصاً بالراويّ بقرينة قوله: «لك» 
وأمّا وجه الاختصاص فلامر بينه وبين الإمام . 

وعلى ككل تقدير ليست الرواية صريحة في جسواز الإنفاق من الزكاة على 
واجب النفقة للمزكي من الزكاة الواجبة؛ فلا يمكن رفع اليد به عن الروايات 
الصريحة. 

ويلاحظ على الثاني -مضافاً إلى الإرسال.: أنَّ المراد المشاورة في هبة العشر 
من أمواله إلى ولد بنته. وليس سؤالاً عن الزكاة» كما يحتمل أن يكون ولد البنت غير 
واجب النفقة على الحدٌ لوجود الأب له. 

وأمّا الثالث فيلاحظ عليه بخروج المورد عن وجوب التفقة بموت الأب» 
فلذلك يجوز دفع زكاة الوالد بعد موته إلى أولاده. 

وربما يتخيل أيضاً وجود التعارض بين الأدلة المانعة و ما دل على جواز دفع 
الرجل زكاته لقرابته أو لأهل بيته؛ وقد عقد صاحب الوسائل لذلك باب)”' غير أن 
الإطلاقات المجوزة تخصص بالأدلّة المانعة؛ أي الخمسة الذين لا تعطى لهم 
الركاة. 

ثم نك قد عرفت أن الزوجة ممن تجهب نفقتها على الزوج قلا يجوز دفع 
الزكاة إليها من باب النفقة» فهل الحكم كذلك في مطلق الزوجة: أو يختض الحكم 
بمن لم يسقط وجوب لفقتها بشرط أو نشوز وإلا فيجوز دفع الركاة إليها؟ 

الظاهر عمومية الحكم لمطلق الزوجة؛ سواء أسقط وجوب نفقتها بشرط أو 
لاه على أن إسقاط النفقة بالشرط غير صحيح موضيعاًء لأنّ وجوب النفقة حكم 


.١‏ الوسائل:1: الباب © من أبواب المستحقّين للركاة. 


هل يجوز دفع الركاة لواجب النفقة لمتوسعة؟ لض 


بل ولا للتوسعة على الأحوط, وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده 
ما يوسّع به عليهم. نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته 
عليهم لا عليه كالزوجة للوالد. أو الولد والمملوك لما مثلاً. 


والحكم لا يسقط بالشرط. وليس حقاًلهاء مضافاً إلى أنَّ الإسقاط تالف لمقتضى 
العقد عند العرف أو مخالف للكتاب والّنة» لقوله سبحانه: «اليجالٌ قَرَامُونَ 
َلى الاءِ بها َصْلَ ال بَعضَهُمْ على تعض وي أنققُو4. ٠”‏ 

ويمكن أن يكون مراد المصنف من لفظة: «أو غيره من الأسباب الشرعية» 
النذر ا إذا نذرت الزوجة عدم أخذ النفقة من زوجها وكان هنا رجحان في 
المتعلق. 

وأا الناشزة فنفقتها وإن كانت ساقطة لكن إطلاق الأدلّة المانعة يعمّ كلا 
القسمين. 

إلى هنا تمّ الكلام في الفرع الأؤل. 


* الفرع الثاني: دفع الركاة لواجب النفقة للتوسعة 

هل يجوز للالك دفع الزكاة لمن عليه نفقته لغاية التوسعة في المعيشة كشراء 
البْرَ عوض الشعيرء ولبس ال حرير عوض الخام؟ 

فيه وجوه: 

فمن مجوّز مطلقا إلى مانم كذلكء إلى مفصل بتخصيص الجواز إذا لم يكن 
عند المزكي ما يوسّع به عليهم: كبا هو خيرة المصتف. 


," 4 النساء:‎ .١ 
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استدلٌ للمنع بأنَّ التوسعة وإن كانت غير واجبة على المنفق, إلا أن كثيراً 
من أفراد التوسعة من أفضل أفراد الواجب المخير إن شراء اليرَ عوض الشعيره 
والحرير مكان الخام يعدّ إنفاقاً ونفقة ويشملهم) إطلاقات المنع خصوصاً بملاحظة 
ندرة الاقتصار على أقَل الواجب على المنفقين, فإنَّ الاقتصار على الحدّ الأقل أمر 
تادر 

استدلٌ القائلون بالجواز بروايات. 

أ. موتّقة إسحاق بن عبر قال: قلت لأبي عبد الله هته : رجل له ثيانيائة 
درهم ولابن له مائنا درهم» وله عشر من العيال؛ وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً 
وليست له حرفة بيده إِنّْ) يستبضعها فتغيب (اعنه الأشهر ثم يأكل من فضلهاء 
أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله ليعود بها على عياله ينّسع عليهم بها 
النفقة؟ قال: «نعم» ولكن يخرج منها الشيء الدرهم».”© 

ب. موثقة ساعة» عن أبي عبد الله فكّة قال: سألته عن الرجل يكون له 
ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله 
كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم و إلا هو ما يقوتهم في الطعام 
والكسوة؟ قال: #فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قل أو كثر فيعطيه 
بعض من تحل له الزكاة» وليعد بها بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم 
وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو منه. فانّه رب فقير أسرف 
عن غني! فلت كينت يكرت الفعرر ادرف مق الختري؟ فقال: «إنْ الغني ينفق مما 
أوتي؛ والفقير ينفق من غير ما اوتي».”) 

.١‏ أي فتغيب البضاعة عن المالك الأشهره لعلّه يببعها نسيثة. 


؟. الوسائل:؛ الباب ١‏ من أبواب المستسقَّينَ للزكاة. الحديث١‏ . 
''. الوسائل:1. الباب4١‏ من أبواب المسَحقّين لمركاة الحديث؟. 


ج. وموّقة أي خديجة؛ عن أب عبد الله فت قال: «لا تعط من الزكاة أحداً 
من تعول» وقال: إذا كان لرجل حمسهاثة درهم وكان عياله كثيرا قال: اليس عليه 
زكاق ينفقها على عباله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم و في طعام لم يكونوا 
ُطعمونه وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس مهم بأس أعفّاء 
عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاء و قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلّهاء ولكن 
أعطهم بعضها وأقسم بعضها في سائر المسلمين» وقال: الزكاة تحل لصاحب 
الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيالء ويجعل زكاة 
الخمسمائة» زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم».” 

د. خبر أبي بصيره قال: سألت أبا عبد الله فته عن رجل له ثيانياثة درهم 
وهو رجل خفاف وله عيال كثين أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: «يا أبا محمد أيربح 
في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟؟ قال: نعم؛ قال: «كم يفضل؟؛ قال: لا 
أدري؛ قال: 2إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخمذ الزكاة» 
وإن كان أقلّ من نصف القوت أذ الزكاة» قال: قلت: فعليه في ماله زكاة 
تلزمه؟ قال: «بلى»؛ قلت: كيف يصنع؟ قال:يوسّع بها على عياله في طعامهم 
وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم» وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى 
يلحقهم بالناس9.6) 

هذه هي الروايات التي استدلٌ بها على الجواز في مقابل إطلاقات المنع؛ 
والكل لا يخلو من تأمّل ونظر. 

أماالأولى» فالظاهر ان المراد من الزكاة هو زكاة التتجارة بقريئة قوله: «وليس 


.١‏ الوسائل:1؛ الباب4 ١‏ من أبواب المستحقين للركاق الحديثك". 
". الوسائل:5. الباب8 من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث؟ . 
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له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر»؛ فتكون الزكاة من قسم المندوب 
الذي يجوز صرفه في واجب النفقة. 

أضف إلى ذلك: حسب الظاهر انْ الابن عاجز غير متمكن عن الإنفاق 
الواجب. فعند ذلك يجوز له تكميل النفقة بالزكاة الواجبة عليه؛ والشاهد عليه 
قوله:دوهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً». 

وأمًا قوله : يتسسع ففي نسخة الكافي ايسبغ»» لعل المراد منها واحد» وهو 


إكمال النفقة. 
والحاصل: ان الرواية ليست صريحة في الزكاة الواجبة وكون المالك قادراً على 
الإنفاق اللازم من غير جهة الزكاة. 


وأمًا الثانية. فهي كالرواية الأولى من حيث الاحتهال» وانّالمراد من الزكاة 
هو زكاة التجارة بشهادة قوله:2ويكسب باله'» وأمًا النهي عن أكل نفسه. 
فلأجل انه يمنع عن صدق الدفع المستحب. 

وأمًا الثالثة فالحقٌ ان قوله؛ #ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في 
تفقتهم وكسوتهم وني طعام لم يكونوا يطعمونه» ظاهر في دفع الزكاة للتوسعة؛ لكنه 
لبس صريحاً في غير التجارة فان قوله: إذا كان لرجل خمسماثة درهم؛ كما يحتمل أن 
يكون المسؤول هو زكاة النقدين يحتمل أن يكون المسؤول زكاة التجارة. 

ولأجل ذلك لا يمكن رفع اليد بهذا الظاهر المتزلزل عن العمومات المانعة. 

وأما الرابعة فالرواية ظاهرة في زكاة التجارة؛ وأمّا التعبير باللزوم لأجل كون 
الاستحباب اكد. 

وبالجملة لم نجد رواية صريحة في جواز دفع الركاة الواجبة لمن تجب نفقته 
على المزكي لغاية التوسعة؛ ولذلك يقول صاحب الجواهر: 


6 كاي ونه 4 


المسألة :٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء 
ولأجل الفقر؛ وأمًا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو 
الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من 
أحد المذكورات فلا مانع منه.# 


ويحتمل أن يكون المراد في الجميع زكاة التجارة التي قد عرفت ندبهاء فيكون 
المفصود أولوية استحباب التوسعة من إخراج زكاة التجارة. بل بعضها كاد يكون 
صريحا في ذلك؛ ومنه يعلم الحال في غيره لكون الجميع على مذاق واحد بل ظاهر 
آخر انّه لا زكاة عليه للتوسعة المزبورة» لا أنه يخرجها ويحتسبها عليهم؛ عل أنه 
يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله.7") 

ولو افترضنا دلالة الروايات» فموردها هو ما إذا ل يكن عنده ما يوسّع به 
عليهم؛ فالقول بالمنع أقوى وأحوط ومع غض النظر عنه فالتفصيل بين التمكن 
فلا يوسم وعدمه فيصرف فيها أوضح. 

الفرع الثالث : دفع الزكاة إلى واجب النفقة لينفقها على من تجب نفقته 
عليه؛ لاعل المزكي. كالزوجة لتنفقها على والدهاء وولد الوالد وبملوكه؛ ودليله 
واضح؛ لاختصاص أدلَّة المنع بواجب النفقة وقد عرفت لسان التعليلات الواردة 
فيهاء ونفقة والد الزوجة ليس علل عائق الزوج. 

ان النصوص المانعة ظاهرة في دفع الزكاة لواجب النفقة منءيابها فلا يدل 
على المنع عن الدفع بعنوان آخر. 

قال المحقّق: لو كان من تجب نفقته: عاملاً جاز أن يأخذ من الركاق وكذا 


.4٠١ /١6:رهاوجلا‎ .١ 
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الغازي والغارم والمكاتبء وابن السبيل» لكن يأخذ هذا مازاد عن نفقته الأصلية 
مما يحمتاج إليه في سفره كالحمولة.”") 

وقال صاحب الجواهر قبل كلام المحقق: فمن المعلوم أن منع المالك من 
دفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه إِنّ هو من سهم الفقراء لا مطلقاء أمّا إذا دخلوا 
تحت مستحقي باقي السهام فلا خلاف معتد به كما لا إشكال في جواز الدفع 
إليهم من المالك وغيره» لعموم الأدلّة السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص 
السابقة على الدفع من سهم الفقراء.”"2 

ويدلٌ على ذلك ما دلّ على قضاء دين الأب من الزكاة» حيث إنَّ الواجب 
نفقة الأب لا دينه» ففي رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله في عن 
رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة» أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: ١نعم؛‏ 
ومن أحقٌ من أبيه؟.9) 

ومع ذلك فلا يخفى ما في الأمثلة التي ذكرها المصنف من النظر فإنَ الكلام 
في دفع المالك المزكيء والعامل والمؤلّفة والرقاب قسم المكاتب العاجز يأخذون 
الزكاة من الحاكم, لا المالك» والأولى التمثيل بالغارم فقط» فتأمّل. 





, 1717/1 الشرائع:‎ .١ 
.1* 8/١6 الجواهر:‎ .> 
.١ الوسائل: 27 الباب18 من أبواب المستصقّين للزكاة الحديث ؟. ولاحظ الحديث‎ .* 


المسألة :١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الركاة من غير من 
تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه؛ أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًء وأمًا 
إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن 
عندهم شيء»؛ بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر 
الباذل» بل لايبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان 
متنعاً منه» بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع 
كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً. » 


# هذه هي المسألة التي سبق ذكرها إجمالاً والفرق بينها و بين ما سبق" ان 
المالك في المسألة السابقسة يدفع زكاته لمن وجبت نفقته عليه , وأمًا المقام فالمالك 
يدفع زكاته للفقير الذي تجب نفقته على الغي كما إذا دقع زكاته إلى ولد الرجل 
الأجنبي أو زوجت حيث إن نفقتهما على الرجل لا على المزكيء ولكنّه يدفع الزكاة 
إليهما ليغنيه)| عن إنفاقه, 

وعلى ضوء هذا فهنا مسائل ثلاث متشابهة يجب التركيز على التفريق بينها: 

الأولى: دفع الزكاة إلى واجب النفقة لينفقها على حوائج نفسه. وهذه هي 
المسألة الأصلية وقد طرحها المصئف تحت عسوان قوله: «الثالث: أن لا يكون من 

الثانية: دفع الزكاة إلى واجب التفقة لكن لا لينفقها على حوائج نفسه. بل 
لينفقها على من تجب نفقته عليه لاعلى المزكي: كما إذا دفع زكاته إلى الوالد لينفقها 
في مؤونة زوجته وولده حيث إِنْ نفقة الوالد على المالك وليست نفقة زوجته وولده 


.١‏ أي في قوله: الثالث أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي كالابوين الخ. 





فق الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


الصغير عليه؛ وهذه هي التي طرحها المصئف في ذيل الثالث في قوله: «نعم يجوز 
دفعها إليهم (واجبي النفقة) إذا كان عندهم من تجب نفقتهم عليهم». 

الثالثة: دفع الركاة لمن تجب نفقته على الغ كما إذا أنفق زكاته على أولاد 
الأثرياء وزوجاتهم بملاك انهم فقراء وإن كان الآباء والأزواج أثرياء. وهذه هي 
المسائل التي استعرضها المصئف في المقام: فعلى الطالب أن يفرّق بينها. 

إذا عرفت هذاء فنقول: إن الكلام في المقام في المسألة الثالثة التي أشرنا 
إليهاء وهي دفع الركاة إلى أولاد الأثرياء وزوجاتهم: فهاهنا أقوال أو احتمالات: 

الأؤل: جواز دفع الزكاة مطلقاً. 

الثاني؛ عدم جوازه كذلك. 

الثانث: الفرق بين كون المنفق(من وجبت نفقته عليه) غنياً باذلاً فلا يجوز 
الإعطاء؛ وكونه فقيراً أو غنياً غير باذل فيجوز الإعطاء. 

الرابع: الفرق بين الزوجة فلا تعطى وغيرها. 

الخامس: الفرق بين الدفع للتوسعة في المعيشة فيجوز دون غيرها . 

السادس: اتفرق بين إنفاق المنفق بلا مئة ولا حرج فلا يجون و ما إذا كان 
يستتبعه المنئة وا حرج فيجوز. 


هذه احتالانت ستة: 

وأما مباني الأقوال فهو: 

١ن‏ وجوب إنفاق المنفق على عياله من الولد والزوجة يرفع الفقره سواء 
أنفق أو لاء فلا يجوز مطلقاً. 


؟. ان الحكم الشرعي بوجوب الإنفاق لا يرفع الفقر كذلك فيجوز مطلقاً. 
. يفصّل بين كون المنفق غنياً باذلاً فالإيجاب الشرعي رفع لعنوان الفقر 





في دفع الزكاة لمن تجب نففته على غيره ينف 


عن الولد والزوجة» وبين كونه فقيراً أو ممتنعاً عن البذل فلا يرفع الفقر . 

.أو يفصّل بين كون وجوب الإنفاق مستتبعاً للضمان إذا ل ينفق فيرفع 
الفقره ى) في مورد الزوجة فإنه إذا أنفق الزوج فهو و إلا يكون ديناً في ذمتهء فلا 
يوصف بالفقر لأجل كونه دائناً ومستحقاً في ذمّته ما يكفي مؤونشه؟ أو كونه غير 
مستتبع يحكم وضعي إذا لم ينفق فلا يرفع الفقر وعلى ذلك فلا يجوز دفع الزكاة 
إلى الزوجة وإن كان الزوج فقيراً أو بمتنعاً وبين غيرها فيجوز. 
' 5. أو يفصّل بين كون الدفع للتوسعة في المعيشة فيجون والمراد من التوسعة 
الأمور السزائدة على ما يجب على الوالد والزوج» كمصارف السفر والضيوف 
والتنزهات لعدم وجوب الإنفاق في هذه الموارد فالفقر يكون باقباً؛ و بين غيرها مما 
يعد نفقة واجبة على المنفق فلا يجوز. 

1. أو يفصّل بين كون البذل صادراً عن منّة وحرج فلا يجب الأخذ فيوصف 
بالفقر؛ و بين كونه مجرداً عنهم| فيكون إيجاب البذل رافعاً للفقر. 

هذه هي الأقوال السستة مع مبانيها. 

والحنّ هو القول الثالث؛ وهو التفريق بين غنى المنفق وبذله و بين إعساره 
أو امتناعه؛ فلا يوصف بالفقر في الأول بخلاف الثاني قال الشيخ الأنصاري في 
زكاته: 

والتحقيق أن يقال: إن كان يعدّ غنياً في صورة بذل النفقة له والوثوق بالبذل 
ولا يكون في عياله من تجب عليه نفقته لو تمكن» فلا يجوز له أخحذ الزكاة من المنفق 
اتفاقا بل ولا من غيره وفاقاً لما عن «التذكرة» واشرح الإرشاد» للمحقق الأردبيلي» 
واختاره في شرح المفاتيح والغنائم لصدق الغنى عليه بعد اجتماع وصفي وجوب 
الإنفاق عليه وبذل المنفق» وإن كان كل وإحد منه) لا يكفي في نفي الفقر عنه 


ا ال يي . ٠...‏ الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


إلا إذا امتنع المنفق .”2 

وقد أشار الشيخ في كلامه هذا إلى أن التفصيل هو خيرة العلآمة في 
«التذكرة» و«شرح الإرشاد» للمحقق الأزدبيلي» بل هو خيرة الشهيد في «البيان» 
والسيد في «المدارك»» ولا بأس بنقل نصوصهم: 

.١‏ قال العلامة: لو كان للولد المعسر أو الزوجة الفقيرة أو الأب الفقين 
والد أو زوج أو ولد موسرون. وكل منهم ينفق على من تجب عليه ل يجز دفع الزكاة 
إليهم. لأنّ الكفاية حصلت هم بم| يصلهم من النفقة الواجبة» فأشبهوا من له 

ع 


عقار يستغنى باجرته. 

وإن ل ينفق أحد منهم و تعذّر ذلك جاز الدفع إليهم؛ ى) لو تعطّلت 
منفعة العقار”") 

وظاهر كلامه هو القول الثالث, 


”. وقال الشهيد في «البيان»: ولو لم يبذل النفقة جاز من غيره قطعاً.9) 
*. وقال المحقّق الأردبيلي: لا يجوز لغير من وجب نفقتهم عليه أيضاً 
إعطاؤهم من سهم الفقراء مع كون المنفق غنياً باذله إذ ليس ذلك بأقل من 


الكاسب القادر عل القوت.9) 
5. وقال السيد في «المدارك»: ولمو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول في 
اللجميع قولاً واحداً.”*» 


وهذه النصوص ترمي إلى القول العالث. 
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فإن قلت: إن وجوب الإنفاق في رتبة جواز أخذ الركاة» فىا أنْ وجوب 
الإنفاق يصلح لأن يرفع موضوع أخذ الزكاة (الفقير)؛ كذلك يمككن أن يكون 
الحكم الثاني (جواز أخذ الزكاة) أو دفع الزكاة رافعاً لموضوع وجوب الإنفاق. 

قلت: الفرق بين وجوب الإنفاق وجواز دفع الزكاة واضحء وهو ان موضوع 
وجوب الإنفاق هو عدم الاستطاعة و القدرة على مؤونة نفسه. وهذا حاصل 
بالفعل حتّى وإن تكفله رجل من باب الزكاة فإنَّ عدم الاستطاعة لا يرتفع ببذل 
الغين وأمسا جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر وهو يرتفع بالإنفاق 
الواجبي20 

وحاصله : ان موضموع الإثفاق موضوعه فعلي ومع شمول الحكم عليه 
يرتفع الفقر فيرتفع الحكم الثاني بارتفاع موضوعه. 

يلاحظ عليه: بأن وجوب الإنفاق برا انه حكم تكليفي لا يخرج من وجبت 
نفقته عليه عن حدّ الفقر وهو انه غير مالك لمؤونة السنة. نعم لو بذل جميع مؤونة 
السنة مرة واحدة لخرج عن الفقر إلى الغنى؛ والمفروض غير ذلك. 

وعلى ذلك فكل من الحكمين يمكن أن يكون مانعاً للآخر. 

والأولى أن يقال: انصراف أدلّة الزكاة عن مثل تلك المواردء وذلك لأنّ 
الغاية من تشريعها هو رفع الحاجمات وسد اللخلآت» وأمّا من وجبت نفقته على 
الغير وهو غني باذل فلا يقال انّه ذو حاجة وخلّة يجب رفع حاجاته. ولأجل ذلك 
يعدّ دفع الزكاة إلى أولاد الأثرياء وزوجاتهم أمراً منكراً. 

إلى هنا تبيّن ان القولين الأوّلين بين الإفراط والتفريط والقول الثالث هو 
الأوسط. 


883 .كتاب الزكاة:‎ ١ 


وأما الوجه الرابسع» أعني: الفرق بين وجوب الإنفاق المستتبع للضمان 
كالزوجية وغيره فلا يجوز في الأول دون الثاني فهو غير تام. لأنه لا يخرج الزوجة 
عند إعسسار الزوج أو امتناعه عن كونها فقيرة» فا ميزان هو غنى الزوج وبذله لا 
كون وجوب الإنفاق مستتبعاً للضمان وعدمه. 

وأمّا اللوجه الخامس ‏ أعني: الفرق بين كون الدفع للتوسعة في المعيشة 
وعدمها - فيجوز في الأولى إذالم يكن المتفق باذلاً لها دون الثاني؛ فيمكن أن يكون 
وجهه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول في قال: سألته عن 
الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته, أيأخذ من الركاة فيتوسَع به إن 
كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: «لا بأس27.6 

فقد استدل به العلامة في «المنتهى»”"2 والشهيد في البيان»'" وصاحب 
الحدائى 29 

وقال الأخير: دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج على جواز الأعذ. 
بالتوسعة إذا كانوا لا يوسعون عليه فيجب الوقوف عليها وتخصيص تلك الأخبار 
28 

لكن في دلالة الروايية نظر حيث يحتمل أن يكون المراد من التوسعة هو 
النفقة اللازمة في مقابل التضييق والتقتير وهو الذي اختاره الشيخ في زكاته. قال: 

لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة التضييق لا الفضل» ولو سلم 
ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلابد أن تحمل على ما ذكرناء لأنها لا 
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تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء الغني.”") 

والحقٌ ماعليه المصف في المتن في الإعطاء لغاية التوسعة» وهو التفريق بين 
غنى الزوج وبذله للتوسعة ومع إعساره أو تقتيره؛ فلا يجوز في الصورة الأولى دون 
الثانية» لانصراف الفقير عن الصورة الآولى دون الثانية» وقد مرّ ان دار السكنى 
والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها حسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمع من 
إعطاء الركاة وأخذهاء بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها وكذلك الثياب 
والألبسة الصيفية والشتوية» السفرية والحضرية ولو كانت للتجمّل وأثاث البيت 
من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه. فلو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز 
أخذها للركاة بشرائط. 29 

وعلى ذلك فلو امتنع عن البذل لأمثال هذه الأمور يصبح الولد والزوجة 
كسائر الفقراء تمن يحتاجون إليهاء ولذلسك قال المصئّف: بل الأحوط عدم جواز 
الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً. 

وأمَا الوجبه السادس وهو كون البذل مرفقاً بالمثة والحرج فيجوز ترك 
أخذهاء والاكتفاء بالزكاة لحكومة أدلّة الحرج على وجوب الأتحذ أو انصراف 
الوجوب إلى غير صورة المن والإإحراج. 

وبذلك ظهر انّه لا منافاة بين الوجه الثالث» والخامس والرابع. 


77" الركاة:4‎ 3١ 
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المسألة ؟١:‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتممّع بهاء سواء كان المعطي 
هو السزوج أو غيره» وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلى 
الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت 
نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع 
يسار الزوج.#* 


# هنا فروع: 

.١‏ دفع الركاة إلى الزوجة المنقطعة. 

؟. دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا أسقطت وجوب نفقتها بالشرط. 

. حكم دفع الزكاة إلى الزوجة المنقطعة إذا شرطت الإنفاق عليها في ضمن 
العقد. 

وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر. 

أمَا الفرع الأوّل: فيجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المنقطعة إذا كانت فقيرة» 
لي ابل لم 

وبعبارة أخرى: : ان الملاك للمنع هو قول الإمام الصادق فتيه: «إتهم عياله 
لازمون له6(", وقوله فثئة: «لأنّه يجبر على النفقة عليهم:.'" ومن المعلوم عدم 
صدقهما على المنقطعة: إذ ليس في العقد المنقطم نفقة. 

فإنقلت: زات الزوجة في صتضحة عد الرجن بن لماج عن أبي عبد 
الله قتي قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب ولأ والولد والمملوك والمرأة. 


١و؟.‏ الوسائل: 5» الباب؟١‏ من أبواب المستحقّين للركاق الحديث ١و4‏ . 


المسألة “1 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط 
نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه. * 


وذلك أمّهم عياله لازمون له».("© 

قلت: المراد من المرأة هي غير المنقطعة بشهادة التعليل الوارد فيهاء وهو: 
انهم عياله لازمون له؛ والمنقطعة على طرف النقيض من التعليل. 

ويبذا يعلم ضعف ما حكي عن بعضهم من عموم المنع لإطلاق النص» لما 
عرفت من أن النض غير مطلق بل معلّل بالتعليل. 

وأمًا الفرع الثاني» أعني: جواز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب 
نفقتها بالشرط أو نحوه كالنشون فلأجل أئْها بحكم المنقطعة في عدم وجوب 
الإنفاق» فتخرج عن كونها لازمة للزوج. 

وأمّا الفرع الثالث؛ أعني: إذا وجبت نفقة المتمبّع بها من جهة الشرط أو 
نحوه؛ فلا يجوز الدقع إليهاء سواء كان الدافع هو الزوج كما هو معلوم أو غيره 
لكن مع يسار الزوج» والحقٌ أن يقال: انه لا يجوز الدفع إذا كان الزوج غنيا وباذلاً 
دون ما إذا كان فقيراً أو بمتتعاً. 

فها عن المصئّف من الاكتفاء بقوله:«مع يسار الزوج» يجب أن يعطف عليه: 
وبذله . 

© إذا كانت الزوجة ناشزة فقال المحقق في «المعتبرة!" انها كالمطيعة. 
لتمكنها من النفقة بالرجؤع إلى الطاعة؛ ويؤيّده ما في صحيحة زرارة في تعريف 


.١ثيدحلا الوسائل: 7 الباب؟7١ من أبواب المستحقين للركاة»‎ .١ 
285/37 ”.المعتير:‎ 


00 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج" 


المسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها. وكذا 
غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية. نه 


الغني: دلا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفبٌّ نفسه عنها».”" وهي 
متمكنة عن كف نفسها عنها بسهولة بالرجوع إلى طاعة الزوج غير المحرجة. 
ويمكن أن يقال: ان المدار لمنع صرف الزكاة هو لزوم الإنفاق وكونها لازمة 
للزوج؛ أو انَ المنفق يجبر على البذل؛ وكلّها غير موجودة في الناشزة وقدرتها على 
الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع كا في الجواهر.”"© 
ولكشّه ضعيف, لأنَ المراد هو كون المورد مما يعد لازماً للمنقق حسب 
الطبع» وهي كذلك لا بحسب العوارض مثل النشوز. 


تتميم 

لا فرق فيها ذكرنا بين وجوب الإنفاق بالأصالة و بين الوجوب بنذر وشبهه: 
لعموم التعليل المتقدٌم وصدق الغنى معه. لااسيً) إذا قلنا بآنَ المنذور له يملك 
على الناذر ذلك ويستقر ذلك في ذمّته بمجرّد الدذر؛ ومنه يعلم وضوح جهة المنع 
فيه| إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم . 

* إذا كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة» والزوجة ممن عليها الركاة: فهل يجوز 
أن تدفع زكاتها إلى زوجها ليصرفها في مؤونته التي منها نفقة زوجته؟ 

وإنما خض الزوجة والزوج بالذكر وم يذكر الآباء والأولاد» إذ ليس الزوج 
واجب النفقة على الزوجة» فيصم فيه القول بإعطاء زكاتها له لينفقها عليها. 


.١‏ الوسائل:1.: الباب من أبواب المستصقين للزكاة. الحديث8, 
؟. الجواهر:0١/ ١1‏ 5. 


بخلاف الآباء والأولاد لأنَّ نفقة كل على الآتحر إذا كانوا فقسراء دونما إذا 
كانوا أغنياء. 

وعلى هذا فلو كان الآباء أغنياء؛ فلا يستحقّون الزكاة بالذات لا من الأولاد 
ولا من غيرهم. و إن كانوا فقراء فهم واجبو النفقة على الأولاد فلا يجوز دفع الزكاة 
إليهم؛ سواء كانت الغاية صرف الزكاة في الآباء لكونهم واجبي النفقة على المزكى 
و لاني حنٌ أولادهم لكونهم أغنياء حسب الفرض» ويأتي مثل ذلك في دقع الآباء 
الركاة للأولاد. 

وعلى كل تقدير قال الشيسخ في «الخلاف»: يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها 
لزوجها إذا كان فقيراً من سهم الفقراء. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز. 

دليلنا: قوله تعالى: (إِنْما الصّدقات للفُقراء 4 وهذا فقي وتخصيصه يحتاج 
إلى دليل .207 

وحاصل استدلال الشيخ : ان الزوج من مصاديق الفقراء والزكاة هم 
فيجوز الدفع إليه مطلقا» سواء كان الدافع تمن تجب نفقته عليه أ لا؛ و[خراج 
دفع من وجبت نفقته على الفقير من الآية يحتاج إلى الدليل. 

وقال في «المبسوط»: إذا كانت المرأة غنية وزوجها فقيراً جاز أن تدفع إليه 
زكاتها من سهم الفقراء.'"'' 

وما استدلٌ به الشيخ واف بالمقصوده واسئدلّت الشافعية على الجواز بثلاث 
روايات قاصرة عن إثبات المراد: 


.١‏ الخلاف:1/ 54 كتاب الصدقات,؛ المسألة0؟. 
”. المبسوط:١/504.‏ 


ا ل امسس ل الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّام ج؟ 


١‏ . أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنْنك أمرت اليوم 
بالصدقة؛» وكانت عندي حلي لي فأردت أن أتصدّق يه» فزعم ابن مسعود انه 
هو وولده أحقّ من تصدّقت عليهم» فقال النبي #يه: صدق ابن مسعود زوجك 
وولدك أحنّ من تصدّقت به عليهم. 

”. أن امسرأة عبد الله سألت النبي #تْعن بني أخء لها أيتام في حجرها 
أفتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم. 

". أتت النبي امرأة» فقالت: يا رسول الله إن عان نذراً أن أتصدّق بعشرين 
درهماً وان لي زوجاً فقيراء أفيجزي عني أن أعطيه؟ قال: نعم؛ لك كفلان من 
الأجر 0 

ولكن الروايات على فرض صحّة الاحتجاج ‏ قاصرة الدلالة. 

فانَ مورد الحديث الأوّل هو الح وليس فيها الزكاة. 

وأمًا الحديث الثاني فليس فيه كلمة الزوج. 

وأمَا الحديث الثالث فرواه الجوزجاني باسناده عن عطاء. وهو حديث 
مرصل» والأولى الاستدلال بدخول الزوج تحت العمومات. 

واستدل أبو حنيفة بوجوه: 

.١‏ انه أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كا لآخر. 

”. انها تنتفع بدفعها إليه لأنّه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تكن 
بأخذ الزكاة من الإنفاق فتنفعه وإن لم يكن عاجزاً ولكنه أيسر بها لزمته نفقة 
الموسرين. فتنتفع في الحالين» فلم يجز لها ذلك. 

يلاحظ على الأوّل: بأنّ الموضوع للمنع هو دفع الزكاة إلى واجب النفقة وهو 


0114-01 المغني:5/‎ ١ 


في دفع الزوجة زكاتها إلى الزوج . لا 2000000 طبترم 





ينطبق على دفع اسزوج زكاته للزوجة دون العكسء إذ لا يلزم نفقة الزوج على 
الزوجة» فكونه أحد الزوجين ليس موضوعاً للحكم حتى يعم الطرفين . 
وأما الثاني فالمفروض هو الصورة الأولى أعني: كون الزوج عاجزاً عن 
الإنفاق لا متمكناً ‏ لكنّ تمكنه بعد الأخذ من الإنفاق عليها غير ضار لأنَّ الميزان 
لجواز الأخذ حال الأخذ» ولا دليل على أن انتفاع الدافع بدفع الزكاة مانيع عن 
صحّته بشهادة انه يجوز دفع الزكاة إلى الغريم حتى يوفي مها دينه فينتفع الدافع. 
نعم نقل العلامة في #المختلف» عن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده» 
وولده في مقنعه: 
ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج والزوجة. 
ثم قال العلامة: المشهور الاقتصار على العمودين ‏ أعني: الآباء والأولاد 
والزوجة والمملوك ‏ أمّا الزوج فإنه يجوز الدفع إليه. 
هذا وقد استدل العلمة على الجواز بما أوضحنا حاله فقال: لنا' إِنْه فقير 
فيدخل تحت عموم قوله تعالى: إإنّما الصّدقات لِلْفُمَراِ .ولأ المتتضي للوجوب 
موجود وهو دفع حاجة الفقير؛ والمانع وهو القرابة؛ أو إيجاب النفقة مفقوده 
فيثبت جواز الدفع. 
احتججا بأنّ النفع في الحقيقة عائد إليها لمجواز الإنفاق عليها منه. 
والجواب: لا مانع من ذلك» ك) لو دفع الزكاة إلى مديونه فدفعها إليه من 
0( 
ومثل السزوجة من وجبت نفقته على سان بسبب النذر والشرط فيجوز 
للمشروط له دفع زكاته إلى من وجبت نفقته عليه بالنذره والدليل هو إطلاق الأدلّة 
وليس انتفاع الدافع بالدفع مانعاعن جوازه. 


.714/7:فلتخملا.١‎ 


دينه. 





3000 امس ل .سسب .......... ...ل.ل الزككاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


المسألة6١:‏ إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له؛ فضلاً عن غيره 
للإنفاق أو التوسعة» من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه 
كالأ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم؛ وبين الأجنبي» ومن غير فرق بين كونه 
وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.* 


# إذا عال الرجل بأحد تبرعأ سواء كان المنفق عليه أجتبياً أو قريب فهل 
يجوز على المنيق أن يدفع زكاته إلى المنفق عليه حتى يستغني عن الإنفاق أو لا؟ 
فكون العيلولة للقريب والأجنبي لا يوجب عقد مسألتين» فإنّ الملاك هو دفع 
الزكاة إلى من عال بأحد تبرعاً من دون ملزم شرعي» سواء أكان أجنبياً أو قريبأ 
والقريب وارثاً كا في أحد الأخوين بالنسبة إلى الآخر أو غير وارث. 

قال العلآمة في «التذكرة»: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء 
عند علما ئنا أجمع؛ وهو قول أكثر العلماء» فلو كان في عائكه من لا يجب الإنفاق 
عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفم زكاته إليهه لأنه داخل في الأصناف المستحقين 
للزكاة؛ ول يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس» فلا يجوز تخصيصه من العمومات 
بغير دليل. 

وعن أحمد رواية بالمنع, لأنْه يتتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عسن مؤونته» ولو 
سُلُم م يض فإنّه نفع لا يُسقط واجباًعنه إذ العيلولة ليست واجبة.7© 

ثم إن موضيع البحث هو مانعيية العيلولة عمن دفع الزكاة» وأمّا مانعية 
القرابة بها هي هي مجردة عن العيلولة فسيوافيك البحث فيها في المسألة .1١‏ 

وبذلك يعلم أن ما ذكره العلامة في #التذكرة» قبيل هذا المقام يرجع إلى 


.١؟/ةةلأسملا التذكرة:778/0ء‎ .١ 


في جواز دفع الزكاة إذا أعال بأحد تبرعاً 395 


مانعية القرابة بي هي هي دون مانعية العيلولة» قال في ذلك المقام: 

لو كان القريب ممن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأي سبب كان... ٠7.‏ 

وعلى كل حال فالجواز هو الأقوىء وذلك لأنَّالمانع من الدفع وجوب 
النفقة على المدفوع إليه بحيث يصدق على الدافع ان«عياله لازمون له؛ كا في 
صحيحة عبد الرحمن بن الحججاج”"2 أو انّه «يجبر على النفقة عليهم' كيا في رواية 
العلل:”" لككن بجرّد التعمّد على الإعطاء والعيلولة لا يمل المنقّق عليه تمن يلزم 
عليه الإتفاق. 

وبعبارة أخرى: ان الترع لا يغّر الواقع» فهو ليس بواجب النفقة. 

ويمكن الاستدلال على المنع بروايتين: 

.١‏ معتبرة أبي خديجة» عن أب عبد الله فت قال:«لا تعط من الزكاة أحداً 
من نعول6. 22 

فالظاهر ان المراد من وجب نفقتهم عليه وقد عرّنهم الإبام ف صاحيدة 
عبد الرحمن بن الحجّاج بقوله: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ولام 
والولد والمملوك والمرأة» وذلك أتّهم عياله لازمون له0.6*» 

1 صحيحة محمد الحلبي» عن أبي عبد الله فيلا قال: والوارث الصغير 


يعني الأخ وابن الأخ وننحوه.© 
وظاهر الرواية كون الأخ وابن الأخ يمن يجب نفقته على الأخ الكبير فلا يجوز 
دفم زكاته إليه. 


.١‏ التذكرة:5321/6, 

؟و؟. الوسائل: »١‏ الباب١‏ من أبواب المستحقّين للركاة» الحديث١‏ و5 . 
5. الوسائل:1,: الباب4١‏ من أبواب المستحقّين للركاة, الحديث١.‏ 

©. الوسائل: .١‏ الباب7١‏ من أبواب المستحشّين للزكاق الحديث! . 

1. الوساتل:18. الباب ١١‏ من أبواب النفقات» الحديث .١‏ * 


ك1 الركاة في الشربعة الإسلامية الغرّاء ج ؟ 


يلاحظ عليه بعد فرض صكّة الحديث _: أنه خارج عن موضوع البحث» 
فإنَ موضوعه هو من عال بأحد تبرعاًء والأخ الصغير وابن الأخ على هذا الحديث 
من تجب نفقته على الرجل وجوباً ذاتياً لا تبرعياً. 

على أن الحديث معرض عنهه إذلم يقل أحد بوجوب الإنفاق عليه؛ وهو 
خارج عن الخمسة المحدّد في غير واحد من الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن 
الحسَاج المتقدّمة وغيرهما مما ذكره صاحب الوسائل في أبواب النفقات.7) 

نم إن المحقّق الخوئي حمل الحديث عل التقية قائلاً بأنْ العامّة قالت 
بوجوب نفقة الوارث على الموروث.29 

ولكنه غير تام. لأنَّ فقهاء السئة ذهبوا إلى أن نفقة الموروث على الوارث لا 
العكس. ولأجل ذلك ذهب أحمد إلى أن الموروث يدفع زكاته على الوارث دون 
العكس. قال العلامة: وقال أحمد: على الوارث منهما نفقة موروثه فليس له 
[الوارث] دفع زكاته إليه وليس عل الموروث منهما نفقة وارثه. قلا يمنع من دفع 
زكاته إليه 20 

هذا كلّه حول زكاة المنفق بالنسبة إلى من عال تبرعاًء وأمَا زكاة الغير 
بالنسبة إليهم» فيظهر حاله ثما ذكرناه في المسألة ١١‏ أعني قوله: «يجوز لمن تجب 
نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه؛ ‏ فالظاهر ان التنفصيل 
الماضي يأتي في المقام أيضأء فلو كان المتبرّع متمكناً وباذلاً فالأحوط عدم دفع 
الغير زكاته إليهم. لاحتمال عدم صدق الفقر مع وجود باذل لهمء بخلاف ما إذا 
.١‏ الوسائل: 16» الباب ١١‏ من أبواب النفقات. الحديث 21 27 47 


؟. مستند العروة: 5 7/ 1١1/٠‏ . 
“*. التذكرة:6/ 77017 





في استحباب إعطاء الزكاة للاقار, رب مع الحاجة والفقر لام ؟ 


المسألة 5 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم 
وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه. ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل؟ قال 28 
: «على ذي الرحم الكاشح؛ وفي آخر: #لاصدقة وذو رحم محتاج».# 


كان عاجزاً أو تمتنعاً فيجون ومع ذلك فالفرق بين المقام و ما ذكر في المسألة ١١‏ 
واضح جد لأنّ المفروض في المقام عدم وجود من تجب نفقتهم عليه وإنَّا 
الموجود هو المنفيق تبرعاً بخلاف المذكور في المسألة الحادية عشرة, لأنّ 
المفروض وجود من تجب نفقتهم عليه و مع ذلك يقوم غيره بالإنفاق عليهم من 
الركاة. 

* قال الشيسخ في «النهاية»: ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل 
والقّرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعسم والخال والعمة واخالة وأولادهم. 
والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد» فإن 
جعل للقريب قسطء وللبعيد قسط كان أفضل.0) 

ويدلٌ عليه موثقة إسحاق بن عمان عن أبي الحسن موسى هق قال: قلت 
له لي قرابة أنفق عل بعضهم؛ وأفضَل بعضهم على بعض» فيأتيني بان الركاة 
أفاعطيهم منها؟ 

قال: «أمستحقون ها؟» قلت: نعمء قال: 3هم أفضل من غيرهم» 
أعطهم». 

قال: قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتسي حتى لا احتسب الزكاة 


عدي 


.١‏ النهاية:145. 


المسألة 11: يجوز للسوالد أن يسدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة 
التزويج وكذا العكس.* 


قال: «أبوك وأمّك»: قلت: أبي و أُمّي؟ قال: «الوالدان والولد».7© 

والعجب من إمام الحنابلة انه منع ذلك وإن أفتى بجوازه ابن قدامة الذي 
هو من لاميل منهجه. 

قال: فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر 
كلام أحمد انّه لا يجوز له دفع زكاته إليه» لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن 
مؤنته؛ والصحيح إن شاء الله جواز دفعها إليه لأنه داخل في أصناف المستحقّين 
للزكاة ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. فلا يجوز إخراجه من 
عموم النص بغير دليل.”"» 

* الجواز وعدمه مبنياً على عدم وجوب الإعفاف ووجوبه؛ فالمشهور عل 
الأؤل فلا يجب نفقة تزويج كل على الآخر» فيصبح كدين كل للآخر أو للغين 

قال المحقّق في «الشرائع»: اولا يجب إعفاف من تجب النفقة له». 0 

وقال في «الجواهر» في ذيل العبارة! بلا خلاف معتد به أجده فيه» للأصل 
السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الأدلّة السابقة بعد القطع أو الظن بعدم إرادة 
مايشمل ذلك من النفقة المزبورة المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سد 
العوزة» وستر العورة وما يتبعهاء والمصاحبة بالمعروف. المأمور بها في الوالدين إنَّا 


7 الكافي:5/ 561, الحديث!؛ الوسائل:1: الباب8١ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث‎ .١ 
والباب1 منها؛ الحديث7.‎ 


". المفني: 014/7 ؟. الجواهر: ١‏ 7/ /ا/0707 قسم المتن. 


يراد بها المتعارف من المعروف» وليس هو إلا ما ذكرناء لا أقل من الشكٌ في ذلك؛ 
والأصل البراءة.297 

والأظهر في تفسير «المصاحبة بالمعروف» بقسرينة صدر الآية هو أن لا يكون 
الاختلاف في الديين سبباً للعقوق والخشونة» بل يعامل معههما معاملة الرفق قال 
سيحاتة: «وإن جاهداكٌ على أَنْ تمرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فَلانْطلهُما 
وَصاحِبهُما فِي الدّنيا مَعْرُوف4 2 وأين هو من الإعفاف ودفع مصارف 
التزويج؟! 

نعم يمكن أن يقال بدخول الإعفاف في مفهوم «النفقة» التي هي الموضوع 
للوجوب» ففي صحيح جميل: ١لا‏ يجبر الرجل الأأعل نفقة الوالدين والولد»”” إلى 
غير ذلك من النصوص المشتملة على لفظ «النفقة» وقد ثبت في محله انه لا تقدير 
في نفقة الأقارب, بل الواجب بل الملاك ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان» 
فلو احتاج إلى خادم يخدمه ومركب يركبه إلى غير ذلك من ضروريات الحياة 
حسب الشأن والمنزلة» يجب على المنفق إنفاقهماء وليست الحاجة إلى الزوجة بأقل 
منهماء ولأجل ذلك قلنا في محله بوجوب الإعفاف من باب أداء حاجاته على وجه 
لولا التزويج لما استقامت حياته. 0 

وقد احتاط السيد الإصفهاني في «الوسيلة» وقال: وإن كان أحوط مع 
حاجته إلى التكماح وعدم قدرته على النزويج وبذل الصداق خصوصاً مع الاب 
فتكون النتيجة» عدم جواز الدفع للوالدين أو الولد للصرف في الإعفاف. 
.١‏ الجواهر: ١‏ 7/ /39/1. ؟. لقيان:10, 


". الوسائل: 16.؛ الباب ١١‏ من أبواب النفقات . الحديث؟ ولاحظ الحعديث”7. 
+. لاحظ «نظام النكاح في الشريعة الإسلاميةالغراء»:؟/ 5414. 


المسألة 18: يجوز للمالك دفع الركاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو 
خادمه من سهم الفقراء. | يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من 
سهم سبيل الله.:# 


وأمّا دفع الزكاة للإعفاف من باب التوسعة فهو مبني على جواز صرف 
الركاة في واجب النفقة لأجلهاء وقد مرٌ الكلام فيه في ذيل الأمر الثالث؛ أعني 
قوله: بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما 
يُوسّع به عليهم» 

فخرجنا بالنتبجة التالبة: انّه إذا كان الإعفاف جزءاً من النفقة الواجبة: أو 
تتميياً ها لا يجوز صرف الزكاة سواء تمك المنفق أو لاء بقول واحد. نعم لو قلنا 
بعدم كونه منهماء» بل دخلا في التوسعة» قالجواز وعد مه مبني على جواز الصرف فق 


#هنا فرعان: 

.١‏ دفع الزكاة إلى الولد من سهم الفقراء ليصرفها فيمن تجب تفقته عليه لا 
على المزكي. 

؟. دفع الزكاة إلى الولد ‏ نفسه ‏ لا للصرف في حقٌ الآخرين بل ليشتري بها 
لنفسه الكتب العلمية من سهم سبيل الله. 


أما الأؤل: فهو مبني على أن نفقة زوجة الولد ليست جزءاً من نفقة الولده 
وإلآ تجب كنفقة نفس الولد. ولا يصحٌ الدفم لهذا الغرض؛ وبا ان المشهور يرى 
الإعفاف أمراً غير واجب. تكون نفقة الزوجة على عاتق الولد. لا على والدمء 
فعندئلٍ تصبح زوجته فقيرة؛ تدخل تحت قوله سبحانه:ظإِنّما الصّدقات للقَُراء» 


لايجوز دفع الزكاة إلى واجب التفقة من كل السهام بعئوان النفقة 14 


المسألة14: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه 
بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً . 

كما لا فرق بين أن يكون ذلسك من سهم الفقراء أو من سائر السهام؛ 
فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاًء وإن كان يجوز لغير 
الإنفاق. 

وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء 
تمامه وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له 
إعطاء البقيّة» يا لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض 
الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شموها للتتمّة: لأنها أيضاً نوع من 
التوسعة. لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء. * 


فيصبح دفعها إليها من سهم الفقراء إذا كان الولد عاجزاً عن نفقتها أو ممتنعاً. ”© 

وأمًا الثاني أعني: دفعها إلى الولد نفسه لشراء الكتب العلمية : فلا يجوز 
من سهم الفقزاء في مورد الكتب اللازمة حسب قضاء البيئة» كالكتب 
الكلاسيكية» لأتها من المؤونة العرفية الواجبة؛ وأمّا الزائدة منها فلا يجوز مطلقاً لا 
من سهم الفقراء» ولا من سهم سبيل الله. أمَا الأول فلأنّه يعدَ حينئذ من مصاديق 
التوسعة؛ وقد مرّ عدم جوازها في مورد واجب النفقة؛ وأمّا الثاني فلما مرّ من أنه 
ليس كل عمل قربي من مصاديقه. بل العمل الصالح الذي ينتفع به أكثر 
الناس. 

» هنا ثلاثة فروع: 


١‏ . وقد مرٌ هذا الشرط في المسألة ١١‏ فلاحظ. 


.١‏ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة بين كون المزكي قادراً 
على إنفاقه أو لا. 

؟. لا يجوز الإنفاق على واجب النفقة من الزكاة بسائر العدوانات كسبيل 
الل وأما الدفم لا لغاية الإنفاق كالعامل والغارم فيجوز. 

“'. لا فرق في عدم جواز الإتفاق في الزكاة على واجب التفقة:؛ بين تعلق 
العجز بتإم النفقة و بين تعلقه بإتمامه. 

وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخحر. 

أمّا الأول: لا شك انه إذا كان المركّي قادراً على الإنفاق ‏ من غير الزكاة ‏ لا 
يجوز الإنفاق منها و قد مضى البحث فيه في الوصف الثالث - أعني: أن لا يكون 
من تجب نفقته على المزكي - إِنْا الكلام إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم من غير 
الركاة »فهل يجوز له الإنفاق من الركاة أو لا؟ 

أقول :هنا طوائف من الأدلّة: 

.١‏ الإطلاقات الدالّة على جواز دفع الزكاة إلى الفقراء» سواء كان من تجهب 
نفقته على المزكي أو لاء أوضحها قوله سبحانه: (إنّما الصَدقات لِلْقُقراءِ 
والمساكين #١'وغيره.‏ 

؟. ما دل على عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المركّي مطلقا 
سواء كان المزكي قادراً على الإنفاق أو لاه كروايتي إسحاق بن عار”» و زيد 
الشحّامء'"من دون تقييد بالقدرة على الإنفاق من غير الركاة. 

"'. ما يدل على عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة» معللاً بأنْم #عياله 





١.العربة:‏ 5 
ل. الوسائل:1» الباب"7١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث 3 7. 


لا يجوز دفع الزكاة إلى واجب النفقة من كلل السهام بعنوان النفقة اولك 


لازمون له6”" أو «لأنّه يجبر على النفقة عليهم:”" و من المعلوم أن الإلزام والإإجبار 
آية القدرة على الإنفاق من غير الزكاة؛ فيختص المنع بصورة القدرة لا العجز. 
لاكلام في أن مقتضى القاعدة هو تقيبد الإطلاق الأوّل(الآية) بالثاني 





وإخراج من وجبت نفقئه على المزكي عن تحت الآبة. وعندئذٍ يدور الأمر بين 
الأخذ بإطلاق المخصص الأول أو تقبيده بمقتضى التعليل الوارد في المخصص 


الثاني. 
وبعبارة لخر هل المرجع هو إطلاق المخصص الأول أو التعليل الوارد 
في المخصص الثاني؟ 


فظاهر المصتّف من الإفتاء بعدم جواز الدفع؛ هو الأتمذ بإطلاق 
المخصّص الأول و مع ذلك ذهب السيد الحكيم كي إلى تقديم مقتضى التعليل 
قائلاً :بأنّ انتفاء القدرة رافع للتكليف, فلا يصدق انهم لازمون له ولا انه يجبر 
على نفقتهم. فإذاً القول بجواز أخحذ الزكاة من المنفق ‏ كغيره . للنفقة أوفق 
بالعمومات.9) 

ويؤيده» جواز دفع الزكاة للناشزة وللدائمة الساقطة نفقتها بالشرط مع أن 
الزوجة حسب الطبع الأوّلي تجب نفقتها على الزوج» غايته انه سقط فعلاً لمانع» 
وهو النشوز أو الشرط أو لأجل العجن كما في المقام.©) 

أمّا الفرع الثاني: فمقتضى إطلاق الأدلة المانعة؛ هو عدم جواز الدفنع له 
لأجل النفقة من الزكاة مطلقاًء من غير فرق بين سهم الفقراء وسائر السهام 


.4 و١ ؟. الوسائل:1: الباب7١ من أبواب المستحقين للزكاق الحديث‎ ١ 
المستمسك:744/94.‎ 
.1١ا/8 4.مستد العروة:14؟/‎ 
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المسألة ٠١‏ :يجوز صرف الركاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير 
باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغيره» سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً. * 


فقوله فيه وصعية عد الرمن بن المجاح عن أي عبداف ف : الخمسة لا 
يعطون من الزكاة شيثاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة» وذلك انهم عياله 
لازمون له»؟ ظاهر ‏ بقرينة قوله: «إتهم عيالهة في منع الإنفاق بدفع الزكاة إليهم 
مطلقا سواء أكان من سهم الفقراء ا ا 
مطلقاً. 

وأمًا دفع الركاة إليهم لا لغاية الإنفاق وتأمين النفقة» بل لقضاء الدين أو 
لأجرة العمل فلا مانع كما مرّ في المسألة العاشرة فلاحظ. 

أمّا الفرع الثالث: فكأته نوع تفصيل للفرع الثاني» أعني: إذا كان المالك 
عاجزا عن الإنفاق على واجب النفقة على القسول بالمنع ٠‏ ففصّل بعضهم بين 
الإتمام» ودفم التهام فمنع الثاني وجوّز الأول» والظاهر عدم تمامية التفصيل بعد 
الأخذ بإطلاق المخصص الأول. 

* ظاهر كلام المصئف انه إذا لم يبذل المول نفقة العبد» فيجوز لغيره صرف 
الركاة في حقٌ المملوك, لا إعطاءها له. وتمليكه إِيّاه. 

ثم إنْه لافرق ني ذلك بين العبد الآبق والمطيع؛ لصرف الزكاة في حقّهما. 

أقول: تضصافرثت الروايات على النهي عن إعطاء الزكاة للمملوك: وقد 
اختلفت كلمتهم في تفسير النهي إلى وجهين: 

الأقل: ان سبب النهي» هو العيلولة؛ فانّ المملوك عيال لمولا» تجب نفقته 
عليه فلا يعطى الزكاة» لا من المولى لوجوب نفقته؛ ولا من الغيره لعدم صدق 


في جواز صرف الركاة على تملوك الغير د 


الفقير بعد بذل المولى» و يدلّ على ذلك من الروايات ما يلي: 

.١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحججاج» عن أب عبد الله م3 قال:2 خمسة لا 
يعطون من الزكاة شيئاً: الأب وال والولد. والمملوك والمرأة وذلك أئّهم عياله 
لازمون له». 20 

7 مرفوعة عبد الله بن الصلتء عن أب عبد الله ثيه : «خسة لا يعطون من 
الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم».7» 

والسروايتان صريحتان في أن السبب لمنع المولل عن دفع زكاته إليه هو 
العيلولة؛ دون الرقية إذ لو كانت الثانية هي السبب كان التعليل بالذاتي أولى من 
التعليل بالعرضي. 

وعلى ضوء ذلك يظهر حكم المقام» فإذا كان المولى فقيراً أو تمتنعاأعن 
البذل» يدخل الموضوع في المسألة الحادية عشرة من أنّه: «يجوز لمن تجب نفقته على 
غيره أن يأخمذ إلزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه الخ». 
وعندئذٍ كا يجوز صرفها على نفقتهء يجوز تمليكه الزكاة ليصرفها في مؤونته؛ ولا 
يختص الجواز بالصرف كما عليه المصنف في المتن. 

نعم يشكل المساعدة معه فيا إذا كان سبب الامتناع هو العبد نفسه كها إذا 
كان آبقاً فهو كالزوجة الناشزة» وقد مرٌ الكلام فيهاء وعرفت أن الأقوى الجواز إذا 
قلنا بعدم شرطية العدالة؛ ومائعية التهتك. 

الثاني: ان السبب هو الرقية التي تلازع عدم الملكية؛ فلا يصمٌ تمليكه الزكاة 
وإن كان امول فقيراً أو تمتنعء لأنه لا يملّكء ويظهر من الشيخ في «الخلاف؛ ان 
عليه أصحابنا قال: 


١و؟.‏ الوسائل:1 الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث 0١‏ 4. 


و ....................... الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاه ج؟ 


إذا ملّك المولى عبده مالآه فانه لايملكه وإِنَّما يستبيح التصرف فيه. ويجوز له 
الشراء إلى أن قال: ‏ دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك. فإذا ثبت ذلك 
فالمال للسيد فيلزمه زكاته.("2 

ويؤيد ذلك ما تضافر من الروايات من أن العبد لا يعطى له الزكاة. 

ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله فق قال: «ولو احتاج لم 


يعط من الركاة شيئأة.90) 
و في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله هي قال: «لا يعطى العبد من 
الركاة شيعاً» .9 


ولكنه غير تام وذلك للأسباب التالبة: 

ولا : أن الظاهر من الذكر الحكيم انَّ العبد ممنوع من التصرفء لا انه لا 
يملك شيئا قال سبحانه: «ضَرَب الله مثلاً بدا مَُْوكاً لا يَِْرُ عل شّيء ومن 
يَعْلَمُونَ14' والمراد من عدم القدرة» هو القدرة على التصرف بقريئة قوله سبحانه 
في مقابله:8 فَهُوَ يقن مِنْهُ سِراً وجرا 4. وعلى ذلك فا دلّ على خلاف ذلك إِمًا 
مؤوّل؛ أو مرجوع علمه إليهم. 

وثانياً:أنَ صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الكليني» و موثقة إسحاق 
بن عار التي رواها الصدوق تدلآن على أنّه يملكء قال في : اليس في مال 
المملوك شيء و لو كان له ألف ألف. ولو احتاج ل يعط من الزكاة شيئا»."» 





.١‏ الخلاف:5/ 47 كتاب الزكاق المسألةه ؟. 
؟و”. الوسائل: 5 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاق؛ الحديث ١و‏ 5. 
4. النحل:06 


5. الوسائل:الجزء”: الباب 4 من أبواب من تهب عليه الزكاة. الحديث ١و5.‏ 


[الأمر الرابع: أن لايكون هاشمياً] 

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم 
الاضطرار. ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم 
العاملين وسبيل الله. نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر 
الأوقاف المنَخَذْة من سهم سبيل الله. أمّا زكاة الماشمي فلا بأس بأخذها له 
من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين» فيجوز استعمال 
الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم» وكذا يجوز أخذ زكاة غير افاشميّ 
له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه. ولكن الأحوط 
حيلئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.* 





وأمّا ما في ذيلهاء أو ذيل رواية إسحاق بن عبار من أن العبد لا يعطى من 
الزكاة شيثاً فمحمول عل العيلولة» لأنّ نفقته على مولاه؛ ومعها لا يعطى. 

وإن أبيت إلآ عن عدم الملكية قتصل النوبة إلى صرفها في حقٌ العبد بلا 
تمليكه. إذ لا مانع منهه سوى ادّعاء ان اللام في «الفقراء» للملكية» وقد تقدّم اتها 
للانتفاع. و لعل هذا المقدار من البحث كاف في المقام مع عدم الابتلاء به في 
هذه الأزمنة. 

» هنا فروع: 

.١‏ حرمة الزكاة على الماشمي إذا كان الدافع غير هاشمي. 

؟. لافرق في عدم الجواز بين سهم الفقراء وسائر السهام. 


١44‏ م ل ا 1 الركاة في الشريعة الإسلامية الْغرّامج؟7 


لا. حكم أخعل الهاشمي الزكاة من مثله. 

4. أذ الحاشمي الزكاة من غير الحاشمي مع الاضطرار. 

5. ماهو شرط التناول من الزكاة عند الاضطرار؟ فهل هو مجرّد عدم 
التمكن من الخمس. أو من كل ما يحل لهم التصرف فيه؟ 

". كيفية تناول الزكاة في صورة الاضطرار. 

وإثيك دراسة الفروع واحداً تلو الأنحر: 


الأوّل: حرمة الزكاة على الماشمي 

انّفقت كلمة الفقهاء من السئة والشيعة على حرمة الصدقات الواجبة على 
الهاشمي من غير خلاف إجمالاً. 

قال الشيخ في «النهاية»: ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم 
قاطبة: وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين لت وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن 
أبي طالسب» وعباس بن عبد المطلب» فأمًا ماعدا صدقة الأموال» فلا بأس أن 
يُعطّوا إيَاهاء ولا بأس أن تُْطئ صدقة الأموال مواليهم. ولا بأس أن يعطي 
بعضهم بعضاً صدقة الأموال. وإِنَّا يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم.2'7 

وقال الخرقي في متن المغني:(ولا لبني هاشم ولا لمواليهم؟ والمراد من ا موالي 
من اعتقهم الهاشمي. 

وقال ابن قدامة في شرحه: لا نعلم خلاقاً في أنّ بلي هاشم لا تحل لهم 
الصدقة المفروضة:, وقد قال النبي 83 (إِنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد إِنَّ)ا همي 
أوساخ الناس» أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة» قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة؛ فقال النبي#8: 


.١‏ النهاية:31453. 


«كخ كخ؟ ليطرحهاء وقال: «أما شعرت أن لا نأكل الصدقة». متفق عليه.07) 

وقال في «الجواهرة: قبلا خلاف أجلره فيه بين المؤمنين» بل و بين المسلمين» 
بل الإجماع بقسميه عليه؛ بل المحكي منهما متواتن كالنصوص التي اعترف غير 
واحد بكونها كذلك إكراماً لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس التي هي من الرجس 
الذي أذهب الله عنهم وطهرهم عنه تطهيرًء فحرّمه عليهم وعوّضهم عنه الخمس» 
من غير فرق بين أهل العصمة منهم و بين غيرهم.”"" 

ويدلّ على ذلك وراء الإجماع بين المسلمين ‏ صحاح الروايات التي نذكر 
منها مايلٍ: 

.١‏ صحيحة عيص بن القاسم؛ عن أب عبد الله لفيّة قال: «إنّ أناساً مع 
بني هاشم أتوا رسول الله كله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي» وقالوا: 
يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها فتحن أولى به؛ فقال 
رسول الله يك يا بني عبد المطلب أنَّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم؛ ولكني قد 
وُعدتٌ الشفاعة... أتروني مُؤثراً عليكم غيركم».0© 

؟. صحيحة الفضلاء؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله #ظ قالا: «قال رسول 
الله يي إن الصدقة أوساخ أيدي الناس. و إن الله قد حرّم عن منها ومن غيرها ما 
قد حرّمه وإِنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب».!؛) 

؟'. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله فته قال: «لا تمل المصدقة 
لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم».'*) 

إلى غير ذلك من الروايات التي عمل بها المسلمون. 


١.المغني:‏ 219/7 ؟. الجواهر: .1١7 7/١8‏ 
لاو4وه. الوسائل:1, الباب 9؟ من أبواب المستحقّين للركاق الحديث 21 035 ". 


واو مس لست سل سس ٠...‏ ...لل الؤكأة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


تعم يخالفها صحيح أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال» عن أبي عبد 
لهف أنه قال:«أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإئها تحلّ لهمء و إن تحرم 
على النبيم #ي#وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة 0-0 

والخبر لإعراض الأصحاب ليس بحجّمة» غير أن غير واحد من الأصحاب 
حاولوا أن يطبّقوا الرواية على القواعد» فقد نقل صاحب الوسائل وجوهاً ثلاثة 
وقال: 

حملها الأصحاب على الضرورة» أو على زكاة بعضهم لبعض. أو عل 
المندوية.29 

والجميع لا يوافق الظاهره ولعل التفريق عند الضرورة بين الإمام وغيره هو 
ان الضرورة تتّفق للسادة دون النبي والأئمّة 868 . 

وعلى كلّ حال فالرواية ليست بححّة. سواء أصحت هذه التأويلات أم لا. 

وء )” ْ ع 

ثم إن الموضوع في صدر المرواية الاولى والثالثة هو«ابنوهاشم؟ و في ذيل 
الأولى والثانية#بنو عبد المطلب4؛ وبما انّ هاشما لم يعقب إل من عبد المطلب 
يكون مرجع الجميع واحداً. 

نعم ورد في رواية زرارة عن أبي عبد الله فيّة انه قال: «لو كان العدل ما 
احتاج هاشمي ولا مطلبيّ إلى صدقة: إِنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه 

عه 07 

لكن المراد من المطّلبيَ هو المنتسب إلى عبد المطلبء فإِنّ ياء النسبة في هذا 
.١‏ الوساتل:1. الباب 74 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 0. 
". المصدر السابق. 
؟. الوسائل:1» الباب 777 من أبواب المستحقّين للزكاة؛ الحديث١.‏ 





الدوع من المركب يدخل الجزء الكاني» فيقال في عبد شمس: شمسيّ وفي أبي 
طالب: طالبيّء وفي عبد المطلب: مطلبئ؛ فعندئظٍ يكون العطف تفسيرياً وقد مرّ 
ان هاش الم يعقسب إلآ ممن عبد المطلب كما هو مصرح في كتب الأصحاب 
والتاريخ والسيرة. 

يقول ابن مالك: 
واسِبٌ لصدر جملةوصدرما 


5 


ركبّمزجها وبشاسان تحما 


اضافةمٍدوةبابن وأب 


قال ابن عقيل في شرحه: إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركباً تركيب 
جملة أو تركيب مزجه حذف عجزه والحق صدره ياء النسبة» فتقصول في تأبط شرً: 
تأبطئ» وفي بعلبك: بعن؛ وإن كان مركب إضافة» فإن كان صدره ابناً أو أباًأو 
كان معروفاً بعجزه» حذف صدره والحق عجزه ياء النسبة» فتقول في ابن الزبير: 
زبيريّ» و في أب بكر: بكريّ» وفي غلام زيد: زيدي ....'") 

نعم حكي عن الشيخ المفيد في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطّلب 
وهو(المطلب) عم عبد المطلب بن هاشم؛ ونقل أيضاً عن ابن الجتيده ولعل 
مستند المفيد هو ما ذكرثا من الرواية مفسراً قوله:«ولا مطلبي» أي أبناء "مطلب» 
وهو أخو هاشم وعم عبد المطلب كما عرفت و قد عرفنا تفسيره. 


791/7 شرح ابن عقيل:‎ .١ 
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الثاني: لافرق بين سهم الفقراء وغيرهم 

هل المحرّم عليهم سهم الفقراء أو عامّة السهام؛ فيه خلاف» قال الشيخ في 
«الخلاف»: لا يجوز لأحد من ذوي القربئ أن يكون عاملاً في الصدقات. لأنّ 
الزكاة محرّمة عليهم. وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه. 

وفي أصحابه من قال: يجوز ذلكء لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة 
كالإجارات. 

دليلنا: إجماع الفرقة» وأيضاً: روي أن الفضل بن عباس» والمطلب بن ربيعه 
سألا النبي بي أن يوليهم| العمالة؛ فقال لهم|: أن الصدقة آوساخ أيدي الناس» 
وأئها لا تحل لمحمّد وآل محمّد.7© 

وقال في «الجواهر»: ولا فرق في الحكم المزبور بين السهام كلّهاء كما صرّح به 
غير واحد. 

نع نقل صحيحة العيص بن القاسم التي مرت فيها سبق. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وظاهر قول الخرقي هنا ان ذوي القربئ 
يمنعون الصدقة وإن كانوا عاملين» وذكر في باب قسم الفيء والصدقة مايدل 
على إباحة الأحذ لهم عبالة وهو قول أكثر أصحابناء لأنَّ ما يأخذونه أج فجاز 
هم أخذه كالحمال وصاحب المخزن إذا أجرهم مهزنه.!") 

يمكن الاستدلال على المنع من غير السهمين (الفقراء والعاملين عليها) 
بوجهين: 

.١‏ إطلاق الروايات الماضية ومعاقد الإجماعات فاتها تعمّ جميع الأصناف. 





.37" الخلاف: 4/ 777-151 كتاب الصدقات, المسألة‎ .١ 


". المغني:؟/ لفة 





؟. إذا حرم عليهم سهم العاملين الذي هو كبالعرض عن العمل فغيره 
أول» ويظهر من رواية العيص انّ التحريم سياسي لثلاً يتّهم النبي أو الإمام بإيثار 
أقربائه على سائر الناس؛ ولألجل ذلك نهاهم عن أخذ هذا النوع من الضريبة» 
ولأجل إيجاد النفرة بينهم شبّه الزكاة بأوساخ الناس كي لا يرغب فيه أحد. كما في 
صحيحة زرارة. 

نعم وشذ ما صاحب كشف الغطاء حيث أحل جواز العطاء من الزكاة لهم 
من السهام الثلاثة : المؤلّفة قلوبهم؛ وفي الرقاب. وسبيل الله. على تأمّل في الأخين 
وذكر كيفية سهم "وني الرقاب؟ في بني هاشم وجوهاً ثلاثة: 

. فرض ارتداده كسهم المؤلفة وفي الرقاب‎ .١ 

؟. أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلته مسلم. والحاجة إلى 
الاستعانة به. 

". وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه على القول به. وسهم سبيل الله 
فعلى تأمّل. 

يلاحظ عليه : مع بعد الفروض التي ذكرها انه لم يعلم الفرق بين الغارم وفي 
الرقاب, فإنَ في كل » فك رقبة إمّا عن الدين وإمًا عن الرقّية» فإذا جاز فلك الرقبة 
بالزكاة ففي فك ذمّة الماشمي من الدين بطريق أولى؛ فالأولى الاجتناب مطلقاً. 

نعم ما يبنى من الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل 
الله يجوز للسادة الانتفاع بهاء ووجهه واضح. لان الممنوع هو التصرّف في الركاة؛ 
والمؤسسات المبنيّة من الزكاة لا يصدق عليها انها زكاة» فهو أشبه بهبة الفقير شيثاً 
ما أخذ من الركاة للسادة بعد تملّكه أو أداء دينه من الزكاة إذا كان الدائن 
هاشمياً. 
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الثالث: أخذ الهاشمى الزكاة من مثله 

وهذه المسألة أيضاً ما لا خلاف فيها عندناء قال الشيخ في «الخلاف»: 
صدقة بني هاشم بعضهم غل بعض غير عرّمة وإن كانت فرضاً. وخالف جميع 
الفقهاء في ذلك وسووا بينهم و بين غيرهم. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.0» 

وقال العلامة: ولا يحرم صدقة بعضهم على بعضء وعليه فتوى علماثنا 
خلافاً للجمهور كافة إل أبا يوسف انّه جوزه.7) 

وقال في «التذكرة»: تحل صدقة بعضهم على بعض عند علم ثناء وهو محكي 
عن أبي يوسف. لأنَ مفهوم قوله ييه :«الصدقة أوساخ الناس» ترفعهم عن 
غيرهم» وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزياً له فلا ينقدح فيه 
امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة» فلا يليق ترفم 
بعضهم على بعض .0( 

وقد عقد صاحب الوسائل باباً لهذا روى فيه تسع روايات» ونقل رواية 
أخرى في الباب 74 من أبواب المستحقّين للركاة. 

ففي صحيحة البزنطي؛ عن الرضاهتية قال: سألت الرضا فته عن الصدقة 
تحل لبني هاشم؟ فقال: ١لا‏ ولكن صدقات بعضهم عل بعض تل لهم».9) 

وفي صحيحة اللجعفري. عن أب عبد الله فت انّه قيل له: الصدقة لا تحلّ 
لبني هاشم؟ فقال أبو عبد الله فيه : دإنّ) ذلك محرم علينا من غيرناء فأمًا بعضنا 
على بعض فلا بأس بذلك6.”" إلى غير ذلك من الروايات. 
١.الخلاف:4/‏ ٠11ء‏ كتاب الصدقات. المسألة /1؟. ". المنتهى: 1/١‏ 517. 
*. التذكرة:5/ 129 المسألة ١4ا.‏ 


65 الوسائل:1: الباب؟7 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث هو4. ولاحظ سائر أحاديث 
الباب» ولاحظ أيضاً الباب 814 الحديث4 فيكون الجميع عشرة كاملة. 


وعلى ذلك يجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم فيدفع 
خوبنيم العامليقة 


الرابع: أخذ الركاة عند الاضطرار 

قد تقدّم في الروايات انّه سبحانه جعل الخمس للهاشميّين عوض الركاق 
فلو افترض عدم كفاية الخمس للهاشميّين ‏ لا لنقصان التشريع بل لامتناع 
أصحاب المخمس من الإعطاء. فهل يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة من غير 
ا حاشمي ضرورة عند الاضطرار؟ 

قال الشيخ في «النهاية»: هذا كله نا يكون في حال توسّعهم ووصوهم إلى 
مستحقّهم من الأخاس» فإذا كانوا ممنوعين من ذلك وبمحتاجين إلى ما يستعيئون به 
على أحوالهمء فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة طم في ذلك عند 
الاضطرار 7 

وقال في «الخلاف»: تحل الصدقة لآل محمد فيل عند فوت لخمسهم. أو 
الحيلولة بينهم و بين ما يستحقونه من الخمس. و به قال الاصطخري من 
أصحاب الشافعي. 

وقال الباقون من أصحابه: إنّها لا تحل لهم لأئها إنَّا حرمت عليهم تشريفاً 
لحم وتعظييأء وذلك حاصل مع منعهم الخمس. 

دليلنا : إجماع الفرقة. وأخبارهم, وأيفاً موله تعالى: 9إِنّما الصَّدقات 
للفقراء وَالْمساكين6» وإنَّا أخرجناهم في حال توسعهم إلى الخمس بدليل90) 


.١‏ النهاية:/141. 
؟. الخلاف: 4/ 777, كتاب الصدقات؛ المسألة .١14‏ 
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وقال ابن زهرة: فإن كان مستحقٌ الخمس غير متمكن من أخذه. أو كان 
لمكي هاشمياً مثله؛ جاز دفع الزكاة إليه بدليل الإجماع المشار إليه ."© 

قال العلامة: ولو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ 
الركاة المفروضة عند عم ثناء و به قال أبو سعيد الاصطخريء لأنَ المنع إِنْها كان 
لاستغناتهم بالخمس. وحرمت عليهم الصدقة؛ وجعل هم الخمس في مقابلة 
ذلك. فإذا لم يحصل لهم الخمس حلت لهم الصدقة؛ ولهذا قال النبي 5 للفضل 
بن العباس: أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس.”» 

وقال في «المنتهى»: وإذا مُنع الحاشميون من الخمسس جاز لحم تناول الزكاة» 
وعليه فتسوى عل ثنا أجمع» و قال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية: و أطبق 
الجمهور على المنع. لنا : إن المنع من المزكاة إنَّا هو لاستغنائهم بالخمس مع 
التعذر والمنع المقتفي للتحريم؛ فيبقى على أصالة الإباحة؛ ويؤيّده ما رواه 
الجمهور ان النبي 5 قال للفضل بن العباس: «في خمس الخمس ما يكفيكم عن 
أوساخ الناس0.6؟" 

إلى غير ذلك من الكلمات. 

ويدل عليه أمران: 

الأؤل:عموم ما دلّ على أن الاضطرار رافع للإيجاب والحرمة. 

قال الإمام الباقرفمّة: «التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله 
له 10 
.١‏ غنية النزوع:؟/ 0؟1, ". التذكرة:0/ ثالالء المسألة 185. 


*. المتهى: 017/1 


4. الوسائل: .١١‏ الباب ١0‏ من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث؟. 


اي يكنا 





مضا الل حديت الرفع النفسافر من أي عبد ال هئة قال :قال 
رسول الله :2 «رفع عن متي نسعة أشياء : الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه: وما 
لايعلمون, وما لا يطيقون؛ وما اضطرٌوا إليه....20 

الثاني :موثقة زرارة» عن أبي عبد الله فيه في حديث قال : إن لو كان 
العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة . إنّ الله جعل لحم في كتابه ما كان 
فيه سعتهم, ثم قال: إن الرجل إذا ل يجد شيئاً حلّت له الميتة والصدقة لا تحل 
لأحد منهم إلآ أن لا يجد شيئاً ويكون عمن يحل له الميتة».”") 

ويقرب منه خبر العزرمي: عن أبيه؛ عن جعفر بن حمدء عن أبيه ع8 
قال: «لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: ف اه 
فشربواء وصدقة بعضهم على بعض ".7 

وبعد ذلك فلا عبرة بها رواء صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن 
حمدهئية في حديث أنه قيل له: فإذا مُِعْتُم الخحمس هل تل لكم الصدقة؟ 
قال: لا والله ما يحل لنا ما حرّم الله علينا بمنع الظالمين حقناء وليس منعهم إيّانا 
ما أحل الله لناء بمحل لنا ما حرّم الله علينا».9» 

وذلك لإعراض الأصحاب عنه كما هو واضح. 


الخامس: ما هو شرط التناول؟ 
دلت الإجماعات ال منقولة والروايات على جواز تناول الماشمي من الزكاة عند 





. ١ثيدحلا الباب57 من أبواب جهاد النفسء‎ »١١:لئاسولا‎ .١ 

”. الوسائل:1: الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة: الحديث .١‏ 

"'. الوسائل:٠.‏ الباب 15 من أبواب المستحقين للركاة: الحديث/. 

5. المستدرك:١/‏ 274 الباب ١9‏ من أبواب المستحقين للركاة. الحديث! . 
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الضرورة» فهل المراد منها مجرّد عدم التمكن من الخمس؟ أو المراد عدم التمكن 
من كل ما يجوز هم التصرّف فيه كالصدقات المندوبة» أو الواجبة غير الزكاة بناء 
على حلّها لهم؛ أو المبات والعطايا التي ربما تُقَدَّمُ إليهم؟ فأكثر العبارات هو 
الاكتفاء بعدم التمكن من الخمس. 

ففي «النهاية»: فإذا كانوا منوعين من ذلك (الخمس).20 

وفي١‏ الخلاف»: عند فوت خسهم.0) 

وفي #الغنية»: إذا كان مستحقٌ الخمس غيرٌ متمكن من أخذه.9؟ 

وفي «الشرائع/:لو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمسء جاز له أن 
يأخذ من الركاة.90) 

وفي #المنتهى:: و إِذا مُنِمَ الهاشميون من الخمس جاز لهم تناول الزكاة.”") 

فمعقد الفتاوى هو كفاية الحرمان من الخمس وإن كان باب الانتفاع من 
سائر الأموال المباحة مفتوحاً. 

لكن الاعتهاد على هذا الظهور مشكل؛ لاحتمال أن يكون ذكر الخمس من 
باب المثال الشاحص وإلآ فالمناط هو الاضطرار المبيح للحرام. 

نعسم استدل المرتضى في «الانتصارة على كفاية بحرّد عدم التمكن من 
الخمس بقوله: وتنا انفردت به الإمامية القول بأنّ الصدقة إِنّ) تحرم على بني هاشم 
إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل هم عوضاً عن الصدقة فإذا حُرِمُوِ حلّت لهم 
الصدقة؛ وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. دليلنا على صِحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع 





١‏ النهاية:/1410. 


". الخلاف:1/ 5137 كتاب الصدقاتء المسألة4١.‏ 
#. الغنية:6/7؟1. 4. الشرائم:1717/1. 


ه.المتهى: 07/1 


في حرمة الزكاة على الفاشمي ونع 


المتردّدء ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار و بأنّ الله حرّم الصدقة على بني هاشم 
وعرّضهم الخمس منهاء فإذا سقط ما عُوُضُوا به لم تحْرم عليهم الصدقة."» 

وأورد عليه في «الجواهر» بأنّ الثابت من المعاوضة بالنسبة إلى الحكم؛ أي 
حرّم عليهم الزكاة وعوّضهم برض الخمس على الناس من غير مدخخلية للتمكن 
وعدمه.70) 

ولعله إلى هذا الجواب يرجع ما ذكره المحتقق المنوثي من أن العوضية إنَا هي 
في الجعل والتشريع لا في متعلّق الجعل ‏ أعني: المال الخارجي ‏ فالزكاة جعلها الله 
سبحانه للفقراء. وبدلاً عن ذلك جعل الخمس للسادة:» وهذه البدلية والعوضية 
بافية أبدية؛ سواء أعطي الخمس لم خارجاً أم لاه فلا سقوط له لينتقل إلى 
المعوّض» لما عرفت من أنّ التعويض إِنَّما هو في الجعل لا في المجعول.9» 

يلاحظ على الجوايين: أن التعويض بين الحكمين يلازم التعويض بين 
العينين؛ خصوصاً ان الحكم منظور به والعين منظور فيهاء فمصبٌ المعاوضة هو 
الأعيان الخارجية لا الأحكام الاعتبارية» وعلى ذلك يمكن القول بكفاية الحرمان 
عن الزكاة وإن استتبٌ لهم التصرف في سائر الأموال المحذّلة لهم. 

هذا كلّه حول القول الأول: وأمَا القول الآخس أعني: اشئراط التصرف في 
الزكاة وعدم التمكن من المال الحلال سواء كان حمسا أو صدقة مندوبة أو صدقة 
واجبة غير الزكاة أو ا هدايا والعطاياء فيمكن الاسدلال عليه بها في ذيل رواية 
زرارة حيث قال: 


«إنَ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا أن 


.4٠١ /١9:رهاوجلا‎ ." .40 الانتصار:‎ .١ 
3180 المتند: كتاب الركاة:1/‎ .* 
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لايجد شيئا ويكون من يحل له المينة». 

يلاحظ عليه: أنّه لايمكن الأنحذ بظهور الذيمل: لأنّ اشتراط حلّية الركاة 
بعدم وجدان شىء على الإطلاق من الحلال من الصدقة المندوبة وغيرها أمر 
واضح لا يجتاج إلى البيان مع أنّ الإمام بصدد بيان حكم شرعي وراء ما يحكم به 
العقل؛ فلا مناص من حمل الذيل على شدة الكراهة ولزوم الاجتناب لا انه ملاك 
للخم 8 5 . 

اللهم إلا أن يقال: ان هنا قرينة حالية تدل على عدم كفاية الحرمان من 
الخمس في تناول الركاة. 

وهو ما أفاده المحقق الخوئي بقوله: إن معظم الهاشميّين كانوا حرومين من 
الخمس في عصر صدور هذه الأخبار عن الأثمّة الأطهار فيلا لابتلائهم بخلفاء 
الجور وغيرهم من أبناء العامة المعاندين لهم والمانعين حقّهم مسن الخمسء بل أن 
كثيراً من خواضهم لقلّة ابتلائهم به لم يكونوا يعرفون كثيراً من أحكامه. ومع ذلك 
فقد صدرت هذه الأخبار ومنعتهم عن أخذ الزكاة» وهذا كما ترى خير شاهد على 
أن مرّد منعهم عن الخمس وحرمانهم عنه لا يكون جوّزاً لأخذ الركاة مالم يصل 
حدّ الضرورة الملحة البالغة حدٌ أكل الميتة ىا تضمُّنه النض.20 


السادس: مقدار الأخذ 

فإذا حل للهاشمي أخذ الركاةء فهل يكتفى بمقدار سد الرمق؛ أو له أخذ 
مؤونة السنة غاية الأمر إن استغنى في أثناء السنة يرد ما أخذه إلى بيت المال؟ 
وجهان: 





145-188 المستند: كتاب الركاة: ؟/‎ .١ 


.في حرمة الزكاة على الحاشمي : ألم 





فلو قلنا با ذهب إليه المرتضى من حديث التعويض فيعامل الهاشمي 
معاملة غير ا هاشمي» فيجوز لكل هاشمي أخذها بمقدار مؤونة السئة. 

وأمَا لو قلنا بالقول الثاني من عدم الجواز إلا إذا لم يكن هناك مال حلال» 
ففيه احتيالان: 

.١‏ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان, ىا عليه المصتّف في 
المتن واخعتاره المحمّق الكركي. 

؟. ما حكي عن «جامع المقاصد» من جواز إعطاء ما يكفيه مسنة. 

ويمكن أن يقال بأنْ كيفية التناول تابع لمقدار الإحران فإن أحرز القصور في 
تمام السنة جاز أخذ مؤونة السمة؛ وإن لم يحرز ذلك اقتصر عل المقدار المحرز فيه 
الشرط لاغيره فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب روه إلآ أن ينكشف الاحتياج إليه. 
وبالجملة: المدار في جواز الأخحذ واقعاً على القصور كذلكء؛ وكذلك الجواز 
الظاهري» فانه تابع لثبوت القصور ظاهراً "» 





.؟"ا//94:كسمتسملا.١‎ 
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المسألة ١؟:‏ المحرّم من صدقات غير الحاشمى عليه إِنّئا هو زكاة المال 
الواجبة وزكاة الفطرة. 

وأمَا الركاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة 
فليست محرّمة عليه. 

بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات 
المنذورة والموصى بها للفقراء والكفارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدقع 
عنه من غير الحاشميّين . 

وأمّا إذا كان امالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا 
إشكال أصلاً. ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه. وأحوط منه عدم 
دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خنصوصاً مثل زكاة مال التجارة. © 


نا هنا فروع: 

الأول: حرمة زكاة المال الواجبة. 

الثان: زكاة الفطرة. 

الثالث: زكاة المال المندوبة كزكاة التجارة. 

الرابع : الصدقات الواجبة بالأصالة كالكفارات. 

الخامس: الصدقات المندوبة بالذات الواجبة بعروض عنواني النذر 
والإيصاء واللقطة والمظالم ومجهول المالك, 

السادس: الصدقات المندوبة بالذات. 

كان على المصنف إدخال البحث في الفروع الستة تحت عنوانين: 

الأوّل: الزكاة. 


في حرمة ركاة المال الواجبة وركاة الفطرة عل الهائسمي 2017 عام 





الثان: الصدقة. 

أمَا الأول فيعمٌ الواجب االي أو البدني أو المستحب كزكاة التجارة. 

وأمًا الثاني كالصدقنات الواجبة بالأصالة كالكمارات, أو بالعيض 
كالواجب بالنذر والشرط أو المندوب بالذات وبالعرض. 

وعلى ضوء ذلك نحن نبحث في مقامين: 


المقام الأول: حكم دفع الزكاة إلى الماشمي 
قد عرفت أن الزكاة تنقسم إلى مالي وبدني ومندوب» وإليك البحث في كل 


واحد تلو الآخر: 
الأؤّل: ركاة امال الواجبة 


قد عرفت اتّفاق الفقهاء على حرمة الزكاة المالية على الماشمي إذا كان 
الدافع غير هاشميء وقد مرّ الكلام فيها مستقصى. 


الثاني: زكاة الأبدان 

والمراد منها زكاة الفطرة» فهل هي حرام على الحاشمي إذا كان الدافع غير 
هاشمي؟ فيمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه ثلاثة: 

الأول:إطلاق معقد الفتاوى وعمومه لزكاة امال والبدن» وإليك بعضها: 

.١‏ قال المفيد في «المقنعسة»:وتحرم الزكاة الواجبة عل بني هاشم جميعاً من 
ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فت وجعفر وعقيل والعباس(رض)....237 


.١‏ المقنعة:*751. 


عنم الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرَاهج؟ 


؟. وقال الشيخ في «المكلاف»: النبي يي كان يحرّم عليه الصدقة المفروضة 
ولايحرّم عليه الصدقة التي يتطوّع بها وكذلك حكم آله.”" 

*. وقال المحمّق في«الشرائع»: الوصف الرابع أن لا يكون هاشمياً ‏ إلى أن 
قال: ‏ ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره؟ والذين يحرم عليهم 
الصدقة الواجبة؛ من ولد هاشم خاصة على الأظهر.”") 

4. وقال العلآمة في «التتذكرة»: يشترط أن لا يكون هاشمياً؛ وقد أجمع 
المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بئي هاشم. 

وقال في موضع آخر: الصدقة المفروضة حرّمة على النبي ل إجماعاً ") 

إلى غير ذلك من الكلمات التي تركز على الصدقة الواجبة أو المفروضة؛ 


وهذه العناوين تنطبق على زكاة الفطرة. 
الثاني: الاستدلال بالروايات فهي أيضاً تشمل كلتا الزكاتين: المالية 
والبدنية. 


١.صحيحة‏ جعفر بن إبراهيم الحاشمي عن أب عبد الثههكة» قال: قلت 
له: أتحل الصدقة تبني هاشم؟ فقال: نما نلك الصدقة الواجبة على الناس لا تح 
لناء فأمًا غير ذلك فليس به بأسء ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى 
مكةء هذه المياه عامّتها صدقة».©» 

وذيل الحديث وإن كان ناظراً إلى زكاة الأموال؛ لكنه لا يكون قرينة على 
صرف الصدر (الصدقة الواجبة) من ظاهره خصوصاً قوله: (الواجبة على الناس) 
الذي يشمل زكاة امال والبدن وكلتاهما واجبتان على الناس عبل صعيد واسع. 


134 ؟. الشرائع:1/‎ .7١ كتاب الصدقات. المألة‎ 11١/4 الخلاف:‎ .١ 
,1407 و‎ 14٠ التذكرة: 6/ 3797848 كتاب الزكاق المسألة‎ .* 
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في حرمة زكاة المال الواجبة وركاة الفطرة على الهاشهي ......... ولام 


؟. خبر زيد الشحام عن أب عبد الله فت قال: سألته عن الصدقة التي 
حرمت عليهم؟ فقال: «هي الزكاة المفروضة: ول يحرّم علينا صدقة بعضنا على 
بعض» 000 

فالموضوع في هذه الروايات كمعاقد الفتتاوى هو الصدقة الواجبة التي 
تشمل كلدا الزكاتين بلا شك؛ خصوصاً انه إذا حرمت زكاة المال لأنها أوساخ 
الناس» تحرم زكاة الأبدان التي هي أوساخها بطريق أولى. 

الثالث: ما يدل على أن زكاة الفطرة: من أقسام الزكاة» نظير: 

.١‏ خبر زرارة» عن أبي جعفر في قال:0 وهي الزكاة التي فرضها الله على 
المؤمنين مع الصلاة».”2 

. خبر إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن فياه قال: سألته عن 
صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ قال: «هي مما قال الله: «أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» هي واجبة».9» 

فهذه الروايات بمنزلة بيان الصغرى: واتّها من الزكاة وتدلٌ صحيحة 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي على أن الزكاة بإطلاقها مرّمة عليهم وهي الكبرى» 
قال: سألت أباعبد الله فك عن الصدقة التي خَرّمت على بنى هاشم ما هي؟ 


فقال:٠هي‏ الركاة».0) 
فتلخّص من ذلك ان زكاة الفطرة وزكاة المال سيّان في الحرمة للوجوه 
التالية: 


.4 الباب 7" من أبواب المستحقّين للركاق الحديث‎ .١ الوسائل:‎ .١ 

؟. الوسائل: 5 الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث 77. 

9 الوسائل: »١‏ الباب١‏ من أبواب ركاة الفطرة؛ الحديث١٠.‏ ولاحظ الحديث ١١و‏ 9و١.‏ 
4. الوساتل:1: الباب7” من أبواب المستحقّين للزكاق. الحديث0. 


ا 0 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


أ: شمول معاقد الفتاوى والإجماعات ها. 

ب: شمول الروايات العامّة لهذا النوع من الركاة. 

ج:دلّت الروايات على أنَّ الفطرة من مصاديق الزكاة» ودلّت رواية ا ماشمي 
على أن الزكاة بإطلاقها حرام عليهم. 


الفرع الثالث: حكم الركوات المندوبة بالذات 

هل المحرم هو الزكاة الواجبة مالية كانت أو بدنية» أو يعمّ المندوبة بالذات 
كركاة التجارة عندنا؟ 

المعروف اختصاصه بالواجبة دون المندوبة» غير أن الظاهر من بعضهم هو 
حرمة المندوبة عليهم أيضاً. 

ومن اختارها العلامة في «التذكرة» حيث قال: 

وأمَا المندوبة فالأقوى عندي التحريم أيضاً لعلو منصبه» وزيادة شرفه 
وترفعه» فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة, لأنها تُسقط المحل من القلب.7) 

خلافاً للمحقّق حيث فصّل بين الواجبة والمندوبة من الركاة وقال: ويجوز 
للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. 

ثم إِنّ العلامة من المتحمين للحرمة في هذا القسم ويمكن الاستدلال 
على قوله: 

.١‏ ما في صحيحة إسماعيل بن الفضل الحاشميء قال: سألت أيا عبد الله 
تيلا عن الصدقة التي خُرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: «هي الركاة».7") 
.١‏ تذكرة الفقهاء:8/ 119, المسألة 185. 
؟. الوسائل: »١‏ الباب 77 من أبواب المستحقّين للركاة؛ الحديث6. 


يي حكم دقع الركوات المتدوية إلى افاشهي يسيب . لوم 


يلاحظ عليه: بلزوم تقيبده بالواجبة» وقد عرفت أن الموضيع في صحيحة 
جعفر بن إبراهيم الحاشمي”' وخبر زيد الشحّام”")هو الواجب أو المفروض» 
فيحمل المطلق على المقيد. 

؟. عموم قوله : 2إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة».9؟ 

يلاحظ عليه: أن المطلق يحمل على المقيد» وقد ورد قيد الواجبة في صحيح 
جعفر الحاشمي والمفروضة في رواية الشحّامه ولعل لفظ الصدقة في من صدور 
الرواية ننصرف إلى الزكاة الواجبة» بشهادة آية الصدفات إٍإِنّما الصّدقات 
للققراء». 

*. ما دلّ على أن الزكاة أوساخ المال فيعم الزكاة المسشحبة. 

يلاحظ عليه: أن الاعتراد على الحكمة في مقابل صحيحة جعضسر بن إبراهيم 
أو خبر زيد الشحّام مشكلء وإن كان الأحوط الاجتناب. 

فخرجنا بالننيجة التالية: ان الزكاة المندوبة حلال لبني هاشم دون الواجبة 


المقام الثاني: دفع الصدقات إلى الهاشمي 

الصدقة عبارة عن العطبّة التي بها يراد المثوبة» لا المكرمة» ويقابلها الهدية 
فإئها عطيّة يراد بها تكريم المعطى له. 

وهي على أقسام! 
١و؟.‏ الوسائل: 1: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث!؛ والباب؟ 0 الحديث 4 . 


". صحيح مسلم:01/1/ا0 ذيل الحديث184 ١1١‏ الوسائل: 7: الياب 14 من أبواب المستحقين 
للزكاة» الحديث”. 





١‏ 7# تمد سي الركاة في الشريعة الإصلامية الغراء ج؟ 


الفرع الرابع : الصدقة الواجبة بالذات كالهدي و الكفّارات فإمّها صدقات 
واجبة وإن لم تكن من مصاديق الزكاة» فهل تحرم على الهاشمي أو لا؟ 

يمكن أن يقال بعدم الحرمة؛ لما عرفت من أن الموضوع للحرام هو الصدقة 
الواجبة على الناس كما في صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي أي ما يجب على 
أكثر الناس ‏ فعخرجت الكفارات لعدم وجوبها إل على قسم خاص من الئاس 
الذين صدر عنهم موجبهاء ككفارة اليمين والنذر والإيلاء والظهار وكفارات 
الحج والصيام. 

لاحظ عليه: أنَ ما أشبر إليه لا يتتجاوز عمن حد الإشعار ولا يقاوم ما 
تضافر عليه من الإطلاقات من أنْ الصدقة محرمة على آل محر ع (1) 

ويؤيّده ما في مرفوعة أحمد بن محمد: لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة. 29 

ويؤيّده ما في نبج البلاغة؛ رداً على أشعث بن فيس:«أصلة أم زكاة أم 
صدقة:؛ فذلك محرّم علينا».7" 

وهذه الوجوه وإن كانت قابلة للنتقاش. لاحتمال كون المراد من الصدقة 
فيهاء ما يخرج لالجل دفع البلاء والآفة» فانَ هذا النوع من الصدقات لا يناسب 
مقامهم السامي, لكن الأحوط اجتناب الهاشمي عن هذا النوع من الصدقة. 


الفرع الخامس: الصدقات الواجبة بالعرض 

إذا كانت الصدقة مستحبة بالذات واجبة بالعسرضء كما إذا أوصى بهال 
هاشمي أو نذر أو شرطه في ضمن عقد وما شاكلهاء فهل هي داخلة في 
.١‏ لاحظ الباب78 من أبواب المستحقين للزكاة. 


". الوسائل:١؛‏ الباب ١‏ من أبواب فسمة الخمس. الحديث؟ . 
١‏ نبج البلاغة» قم المخطب. برقم 1 , ط عبده. 


المسألة 77: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع» ولايكفي مجرّد دعواه» 
وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره» ولو اعى أنّه ليس بهاشميّ 
يعطى من الزكاة» لا لقبول قوله؛ بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم 
أم لا ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.* 


الصدقات الواجبة أو لا؟ الظاهر عدم دخوفاء لانصرافها إلى ما هو واجب 
بالذات» وأمّا المستحبّة بالذات والواجبة بالعرض فهي خارجة عن مصب 
الروايات» خصوصاً على ما قلنا في محلّه من أن الصدقة المندوبة بالذات لا تكون 
واجبة بالنذر والشرط والوصية وإنّْما هي باقية على استحبايهاء والواجب هو الوفاء 
بالنذر والشرط والإيصاء. ولا يتحقّق الوفاء إل بدفع الصدقة المندوبة بها هي 
مندوية. 

ومئه يعلم حكم المظالم والتصدّق بمجهول المالك. فانٌ الظاهر انَّ المحرم 
هوما وجب عل المالكء وأمّا المقام فإنَّا وجب على غير المالك حيث تعلق 
الوجوب بشخص آخر يتصدق عن المالك المجهول أو المعلوم الذي لايمكن 
الوصول إليه. 

وأمًا الكلام في الفرع السادسء وهو الصدقات المندوبة بالذات» فقد تركنا 
الكلام فيهاء لوضوحها. 

# هنا مسائل: 

.١‏ يشبت كون الآحذ هاشمياً بأمرين: 

الف؛ البيّئة. 

ب؛ الشياع. 


؟. إذا اذّعى انه هاشمي حرم من الزكاة. 


وما ا سما الزكاة في الشسريعة الإسلامية الغرَاء ج؟ 


*. إذا ادعى انّه غير هاشمي يُعطى من الزكاة. 
5. يجوز إعطاء الزكاة لمجهول النسب كاللقيط. 
و إلبك دراستها واحداً تلو الآثعر: 


المسألة الأولى : ما يثبت كونه هاشمياً 


ألف: ثبوت النسب بالبيّنة 

يثبت النسب بالبيّنة» فلو شهد عدلان على أنه هاشمي يثبت الموضوع» 
ويترنّب عليه أثره من جواز أخذ الخمس وحرمة أخذ الزكاة إذا كان الدافع غير 
هاشمي إلى غير ذلك من الآثاره إِنَها الكلام في حجّية البيّنة في ثبوت السب 
وشمول دليل حجّيتها له فنقول: إنَّ دراسة مجموع ما دلّ على حجية البينة يشوف 
الفقيه على عدم اختصاص حجّيتها بباب دون باب» بل ينتزع منها ضابطة كلية 
وهي حجّيتها إلا ما قام الدليل على عدمها. فنقول: 

دل الذكر الحكيم على حجّية شهادة العدلين في موارد: 

الأقل: في الشهادة على الطلاق؛ كقوله سبحانه: 9وَشْهِدُوا دَوَيْ حَدْلٍ 
»4 6 

الثاني: في الشهادة على السوصية كقوله سبحانه : لشَهادَة تك مُإذا حَضّرٌ 
َ 0 

الثالث: في الشهادة على الدين» كقوله سبحانه: «وَآسْتَشْهِدُوا شَهبِدَبْنٍ مِنْ 
رجالكُم0.4 


,319١5 الطلاق:!؟, ". المائدة:‎ ١ 
.7145 البقرة:‎ .'" 


والغاية من الاستشهاد: هو حجّية قوها عند الإشهاد وإلاً يلزم لضويته» 


وا مورد أعمّ من الترافع. 
وأمّا الروايات فيمكن الاستدلال بها على حجّيتها في عامّة الموارد إلما خرج 
بالدليل منها: 


١.روى‏ الكليني عن علي بن إبراهيم» (عن أبيه)؛ عن هارون بين مسلم؛ 
عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله فيلا قال: سمعته يقول: «كل شيء هو 
لك حلال حئى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» وذلك مثل الثوب 
يكون قد اشتريته وهو سرقة: أو المملوك عندك ولعله حرٌ قد ياع نفسه؛ أو خدع 
فبيع قهراًء أو امرأة تحتك وهي أخنك أو رضبعتك» والأشياء كلّها على هذا حنّى 
يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البيّبة».(2 

والرواية من ثلاثيات الكليني حيث يروي عن المعصوم بشلاث وسائط. 
ومن ثنائيّات القمي حيث يروي عن المعصوم بواسطتين. كل ذلك إذا روى 
القَمي عن هارون بن مسلم بلا واسطة ولو صح ما في بعض النسخ من روايته عنه 
بواسطة أبيه كما هو ليس ببعيد ‏ ينقلب الثلائي إلى الرباعي والثنائي إلى الثلاثي 


كا لايخفى. 
أمَا السند فلا غبار عليه إلا في آخره. فإنَ علي بن إبراهيم القميّ من 
المشايخ الأثبات. 


قال النجاثي: وهارون بن مسلم أنباري؛ سكن سامراء؛ يكنّى أيا القاسم؛ 
ثقَة» وجهء وكان له مذهب في الجبر والتشبيه» لقي أبا محمد و أبا الحسن هقخ .2 


. الوسائل:17. الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ .١ 
. 1١181١ رجال النجاشي:1/ 06 4: برقم‎ .' 


"1 “8 لا لمم مسا لاه الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


والتعبير بلفظ: #كان» حاك عن عدوله عنه» وإلآّ كيف يكون معه ثقة؟! 

وأمَا مسعدة بن صدقة العبديء فقد وصفه الشيخ في رجاله بأنّه عامي» 
وعدّه الكشي من البتريّة» ولولا تصريح النجاشي برواية هارون بن مسلم عن 
مسعدة, لكان لاحتهال سقوط الواسطة بينهما مجال. 

والتلدو إن كان عر نكي لكن لوح عل لسرن اذم الصبادق» 

إذا عرفت ذلك فانَ مفاد الحديث نقدّم البينة على الآمور التالية: 

.١‏ يد البائع على الثوب أو العبد الكاشفة عن الملكية. 

؟. يد البائع على العبد مع احتهمال انّه حر قد باع نفسه. 

*. أصالة عدم الانتساب. يد البائع على العبد مع احتهال انه قد خدع فبيع 


5 


قهرا. 

4. أصالة عدم الانتساب بين الرجل والمرأة التي تحته. 

م 

فلولا البيّنةه كانت هذه الأمور حجّة في موردها ولكن البيّنة حاكمة عليهاء 
ومقتضى الإطلاق حجّيتها سواء أكان هناك ترافع أم لا. 

والمراد من البينة ى| قلنا في محلها هو العدلان, ولا ينافيه كونها في اللغة 
بمعنى مطلق التبين» بل في القرآن أيضاً كذلك كما يقول سبحاله: لأَنَمَنْ كان 
قلئ بن من ري وَيدُوهُ شاهدٌ مِنْهُ ومن قب كتابُ مُوسئ إماما وَرَحْمَة4 . ١‏ 

ولكنها في عصر الصادقين كانت حقيقة شرعية في العدلين» بل يمكن 
اذعاء ذلك في لسان الرسو لوك حيث قال:«إنما أقضي بينكم بالبيّنات 
والأيهان».50) 
”. خبر عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله قثي قال:« كل شيء لك 








. ١ثيدحلا الوسائل:18» الباب؟ من أبواب كيفية الحكمء‎ ." .١ال:دوه‎ .١ 








حلال؛ حتّى يجينك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة6. 27 

. صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله فته أنّه قال: «صم لرؤية 
الحلال وأفطر لرؤيته» فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأئّهها رأياه فاقضه:.29 

5. وفي صحيحة هشام بن سال عن أب عبد الله فته قال: (إنّْما جعلت 
البينات للنسب والمواريث 7.1 

إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في المقام. 

وهذه الروايات مع ما ذكر من الذكر الحكيم تثبت حجّيتها في عامة الموارد 
إل مادل الدليل على عدمها. 

أضف إلى ذلك انه إذا كانت البيّنة حججة في المرافعات التي ربّها تستباح يها 
الأموال والأعراضء فأولى أن نكون حجّة في غيرها. 

ثم إن الظاهر حجّية البيّنة لأنها تفيد الاطمئنان النوعي لا الشخصي في 
أغلب الموارد ولا يتوقف القضاء بها على إفادتها الاطمثنان الشخصي. 


ثبوت النسب بالعدل الواحد 
وأمّا ثبوت الموضوعات بخبر العدل» فقد قلنا في محلّه بحجّيته إلآما خرج 
بالدليل.9' إذْ الظاهر انما دل على حجّية قول العادل لا يختص بالأحكام »بل 
يعم الموضوعات, و قد عرفت أن الدليل الوحيد هو بناء العقلاء» وهو يشمل 
عامة موارد الحكم والموضوع. 


١‏ 5 7؛ الباب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث؟. 

١‏ . الوسائل: 5 الباب “من أبواب أحكام شهر رمضان»ء الحديث6. 
, الوسائل: 14 الباب 47 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث١.‏ 
4. لاحظ كليات في علم الرجال:188. 


0 ...................-. الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج 7 


ب: ثبوت النسب بالشياع 

الظاهر من كلمات غير واحد من الفقهاء هو حجية الشياع بالمعنى الذي 
سيوافيك ‏ في ثبوت النسبء والمراد من الشياع في مورد النسب هو قضاء الناس 
أن فلاتاً بسن فلان» و يظهر من كلمات علماثنا الأبرار ان الشياع الذي يعبر عنه 
ص 0 5 
أيضاً بالسماع اخرى والاستفاضة ثالثة حجة في ثبوت أمور مما تعسر إقامة البيّنة 
عليها ومنها 'النسب» و قد نص عل ذلسك الشيخ في «الخلاف:7) 
و#المبسوط 06" والكيدري في «إصباح الشيعة»””2 والمحمّق في «الشرائم».!4) 

وإليك كلام المحقّق في مبحث «الطرف الثاني فيا به يصير شاهدً». 

ومستند الشهادة: إِمَا المشاهدة» أو السماع؛ أو هما. فا يفتقر إلى المشاهدة» 
الأفعال؛ لأنّ آلة السمع لا تدركهاء كالغصب والسرقة...وما يكفي فيه السماع 
فالنسب والموت والملك المطلق, لتعذّر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب. 

ثم إنّه عرّف السماع بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمّهم قيد المواعدة: أو 
يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. 

ثم إن الشياع في هذه الأمور الثلائة التي أشار إليها المحقّى حجة وإنلم 
يفد العلم» لأن تعذّر الوقوف عليها من طريق آخر صار سبباً لحجَية الشياع فيها. 

بخلاف الشياع المفيد للعلم في باب رؤية الهلال وغيرها فهو حجّجة: لأنّه 
طريق مفيد للعلم فلا يختص بباب دون باب. 

وعلى ذلك فللقاضي أن يعتمد على الشياع في هذه الأمور فيقضي. كما أن 
.١‏ الخلاف:7/ 5740, كتاب الشهادات. المسألة 168 
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لشاهد أن يمد علي فيشهد عل تفصيل ف باب القضاء. 

ويدلّ على حجّية الشياع في النسب وغيره أمور: 

.١‏ مرسلة يونس عن أب عبد الله فكي قال: «خمسة أشياء نيب على الناس أن 
يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات. والتناكح. والمواريث. والذبائح» 
والشهادات؛ فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن 
باطنه» 217 

ورواه الصدوق في «الفقيه» وذكر مكان المواريث: «الأنساب».27 

ورواه في الخصال؛ عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد الله هته , عن 
آبائه» عن علي ثيه :خمسة أشياء يجب على القاضي.0© 

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلآ أنه قال مكان «بظاهر 
الحكمة: بظاهر الحال.9) 

ولعل عناية المشايخ الثلاثة بنقلهاء تورث الاطمئنان بصدورها ولا يضرها 
الإرسال والرفع؛ فلو كان المراد من قوله:«أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم؛ أي حكم 
الناسء لكان دليلاً على حبجّية الاستفاضة في الموارد الخمسة ومنها الأنساب. ولا 
يضر ورود المواريث مكان الأنساب في بعض الطرق. لأنهما يرميان إلى معنى 
واحد. 

؟. ما ورد في متاع الرجل والمرأة» إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحي وورثة 
اميت أو طلّقها فادعاه الرجل وادّعته المرأة» فقد فضى الإمام بأنّ الماع للمرأة 
مستدلاً بقوله: «أرايت إن أقامت بيّسة الحاكم إلى كم كانت تحتاج ؟2 فقلت: 
.١‏ الوسائل:18: الباب 17 من أبواب كيفية الحكم: الحديث١‏ . 


؟. الفقيه: ؟/ 4: الحديث؟ ؟. ". الخصال:١1*,‏ باب الخخمسء الحديث84. 
؟. التهذيب:7/ 588. الحديث584/ا. 





م الوم ا اا 


شاهدين؛ فقال: روي لابتيها ‏ يعني: الحبلين» ونحن يومئذ بمكة - 
لأخيروك أنَ الجهاز والمتاع يبدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجهاء فهي التي 
جاءت بسه» وهذا المدّعي (الرجل) فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه 
البيّنة 20 

يلاحظ عليه: أن ظاهر الحديث انّ الاعتداد بشهادة من بين لابتيها لأجل 
إفادته العلم واليقين, فإنَ المتاع قد نقل على رؤوس الأشهاد من بيت المرأة إلى بيت 
الزوج؛ فكيف يصمٌ للزوج أن يدعي انّه له؟! فلا صلة له بالشياع به| هوهو, 

الثالث: السيرة المستمرة ة في زمن النبي 2# إلى يومنا هذا من اعتهاد الناس 
على ما استفاض بينهم في الأمور التي لها جذور في التاريخ» كالأوقاف والأنساب 
مما نعسر إقامة البيّنة عليها في كل زمان» وبذلك يعلم أَنْ القدر المتيقّن من حجّية 
الشياع هذه الأمور التي ها جذور في التاريخ وبعسر إقامة البيئة عليهاء أوما 
يقرب من هذه الأمور سواء أفاد العلم أو لا: 

وعل كل تقدير فالأنساب من مصاديقه. وأمّا حجّية سعة الاستفاضة فقد 
فرغنا منه في كتابنا انظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغرّاء».© 


المسألة الثانية: إذا ادّعى انّه هاشمي فهل يسمع أو لا؟ 
فقد عرفت فيها سبق انه إذا اّعى أنه فقير أو غارم لا يسمع إلا بالبيّنة: إذ 
لاعبرة بادّعاء المذعي. 
وعلى ذلك فلو حصل من قوله الوثوق فيترتب عليه الأثره وإلآ فلا. 
.١‏ الوسائل: 019 الباب6 من أبواب مبراث الأزواج؛ الحديث1 . 
؟. نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغرّا:1١/‏ 1575-109, 


إذا ادّعى انه هاشمي وال ‏ اخ اا 1 ل بام 








نعم إذا ادّعى انّه هاشمي حرم دفع الركاة إليه مؤاخذة له بإقراره .وذلك 
لأنْ الإقرار على النفس حجّة عند العقلاء» وقد اشتهر قول جماعة من عل ثنا في 
كتب الاستدلال عن النبي يق أنه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائزة .7 

نعم أشكل عليه في #المستمسك» بقوله: لكنه غير ظاهس. إذ الإقرار نا 
يمنع من العمل بالحجّة ‏ من أمارة أو أصل - بالإضافة إلى الأحكام التي تكون 
للمقرء لا بالإضافة إلى امالك وإفراغ ذمّته بذلك.9"© 

يلاحظ عليه: بن الأحكام التي تكون للمقرٌ على قسمين: 

تارة يختصٌ الحكم بالمقرٌ ولا يعم الغيب كما إذا اعترف بأنّه ليس مالكاً 
للشيء فيسلب منه. وأخرى يكون له صلة إلى الشخص الآخر كما في المقام. فإِنّ 
إقراره بأنه هاشمي يلازم إقراره بأنّه لا يملك ما أخذ ولا يصح له التصرّف فيه 
ومعه كيف يمكن لمالك الركاة أن يدفع إليه شيشاً يعترف هو بأنّه لا يملكه ولا 
يصمٌ التصرّف فيه؟!نظير ذلك إذا اعترف انه غني تحرم عليه الزكاة فهل يصحٌ 
لمالكها أن يدفع إليه الزكاة؟! 


المسألة الثالثة: لو ادّعى انّه ليس بباشمي 

لو ادّعى انه ليس بباشمي يعطى من الزكاة له لا لقبول قوله لا عرفت من 
أنّ دعوى المدّعي ليس بحبجّة؛ بل لأجل دليل آخره وهو التمسّك بالأصل الأزلي 
بالتقرير التاليء وهو انا نشير إلى ماهية هذا الرجل الذي يدّعي انه غير هاشمي؛ 
فنقول: لم يكن موصوفاً با حاشمية ولو لأجل عدم وجودهاء فإذا وجد وعلمنا 


.١‏ الوسائل:217 الباب ” من كتاب الإقراره الحديث؟. 
*.المستمسك:7117/9. 


م الركاة في الشريعة الإسلامية الفراعج" 


المسألة رفت : يشكل إعطاء زكاة غير الفاشمي لمن تولّد من الهاشمي 
بالزناء فالأحوط عدم إعطائه» وكذا الخمس. فيقتصر فيه على زكاة 
الهاشمي. :* 





اتصاف الماهية بالوجود نشك في انّصافها بالحاشمية فيستصحب عدم كونها 
كذلك. 

وبما انا قد أشبعنا الكلام في عدم حجّية الأصل المثبت في البحوث 
الأصولية» ومن أراد فليرجع إلى «المحصول؟ الجزء الثاني.'"2 

والظاهر ان المرجع في هاتيك الموارد هو الشياع كا من وإلآً فالأذ بحكم 
الغالب إذا كان مفيداً للوئوق؛ وإلاّ فيمنع حتّى يثبت كونه غير هاشمي. 

ومنه يظهر حال المسألة الرابعة» وهي دفع الزكاة لمجهول النسب. 

* إِنْ وليد الزنا ولد في اللغة والعرف. فالآثار المترتبة على الولد تترتب عليه 
إلآّ ما دل الدليل على عدم ترتّب أثره» فبها انّه تضافرت الروايات عل أن ولد الزنا 
١‏ يرث 2 بعكم عليه يرل سيجاته: (يُوصيكُمُ الله في أولادكم لِلذّكر ذل حَظٌ 
الأثتيين > فهو محروم من الإرث. وأمًا سائر الآثار المترتّبة على عنوان الولد والابن 
للاافاول كل ريع لدت ما كز هنال اليل فاته الل ويلا 
يُنْدِبنَ رِبتَهُنٌ إلا لِبمُولَتهِنَ أو آبانهنٌ أؤآباء 4 بعوليهنٌ أو أبننائهنٌ أو أبنماء 
ُعُوَتهنَ14"' يعم وليد الزناء فان الولد عبارة عمّن تكون من نطفة والديه وهو 
يصدق على وليد الزناء وعلى ذلك فلا فرق بين طهارة المولد وطيبه وخلاقه. 


١.راجع‏ المحصول:؟/ 444 ؟01. 
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في حكم إعطاه الزكاة لمن تولّد من افاشمي بَالْزْقأ سسسب سسسب متسب سس تس لسع 


نعم إذا دلّ الدليل على الحرمان مع كونه ولد يتبع حسب ما دل ففي باب 
القضاء يقول المحمّق : لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّىَ حاله» ىا لا نصح 
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة.7١)‏ 

وبالجملة حرمانه من الإرث لا يكون دليلاً على عدم كونه ولداً لغة وعرف 
كما أن ممنوعية الولد من الإرث لأجل القشل والكفر لا يكون سبباً لسلب عنوان 
الولدية. ش 

نعمذهب صاحب الجواهر إلى انصراف دليل المنسع عن مثل 
المقام»لانسياق المتولّد من الحلال دون الحرام؛ فتشمله عموم الزكاة وهو كمائرئ. 


تم الكلام في الفصل السابع 
والحمد لله رب المالمين 


.١‏ الشرائع:4/ 8لا 


الفصل الثامن 
في بقية أحكام الزكاة 


وفيه مسائل [عشرون]: 
الأو لى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في 
زمن الغيبةءلا سيّا إذا طلبهاء لأنه أعرف بمواقعهاء لكن الأقوى عدم 
وجوبه» فيجوز للىالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء 
وصرفها في مصارفها. * 
# للمسألة صورتان: 
الأو لى:حكم حمل الزكاة إلى الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط إذا لم يطلبها. 
الثائية: حكمها إذا طلبها إماماً كان أم فقيهاً جامعاً للشرائط. والكلام في 
المقام في الصورة الأولى وسندرس حكم الصورة الثانية عند كلام المصنّف فيهاء 
فنقول: 


الصورة الأولى: حمل الزكاة إذالم يكن طلب 

إذا كان هناك إمام معصوم أو فقيه جامع للشرائط مبسوط اليدء فهل يجب 
حمل الزكاة إليه ليصرفها في محالها إذا لم يطلبهاء أو يجوز للمالك تقسيمها في 
مصارفها عند عدم الطلب؟ فقد اختلفت كلمة الفقهاء في لزوم النقل إلى الحاكم» 


فك هو مورد خلاف بينناء فهكذا مورد خلاف بين فقهاء السئّة فلنذكر الأقوال: 

.١‏ قال الشيسخ في: الخلاف»: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في رأيه 
القديم إلى أنه يجب دفعها إلى الإمام (الحاكم العرفي) فإن تولآها بنفسه كان عليه 
الإعادة. 

وذهب الشافعي في رأيه الجديد إلى أنّه يجوز له أن يخرجها بنفسه. وبه قال 
الحسن البصري وسعيد بن جبير”") 

". وقال ابن قدامة في «المغني»: يستحبٌ للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة 
بنفسه ليكون على يقين من وصوها إلى مستحقّهاء سواء أكانت من الأموال 
الظاهرة أو الباطئة. 

قال الإمام أحمد: أعجب إِإتَّ أن يخرجهاء و إن دفعها إلى السلطان فهو جائز. 

وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران: يضعها رب 
المال في موضعها. 

وقال الثوري: احلف هم واكذبهم ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها 
وقال: لا تعطهم. 

وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها؛ فمفهومه انه لا يعطيهم إذا لم 


يكونوا كذلك. 
وقال الشعبي وأبو جعفر: إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعهاني أهل 


وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعهاء فإن أخذها السلطان أجزاك . 
وقال سعيد: انبأنا أبو عوانة »عن مهاجر أى الحسن قال: أتيت أبا وا؛ 
بو عوانة »عن مهاجر ابي ثل 


5 الخلاف:1/ 7170؛ كتاب الصدقات. المسألة‎ .١ 


في حمل الزكاة إلى الفقيه اجامع للشراقط إذا لم يطليها سس سس سس ست ب لوص 


وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاهاء ثم جئت مرة أخرى» فرأيت أبا وائل 
وحده. فقال لي: ردها فضعها مواضعها. 

وقد روي عن أحمد أنه قال: أمَا صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى 
السلطان. وأما زكاة الأموال كالمواشى فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين. 
فظاهر هذا انه استحب دفع العشر 55 إلى الأئمّةء وذلك لأنْ العشر قد ذهب 
قوم إلى أنّه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولآه الأئمّة بخلاف سائر الزكاة.7) 

وهذه الكلمات تعرب عن كون المسألة عندهم خلافية حنّى فيما إذا طلب 
الإمام؛ إِمّا لعدم الوجوب مطلقاً حبّى مع العلم بوضعها في مواضعها كيا هو 
ظاهر المحكي عن أحمد, أو لأنّ السلطان لا يضعها مواضعهاء كما هو ظاهر 
المحكي عن الثوري أو التفصيل بين صدقة الأرض فتحمل وصدقة المواشي فلا. 
كما ظهر وجه المنع عن الدفع إلى السلطان. 


كلمات أصحابنا في المسألة 

اختلفت كليات أصحابناء فذهب المفيد وأبو الصلاح وابن البراج إلى 
وجوب الإخراج إلى الإمام. 

وذهب المرتضى والشيخ إلى أن الحمل أفضل ولا بأس بنقل نصوصهم : 

.١‏ قال المفيد: فرض على الأمة حمل الزكاة إلى النبي يي والإمام خليفته قائم 
مقامه؛ فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خخاصته لشيعته؛ فإذا 
عدم السفراء بيئه و بين رعيّته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته.”") 


١.المغنى:1/‏ 17 08-8ة. 
". المقنعة:817؟, 
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؟. وقال أبو الصلام: ار 
حمس أو أنفال أن يخرج من وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب 
من قبله تعالى» أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه فإن 
تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون» فإن تعذر وأكثر المكلّف تولى ذلك بنفسه.” 

". وقال ابن البراج: وإذا كان الإمام ظاهراً وجب حمل الزكاة إليه ليفرقها في 
مستحقّه. فإن كان غائباً فإنّه يجوز لمن وجب عليه أن يفرقها في خمسة أصناف,9؟) 

وكلامه ظاهر في اختصاص الوجوب بالإمام المعصوم ٠‏ ولا يعم غيره. 

4. وقال المرتضى: الأفضل والأولى إخراج الركوات لا سيّا في الأموال 
الظاهرة كالموائي و الحرث والفرس إلى الإمام أو إلى خلفائه النائبين عنه» فإن 
تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها.© 

وقال الشيخ : الأموال ضربان: ظاهرة» وباطنة. فالباطنة: الدنانير 
والدراهم وأموال التجارات: فالمالك بالخيار بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب 
عنه وبين أن يفرّقها بنفسه على مستحقّه بلا خلاف في ذلك. 

وأمًا زكاة الأموال الظاهرة» مثل المواشي والغلات» كر حلها إلى 
الإمام إذا لم يطلبها يطلبهاء وان تولى تفريقها بنفسه فقد أجزأ عنه) 

وقال المحقّق: الأولى حمل ذلك إلى الإمام؛ و يتسأكد الاستحباب في الأموال 
الظاهرة 20 

ومن الأصحاب من ينكر استحباب الحمل» قال صاحب الحدائق: قد 
.١‏ الكافي في الفقه: 39/7 " المهتب:31971/1. 


". جملى العلم والعمل: رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالتة: 1١١‏ 
5 المسوط:١/‏ 71415. ©. الجواهر: 0/ 47١١‏ قسم المتن. 


في حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائظ إذا لم يطليها سسسب سس سس تتبن وسيم 


صرّح جملة من الأصحاب بأنّه يستحبٌ حمل الزكاة إلى الإمام» و مع عدم وجوده 
فإلى الفقيه الجامع للشرائط» وانّهِ يتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواثي 
والغلات» وعلّلوا استحباب نقلها إلى الإمام بأنّه أبصر بمواقعها وأعرف 
بمواضعهاء ولما في ذلك من إزالة التهمةعن المالك بمنع الحق. 

ثم قال: إِنْ الاستحباب حكم شرعي» وفي ثبوت الأحكام الشرعية بمثل 
هذه التعليلات العقلية والمناسبات الذوقية إشكال» سيّما مع ما عرفت من رواية 
جابر”" وعدم قبول الإمام مي لذلك وأمره السائل بتفريقها بنفسه. 

وأمًا تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة ققد قال في «المدارك» أنا لم نقف 
على حديث يدل عليه بمنطوقه. ولعل الوجه فيه ما يتضمُنه من الإعلان بشرائع 
الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام. 

ثم أضاف وقال: لو كان الأمر كما يدَعونه من استحباب حمل ذلك إلى 
الإمام. فكيف غفل أصحاب الأثمّة #لاعن ذلك مع تهالكهم على التقرب 
إليهم (صلوات الله عليهم) حتّى أنَّ الصادق هت كان يسأل شهاب بن عبد ربه 
من زكاته لمواليه كما تقدّم الخبر بذلك» وما دلّ من الأتحبار على أن أصحابهم كانوا 
يفرّقون زكاتهم بأنفسهم أو وكلائهم: كثير متفرق في ضمن أخبار هذا الكتاب.27 


ٌُّ 
ما هي الضابطة الآولى في المقام؟ 
وقبل الخوض فيها يدل على جواز تصدذّي المالك لتقسيم الزكاة وعدم 
.١‏ الوسائل:1» الباب7 من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث١.‏ 
؟. الحدائق الناضرة:117/ 774. لاحظ الوسائل:1» البساب8 ١‏ من أبواب المستحقين للركاة 
الحديث!! وفيه كان أبو عبد الله يأل شهاباً من زكاته لمواليه و نما حرمث الزكاة عليهم دون 


مواليهم. 


جما مس سس سد سد سس ...ل الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


نذكر مأ هو مفاد الضابطة الأول المستفادة من الكتاب والسئّة فنقول: 

هل المستفاد من النصوص انَّ الزكاة فريضة على المالك ويتولّ بصرفها في 
مواردها نظير الديون الشخصية والكمّارات والنذور أو انها فريضة مالية على 
المالك يدفعها إلى الحاكم ليفرّقها في مصارفها باعتباره المسؤول لسذ عيلة الفقراء 
وخلّة المساكين وغيرهم؟ 

الظاهر هو القول الثاني» و يشهد على ذلك أمور: 

الأول:انَ العاملين على الزكاة أحد مصارقهاء والمراد بهم السعاة والجباة 
للزكاة المبعوثون من قبل النبي يأو الإمام في إلى شتى النقاط» وهذا يعرب عن 
أن طبيعة هذه الفريضة وواقعها هو جمعها في بيت المال وتقسيمها في مصارفها 
تحث نظارة الحكومة الإسلامية. 

الثاني: ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان قال:قال أبو عبد الله هك : لا 
نزلت آية الزكاة : «خذْ مِنْ أنوالهم صَدئَةٌ تُطَهَيْمُمْ وَرَكهِمْ بها" في شهر 
رمضانء فأمر رسول الله أي مناديه فنادى في الناس : إِنَّ الله تبارك وتعالى قد فرض 
عليكم اللزكاة كما فرض عليكم الصلاة_إلى أن قال: ثم م يتعرض لشيء من 
أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل» فصاموا وأفطرواء فأمر #مناديه فنادى 
في المسلمين؛ أيّا المسلمون زكُوا أموالكم؛ تُقْبلَ صلاتكم قال: ثم وجه عمال 
الصدقة وعمال الطسوق 29 

الثالث: ما رواه الكليني بسند صحيح عن بريد بن معاوية قال: سمعت 
أبا عبد الله هئ يقول: «بعث أمبر المؤمنين فت مصدّقاً من الكوفة إلى باديتهاء 
فقال له:يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تُؤثر دنياك 
١‏ التوبة:*١1.‏ 


؟. وسائل الشيعة:1: الباب١‏ من أبواب ما تهب فيه الزكاة» الحديث١‏ . والطسوق جمع الطسق: خخراج 
الارض المقرر عليها. 


في حمل الزكاة إلى الفقيه اللجامع للشرائط إذا لم يطليها سس سس تس سس لانم 


على آخرتك» وكن حافظاً لما اتنمنتتك عليه» راعياً لحق الله فيه ...؛ إلى آخر ما 
ذكره 0" 

كما نقل الرضي كتاب الإمام ييا الذي كان يكتبه لمن يستعمله على 
الصدقات. وإليك مطلعه: 

«انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعن مسلمأء ولا تجسازن 
عليه كارهاًء ولا تأخذنّ منه أكثر من حقٌّ الله في ماله. فإذا قدمت على الحيّ فانزل 
بهائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم أمض إليهم بالسكينةوالوقار حتّى تقوم 
يينهم فتسلم عليهم؛ إلى آخر ما ذكرم ‏ 

قال الشريف الرضي: وإِنْما ذكرنا هنا جملا ليعلم با أنه ته كان يقيم 
عماد الحقء ويشرع أمثلة العدل» فده الأمزز وكبيرها ودقيقها وجليلها. 

الرابع:ما روي عن زرارة وتحمد بن مسلم أتَّبم| قالا لأبي عبد الله 28 : 
أرأيت قول الله تبارك و تعالى: إإنّما الصَّدفَاتُ لِلْمُمَراءِ وَالمساكين وَالعاملينَ 
عليه وَالْمؤلفةٍ ذنُم وف الزقاب والغار مين وَفِي سبل الله ابن السّبيل قَريضةً 
من الله 74 ٠‏ أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: (إنْ الإمام يعطي هؤلاء 
جميعاً لأنهم يقرون له بالطاعة»» قال زرارة» قلت : فإن كانوا لا يعرفون؟ 

فقال: «يا زرارة لو كان يُعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يُوجد لها 
موضع.؛ و إنما يُعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه؛ فأمًا اليوم فلا 
تعطها أننت وأصحابك إلآمن يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً 
فاعطه دون الثامى».2 
.١‏ الوسائل:, الباب8١‏ من أبواب زكاة الأنعام: الحديث1. 
؟'.نبج البلاغة؛ فسم الرسائل والكتب» برقم 18. . التوية: 35, 
4. الوسائل:١.؛‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث١.‏ 


“ا اميت 25 الركاة في الشريمة الإؤسلامية الغرّاء ج؟ 


وسيوافيك وجه ترخيصه لزرارة في أن يتول تقسيم زكاته. 

الخامس: ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره فانه بعد ما بين المفاهيم الثهانية» 
ووصل كلامه إلى الغارمين. قال: 

والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف. 
فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقاتء وفي سبيل الله قوم 
يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به » أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما 
يحجون به أو في جميع سبل الخين فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى 
يقووا على احج والجهاد» وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في 
طاعة الله فيتقطع عليهم ويذْهب مالمّم» فعلل الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال 
الصدقات 20 

السادس:ما رواه أبو علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: 
«للإمام!'فإذا كانت الفطرة موكولة إلى الإمام فيا ظنك بالزكاة التي هي مبالغ 
طائلة؟! 

هذه الأمور التي ذكرناها ومالم نذكرها تشهد بأن طبيعة التشريع في الزكاة 
تفز ق عن بقية الديون والكمّارات والشذورات» بل ول أداؤها إلى الحاكم القائم 
بالأمور الجامع فيه الشرائط الخاصة. 

أضف إلى ذلك انَّ الزكاة من المنابع المالية للحكومة الإسلامية: تنشد بها 
مشاريعها وبراتجهاء ومعها كيف يمكن أن تتخذ لنفسها صبغة فردية؟! 

إن طبيعة الأمر كانت تقتضي أن تتحد فيه كليات أهل السنّة لكنهم 
اختلفوا في وجوب الدفع إلى الحاكم. 


.١‏ الوسائل:1. الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للركاق الحديث/. 
”. الوسائل:1. الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث7. 


في حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا لم يطليها ببسيس سس سنن تت ٠.‏ ساس 


ووجه ذلك كم يظهر من خلال كلماهم: انّه لآ دب الفساد إلى الكيان 
الإسلامي؛ وأخذ يتقمّص الخلافة من هو ليس بأهل لها من الأموئّين والمروانيين» 
صار ذلك سبباًلمنع الناس من الدفع إليهم والترخيص لحم بتوليهم بصرفها في 
مواردهاء وإلآ فطبيعة التشريع كانت تفتقد الصبغة الفرديية» ولأجل اطّلاع 
القارئ على فتاوى العلماء من كلا الفريقين» نسرد كلما تهم: 


مادلٌ من النصوص على جواز توق المالك 

هناك نصوص ندل على جواز تولي المالك تقسيمها لمحاهاء وإليك نماذج 
من تلك النصوص: 

.١‏ نصوص الأمر بإيصاها إلى المستحقين. 

. نصوص نقل الركاة من بلد إلى بلد آخر. 

". نصوص شراء العبيد. 

5. نصوص مادل على تفريق المالك بنفسه. 

©. نصوص ما دل على قبوله النيابة. 

وإلبك نماذج من كل قسم؛ 

.١‏ روى أبو المعزى» عن أب عبد الله فته قال : «إِنْ الله تبارك وتعالى أشرك 
بين الأغنياء والفقراء في الأموال» فليس لحم أن يصرفوا إلى غير شركائهم؛.(2 

؟. روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد اش هه في 
الرجل يُعطى الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى 
غيرها قال: دلا بأس29.4 


.١‏ الوسائل:» الباب4 من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث4. ولاحظ سائر روايات الباب. 
". الوسائل:1؛ الباب٠7‏ من أبواب المستحقّين للزكاة » الحديث١‏ . ولاحظ سائر روايات الباب. 


778 0 ه15 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج؟ 


. روى الكنيني عن أبي بصي عن أبي عبد الله في قال: سألته عن الرجل 
بيجتمع عنده من الزكأة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: «إذاً 
يظلم قوماً آخرين حقوقهم»؛ ثم مكث ملياًئم قال: «إلآ أن يكون عبداً مسلا في 
ضرورة فيشتريه ويعتقه».237) 

5. رو الطوسي بسند صحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله قيّة: وإن 
كان بالمصر غير واحد؟ قال: «فاعطهم إن قدرت جميعاً».0» 

5. روى الكليني عن علي بن يقطين؛ قال: سألت أبا الحسن هه عمّن يلي 
صدقة العُشر على من لا بأس به؟ فقال:9إن كان ثقة فمره أن يضعها في 
مواضعهاء وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها».7" 

.١‏ مارواه الصدوق عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر قيّة وأنا 
حاضن فقال: رحمك الله أقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعهاء 
فائها زكاة مالي؛ فقال أبو جعفر هيه : «بل خذها أنت فضعها في جبرانك والأيتام 
والمساكين وني إخوانك من المسلمين» إِنّا يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسم 
بالسوية ويعدل في خلق الرحمن. البرّ منهم والفاجر».”*» 


وجه الجمع بين الروايات وكليات الأصحاب 

قد تبين مما ذكرنا اختلاف الروايات كما ظهر اختلاف كلمات الأصحاب» 
ويمكن أن يقال: 
.١‏ الوسائل: 5. الباب ؟؛ من أبواب المستحقَّين للزكاة: الحديث١.‏ ولاحظ سائر روايات الباب. 
". الوسائل:5» الباب758 من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث4. ولاحظ سائر روايات الباب. 


*. الوسائل:؛ الباب 6 فن أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث١‏ . 
4. الوسائل: ١؛‏ الباب 7 من أبواب المستحفّين للزكاق الحديث١‏ . 





في حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا لم يطليها مب مس بب.... لذن 


.١‏ ان الطابع السائد على الزكاة» طابمع جماعي وليس كالديون والكقارات 
مما يقوم به المكلّف بنفسه بل يعدّ منبعاً مالياً للحكومة الإسلامية» فلو كان هناك 
حكومة إسلامية برأسها الإمام أو من نصبه على نحو الخصوص أو العموم؛ 
فطبيعة التشريع تقتضي إرساها إلى الحاكسم ليتولحَ تقسيمها وإن لم يطلبهاء إلا إذا 
أظهر عدم الحاجة. 

؟. ان سيرة المسلمين في عهد الرسول والخلفاء» هو بعثها إلى الرسول و من 
قام مقامه تبعاً للسيرة في عهد الرسول. ولما دب الفساد في الخلافةالإسلامية وأخذ 
من ليس أهلاً بزمام الحكم توقّف فقهاء السنّة من الإرسالل والإعطاء على وجه كا 
عرفت» ولو كانت سيرة المتأخرين كسيرة الرسول والوصي ل توقفوا في وجوب 
البعث. 

.لما أقصي أئمّة أهل البيت فته عن منضة الخلافة وأخذ ينقض ويبرم في 
الأمور المالية أناس يخضمون مال الله خضم الإبل نبقة الربييع» أمروا شيعتهم 
بتفريق زكواتهم بين شيعتهم و إل لكان الحرمان حليفاً لفقراء الشيعة؛ وإلى هذه 
الصورة تحسل ما عرفت من النصوص المتضافرة على جواز إيصاله الركاة إلى 

وأمًا اختلاف فتاوى الأصحاب فيمكن الجمع بينهما حمل ما أوجب 
البعث والإرسال إلى الإمام؛ على ما إذا كانت هنا حكومة صالحة قائمة على 
الأسس الصحيحة , كما يعرب عنه كلمات المفيد والمرتضى وابن البراج؛ وحمل ما 
دلّ على عدم وجوبه؛ فهو ناظر إلى الظروف غير الصا حة» إذ لا محييص في تلك 
الصورة من الامتناع عن الدفع. ' 

بذلك علم حكم المسألة الأولى ‏ أعني: ما إذا لم يكن هناك طلب ‏ وأمًا 


نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتفي 
وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعا وكان 
مقلداً له ؛ يجب عليه الدفع إليه من حيث إِنّه تكليفه الشرعيّء لالمجرّد 
طلبه؛ وإن كان أحوط كا ذكرناء يخلاف ما إذا طلبها الإمام قثي في زمان 
الحضور فإِنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما 
يأمر. ه 


المسألةالثانية فقد أشار إليها المصتف با في المتن - 


* الصورة الثانية: إذا كان هنا طلب 

قدعرفت حكم ما إذالم يكن هناك طلب وان طبيعة التشريع تفتضي 
وجوب البعث؛ وأوضح منه إذا كان هناك طلب فله قسمان: 

.١‏ إذا طلبها الإمام المعصوم. 

". إذا طلبها الفقيه الجامع للشرائط. 

ما الأؤل: فلا شلك انه يجب تسليمها إليه لوجوب إطاعته. فلو صرفها بلا 
إذنه لم تبرأذمته» فيكون بعمله هذا عاصياً. 

يقول العلامة: لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه إجاعاً مناءلأنه 
معصوم تجب طاعته وتحرم تخالفته. فلو دفعها المالك إلى المستحقين بعد طلبه 
وإمكان دفعها إليه: فقولان لعلما ثنا: الإجزاء ‏ وهو الوجه عندي ‏ لأنّه دفع المال 
إلى مستحقّهء فخرج عن العهدة» كالدين إذا دفمه إلى مستحقه؛ وعدمه, لأنّ 
الإخراج عبادة لم يوقعها على وجههاء لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب» فيبقى 


في حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشراتط إذا طليها .ا 0 س#عسم 


في عهدة التكليف. ولا خلاف انه يأثم بذلك.0© 

يلاحظ عليه: بأنَ عدم الإجزاء ليس لأجل انه لم يدفع المال إلى مستحقه؛ بل 
لأجل انْ الزكاة عمل عباديّ» فيشترط في صِحّة العمل أمران: 

.١‏ إمكان تم القربة من الدافع. 

". كون العمل صا حاً للتقرّب. ولو فرض وجود الشرط الأول فالثاني غير 
موجود. لأنّ نفس العمل مصداقاً للعميان والتمردء وبذلك يفقد العمل 
الصحة . فلأجله قلنا ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة مع القول بجواز اجتماع 
الأمر والنهي» فان عدم المحذور من الأحذ بالإطلاقين: صل ولا تخصب. لا 
يستلزم القول بصحة الصلاة» لعدم صلاة الفرد للتقرب. 

وأما الثاني: أي طلب الفقيه الجامع للشرائط على وجه الإيجاب, قله قسمان : 

.١‏ أن يطلبها مسن أجل ان النقل مقتضى رأيه وفتواه وحيث يرى أنْ له 
الولاية على السزكاة وتقسيمها بين الناس» فلا شك انّه يجب نقلها إليه؛ وإلاً فلو 
وزعها بلا استئذان لا يكون مبرئْ للذمة قطعاً. 

؟. ما يطلبها لا لاعتقاده بأنَّ له الولاية عليهاء بل يعتقد أن للمالك أيضاً 
الولاية عليهاء غير أن الظروف الخاصة دفعت بالفقيه إلى طلبها من المالك. 
بإصدار الحكم الولائي؛ ك) إذا توقف نجاة طائفة من المسلمين على إيصال الزكاة 
إليهم؛ فدفع هذا العنوان الثانوي الفقيه إلى إصدار الحكم بلزوم نقلها إليه» 
فحينئذ يجب على المالك الطاعة؛ ولو خالف أثم. 

إن الكلام في صحّة العمل وبراءة الذمة إذا خالف» فقد ذهب المحقّق 
الخوئي إلى صحّة العمل قائلاً بأنْ الوجوب عرضي نشأ من داع آخر مع بقاء ولاية 


.١‏ التذكرة:0/ #107 المسألة775. 


ععم و و .... الركاة في الشريعة الإسلامية عت 


الثانية:لا يجب البسط على الأصناف الثانية» بل يجوز التخصيص 
ببعضهاء ىا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعدّدت» ولامراعاة 
أقل الجمع الذي هو الثلاثة» بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف 


واحد.# 


المالك على حاطاء فلو باشر بنفسه فقد أدّى الواجب وإن عصى أمر الفقيه. 

يلاحظ عليه: بأنّه إذا كان أمر الفقيه واجب الطاعة يوصف عمله هذا 
بالعصيان والتمرد وما يكون مصداقاً له لا يصلح للتقرّبء فلا فرق بين أمر الإمام 
المعصوم وأمر الفقيه غاية الأمر انَّ الفقيه يستمد ولايته من ولاية الإمامء فولايته 
انعكاس لولاية المعصوم تلا وقد ورد في المقبولة قوله 9ت : «فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فإِنّ) استخف بحكم الله وعلينا رد والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو 
على حدّ الشرك».0) 

تاساك 

الأو لى: هل يجب البسط على الأصناف الثهانية أو البسط على الأصناف 
الموجودة أو لاه بل يجوز تخصيصها بصنف خاص ؟ 

الثانية: هل يجب البسط في كل صنف على جميع أفراده » أو الموجودين عند 
الدفع؛ أو يجوز التخصيص بفرد واحد؟ 

وقد اتفق فقهاؤنا على عدم البسط في كلتا المسألتين» والظاهر من فقهاء 
أهل السنْة عدم وجوب البسط. 

نعم خالف الشافعي فأوجب البسط بين الأصناف الهانية ول يوجب 








4 باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم؛ الحديث‎ ,”1//١:يناكلا‎ .١ 


في كيفية البسط على الأصناف الثمانية كن 


البسط بين عامة أفراد الصنف الواحدء وفصّل النخعي بين كثرة الصدقة وقلتهاء 
فأوجب البسط ف الأول دون الغانية. 

قال الشيخ في «الخلاف:: الأصناف الثمانية حل الركاة» ولا يلزم تفرقة الركاة 
على كل فريق منهم بالسوية؛ بل لو وضع في واحد من الأصناف كان جائزاً. 
وكذلك لو أعطى جميع زكاته لواحد من هذه الأصناف كان جائزاً؛ وبه قال 
الحسن البصري والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» إلا أن مالكاً يقول: يخص 
بها أمشهم حاجة؛ وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يدفع إلى أي صنف شاء. 

وقال الشافعي: يجب تفريقها على من يوجد منهم. ولا يض بها صنف 
منهم دون أخر وسوّئ بين الأصناف» ولا يفضّل بعضهم عل بعض» وأقل ما 
يعطى من كل صنف ثلاثة فصاعدا سوّى بينهم؛ فإن اعطي اثنين ضمن نصيب 
العالث. إلى أن قال: 

وقال النخعي: إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف الثمانية 
كلهم؛ وإن كانت قليلة جاز دفعها إلى صنف واحد.”") 

وذكر العلآمة في «التذكرة» الأقوال بصورة مبسّطة نذكر منها ما يلي: 

قال :يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة» بل يجوز دفعها إلى واحد 
وإن كثرت ولا يجب بسطها على الجميع عند عام ئنا أجمع؛ وبه قال الحسن 
البصري والشوري وأبوحنيفة وأحمد. وهو أيضاً قول عمر وحذيفة وابن عباس 
وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد لقوله كه : أعلمهم 
أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم. 

أخبر بأنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صنف واحدء ولم يذكر سواهم. 


.١‏ الخلاف: 177/4 كتاب السدقات: المسألة لا. 





0085 0 ا 510700900 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


إلى أن قال: وقال عكرمة والشافعي: إن دفعها إلى الإمام فقد برئت ذْمَته 
والإمام يفرّقها على الأصناف السبعة سوى العاملين؛ لسقوط حقه بانتفاء عمله. 
فإن كانت السبعة موجودين؛ وإلآ دفعها إلى الموجودين من الأصناف يقسّمها 
بينهم؛ لكل صنف نصيبه» سواء قلّوا أو كثروا على السواه. 

م ذكر استدلالهم بقوله تعالى: (إنّما الصّدقات لِلفقراء» ”2 فجعلها لهم 
بلام التمليك» وعطف بعضهم على بعض بواو التشريكء؛ و ذلك يوجب 
الاشتراك. 

نع حكى عن النخعي أنّه قال: إِنَ المال إن كثر بحيث يحتمل الأصناف 
بسط عليهم» وإن كان قليلاً جاز وضعه في واحد. 

وقال مالك: يتحرّى موضع الحاجة منهم؛ ويقدم الأول فالأولى.9) 

وقبل أن نذكر دليل فقهائنا نحلّل ما استدلّوا به على وجوب البسطء وهي 
امور ثلاثة: 


الأؤل: اللام الظاهر في التمليك 

يلاحظ عليه: أن اللام موجودة في الأصناف الأربعة الأولى دون الأربعة 
الأخيرة» قال سبحانه «إِنّما الصَدقات للققراء وَالمُساكين والعاملين عَليها 
َالمُؤلّفة ُلُوبهم» . 

هذه هي الأصئاف التي دخل عليها اللام و أمَا الأصناف الباقية فهي 
مذكورة إمّا بدخول «في؛ أو مع عدم دخوفا ظاهراء قال سبحانه: دوَنِي الرُقاب 





.١‏ التوية:3. 
". التذكرة:6/ 78-775 المسألة 1 ؟. 


في كيفية البسط 1 الأصناف الثيانية .. ا ديح مسج ف عماس م لم 


تالغارمين وَنِي سمل الله ا بن اشيل» "فلو فرض التمليك فإنّ) هوني 
الأصناف الأربعة الأول دون الأربعة الأخيره. لأنّ الأخيرة مصارف يتولى صرفها 
فيها الحاكم أو المالك ولا يُملّكهم الزكاة» فيصرفها في عتق رقبتهم وقضاء ديونهم 
ويضرفها في سيل لله و في صالح ايبن السييل» فلو أخذنا بظهور الآبة يجب 
التفريق بين الأصناف الأربعة الأول دون الأصناف الأربعة الثانية وهي كا ترى. 


الثاني: وجود «واوة الاشتراك 

لقد عطف سبحانه هذه الأصناف بعضها على بعض وهو يقتضي 
الاشتراك, 

وقد ظهر جواب ذلك مما مي فانَ الاشتراك في الصرف والمصرف دون 
التمليك. و تدلّ الآية على أنّ الأصناف الثمانية مصارف للزكاة وأمّا لزوم الدفع إلى 
كلّ مصرف فالآية ساكتة عله. 


الثالث: صيغة الجمع 
إن صيغة الجمع ظاهرة في بسط سهم كل صنف بين عامّة أفراده . 
يلاحظعليه: بأنّه يكفي في صدقه بسطه في ثلاثة كم| عليه الشافعي. 
وبذلك يتضح ان الآية بصدد بيان مصارف الركاة لا كيفية التفسيمة وإنا 
هو أمر موكول إلى رعاية المصالسح. فتارة تقتضي المصلحة البسط عرزا عدمهاء 
وأمّا الروايات فهناك ما يدل على عدم وجوبه. 


39 التوية:‎ ١ 


ما يدل على عدم وجوب البسط 
5 0 
قدعلمت اتّفاق العلماء على عدم وجوب البسط؛ ويدل عليه امور 
كثرة: 


الأول: ما ورد في صرف زكاة البوادي فيهم» وزكاة أهل الحضر فيهم.7) 

وجه الدلالة: عدم وجود الأصناف الثانية في أهل البادية؛ بل ربا لا يوجد 
إل صنف واحد وهو الفقراء. 

الثاني:ما يدل على جواز صرفها في أقاربه. وقد عقد له الشيخ الحرٌ العاملي 
بابو نقل فيه روايات» منها ما رواه الكليني بسئده عن أحمد بن حمزة قال: قلت 
لأبي الحسن فئة رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة» أيجوز له أن 
يعطيهم جميع زكاته قال: العم).0 

الثالث: ما ورد من جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخرء إذا لم يكن في البلد 
الأول أهل الولاية. 

روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله فته في الرجل 
يعطى الزكاة يقسَمهاء أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ 
فقال: لا بأس0.6 إذ من البعيد وجود الأصناف الثمانية في البلد الثاني. إلا أن 
يقال بأنها تصرف في الأصناف الموجودة في البلد الثاني فيسقط الخبر عن 
صلاحية الاستدلال. 

الرابع: ما يصرح بعدم وجوب البسط. 
.١‏ الوسائل: 5» الباب78 من أبواب المستحقّين للزكاق» الحديث؟. 


؟. الوسائل: 5 الباب ١6‏ من أبواب المستحقين للركاة, الحديث ١.؛‏ ولاحظ بقبة أحاديث الباب. 
*. الوسائل: 3. الباب٠7‏ من أبواب المستحقّين للزكاة؛ الحديث .١‏ ولاحظ بقية روايات الباب. 





في كيفية البسط على الأصناف الثراقية .اس ع مس سم سس ب ا ل ل #4 


روى العياشي في تفسيره عن أبي مريمء عن أبي عبد الهفيّة في قول الله 
عزوجل: (إنّما الصدقات4 الآية. فقال:0 إن جعلتها فيهم جميعاًء وإن جعلتها 
لواحد أجزأ عنك20.0 

وقد استدل العلامة على عدم البسط با رواه أهل السنّةء ققال: لقوله هق : 
«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». 

أخبر بأنه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صئف واحلء ولم يذكر سواهم. 

ثم أتاه بعد ذلك مال» فجعله في صنف ثان سوى الفقراء» وهم المؤلّفة 
قلوبهم: الأقرع بن حابس وعييئة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل؛ قسّم 
فيهم ما بعثه علي تا من اليمن. 

م أتاه مال آخر فجعله في صنف آخس لقوله لقبيصة بن المخارق حين 
تحمل حمالة» وأتاه فسأله فقال له يه : «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر 
لك مبا0. 29 

أضف إلى ذلك انه لو وجب البسسط على جميع الأصناف» يلزم البسط على 
جميع الأفراد من كلل صنفء الموجودين في بلد الزكاة كما هو مقتضى الجمع المحلّ 
بالعموم: الفقراء والمساكين و... وهو ئما لم يقل به أحدء حتّى أن الشافعي اقتصر 
بإعطاء الثلاثة من كلل صنف. 

أضف إلى ذلك» لو كان زكاة المالك مالا متوقراً يصلح للبسطء وأمًا إذا 
كان قليلاً كشاة من أربعين شاة أو خمسة دراهم من مائني درهم أو عشرين 
دينارا فكيف يمككن بسطها على جميع الأصنافء إذ لازم عدم الانتفاع بهاء 
الأشيئاً لايعتذ به. 

.١‏ الوسائل: 7 الباب 18 من أبواب المستسقَّين للركاة؛ الحديث6. 
". التذكرة:6/ 777 المسألة 14؟. 


وج ناض اميس تست الس الزكاة في الشريعة الإسلامية 6 


لكو نعي اس لسن مو ا 
يستحب مراعاة الجراعة التي أقلّها ثلاثة في كل صنف منهم حتّى ابن 
السييل وسبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحة جهة أخرى مقتضية 
للتخصيص .* 





* أفتى المصنف باستحباب أمرين: 

2.1 بسط الزكاة على الأصناف مع سعتها ووجودهم. 
؟. مراعاة الجماعة من كل صنف التي أقلّها ثلاثة. 
وإليك الكلام فيها تباعاً: 


.١‏ استحباب البسط على الأصناف 

أفتى المصنّف باستحباب البسط تبعاً للمحقّق في شرائعه حيث 
قال: والأفضل قسمتها على الأصناف , واختصاص جماعة من كل صنف.20 

وقال العلامة في «التذكرة» : ويستحبٌ بسطها على جميع الأصناف» وهو 
'قول كلّ من جوز التخصيص. أو إلى من يمكن منهم. ثمٌ استدل عليه بوجوه 
ثلاثة: .١‏ للخلاص من الخلاف. ؟. وتحصيل الإجزاء يقينأء ”.تعميم الإعطاء 
فيحصل شمول النفع.9) 

والكل لا يصلح لإثبات الاستحباب أما الأول إذ ليس بين أصحابنا 
خلاف في عدم وجوب البسط حتى تتخلّص من خلاف بعضهم. وخلاف غيرنا 
لاعبرة به لو ل نقل بأنَ الحنّ في خلافهم. 


.١‏ الجواهر: :457/١8‏ قسم المثن. 
". التذكرة:0/ #78 المسألة4 14؟. 


في كيفية البسط على الأصناف اللمانية 000 0-3 


وأمَا الثاني فهو يورث الإفتاء بالاحتياط لا الإفتاء بالاستحباب. 
وأمًا الثالث ‏ أعني: شمول النفع وعموم الفائدة فهو مدفوع با عن بعضص 
الأعلام بأنَ الأمر دائر بين قلة الانتفاع وكشرة المنتتهع وبين عكسه ولا ترجيسح 


لأحدهما على الآحر. 
الاستدلال بوجهين قاصرين 

وربّها يستدل على استحباب التقسيط على ث نية أصناف بوجوه قاصرة نذكر 
منهما وجهين: 

.١‏ مرسلة حماد حيث جاء فيها: فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها 
الله على ثيا نية أسهم.(©) 


بلاحظعليه: أثْها بصدد بيان انها تصرف في الأصناف التي بيّنها الله سبحانه 
في الآية» لا في غيرهاء وأمًا ان البسط عليها واجب أو لاه فليست المرسلة بصدد 
بيانه. 

”. الإفتاء بالاستحباب بأخبار «من بلغ؟ اعتماداً على فتوى الفقيه لوجوب 
البسط. 

يلاحظ عليه :أنّه إِنّا يتم إذا كان المفني من أهل ا حق دون غيره على أن 
«اخبار من بلغ» لاتثبت استحباب الموضوع» بل أقصى ما يستفاد منه هو ترنّب 
الثواب على العمل؛ لا استحباب نفس العمل 

ولأجل الوهن في الأدلّة قال صاحب الحدائق: وأمَا ما ذكروه من استحباب 
البسط فلم أقف فيه على نصء وغاية ما علّلوه به كما ذكره في المدارك بها فيه من 


.١‏ الوسائل:1؛ الباب58 من أبواب المسحقَّين للزكاة, الحديث”. 
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شمول النفع وعموم الفائدة» ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية. ولا يخفى ما فيه 
من الوهن والضعف .27 

والأولى أن يستدل على لزوم البسط على عامّة الأصناف الموجودة بم| رواء أبو 
بصي عن أب عبد الله يه قال: سألته عن الرجل بجتممع عنده من الرّكاة 
الخمسمائة و الستهائة يشتري بها نسمةويعتقها ؟فقال: «إذاً يظلم قوماًآخرين 
حقوقهم» ثم مكث ملياً ثم قال: «إلآ أن يكون عبذاً مسل في ضرورة فيشتريه 
ويعتقه»”2 حيث إنَّ ظاهرها انَّ التخصيص بصنف ظلم على الأصناف الأخخرى 
وظاهرها وإن كان هو وجوب البسطء لكن بحمل على الاستحباب للإجماع على 
عدمةه. 

ويستدل على استحباب البسط على أفراد خصوص صنف الفقراء 
بصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهفت: وإن كان بالمصر غير واحد؟ 
قال:«فاعطهم إن قدرت جميعاً».7) 


. استمحباب مراعاة الجماعة في كلل صنف 

أفتى المصتّف باستحباب مراعاة الجراعة ‏ التي أقلّها ثلاثة ‏ في كل صنف 
أخذاً بظاهر الجمع: وقد وردت الأصناف الستة بصيغة الجمع دون الصنفين 
الآحرين ‏ أعني: في سبي الله وابن السبيل ‏ لكن يحملان على الستة 
الأخرى. 

يلاحظ عليه :أنّه إذا حملت الآية على بيان المصرف» فلا يبقى ظهور لها في 


.١‏ الحدائق:؟551/1. 
". الوسائل:1؛ الباب4 من أبواب المستحقّين للركاة, الحديث١.‏ 
*. الوسائل:1. الباب78 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث؟. 





الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله» 
كما أنه يستحبٌ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانبء وأهل الفقه 
والعقل على غيرهم. ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال» ويستحبٌ 
صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء» لكن هذه جهات موجبة 
للترجيح في حدّ نفسهاء وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحاك اخر ينين 
حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح.* 


لزوم مراعاة الجماعة في كل صنف عند العرف حتَّى يؤخذ به. على أنّه ربها يستعمل 
الجمع في الجنس كما يقال:اركبت الخيل» أو نكحت النساء, كا في «الجواهر» 20 


#أ. استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب 

أفتى المصنئف باستحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب. غير أن 
الظاهر من المفيد في «المقنعة» هو الوجوب .قال المفيد: ويجب تفضيل الفقراء في 
الزكاة على قدر منازيهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة.0"© 

واستدلٌ له بيا رواه عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأي جعفر هت 
إن ربا قشّمت الشيه بين أصحابي أصِلهم به فكيف أعطيهم فقال: «أعطهم 
على الهجرة في الدين والفقه والعقل».20 

قال العلآمة بعد نقل الحديث:وهذا بيان الواجبء و بيان الواجب 
واجب. !ولا يخفى ما في تعبيره من الإجمال. 
١‏ الجواهر:8١/1732.‏ ". المقنعة:5884. 


*. الوسائل:1؛ الباب5؟ من أبواب المستحشّين للزكاة » الحديث7. 
5 المختلف:"/ 27339 


و ار الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج17 





أمّا السند فلا بأس بهء فقد رواها المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن عجلان 
بأسائيد مختلفة أوضحها سند الشيخ فرواها كالتالي: 

عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم ء عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصى عن عتيبة بن (ميمون) بياع القصب الثقة؛ عن عبد الله بن عجلان. 

وقد وصفه بعضهم بالحسن لأجل إبراهيم بن هاشم: وهو عندنا فوق 
الثقة. 

وأمَا عبد الله بن عجلان فقد ذكره الطوسي في رجال الباقر والصادق 8 . 
وعذّه ابن شهر شوب من خواص أصحاب الصادق فا »وذكر الكشي روايات 
في مدحه. له إحدى عشرة رواية في الكتب الأربعة.”") 

أمّا الدلالة فيلاحظ على الاستدلال ‏ مضافاً إلى عدم ظهور الرواية في الزكاة 
أن الأمر محمول على الاستحباب» لعدم القول بالوجوب على أن الملاكات 
الواردة في الرواية دليل عليه. 


ب. ترجيح الأقارب على الأجانب 

أفتى المصنّف باستحباب ترجيح الأقارب على الأجانب تبعاً للشيخ ني 
«النهاية» قال: والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجاتهم إلى ذلك 
إلى البعيد,”"2 

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى خبر إسحاق بن عمار”” الماضي» خبر السكوني 
عن أبي عبد الله قال:"سئل رسول الله 5 أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي 
.١‏ معجم رجال الوسائل برقم 73784. 
". النهاية:145. 
٠"‏ الوصائل:1. الياب ١6‏ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث؟. 


الرحم الكاشح».!') 

والمراد من الكاشح: الرحم الذي يُضمر عداوته» فإذا كان ترجيح العدو 
مستحباً على الأجانب» فالقريب الموالي أولى بأن يكون كذلك. 

ولا يناني ما ذكرنا ما ورد من الروايات الناهية عن صرف الركاة في الأقرباء 
كلّها. ”لأنها محمولة على ما إذا حصلت الكفاية همء وقد ذكر في #الوسائل» 
عدّة محامل لهذا القسم من الروايات. 


ج: ترجبح آهل الفقه والعقل على غيرهم 

0 3 5 

إن العقل ونظيره ثارة يكون ملاكا لتخصيص الزيادة كما من واخرى لتقدّم 
صاحبه على غيره كهاني المقام» والدليل عليه هو معتبرة عبدالله بن عجلان 


الماضية.20 


د: تقديم من لا يسأل على من يسأل 
قال سبحانه في مدح هؤلاء: : ويا الِيَ يا في سبل افولا 
يَسْتَطِيِعُونَ ضَرْبا ني لض بَحْسَبهُم الجايسل فنا من لتقف تَغْرفمُمْ 
بسيليهُمْ لأ يَسْتَنُونَ اناس إْحاقاً وما تُنْفُِوامِنْ حر قإِنَ لله به عَليم» .0) 
ويدلٌ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج» قال: سألت أبا الحسن 
الأول هته عن الزكاة؛ يفضَّل بعض من يُعطى من الزكاة من لا يسأل عل غييه؟ 


.١ثيدحلا من أبواب ا لصدقة؛‎ ”١ الوسائل: الباب‎ ١ 

. الوسائل:7: الباب؛ من أبواب المستحمّين للمركاة» الحديث!؟؟ و الباب ١5‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة أيضاً؛ الحديث1. 

. الوسائل:5. الباب 75 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث7. 

5 البقرة:/17. 
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فقال: «نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل:.”'' ووجهه معلوم. 


ه. صرف صدقة المواشي الإبل إلى أهل التجمّل 

وقد عقد له انو الوسائل باباً أورد فيه حديثين.9» 

وما ورد في الروايات من الملاكات للتخصيص والتقديمء ناذج يحكم به 
العقل السليم» فيلحق به تقديم الأحوج فالأحوج. 

هذا وقد وردث روايات تأمر بالتسوية روى الشيخ في «التهذيب؟ بسنده 
عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله يه يقول: وسثئل عن قسمة بيت 
المال؟ فقال:٠‏ أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء: وفضائلهم 
بينهم وبين الله أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه 
في الميراث على آخر ضعيف منقوص - قال: ‏ وهذا هو فعل رسول الله َيف بدو 
أمره وقد قال غيرنا : أقدمهم في العطاء بها قد فضّلهم الله بسوابقهم ني الإسلام» 
إذا كان بالإسلام قسد أصابوا ذلك فأنزهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم 
أقرب من بعض.ء وأوفر نصيباً لقربه من اميت وإنَّا ورثوا برحمهم؛ وكذلك كان 
عمر يفعله9.4) 

والظاهر ان مورد الخبر هو مال الخراج وهو الذي علم من النبي والوصي» 
التسوية في العطاء دون الركاة. 

وحملها في االحدائق» على الخراج والزكاة فاستشكل فيها.9) 


. ١ثيدحلا الوسائل:7.: الباب6 7 من أبواب المستحقّين للركاق‎ .١ 
الوسائل:1» الباسب 7 من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث!١ و؟.‎ .'" 
الباب4” من أبواب جهاد العدى الحديث”.‎ :١١لئاسولا‎ .* 

.778/1١7:قئادحلا‎ .1 


الرابعة: الإنجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به؛ بخلاف الصدقات 
المندوبة فإِنَ الأفضل فيها الإعطاء سراً. ١‏ 

الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بلي شيء قبل 
قوله بلا بيّئنة ولا يمين مالم يعلم كذبه» ومع التهمة لا بأس بالتفخخص 


* وتدل عليه موثّقة إسحاق بن عباره عن أب عبد الله فيه في قول الله عر 
وجل: لوَإِنْ تُحْمُوها وَيُونُوها الْفُقَراء فهو خَير لَكُمْ04" فقال: «هي سوى الزكاق 
ان الزكاة علانية غير سر”" ويؤيده سائر روايات الباب؛ فلاحظ., 

* أما إذا ققال: م يتعلّق بهالي شيء فيقبل قوله لمطابقة كلامه الأصلء إِنّها 
الكلام في الصورة الأول حيث إِنَّ مقتضى الاستصحاب بقاء الفريضة في ماله» 
ومع ذلك فقد اتنقت كلمتهم على قبول قوله. وذلك لأنّ للمالك الولاية على 
إخراج زكاته وتتقْسيمها بين أصحابهاء ومن المعلوم حججية قول الولي فيها له الولاية 
عليه. 

أضف إلى ذلك انَّ الأداء من الأعمال التي لا تعلم إلأمن قبل المالك. 

ويؤيّد كل ذلك تضافر الروايات على قبول قوله أي قول المالك. 

روى بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله هي يقول :بعث أمير 
المؤمنين غتّ مصدّقاً من الكرفة إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك 
بتقوى الله وحده لا شريك له؛ ولا تؤثر دنياك على آخرتك؛ وكن حافظاً لما 


71/1 البقرة:‎ ١ 
؟. الوسائل:5. الباب4 8 من أبواب المستحقّين للركاة: الحديث؟.‎ 


السادسة: يجوز عزل الركاة وتعيينها في مال مخصوصء وإن كان من 
غير الجنس الذي تعلّقت به من غير فرق بين وجود المستحقٌ وعدمه على 
الأصحء وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية» وحينئذ فتكون في 
يده أمانة لايضمنها إلآ بالتعدّي أو التفريط؛ ولا يجوز تبديلها بعد العزل.: 


اثتمنتك عليه راعياً لحقٌّ الله فيه حتّى تأتي نادي بني فلان. فإذا قدمت فأنزل 
بهائهم من غير أن تخالط أبياتهم» ثم امض إليهم بسكينة ووقار حنّى تقوم بينهم 
فتسلّم عليهم؛ ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ متكم حقّ الله 
في أموالكم؛ فهل لله في أموالكم من حقٌ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا 
فلا تراجعه» وإن أنعم لك منهم منعم فانطلى معه من غير أن تخيفه أو تعده 
الأخيراه 0 

ونظيره مولّقة غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر, عن أبيه فا قال: كان علي 
صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه؛ قال له: إذا أتيت على ربّ المال؛ فقل: تصدق 
رحمك الله مما أعطاك الله. فإن ولْ عنك فلا تراجعه.9) 

استعرض المصئف في هذه المسألة الفروع التالية: 

. يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص‎ .١ 

؟. يجوز عزها من غير الجنس الذي تعلقت به الزكاة. 

". يجوز العزل مطلقاً مع وجود المستحق وعدمه. 

؟. لا يجوز إبدالما بعد العزل. 

5. إذا عزها تكون في يده أمانة لا يضمن إلا في صوري: التعدّي والتفريط. 


١و0.‏ الوسائل:1؛ الباب4١‏ من أبواب زكاة الأنعام؛ الحديث١‏ و6. 


ولكن اللازم بالبحث هو الشٌّ الأخير في المقام» وأمًا الفروع المتقدّمة فقد 
فرغنا منها في المسائل السابقة. 

وأمّا الفرع الخامس فقد استعرضه المصئف في هذا الكتاب في مقامات 
ثلاثة: 

أحدها: في المسألة الرابعة والشلاثين من فصل زكاة الغلآت حيث قال: 
ويجوز للمالك عزل الزكاة وأفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم مستحقء بل 
مع وجوده أيضاً على الأقوى» وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين_إلى أن 
قال: ولا يضمنه إل مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق. 

ثانبها: ني أوائل الفصل الآني (الفصل التاسع) حيث يقول فيها: ثالثها: ان 
وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري» وأمّا الدفع والتسليم بعد تَحققه فوري أم لا؟ 
أقوال ‏ إلى أن يقول: - و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن . 

ثالثها:في هذا المقام أي المسألة السادسة من فصل أحكام الزكاة. 

وما يجدر بالذكر ان كلامه في المقام يتختلف مع المقامين الآخرين: فقد 
جعل سبب الضمان فيهما أمرين. 

التفريط أوَلا والتأخير مع وجود المستحق ثانياً. 

ولكنه في المقام اقتصر بالتفريط والتعذي ولم يذكر التأخير مع وجود 
المستحق» ولِعلّه من سهو القلم. 

م إِنْ الكلام في ضهان المعزول مع وجود المستحقٌ يقع في مقامين: 

الأؤل: إذا عرضه التلف في محل وجود الزكاة مع وجود المستحقٌ من دون 
النقل» وهذا هو الذي نستعرضه في المقام. 

الثاني: إذا بعث ‏ مع وجود المستحق ‏ إلى بلد آخر فتلف في الطريق أو في 
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البلد المنقول إليه؛ وهذا هو الذي طرحه المصئف في المسألة العاشرة من هذا 
الفصل. 
إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع. 


هل التأخير مع وجود المستحق موجب للضهان؟ 

إذا أخر دفع الزكاة مع وجود المستحق فتلف من دون أن ينقل إلى مكان 
آخر فهل هو يوجب الضمان أو لا؟ 

لا شاك ان التأخير إذا كان تساعاً وتفريطاً في نظر العقلاء فلا شبهة في 
الضمان كما هو واضح إِنَّا الكلام إذا لم يكن كذلك بأن كان له غرض عقلائي في 
التأين كانتظار قدوم أحد أقاربه المستحقّين من السفر ونحو ذلك من الدواعي 
العقلائية» فهل يضمن أو لا؟ 

لاشك انّ مفتضى القواعد هو عدم الضمان بعد ان كان العزل جائزاً 
والتأخير سائغا لوجود مرجّح شرعي فلا جرم يكون المعزول أمانة شرعية عنده 
فلا يضمن التلف إلا مع التفريط. 

ويؤيّد ذلك إطلاقات عدم الضمان, وأخص منها بالذكر صحيحتين: 

أ. صحيحة أبي بصي عن أبي جعفر فيه قال:7 إذا أخرج الرجل الزكاة من 
ماله ثم سياها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه».") 

ب. صحيحة عبيد بن زرارة» عن أب عبد الله فيه انّه قال: «إذا أخرجها 
من ماله فذهبت ول يسمّها لأحد فقد برئ منها».29» 

والصحيحتان تدلآن على أنّ محرّد العزل رافع للضمان. سواء سمّى السركاة 





او؟. الوسائل:1. الباب 74 من أبواب المتحقّين للركاة» الحديث "و4. 


لقوم أو لأحد أو م يُسب وذكر التنسمية في الرواية الأولى محمول على الغالب» لأنّ 
العزل والتأخير يكون لغاية التسمية لقوم أو لفرد وإلآ فيخرجها فوراً. 

هذاغاية ما يمكن أن يستدل على القول بعدم الضمان» فيكون الضمان 
منحصراً بالتعدي والتفريط الذي هو يرجع إليه. 


مايدلٌ على الضمان عند التأخير 

ويمكن أن يستدلٌ على الضمان مع التأخير بصحيحتين: 

الأولى: صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله فت عن رجل بعث إليه أخ 
له زكاة ليقسّمها فضاعت؟ فقال: «ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان». 

قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغّرت» أيضمنها؟ قال: «لاء ولكن إن 
عرف لا أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لما ضامن حبّى يخرجها».00) 

وفي التهذيب مكان العبارة الأخيرة: افهو لها ضامن من حين أخرها».0") 

وجه الاستدلال انْ الرواية تشتمل على سؤالين: 

.١‏ إذا بعث المالك زكاته إلى البلد الآخر لنّْقسم فضاعت إما في الطريق أو 
في البلده فقد أجاب الإمام بأنّه ليس على المؤدّي ضهان ولا على الرسول. 

وليس في هذا السؤال والجواب أيّ تفصيل بين وجود المستحقٌ في البلد 
وعدمه. بل الكلام مركز على البعث والتلف. 

'. إذا لم يجد المالك في بلد الزكاة أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ 

فأجاب الإمام بأنَ الميزان للضمان وعدمه وجود المستحق والإمساك عن 


.١‏ الوسائل:1. الباب4/ من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث7. 
". لاحظ التعليقة في موضع الحديث من الوسائل. 


0 101010 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


الدفع وعدمه. فيضمن في الأول دون الثاني وليس في السؤال والجواب أي ذكر 
من التلف في البلد المنقول إليه الزكاة. 

وأساس الاستدلال هو كون الضمير في قوله:"إذا لم يجد » هو المالك؛ لا 
الأ المبعوث إليه كما هو واضح. 

ومن هنا يعلم أن ما استشكله السيد الخوئي على الاستدلال بالرواية في غير 
محله حيث قال: إذ المفروض فيها أن التلف كان عند الأ المبعوث إليه الزكاة لا 
عند امالك نفسه الذي هو محل الكلام.'"» 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره صحيح في الشق الأوّل و قد حكم الإمام بعدم 
الضمان. وأمًا الشقّ الثاني فالتلف عند المؤدّي وقد حكم فيه الإمام بالتفضيل. 
والحاصل: ان في الرواية سؤالين» السؤال الأول يركز على التلف عند الأ المبعوث 
إليه» والسؤال الثاني يركز على التلف عند المالك. 

ومنه يظهر صحَّة الاستدلال بصحيحة محمد بن ملم أيضاً وإن كانت في 
الظهور دون الأول. 

قال: قلت لأبي عبد الله ع : رجل بعث يزكاة ماله لتفسّم فضاعتء هل 
عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لا موضعا فلم يدفعها إليه فهر لما 
ضامن حتّى يدفعهاء وإن لم يجد لحا من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها قليس 
عليه ضمان؛ لأنها قد خرجت من يدهء وكذلك الوصي الذي يوصئ إليه يكون 
ضامناً لما ذُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه 
ضان».9) 





55١ مستند العروة: 4 ؟/‎ .١ 
. ١ثيدحلا ؟. الوسائل:”؛ الباب4 # من أبواب المستحقّين للزكاة.‎ 


إذا اجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة 00 
السابعة: إذا اتمر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير 
بالنسبة والخسارة عليه وكذا لو اتّجر بها عزله وعيّنه للزكاة.* 


وجه الاستدلال: ان الصحيح يشتمل على سؤال واحدء وهو حكم التلف 
في البلد المنقول إليه» وقد فصل فيه الإمام بين البعث مع وجود المستحق» فيضمن 
المالك؛ والبعث مع عدم وجوده؛ فلا يضمن. فالمنطوق بأسره خارج عما نحن فيه. 

لكنّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية بأنّه إذا كان الضمان في التلف في 
البلد الآخر معلّقاً على وجود المستحٌ وعدمه في محل الزكاة» فيكون الضمان ‏ عند 
التلف في المحل أيضاً كذلك. يضمن لو تلف فيه مع وجود المستحق» ولا 
يضمن لو تلف فيه مع عدمه. 

وعلى ضوء هاتين الصحيحتين يقيد ما دل على عدم الضمان بمجرّد العزل» 
سواء أر مع وجود المستحق أم لا. وإن كانت دلالة الصحيحة الأول أرفويق 
الثانية. 

# تقدّم الكلام في هذه المسألة من المصنّف في فصل زكاة الغلآت برقم 77 
حيث قال:«فيه إذااتبر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء 
بالنسبة وإن خسر يكون خسرانها عليهك. 

وقد ذكرنا هناك صور ا مألة الثلاث: 

.١‏ إذا اتجْر وجعل الثمن كلياً في ذمّته ثمَ أدَى المال الذي فيه الزكاة بعنوان 
الثمن. 

؟. إذا نهر بشخص امال الذي فيه الزكاة ثم أذى زكاته بعده. 

*. إذا اتجر بشخص المال الذي فيه الزكاة ولم يؤد زكاته؛ لا قبل البيع ولا 


م امس تس سس سس سس ...لل الرّكاة في الشريعة الإسلامية الْغرّاءج؟ 


بعدهفيقع الكلام في صحّة التجارة وربحها. 

وقد استعرض المصئف في المقام الصورتين الأخيرتين. 

وقد استند المصنف إلى رواية علي بن أبي حمزة (الثمالي): عن أبيه. عن أبي 
جعفر فت قال: سألته عن الزكاة تجب عل في مواضع لا تمكنني أن أؤدّيباء قال: 
«اعزهاء فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن وها الربح؛ وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها 
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شبيء» فإن لم تعزها فاتجرت بها في جملة 
مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها».(") 

والرواية ضعيفة لما في سندها من مجاهيل مثل #عمّن حدثه ‏ #يعل بن 
عبيد؛ أو «معل بن عبيد» فلا يمكن الإفتاء بمضمونهاء بل يرجع إلى القواعد. 

أمَا مقتضاها فيم| إذا اتجر بالمعزول» فبها انّ المعاملة فضوليّة لتعين المعزول في 
الركاة؛ فهو انّه إذا أذن الحاكم يكون الربح والمخسارة على الفقين وإن لم يأذن 
تبطل المعاملة من رأس. 

وأما مقتضاها فيها إذا اتج بمجموع النصاب فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار 
الزكاة فضولية» فإن أذن الححاكم يكون الربح والخسارة عليه بالنسبة بحكم كون 
المالك والفقير شريكين في النصابء وإن لم يأذن فإن أخرج زكاة المال بعد البيع 
يدخل المورد فيا إذا باع شيئا (مقدار الركاة) ثم ملك بإخراج الزكاة ودفع بدله إلى 
الفقيره والظاهر فيه صحة المعاملة وتمام الربح له. من دون حاجة إلى إجازة ولي 
الركاة. 


١‏ . الوسائل:٠:‏ الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث7. 


.في وجوب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة امسو وام وهر لمجي وج سو لوسرو ري 


الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبلى 
وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة» ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه 
عليه ولكن يستحبٌ دفع شيء منه إلى غيره. :* 


© في المسألة فروع: 

.١‏ وجوب الوصية بأداء ما على المكلّف من الأداء والخمس وسائر الحقوق 
الواجبة. 

". وجوب العزل. 


. جواز احتساب الحنٌ على الوارث لو كان مستحقاً مع استحباب دفع 
شيء منه إلى غيره. 

أمَا الأل: قال المحقّق: ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوباً. وأضاف 
صاحب الجواهر قوله: علِن وجه تثبثُ به شرعاً كفيرها من الأمانات والديون بلا 
خلاف أجده بل في المدارك لا ريب فيه لتوقف الواجب عليه؛ ولعموم الأمر 
بالوصية ولكونه كاخائن والمفرط بدون ذلك, 0 

الظاهر ان الوجوب طريقي لا نفسي فلو علم بأنْ الوارث يؤدي الزكاة 
والخمس بلا إيصاء. أو علم أن الإيصاء لا تأثير له في الأداء فلا وجه لوجوبه- 
بعد إتمام الحجّة على الوارث وان عليه الزكاة في مالسه . نعسم لو كان لإيصائه 
الرسمي تأثير في المحاكم يجب عليه الإيصاء, وأمّا ما ورد من لزوم الإيصاء 
فمحمول على ما إذا كان للإيصاء دور في أداء الواجب؛ فقد روي عن رسول 


الله 28 : «من ماث بغير وصية. مات ميتة جاهلية4.!'' وقد ورد ف باب اللقطة من 


.١‏ الجواهر:6١/‏ 117. ". الوسائل:17» الباب ١‏ من كتاب الوصاياء الحديثة. 


الإيصاء با وجده وعرفه ولم يعثر على صاحبه.”" 

نعم لو علم أن التنفيذ يتوقف على الإيصاء والإشهاد والكتابة والإمضاء 
يجب عليه القيام بذلك لشهادة العقل بوجوب ما يتوقف عليه الواجب عليه. 

أمَا الثاني أعني: العزل ‏ فالوجوب فيه إرشادي. فلو علم أنَّ الوارث 
سيقوم بالواجب فلا يجب العزل» ولو توقف أداؤه على العزل وجب عقلاً لحكمه 
بوجوب فعل ما يتوقف عليه الواجب. 

قال في «الجواهر»:بل أوجب الشهيد في «الدروس؟ العزل مع ذلك: ولعلّه 
لكونها كالدين الذي قد غاب صاحبه غيبة منقطعة. 7 

وقال المحقّق في كتاب القرض :من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة 
منقطعة» يجب أن ينوي قضاءه؛ وأن يعزل ذلك عند وفاته» ويوصي به ليُوصل إلى 
ربّهء أو إلى وارثه.29 

والظاهر عدم الفرق بين الدين والركاة وغيرهماء فالذي يجب هو إيصاله إلى 
أهله» فلو كان للعزل تأثير في الإيصال, وجب عقلاً» وإلاً فلا. 

وأمَا الثالث: أي جواز احتساب الحقٌّ على الوارث لو كان مستحقاً مع 
استحباب ذلك؛ فيدلٌ عليه صحيحة علي بن يقطين» قال: قلت لأبي الحسن 
الأول فية: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة» وولده محاويج إن 
دفعوها أضرٌ ذلك بهم ضرراً شديداًء فقال: «يخرجرنها فبعودون بها على أنفسهم» 
ويخرجون منها شيثاً فيدفع إلى غيرهم». !© 





.١‏ الوسائل:/0١.‏ الباب ؟ من أبواب اللقطة. الحديث17. 

.1 47 /١6:رهاوجلا‎ ." 

و الشرائع:38/7, 

؟. الوسائل:5. الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة, الحديثه. 


والظاهر من عبارة المصنف أن الاحتساب جائن ودفيع شيء منه إلى غيره 
مستحب ولكن الظاهر من الرواية هو الوجوب في كلا المقامين بحكم ان الجملة 
الخبرية في مقام الإنشاء. 

ما وجوب الاحتساب فلقوله: ١يخرجونها‏ فيعودون بها على أنفسهم». وأمًا 
وجوب دفع شيء منه إلى غيره فلقوله:«ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم». 

اللّهمْ إلا أن يقال: ان الحديث في مقام الإرشاد والتعليم على وجه يجمع بين 
أداء دين الميتء مع سد خلّة الورئة؛ ففي هذا الموضع لا يستفاد منه إلا 
الاستحباب. 

والذي يدل على استحباب خخصوص الثان(دفع شيء إلى غير الورثة) ما 
ورد من جواز دفع الزكاة كلها في حال الحياة إلى القرابة. 

روى أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن قتيّة: رجل من مواليك له قرابة 
كلّهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؛ قال: لانعم».") 

وقريب منه رواية إسحاق بن عار عن أبي الحسن موسى 328.!") 

واحتمال اخعتصاص ذلك بحياة المركي ضعيف» والغاينة في الجميع انه إذا 
كان القريب مستحمّا فالدفع إليه أقضل من الدفع إلى غيره؛ سواء أكان المركي 
حي أم ميتاً. 

ثم إن الاحتساب يتصوّر على وجهين: 

الأول: إخراج الورثة الزكاة أوَلِ ئم تملّكها زكاة عن المورث. 

الثاني: نولي وصي الميت ذلك ودفعها إلى الورئة. وإلى ذلك يشير السيد 


١و؟.‏ الوسائل: 1 الباب6١‏ من أبواب المستحقين» الحديث او3. 
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التاسعة: يجوز أن يعدل بالركة إلى غير من حضره من الفقراء. 
خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين» نعم الأفضل حيئئذ الدفع 
إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمنء إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.* 


البروجردي في تعليقته ويقول: «أي تأدية ولي أمر الميت زكاته إلى وارئه من 
تركته؟. 

ولعلّ ما ذكره الماتن بقوله: الو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابه عليه» 
ناظر إلى الوجه الشاني» وبذلك يعلم أنَ المراد من الإأحراج في صحيحة علي بن 
يقطين هو العزل. ثم رده إلى الورثة. 

* لاشك ان للمالك ولاية الإخصراج والعزل والتقسيم. وحضور الفقير لا 
يوجب التعييخ» ويدلّ على ذلك ما دل على جوازالحبس وانتظار من يجيته ويسأله 
الزكاة. 

روى عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله هي أنه قال في الرجل يرج زكاته 
فيقسَم بعضها ويبقى بعض يلتمس لا المواضع فيكون بين أؤله وآخخره ثثلاثة 
أشهر قال: دلا بأس».200 

نعم؛ الأفضل الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إذا 
طلبه: إلا إذا ل يزاحمه ما هو أرجح. 


. ١!ثيدحلا الوسائل:1: الباب7ه من أبواب المستحقّين للركاق‎ .١ 


في تقل الركاة إلى يلك كر .سسب سد 0 . م 





العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم 
وجود المستحقٌ فيه؛ بل يجب ذلك إذا لم يكن مسرجوّ الوجود بعد ذلك. ولم 
يتمكن من الصرف في سائر المصارف؛ ومؤونة النقل حيتئذ من الزكاة وأمّا مع 
كونه مرجوٌ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد, وإذا تلفت بالنقل 
لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارفء وأمًا 
معههما فالأحوط الضمان. ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو 
البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب مالم 


يكن مرجّح للبعيد. * 
في المسألة فروع ستة: 
.١‏ إذالم يوجد في بلد الركاة مستحق ول يكن أيضاً مرجواً في المستقبل 


؟. إذا وجب النقل فمؤونة التقل من الزكاة. 

". إذا كان المستحق غير موجود ولكن كان مرجرٌ الوجود في المستقبل» 
فالمالك عر بين النقل والحفظ. 

4. إذا وجب النقل فلا ضمان إذا تلفت. 

©. إذا جاز النقل فالمالك ضامئن إذا تلفت. 

".لا فرق في النقل بين البلد القريب والبعيد مع ظن السلامة. 

وقبل الخوض في دراسة الفروع نقدّم أمراً وهو: 

إنَّ بين هذه المسألة (العاشرة) و بين المسألة الآتية(الحادية عشرة) صلة 
واضحة» وتضدت الأول بالنقل مع عدم وجود المستحسق أو إذالم يكن مرجوّ 
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الوجود وم الثانية بالنقل مع وجود المستحق؛ ولو جاز النقل في الصورة 
الثانية» لجاز زف الأول بطري أول. 

ثم إن الداعي لعنوان المسألة هو ان السيرة في عصر الرسول#ة وبعده 
كانت مستقرة على عدم النقل وصرف زكاة كل بلد في مستحقّيه دون نقله إلى 
مكان أخن ويعلم ذلك من الأحاديث التالية: 

.١‏ ففي صحيح عبد الكريم بن عتبة الماشمي. عن أب عبد الههّة فال: 
«كان رسول الله يك يُقَسّم صدقة أهل البواديء في أهل البوادي» وصدقة أهل 
الحضر في أهل الحضر» ٠".‏ 

”. وفي مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالحفيية قال:٠‏ وكان رسول 
الله # يقسم صدقات أهل البوادي في البوادي» وصدقات أهل الحضر في أهل 
ا حضرة. 9) 

ولكن جرت السيرة في الخراج والمقاسمة والغنائم على النقل إلى 
الحكومةالمركزيةء ولعل الفرق» هو انّ الزكاة شرّعت أوَلاً وبالذات للفقراء وسائر 
الأبنات الما » بخلاف الخراج والمقاسمة فإتهها من شؤون الإمامة ورئاسة 
لمق ويمكن استظهاره من لسان الأدلة. 

يقول سبحانه في مورد الصدقات: 9إإنّما الصّدقات لِلْقُكَراء وَالمساكين 4 
فجعلها هم؛ و هذا بخلاف غيرها حيث خصّ الدليل الخمس والأثفال بالله 
سبحانه والرسول وذي القسربى حيث يقول: لوَأعلَمُوا أنما خَمْتُم مِنْ ضّيء فَأنْ 
شِحُمْسَُ وَلِلِرسُولٍ وَلِذِي القريئ 0.4" 


.١‏ الوسائل:5؛ الباب4؟. وارات تف لي 
". الوسائل:١.‏ الباب78 من أبواب المستحقين للركاة؛ الحديث7. *. الأتفال:41. 


ومثله الأنفال يقول سبحانه: 9يَسْأْنُونَكَ عَنٍ الأثسال ثُل الأنْمَالُ 
ل وَالرسُول274 ويقول سبحانه: لإمَا أفاء لله على رسُولِهِ من أهل القُرى فلله 
وللرسُولٍ ولِذِي القزبئ؟ . 7" 

روى أبو علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث إِنا نؤتئ بالشيء 
فيقال: هذا كان لأبي جعفر قث عندناء فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأي هت 
بسبب الإمامة فهو لي» و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة 
نبيّه 20.0 

فالأموال التي خوّلت للإمام على نوعين: تارة يكون الموضوع هو الات 
الخاصة من الئاس وإن كان التقسيم تحت رعاية الإمام ‏ على ما مرّ » واخرى 
يكون الموضوع هو الإمام با انّه قائد الأمّة وسائسهاء فطبع التشريع في الأول 
يقتضي ١‏ تقسيمها بينهم دون نقلها إلى نقطة مركزية» بخلاف الثاني. 

إذا عرفت ذلك فلندرس أحكام الفروع المذكورة في المسألة: 


الأؤل: وجوب النقل إذالم يكن المستحق مرجواً ولا متمكناً من الصرف 
إذالم يكن المستحق مرجوٌ الوجوده ولم يتمكّن من الصرف في سائر 
المصارف» فقدأفتى المصئّف بوجوب النقل» مع ظن السلامة من النقل» وعندئظ 
الحكم بوجوب النقل ‏ على وفق القاعدة ‏ لانسداد عامّة الطرق لإيصال الركاة إلى 
مستحقهاء إذلو كان المستحقّ مرجوّ الوجود يجوز الانتظاره كا أنه لو أمكن 
صرفها في سائر الموارده لما وجب النقل إن الكلام إذا سدّت عامّة طرق 


.١‏ الأنفال:1. 7 المحشرة/. 
. الوسائل:١.‏ الباب؟ من أبواب الأنفال» الحديث؟. 
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الإيصال فالعقل حكم باختيار الطريق الممكن. مضافاً إلى إطلاق وجوب 
الإحراج وإيصاها إلى أربابها بعد عدم كفايةالعزل في الإيصال. 


نظرية تربص أربع سنين 

ورا يقال بعدم جوازالئقل في كلتا الصورتين مستدلاً برواية إبراهيم 
الأوسبي» عن الرضا عه قال: «سمعت أب يقول: كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل 
قال: إني رجل من أهل الرّي ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال: إليناء فقال: أليس 
الصٌدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بل إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إليناء فقال: 
إن لا أعرف لها أحداء فقال. فانتظر بها سنة؛ قال: فإن لم أصب لا أحداً؟ قال: 
اننظر بها سنتين حتّى بلغ أرسع سنين ثم قال له: إن لم تصب لها أحداً فصّرّها 
صرراً واطرحها في البحر فإنّ لله عر وجل حَرّم أموالنا وأصوال شيعتنا على 
عدوناك 290 

والحديث لا يخلو من إشكالات: 

.١‏ ضعف سنده لورود محمد بن جمهون و إبراهيم الأوسي في السند. 

أمَا الأوّل» فعرّفه النجاشى بقوله: ضعيف في الحديث. فاسد المذهبء وقيل 
فيه أشياء الله أعلم ها تن عظمها روى عن الرضافيا. 29 

وأما الثان فلم يرد في حقّه شىء سوى انّه روى عن الرضا يتا ؛ وروى عنه 
محمد بن جمهورء وليس له رواية في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية.9) 

؟. انه من الممتنع عادة أن لا يعثر الإنسان على مستحق طيلة أربع سنين. 


.١‏ الوسائل:5. الباب من أبواب المستحقَّين للزكاق الحديث6. 
”. رجال النجاشي: ؟/ 778 برقم 401 ''. معجم رجال الحديث:1/ 145. 


في نل الزكاة إلى يلد آخر رام 


*. ما تضمّن ذيله من طرحها في البحر فإنّه إضاعة للمال. ولذلك حل 
الشيخ الحرٌ الرواية في الوسائل على أنّه من تعليق المحال على المحال» لما تقدّم من 
أَنْها لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد ها موضع.ء أو على وجه المبالخة في منع 
غير المؤمن» ومن المعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن» وعدم إمكان الوصول إليه في 
أربع سنين محال عادة» وعلى تقديره فبساب سبيل الله أوسعء والرقاب 
والمستضعفون قريب من ذلك. 


الثاني: حكم مؤونة النقل 

إِنَ النقل يتوقف على إفراز الركاة بالكيل والوزن أولآه ئمّ نقل ما أفرز له إلى 
البلد الآخر. أمّا الأّل فذهب المشهور إلى أن أجرة الكيل والوزن على الماك 
مستدلاً بتوقف الدفع الواجب عليه عليههاء فيجب من باب المقدّمة؛ خلافاً 
للشيخ في «المبسوط» فجعلها في الزكاة قائلاً بأنّه سبحانه أوجب على المالك قدراً 
تعلوما من الزكان» لو وجنت الأجره زم أن يراذ لواحب بعل القدار رجي .ل 

يلاحظ عليه: أن إيجاب الأجرة ليس من باب الزكاة» حتّى يرد ما ذكرهه بل 
الزكاة حدّدة لا تزيد ولا تنتقص وإَّا وجبت الأجرة على المالك لوجوب دنعها إلى 
المستحقٌ ولا يتم الدفع إلا بالوزن والكيل. 

وأما مؤونة النقل فذهب الشهيد في «الروضة" إلى أتها على المالك7", 
واحتمل في «الجواهر» كونها من الزكاة فيرالا سبيل له إلى الإيصال إلآّ بالنقل» 
خصوصاً مع عدم إمكان الإبقاء أمانة» لخوف ونحوه.”” وعليه المصتّف في المتن. 
١.المبوط:١101/1,‏ 


؟. الروضة: 4/97 ط جامعة النجف. 
6. الجواهر:0١/‏ 177 . 
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استدل في #المستمسك؛ على أن مؤونة النقل في ما لا سبيل إلى الإيصال إلآ 
بالنقل من الركاة بوجهين: 

الأول: صرف الزكاة في مؤونة النقل لمصلحة المستحق. 

الثاني: البراءة من وجوب تحمل المؤونة. 


وكلا الوجهين غير وافيين بالمقصود. 
أمّا الأؤل» فلن الصرف لمصلحة المستحقٌ لا يلازم كون المؤونة محسوبة 
عليه. 


وأما الثاني» فلأنَ الأصل المزبور لا يثبت كون المؤونة من الزكاة. 

هذا و الأولى أن يستدل عل أن المؤونة من الركاة: ان الإفراز وجعل الزكاة في 
متناول المستحقين من واجبات المالك. ولذلك قلنا بأن أجرة الوزان والكيّال 
عليه. 

وأمّا نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لثلاً يضيع حقوق المستحقّينء فهو من 
الأمور الحسبية التي يقوم بها الحاكم» إذ هو المسؤول في هذه الحوادث أول ثم 
عدول المؤمنين ثانا أو الشخص المبتلى بالواقعة ثالشاء والأمور الحسبية على 
قسمين: 

.١‏ ما يعود نفعه إلى عامّة المسلمين من دون تخصيصه بصنف دون صلف. 

". ما يعود نفعه إلى شخص أو صنف نخاص» كما في المقام. 

فأمًا الأول فمؤونته على بيت المال المتعلّق بعامة المسلمين؛ سواء قام الحاكم 
به أو عدول المؤمنين أو الإنسان المتعلّق بالواقعة. 

وأما الثاني فبا ان المنتفع صنف أو شخص معين, فمؤونة العمل على 
عاتقهم. 


مثلاً: إذا كانت الفاكهة نما تفسد في ليلتها والمالك غائب» أو كانت مبيمة 
المالك على وشك الموت لأجل جوعها المفرط: فعلى المسلم القيام بإصلاح مال 
الغائب ببيعه قبل أن يفسد أو تعليف بهيمته وسقيها . 

هذا في الملك الشخصي ونظيره إذا كان المالك صنفاً لا عامة المسلمين | 
في المقام فالمؤونة على ذلك الصئفء لا على بيت المال؛ لأنَ المفروض أن المنتفع 
به ليس عامّة المسلمين بل صنف خاص منهم. 


الثالث:جواز نقل الزكاة 

ذهب المشهور إلى جواز النقل بشروط ثلاثة: 

.١‏ عدم وجود المستحق في البلد. 

". كون المستحق مرجو الوجود. 

“. إمكان صرفه في سائر المصارف. 

وأضاف العلامة في «المنتهى» شرطاً رابعاً وهو ظنّ السلامة؛ قال: #ولو لم 
يوجد المستحق في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة».27 

وا موضوع في كلام الأصحاب هو الشرط الأول والظاهر ان المسألة مورد 
وفاق. 

قال المحقّق: ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر.”» 

وقال العلآمة في «التذكرة» :لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعاً ولا 
ضمان لعدم التفريط.”" 


.١‏ المتتهى :074/1 ". الجواهر.16/ 410 قسم المئن. 
*. التذكرة:ه0/ *51. 
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وقال النراقي: وأمّا مع إعواز المستحق فيجوز إجماعاً» | عمسن التذكرة 
والمنتهى 000 

وقال في «الجواهر» بعد عبارةالمحقّق الماضية: بلا خلاف ولا إشكال؛ بل في 
محكي التذكرة والمنتهى الإجماع عليه وهو الحسجة.”"© 

والظاهر من عبارة العلمين الأخيرينء اني| نقلا الإجماع عن المنتهى 
والتذكرة مع الواسطة؛ | يدل عليه قول النراقي: اعن التذكرة والمنتهى» و لفظة: 
«محكي؛ في عبارة «الجواهر .والظاهر ان الإجماع في المقام مدركي نابع عن الدليل 
اللفظي أو العقلي» ولذلك استند النراقي في إثبات الجواز إلى وجوه ثلاثة: 

.١‏ الأصل» ؟. وتوقف الدفع الواجب عليه . وصحيحة ضريس ورواية 
يعقوب2"0 

أقول: أمّا الأصل فهو في المقام غير أصيلء لأنْ التصرف في أموال الناس 
بمتاج إلى الدليل؛ والأصل هو المنع حثى يدل عليه دليل. 

وأما الثاني فإنَّا يتم فيا إذا م يمكن صرفه في المصارف الأخرىء أو لم يكن 
المستحقٌ مرجوّ الوجود. فيكون دفع الزكاة متوقّقاً على النقل» وإلآ فلا يكون الدفع 
إلى مستحقٌ آخر في بلد أخر واجبأ حتَّى يتوقف على النقل ويجب بوجوبه؛ 
فانحصر الدليل عل صحيحة ضريس. ورواية يعقوب بن شعيب الحداد. 

أمَا الأول: فروى الكليني بسند صحيح عن ضريس . الثقة قال: سأل 
المدائني أبا جعفر ليه قال: إِنْ لنا زكاة نخرجها من أموالناء ففي من نضعها؟ 
فقال: «ني أهل ولايتك» فقال: إن في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: 





.788 مسد الشيعة:4/‎ .١ 
.,7886 مستلد الشيعة:9/‎ . .774 /١6 الجواهر:‎ .1 


«ابعث بها إلى بلدهم. تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم 
يجيبوك, وكان_والله الذّبْح.0) 

وهل الصحيحة ناظرة إلى هذه الصورة باعتبار ان حملها على الصورة 
0 « 5 
الأول أعني: إذا لم يكن المستحق مرجواء ولم يمكن صرفها في سائر المصارف» 
يستلزم حملها على الفرد النادس إذ قل يوجد بلد لا يكون المستحقٌ فيه مرجواً ولا 
يمكن الصرف في سائر المصارف» كالصرف في سبيل الله؟ 

أو هي ناظرة إلى الصورة الأولى باعتبار ورود الأمر فيها أعني: «ابعث بها 
إلى بلدهم؟ ‏ الظاهر في الوجوب» المانع من حملها على الصورة هذ حيث إن 


النقل فيها جائز لا واجب؟ 
والظاهر كونها ناظرة إلى هذه الصورة . لما عرفت. وأمًا الأمن فغير ظاهر في 
الوجوب. لوجهين: 


أ: وروده في مقام توهّم الحظر وفي مثله يكون ظاهراً في الجواز. 

ب: كونه ظاهراً في الإرشاد إلى كيفية إيصال المال إلى المستحق. ومع هذين 
الأمرين لا يكون ظاهراً في الوجوبء فتكون الصحيحة دليلاً على قول المشهور. 

وأمًا الثانية أعني: خبر يعقوب بن شعيب فقد روى عن العبد الصالح فقا 
قال قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: 
(يضعها في إخوانه وأهل ولايته»» قلت: فإن لم يحضره منهم فيه أحد؟ قال: ايبعث 
بها إليهم». قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: ايدفعها إلى من لا ينصب؛. 
قلت: فغيرهم؟ قال: اما لغيرهم إلآالحجرة. 070 


.١‏ الوسائل:1: البابه من أبواب المستحقين للركاة» الحديث؟. 
؟. الوسائل:1. البابة من أبواب المستحقين للركاة: الحديث/,. 
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والدلالة تامة غير أن السند غير تام» لاشتماله على إبراهيم بن إسحاق 
الأمري النهاوندي راوي كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري؛ وقد عرّفه النجاثي 
بقوله: كان ضعيفاً في حديثه؛ متها في دينه ؛ له كتب .00 

وذكره الشيخ في من لم يرو عنهم غية وقال: له كتب» وهو ضعيف.'") 

وأمَا عبدالله بن حماد الأنصاري قال النجاشي عنه: من شيوخ أصحابناء له 
كتابان» روى عنه الأخري.0 نعم يصلح للتأييد» مضافاً إل ما سيوافيك في 
المسألة التالية من جواز النقل مع وجود المستحق. 

ثمَ إِنَ معنى جواز النقل هو تخيير المالك بين النقل والحفظ إلى أن يوجد 
وعليه العلامة في «الإرشاد» وقال : ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمانه ولو 
حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضر المستتحق فلا ضمان.80» 

أضف إلى ذلك رواية ضريس فقد عرفت أنّْها محمولة على تلك الصورة» 
والأمر الوارد فيها محمول على الجواز لوروده مورد توهّم الحظر فلا يفيد الوجوب. 


إذا نقل الركاة مع عدم الرجاء بوجود المستحق في بلد الزكاة في المستقبل 
وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف» فلو نقل وعطب أو سرق في الطريق 
فليس الناقل ضامناً. ويكفي في عدم الضمان ان القول بالضمان؛ مع إيجاب 
النقلء يعد في نظر العرف أمرأ متناقضاًء بل يستدل بإيجاب النقل على عدم 
الضمان نظير الاستدلال بالأمر بالعمل بالأصل أو الأمارة على الإجزاء. مضافاً إلى 
١‏ .رجال النجائي:١/‏ 044 برقم ١‏ . ". رجال الطوسي؛ يرقم 84914. 
”.رجال النجاشي:7/ ١6‏ برقم071. 1. الإرشاد:1/ 84؟,. 
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قوله سبحانه: #ماعَلى المُحيسنينَ مِنْ سَبيل» . 07 

وربما يستدلٌ بالروايتين التاليتين: 

ا ل 
ماله لتقسم فضاعتء هل عليه ضهانها حتى تقسّم؟ فقال:(إذا وجد لها موضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء وإن لم يجد لما من يدفعها إليه فبعث 
بها إلى أهلها فليس عليه ضمإن. لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي 
يوصى إليه يكون ضامناً لما ذفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد 
فليس عليه ضمان».9» 

”. روى زرارة » قال: سألت أبا عبد الله فيّظ عن رجل بعسث إليه أخ له 
زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: «ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضهان" قلت: 
فاه ل يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرّت أيضمنها؟ قال: «لاه ولكن إن عرف لها أهلاً 
فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».9© 

ولعلٌ الروايتين منصرفتان عن هذه الصورة لشدرتها وعدم عرفيتهاء بل 
ناظرتان إلى الصورة الآتية. 


الخامس : حكم التلف إذا جاز النقل 
إذا كان النقل جائزاً وتلفت الزكاة في الطريق أو عبره» فهل يضمن المالك 
أولا؟ 
وقد تبيّن ما سبق ان النقل يجب إذا اجتمع القيدان: 
١‏ التوبة:١34.‏ 
". الوسائل: 5. الباب 74 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث١.‏ 
". الوسائل:١.‏ الباب 8 من أبواب المستحقَين للزكاق الحديث 7. 
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.لم يكن المستحق موجوداً ولا مرجواً. 

؟. إذالم يمكن الصرف في سائر المصارف. 

فيجوز النقل عند انتفاء كلا القيدين أو أحدهماء وعليه تكون صور الجواز 
ثلاثأء وإليك دراسة الكل. 


الف: إذا كان رجاء دون الصرف 

إذا كان المستحنٌ مرجوًاً وكان الصرف في سائر المصارف غير ممكن؛ فنقل 
الزكاة وتلفت» فهل يكون المالك ضامناً كا عليه المصنف أو لا؟ وجهان, والدليل 
الوحيد لاستظهار الضيان وعدمه صحيحتان: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبد اللههية قال:0 إذا وجد لها موضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو لما ضامن حتى يدقعهاء وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث 
بها إلى أهلها فليس عليه ضمان».7"» 

فهل المرجوّ وجوده في المستقبل: داخخل تحت الشئ الأول (وجد لها 
موضعاً...) أو تحت الشق الثشاني (وإن لم يجد ها من يدفعها إليه) فعلى الأول 
يضمن دون الثاني. 

أقول: إن المتبادر من الجملة الأولى هو المستحق الموجود بالفعل دوث المرجق 
فيدخل تحت الشقٌّ الثاني فلا ضمان. 

؟. صحيحة زرارة...قلت:فَإنّهِ م يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ 
قال: ١لا‏ ولكن إذا عرف لما أهلاً فعطبت أو فسدت فهو ها ضامسن حتى 
يخرجها».2"7 


١و؟”.‏ الوسائل:1. الباب 74 من أبواب المستحقّين للركاق الحديث ١و7.‏ 


في نقل الزكاة إلى بلد آخر مم 


والكلام فيها نفس الكلام في السابقة فإِنّ قوله: إن لم يجد ها أهلاً» أو «إذا 
عرف لا أهلاً» ظاهر في الموجود بالفعل دون المرجيّ فيدخل في الشق الأول الوارد 
في الحديث. 


ب: إذا أمكن الصرف مع عدم المرجوٌ 

إذا كان المستحق غير مرجوٌ ولكن يمكن صرف الزكاة في الرقاب والغارمين 
وف سبيل الله فنقل الزكاة فضاعت في الطريق أو فسدت. فهل يضمن الناقل أو 
لا؟ 

وجهان مبنيان على أنْ الموضع والأهل هل يعم المستحق وسائر الأصناف» 
أو لا؟ الظاهر عدم الشمولء أمَا صحيحة زرارة فلفظة «الأهل» ظاهرة في 
المستحق. دون المصارف كالرقاب وغيرهم. 

وأمّا صحيحة ابن مسلم فلفظ «الموضع» وإن كان في حدّ نفسه يعم 
المصارف. فإنه محل لصرف الزكاة لكن سائر الألفاظ الواردة فيها تحضّه 
بالمستحق» وهي عبارة: 

.١‏ التقسيم الوارد في قوله:«لتقسّم» واحتى تقسم». 

". الدفع الوارد في قوله: «م يدفعها؟ و «حتى يدفعها». 

“'. الموصول الوارد في قوله: من يدفعها ». 


ج: إذا كان رجاء وأمكن الصرف 

إذا كان مرجوّ الحصول وكان الصرف في سائر المصارف ممكنا فلا ضمان» 
وذلك لأنّ كلّ واحد منهما وحده إذا لم يكن مؤثراً كما عرفت فلا يكون مؤثراً عند 
الاجتماع. 
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ويؤيد ما ذكرناء إطلاق الأخبار النافية للضمان» دون أن يقيد بشيء من 
الفيدين. 

ففي صحيحة حمّاد بن عيسى؛ عن حرين عن أي بصير عن أبي جعفر 858 
قال: «إذا أخصرج الزكاة مسن ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم 
فضاعت فلا شيء عليه» .27 

وف صحيحته أيضاً عن حرين عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله 928 
قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئُ منها».9"© 

فإِنَ حمل الإطلاق على ما إذا لم يكن المستحقٌ مرجواء أو لم يكن الصرف 
مكنا بستلزم حمل الروايات على مورد ناد وأقصى ما يمكن أن يقال: إِنَّ الإطلاق 
بحكم الصحيحتين» محمول على ما إذا لم يكن المستحقٌ موجودا بالفعل؛ ويكفي 
في رفع الضمان عدمه؛ سواء أكان المستحقٌ مرجواً أم لاء أو كان الصرف مكنا أم 
ل 
السادس: عدم الفرق بين البلد القريب أو البعيد 

لا فرق في جواز النقسل بين البلد القريب أو البعيد مع ظنّ السلامة» 
لأنَ الميزان في جواز النقل وعدمه اجتماع الشروط الأربعة وعدمهاء فلا فرق بين 
القريب والبعيد مع ظن السلامة. 

نعم ربا احتمل وجوب تقديم القريب على البعيدء قال العلامة في 
«التذكرة»:هل يجب عليه مع عدم المستحقٌ واختيار النقل ‏ القصد إلى أقرب 
الأماكن إلى بلده ما يوجد فيه المستحق؟ إشكال: ينشأ من جواز النقل مطلقاً 


.* الوسائل:1. الباب 74 من أبواب المستحقّين للركاة» الحديث‎ .١ 
. الوسائل:1. الباب 74 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث ؟‎ .” 
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الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآحصر ولمو مع وجود 
المستحقٌ في البلدء وإن كان الأحوط عدمه؛ ىا أفتى به جماعة» ولكنّ الظاهر 
الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاًء وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب 
التقسيم في بلدها لا في أهلهاء فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء 
السبيل» وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمنء كا أن مؤونة النقل عليه لا 
من الزكاة» ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق 
في البلدء وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثم أذن له 
في نقلها. ** 
لفقد المستحق؛ ومن كون طلب البعيد «نقلاً» ”عن القريب مع وجود 
المستحق ,29 

وقال الشهيد الثاني: فيجوز إخراجها إلى غيرها مقدّماً للأقرب إليه 
فالأقرب. إلا أن يخصّ الأبعد بالأمن.9©» 

والظاهر عدم الفرق إذا كان الطريق آمناً. وما ذكره العلامة لو صم إنَّا 
هو إذا كان المرور إلى البعيد عبر القريب وما إذا كان طريق البعيد يغاير طريق 
القريب فلا يستلزم طلب البعيد. نقلها عن القريب. 

* هنا فروع: 

.١‏ جواز النقل إلى يلد آخر مع وجود المستحق. 





١‏ كذا ني النسخ المطبوعة د ا والظاهر «نقل» أي طلب البعيد يعد نقلاً للركاة من القريب 
مع وجود المستحقٌ فيه. 
". التذكرة: 7145/6 *. الروضة:؟/58. 


؟. الإجزاء إذا نقل على كلا القولين. 

"'. تقسّم الركاة عند عدم النقل على الموجودين في البلد لا على خصوص 
أهله. 

4. إذا تلفت الزكاة فالضمان على المالك على كلا القولين. 

5. مؤونة النقل على المالك لا على الركاة. 

.١‏ عدم الضمان إذا كان بإذن الفقيه. 

». إذا وكّله الفقيه في القبض والنقل لا ضهان أيضاً. 

وإليك دراستها واحداً بعد الآخر. 


.١‏ جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق 

اختلفت كلمتهم في جواز النقل مع وجود المستحق, على قولين: فأكثر 
القدماء على عدم الجواز والظاهر من المتأخرين هو الجواز. فلنذكر كلمات كلا 
الفريقين: 

.١‏ قال الشيخ : لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق فا في 
البلد: فإن نقلها والحال على ما قلئاه كان ضامناً إن هلك. وإن لم يبلك أجزأء. "© 

؟. وقال المحقق : لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود؛ ولا إلى غير أهل 
البلد مع وجود المستحق في البلد» ولا أن يؤخَر دفعها مع التمكّن, فإن فعل شيئاً 
من ذلك أثم وضمن .7") 

”. وقال العلامة في «التذكرة»: لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود 
0 111 ” كتاب الصدقات المسألة8. 
". الجواهر:5١/ )4377١‏ قسم المتن. 


المستحق فيه عند علممئنا أجمع؛ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير 
وطاووس والدخعي ومالك والثوري وأحمد لقوله فته لمعاذ::فإن أجابوك فأعلمهم 
ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم7.1") 

ونظير ذلك في «الإرشاد؛ و«القواعد» حيث لم يوا النقل مع وجود 
المستحق 20 

5. وقال الشهيدفي «الدروس»: ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق 
فيضمن .7" 

وهناك من أفتى بالجواز نذكر منهم ما يلي وإن كان بععض من أفتئ 
بالجواز في كتاب أفتى بالتحريم في كتاب آخر -: 

5. قال ابن حمزة في «الوسيلة»: وإذا وجد المستحقٌ في البلد كرِه له نقلها إلى 
آخض فإن نقل ضمن .”1) 

1. وقال العلامة في «النحريرة: في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود 
المستحقٌ قولان؛ أقربهم| الكراهية؛ ولو نقلها ضمن.*) 

. وقال في «المنتهى»: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعاًء لأنّ 
المستحقٌ موجود و الدفع ممكن. فالعدول إلى الغير يقتضي وجود الضمان ‏ ثم 
قال: ‏ الثالث: ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأت إذا وصلت إلى الفقراء» 
ذهب إليه علماؤنا أجمع. 20 

ترى أنّه يذكر الضمان ولا يذكر حرمة النقل؛ كما أنّه يفترض حرمة النقل 
".مجمع الفائدة:4/ 316 حيث خص الجواز يعدم المسنحق؛ والقواعد:094/1. 


*. الدروس241. 4. الوسيلة:37*5. 
4. التحرير:1/ 418 المسألة7؟14١.‏ ١.المتهى:‏ 2717/1 
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في الفرع الثالث. 

8. وقال في «المختلف»: الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود 
المستحق؛ ويكون صاحب المال ضامناً كما اخختاره صاحب الوسيلة 27 

4. وقال الشهيد ف «المسالك»: والأصح جواز نقلها مع وجود المستحق 


بشرط الضيان.9) 
هذه هي أقوال الخاصة في الجواز وعدمه؛ ويظهر من (المغني4 نّ المشهور 
عند السئة هو عدم الجواز. 


.٠١‏ قال ابن قدامة في «المغني»: المذهب على أنّه لا يجوز نقل الصدقة من 
بلدها إلى مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من 
بلد إلى بلد؟ قال: لا. قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال؛ لاء واستحب أكثر أهل 
العلم أن لا تنقل من بلدها."© 

ويمكن أن يقال: انْ مراد القائلين بعدم الجوان هو إثبات الضمان لا 
الحرمة التكليفية؛ وبما ان الجواز يستعقب غالباً عدم الضمان. فنفوا الجوان 
لغايةإثبات الضمان. 

وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأنصاري في زكاته وقال: 

ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب المواز الذي *'' لازمه 
عدم الضمان» كما في مسائر التصرفات حيث إِنّها لا تستعقب الضهانه ولذا ترى 
جملة من المانعين لا يفرعون على المنع إلا الحكم بالضمان.'"» 

والذي يدلّ على ذلك انّ الشيخ بعدما حكم بعدم الجواز » فرع عليه بقوله: 
١.المختلف://74120,‏ ؟. المسالك:١/158.‏ 
*. المغني:؟/671. 4. وصف للجواز. 


4. كتاب الزكاة:27777 والنسخة مصحفة أصلحنا حسب ما في المتن. 


.في نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود امسق سس سس سسب لس ب ا للخم 





و إن نقلها والحال على ما قلناه كان ضامئاً. 

ويؤيد ذلك ما ذكره في المبسوط» حيث قال: فأمًا حمله إلى يلد أخر مع 
وجود المستحقٌ فلا يجوز إلأبشرط الضمان.00© 

وقال الحلبي في «الكاني»: فإن كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره 
فهي مضمونة.2"0 

وهكذا سائر العبارات؛ فلا مانع من أن يقال من أن المراد بنفي الجواز هو 
الجواز غير المستعقب للضمان. وأمًا الجواز المستعقب له فقد اتّففت كلمتهم 
عليه. 


أدلّة القول بعدم جواز النقل 

استدل على تحريم النقل وعدم الجواز بوجوه ذكرها الشيخ في زكاته: 

.١‏ الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في «الخلاف» وقد عرفت أن العلامة نسب 
عدم الجواز إلى علما تنا. 

”.أن النقل ينافي الفوريةالثابتة. 

*. انّه تغرير للمال وتعريض له للتلف. 

4 انّه تخالف لما دلّ على سيرة النبي في تقسيم الزكاة حيث كان يقسشم 
صدقة أهل البوادي عليهم» وصدقة أهل ا حضر عليهم؛ ففي صحيح الحلبي: انه 
لاتحل صدقة المهاجرين للأعراب» ولا صدقة الأعراب للمهاجرين.©2 

ولكن الأدلّة غير وافية. 
١.المبسوط:١/‏ 7*1 ". العاني:39/7. 
"'. كتاب الركاة للأنصاري: 775 المسألة "147. 
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أما الأؤل. فإِنّ الإجماع غير ثابت. لما عرفت من وجود المخالف حتى أن 
فقيهاً واحداً كالعلامة أفتى بالحرمة تارةوبالجواز أخرى. 

وأمّا الثاني» أني منافاةالنقل للفورية» فليست ضابطة كلية» إذ ربّا يكون 
الإيصال في النقل أسرع من الإيصال في غيره. 

وقال الشيخ في الجواب: إِنْ النقل بنفسه شروع في الإخراج والأداء ولا تجب 
المسارعة في أسرع وقستء وإلآ لم تجز القسمة بين المستحقّين وإمكان دفعها إلى 
مستحقٌ واحد. 

مع أن الكلام في النقل مع قطع النظر عن الفورية. 

وأما الشالث؛ أي كونه تغريراً للمال وتعريضاً له للتلف» فلايتم مع كون 
الطريق آمناً مع أن الكلام في النقل مع قطع النظر عن التغرير والخطن إذ بين 
النقل والخطر عموم و خنصوص من وجه. فربم| يكون نقل ولا خطر كا أنّه ربها 
يكون خطر وإن لم يكن نقل» كما إذا تعرضت الركاة للتهديد في نفس البلد وقد 
يجتمعان. 

وأمًا الرابع» أي مداومة النبي وك على تقسيم الزكاة فمحمول على الندب» 
كيف! وقد تواتر إرسال النبي يي الجباة لنقل الصدقة إلى البلد» وقد عرفت كلام 
الإمام فته للساعي الذي بعئه لجمع الزكاة. 

فإنقلت: إِنَ نقل النبي لا يدل على جواز نقل المالك. 

قلت: إِنْ لسان النص في صحيح الحلبئ ”''هو: «لا تحلّ صدقة المهاجرين 
للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين». انه حكم إلي كلي؛ لا فرق فيه بين 
النبي وغيره؟ قلو جاز للنبي حاز للجميع؛ ولو حرم على غيره لحرم عليه أيضاً. 


١‏ . الوسائل :8 الاب 58 من أ زوب المتحي للكاف لخديف 











في نقل الركاة إلى بلد اخر مع وجود المستحق لك 


وربما ترد دلالة الحديث على حرمة النقل؛ بأنّ موردها دفع صدقة أهل 
البادية إلى الحضري حتّى إذا كان موجوداً في البادية» وكذلك صدقة الحضري إلى 
البدوي وإن كان موجوداً في الحض فلا نظر فيهما إلى النقل نفسه بححيث يتناول 
الحكم نقل صدقة أهل البادية إلى بادية أخرى مثلهاء أو نقل صدقة الحضري إلى 
حضري مثله في بلد آخر 

فالمستفاد منهما لزوم دفع صدقة كل صنف من البدوي والحضري أو 
الأعراب والمهاجرين إلى ما بهاثله في الصنف لا ما يقابله» سواء أكان ذلك مقروناً 
بالنقل أم لاه فلا ارتباط لذلك بمحل الكلام لتتحقّق المعارضة بين الطائفتين. 

وحيث لا قسائل باعتبار الممائلة المزبورة فلا جرم يكون الحكم محمولاً على 
التنزيه من الكراهة أو الاستحباب؛ | يفصح عنه ما في ذيل الشانية من قول أبي 
عبد الله َي : اليبس في ذلك شيء مؤقّت موظف»00.0) 

يلاحظ عليه: أنْ تفسير الحديث بها ذكر لاف الظاهى ولذلك خرج 
الحامل بنتيجة لم يقل بها أحد؛ فإنَ الظاهر هو التقسيم بين الموجودين في بلد المال 
فعلاً في قبال النقل منه إلى غيره» ويشهد على ذلك انّه لو كان الغارم من الحضر 
وابن السبيل متواجدين في البادية يقسّم عليهم الزكاة مع أنئْهم ليسوامن هذا 
الصنف, ومثلهم إذا وجد الغارم وابسن السبيل من أهل البادية في الحضص وهذا 
يكشف عن أن المراد ليس المائلة في البداءة والحضى بل المراد تقسيم زكاة كل 
حل في نفسه على المتواجدين فيه. 


.١ الباب 78 من أبواب المستحقَّين للركاة؛ الحديث‎ »١ الوسائل:‎ .١ 
مستند العروة: ؛ 9/ 8*0 كتاب الزكاة.‎ 


00 ...... الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


دليل القول بجواز النقل 

إنَّ هذه الوجوه شبه اجتهاد في مقابل النصّ حيث ورد النض على الجواز. 

.١‏ معتبرة هشام بن الحكمء عن أب عبد الله هه في الرجل يُعطى الزكاة 
يقسّمهاء أله أن بخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال: «لا 
بأس »20 

؟. صحيحة أحمد بن حمزة» قال: سألت أبا الحسن الثالث فِيَئل عن الرجل 
يخرج زككاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: 
العم1 20 

فقد تحصّل نما ذكرنا انه لم يقم دليل على المنع لو لم نقل بقيام الدليل على 
الجوان غاية الأمر مقتضى إطلاقهها عدم الضمان؛ وقد مرّ ما يدل على الضمان 
فيقيّد به إطلاق الروايتين . 

نم نك عرفت أن صحيحة الحلبي التي تحكي عن عدم حلّية صدقة 
المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين محمول على الندبء لما عرفت 
من أنّ النبي فل يبعث إلى البوادي لجباية الزكاة ونقلها إلى الحواضر 


"'. الإجزاء على القول بالحرمة 

لو قلنا بحرمة النقل ولكنّه نقل وقسّمء فهل يجزي أو لا؟ 

ظاهر بعض من قال بعدم الجواز هو الإجزاء؛ منهم الشيخ حيث قال: وإن 
لم يبلك أجزأه. 9" 





١و؟.‏ الوسائل: 1. الباد. 77 من أبواب المستحقّين للركاق: الحديث ١و4.‏ 
*. الحنلاف: 78/4 7؛ كتاب الصدقات» المسألة 4. 


.في نقل الركاة إلى بلد آخر قع وجود ا مستطق سس سيت ببسيس سم #4 


ومئله عبارة «المبسوط» حيسث قال: وأمًا حمله إلى بلد آخر مع وجود 
المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان. 00 

وقال في «النتهى»: ولو قلنا بتحريم النقل قنقلها أجزات.290 

وجه الإجزاء ان حرمة النقل لا تنافي الإجزاء فعامة المستحقّين أمام الزكاة 
سواسية» غير أنّه لا يجوز تكليفاً أن يرجح غير أهل البلد على أهله؛ فلو قدّم فقد 
صرف الزكاة في محلها. 

نعم يظهر من صحيحةالحلبي عدم حلّيّة صدقة المهاجر للأعراب 
وبالعكس» وقد عرفت أنه محمول على الكراهة» لما صدر من النبي 5ه من تحليل 
زكاة أهل البادية لأهل الحضر. 


3 التقسيم على الموجودين في البلد عند عدم النقل 

إِنَّ الممنوع على فرض صحّة المنع هو النقلء وما التخصيص بأهاليها 
على نحو لا يشمل الغريب فلا بد له من دليل خاصء والمتبادر من قول أبي عبد 
الله فته : كان رسول الله يقسّم صدقة أهل البوادي» في أهل البوادي» وصدقة 
أهل الحضر في أهل الحضرا.”" هو تقسيمها بين الموجودين في المحل وإن كان 
غريباه أو ابن سبيل. 

نعم ظاهر قول أبي عبد اللههتيّة: «لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب» ولا 
صدقة الأعراب للمهاجرين'!؛ هو تخصيص زكاة كل فرقة بأهلها دون غيرهاء فلو 
كان أعرابي في الحاضرة لا تحل له زكاة المهاجرينء لكنْها محمولة على الغالب. 





571 المبسرط:1/‎ ١ 
,27؟17/١:ىهتنملا.*‎ 
,1 05 "او الوسائل:1: الباب78 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث‎ 





3 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


بمعنى انه تصرف زكاة كل محل فيه ومن ال معلوم أنْ الغالب على منطقة 
المهاجرينء هو المهاجرون» والغالب على منطقة الأعراب » هو الأعراب؛ فلو 
صرفت في الغالب صدق قوله: ٠لا‏ تحل...2. 


5 . الضيان عند التلف 

لو نقل الزكاة مع وجود المستحق_إلى بلد آخر فتلفت بالنقل؛ يضمن 
المالك على كلا القولين» سواء أكان النقل جائراً أم لا. 

قال المحقّق: فإن فعل شيئاً من ذلك (النقل مع وجود المستحق في البلده 
أو التأخير في الدفع مع التمكن) أثم وضمن. 

وقال في الجواهر ‏ تعليلاً لكلام المحقّق - :للتعدّي و للنصوص المتقدّمة في 
الضمان الذي لم نجد فيه خلافاً على كلّ حال.'0) 

وقال العلامة في «المتهى» : فلو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا 
أن المستحق موجود, والدفع ممكنء فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان."» 

ويدل عليه ما مرّ من صحيحتي محمد بن مسلم''" وزرارة9) »كا مر أنّه 
يقيّد بهه| ما دل من الروايات على عدم الضمان» لصحيحة أب بصير”*©» وصحيحة 
عبيد بن زرارة. 20 

وأمَا حمل ما دل على الضمان على الاستحباب؛ فهو خلاف السنّة الرائجة 
بين الفقهاء حيث يحملون المطلق على المقيد ‏ عند وحدة الحكم ‏ دون أن يحملوا 
القيد على الاستحباب. 


.1714/1١0:رهاوجلا‎ ١ 
.# 87 /4 ولاحظ التذكرة:‎ .014 /١:ىهتملا‎ .” 
اش قوا. الوسائل:5. الباب 74 الحديث اك رغ ولاحظ الحديث و5 من هذا الباب.‎ 





في نقل الركاة إلى يلد آخر مع وجود المسشحق ا سسب ست د وم 


5. مؤونة النقل على المالك 

لو نقل امالك مع وجود المستحق ‏ إلى بلد آخر فالمؤونة ‏ حسب القواعد 
-على المالك؛ إذ لا إلزام من الشارع على النقل و إِنها هو عمل قام به المالك من 
عند نفسه. حتَّى ولو كان في المنقول إليه رجحان غير موجود. في فقير البلد؛ لأنّ 
تجويز النقل لايلازم تحمّل مؤونته.نعم لو كان هنا أمر من الشارع كان له وجه. 


“. عدم الضمان إذا كان النقل بإذن الفقيه 

إذا كان التقل من البلد مع وجود المستحق ‏ بإذن الفقيه» فقد أفتى 
المصتّف بأنّه رافع لضمان المالك لو تلف لأجل النقل. وربّا يعثّل بانصراف 
نصوص الضمان عن ذلك. 

وربما يورد عليه بأنَّ إذن الفقيه لا يزيد على إذن الشارع؛ فلو كان جواز 
النقل الثابت بأصل الشرع محكوماً بالضمان بمقتضى صحيحتي محمد بن مسلم 
وصحيحة زرارة» فكيف يكون إذن الفقيه رافعاً له؟ 

والظاهر ان المقصود ما إذا كان النقل لأجل فتوى الفقيه على أنه يجب نقل 
الزكاة إليه ليقسّمها بين المستحقّين» أولم تكن فتواه على ذلك لكن حكم بالنقل 
لمصالح علياء فعندئذ لا يضمن المالك. لأنّ الإلزام من جانب الشارع المتمثّل في 
فتوى الفقيه أو حكمه اللّذين يجبا وفق العمل عليهها آية عدم الضمان إذا نقل. 


. عدم الضمان إذا وكل الفقيه المالك بالقبض 
إذا وكل الفقيه المالك في قبفى الزكاة عن جانبه: فعندئظٍ تخرج الزكاة عن 
ملك المالك وتصير أمانة لديه؛ ولا ضمان فيهم) إل مع التفريط» وليس النقل مع 


عو الزكاة ل الشريعة الإسلامية الغراء ج37 





الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد 
الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحقٌ 
فيه» وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد اخمر جاز احتسابه زكاة 
وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا 
إشكال في شيء منها. * 


أمر الفقيه تعذّياً ولا تفريطاً. وجه الأولوية في كلام المصنف للتصريح بالتوكيل في 
هذه الصورة والضمني في الصورة السابقة. 

#دوجه الجواز ان المانع من الاحتساب أحد الأمور الثلاثة وكلّها منتفية: 

.١‏ مشكلة النقل حيث ذهب بعضهم إلى حرمته تكليفاً وإن قال الأكثر 
بالجواز مع الضيان: والمفروض عدم النقل. 

". ما روي من سيرة النبي من تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي 
وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر”' ولكنه إن يناي إذا اختلف محل الزكاة مع 
غيره في البداوة والحضارة» وأمًا إذا كانا من نوع واحد فلا. 

أضف إلى ذلك انه محمول على الاستحباب. لأنّ النبي وهكذا الوصي كانا 
ينقلان الركاة من الأطراف إلى المدينة والكوفة من غير فرق بين زكاة البادية أو 
الحضارة. 

"'. اختصاص زكاة كل بلد بمستحقّيهاء ويرةه جواز النقل مع الضيان . 

قال الشهيد الشاني في المسألة: فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه 
على مستحقّيه مع وجودهم في بلده على القول بالممع نظر من عدم صدق النقل 





.١‏ الوسائل: ١‏ الباب 78 من أبواب المستحقّين للركاق الحديث؟7. 


إذا قبض الققيه الركاة يعنوان الولايةٌ العافة ب سس س س س سا س ‏ #4 


الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلدوجاز له 
نقلها إليه مع الضمان لو تلفء ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.* 

الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمّة_/ 
امالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقٌ اشتباهاً. * 


الموجب للتغرير بالمال» وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد.20 

#المسألة عكس المسألة الحادية عشرة فانَ الزكاة هناك تنقل من بلد المالك 
إلى بلد آخس وأمًا القام فهو على العكس؛ فالزكاة تنقل من بلد آخر إلى بلد 
المالك؛ وإلى ذلك يشير العلامة في #التذكرة؛: إذا كان الرجل في بلد والمال في 
بلد آخرء فالاعتبار بالمال » فإذا حال الحول أخخرجها من بلد المال.29 

وعلى أي حال فحكم المقام من حيث الجواز والضمان وعدمه إذا كان بإذن 
الفقيه واحد» وإن كان الأفضل صرفها في بلدهاء لما عرفت من فعل رسول الله في 
زكاة أهل البوادي والحواضر. 

© إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة, لا بم| انه فقير أو غارم» 
برئت ذمّة المالك عن الزكاة وإن تلفت عند الحاكم بتفريط من عصّاله أو بدونه أو 
أعطى لغير المستحق اشتياهاً . ذلك إِمَا لأنّ قبض الولي كقبض المول عليه أو لما 
عرفت من أن الواجب أوَلاً وبالذات دفع الزكاة إلى الحاكم الإسلامي حتى يقوم 
هو بالجهاز الموجود لديه بتقسيمها على مصارفهاء قإذا دفع إليه فقد أَدّى واجبه» 
كيف فإذاكان مجرد العسزل كافياً في رفع الضمان”": كان العزل مع قبض الحاكم 





."147 ؟. التذكرة:0/‎ .4١ الروضة البهية:؟/‎ .١ 
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”ل الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج7 


0 
الخامسة عشرة:إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال 
والوزان على المالك لا من الركاة.#* 


موجباً للإبراء بطريق أولى. 

# قال المحقّق: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على 
المالك؛ و قيل: يحتسب من الزكاة والأوّل أشبه,0© 

والقائل بالاحتساب من الزكاة حسب ما ادّعاه صاحب الجواهر هو 
الشيخ .”غير أن صريحه في «المبسوط» هو عدم الجزم بواحد من القولين» قال: 
وإن احتيج إلى كيّال أو وزان في قبض الصدقة فعلى من تجب؟ قيل' فيه وجهان: 

.١‏ على أرباب الأموال؛ لأنّ عليهم أيضاً الزكاة كأجرة الكيّال والورّان في 
البيع على البائع. 

". والآتعر أنه على أرباب الصدقات (الفقراء)» لأنّ الله تعالى أوجب 
عليهم (أرباب الأموال) قدراً معلوماً من الزكاة» فلو قلنا:إنَ الأجرة تجب عليهم 
لزدنا على قدر الواجب.29 

إن مراده من أرباب الأموالء هو من وجبت عليه الزكاة » كما أن مراده من 
أرباب الصدقات هو الفقراء؛ وعلى هذا لا تصمٌ النسبة إليه. 

وما استدلّ على كل من القولين لا يخلو من ضعف. 

استدل على القول بكونها على الزكاة بأمرين: 


.١‏ الشرائع:157/1, 
”. الجواهر: 117/168. 
*". المبسوط:١/7651.‏ 


.إذا احتاجت الركاة إلى كيل أو ون تب سسا بوم 


.١‏ إذا كانت الأأجرة على المالك لزاد الواجب عا عين عليه من العشر 
و00 

بلاحظ عليه: أنّ الأجرة واجبة مستقلة وليست جزءاً من الركاة. 

5. أصل البراءة من تحمل الأجرة. 

يلاحظ عليه: أن للمالك أيضاً مثل ذلك الأصل. 

واستدلٌ عل كونه على المالك بوجهين: 

.١‏ دفع المال واجب على المالك ولا يتم إلا بأجرة الكيّال والورّان. وما لا 
يتم الواجب إلابه» فهو واجب. 

بلاحظ عليه أنه فرع القول بوجوب المقدّمة شرعا وهو حل بحث. 

". ان أجرة الكيّال والوزان على البائع وأجرة الساقد و وزان الشمن على 
المشتري؛ فكذا هنا فللاشتراك في العلة.0'» 

يلاحظ عليه: أنه أشبه بالقياس. مضافاً إلى أنّه مقتضى المقابلة. حيث إن 
الكيل أو الوزن على البائع في مقابل وزن الثمن على المشتري» وهي مفقودة في 
المقام. 

والأولى أن يقال: إن المالك هو المخاطب بالإيناء وإفباض الركاة 
للمستحق. وحقيقة الإيتاء عبارة عن رفع الموانع والحوائل عن تسلّط المستحق 
على الصدقة, ولا يتحقّق الرفع إلا بالإفراز بالكيل أو الوزن أو العدّ أو غير ذلك 
وإلآ فلا يتحفّق الإيتاء الواجب. 

ويؤيد ذلك السيرة السائدة في دفع الضرائب للحكومات,. فلا يقوم بهذه 
الأمور إلآ من حُكم عليه بدفعهاء ولا بخص ذلك ببابهاء بل الحكم سائد في كلل 


.١‏ المختلف:/ 5614. ؟.المبسوظط:595/1. 
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السادسةعشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن 
يكون فقيراً وعاملاٌ وغارماً مثا جاز أن يعطى بكل نبت نطعيناً: +« 


شركة فيها القوي والضعيف. فانّ مؤنة الإفمراز على القوي دون الضعيف إلا إذا 
توقف الإفراز على مؤنة كثيرة لا تتحمّل عرفا فتقسم على الشركاء. 

* قال العلامة في «التذكرة»: لو اجتمع لواحد سببان يستحقٌ بكل منها 
سهباً من الصدقات أو أكثر من سببين» جاز أن بأخذ مهما وبالزائد عند علماثنا- 
وهو أحد قولٍ الشافعي ‏ لأنّ سبب الاستحقاق موجود في كلل من النصيبين» 
فاستحق الأخذ كما أنّ الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى استحقٌ 
سهم الحضور وذي القربى. 

قال الشافعي في الآخر: لا يجوز الألحذ بها بل تخيّر في الأخحذ بأيّهما شاء» 
لأنّ قوله تعالى: لإِنّما الصدقات للفقراء والمساكين 4 يقتفي تغايرهماء وأنْ 
كل صنف غير الصنف الآنحر”» 

إن ما ادّعساه الشافعي من تبادر التضاد بين الأصناف لا دليل عليه فإذا 
قال المولى: اعط للعالم » والطالبء والفقير درهماء فلو اجتمع في شخص عنوانان 
أو عناوين ثلاثة» فلا شك في استحقاقه بكلّ عنوان درهماً. 

والذي يسهل المخطب انْ عنوان المسألة مبني على وجوب البسط؛ وهو غير 
لازم عندناء فيجوز دفع الجميع لفرد واحد؛ سسواء انطبق عليه عنسوان واحدء أو 
عناوين وعلى الشاني لا يلم قصد العناوين» لأنها عناوين مشيرة إلى كونها 
مصارف بلا لزوم قصد عناويتها . 


.١‏ الثوية: .6١‏ ؟. التذكرة:0/ 1174 776, في البحث الثالث من الأحكام. 


في موت المملوك المشترى من الزكاة كن 





السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له 
ورئة أرباب الركاة دون ن الإمام غيّة ولكن 30 صرفه في الفقراء فقط.* 


بقي في المقام ما ذكره صاحب الحدائق وجهاً لعدم الجوان هو انه إذا أعطي 
من حيث الفقر ما يغنيه ويزيده على غناه» فكيف يُعطى من حيث الغرم والكتابة 
المشروطين بالعجز عن الأداء؟!20) 

يلاحظ عليه: أنّ صيرورته غنياًء لا يمنع عن أخذ الزكاة لأجل كونه غارما 
لأنَّ من تلّك مؤونة سنته؛ لا ينافي كونه غارماً من السنوات السابقة. 

» إذا أعتق بملوك وأصاب مالأثم مات ولم يكن له وارثء فولاؤه 
للممق فيرثه دون الإمام عملا بقول الرسول# :"والولاء لمن اعتق2"02 هذا إذا 
أعتق بغير الركاة وأمًا إذا عتق بهاء فهل يرئه أرباب الزكاة أو يرثه الإمام؟ وعلى 
الأول فهل تصرف تركته في الفقراء» أو يجوز صرفها في سائر السهام أيضاً؟ 

وخروج المسألة عن محل الابتلاء نقتصر في الكلام . 

قال الشيخ في «النهاية»: فإذا لم تجد مستحقّاً للزكاة ووجدت مملوكاً يباع 
جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه» فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له كان 
ميراثه لأرباب الركاة. 7 

وقال المحقّق في «الشرائع»: المملوك الذي يشترئ من الزكاة إذا مات ولا 





.١‏ الحدائق:101/17,. 
". صحيح البخاري:١117/1١1‏ وج ؟/ لا دار الفكر؛ صحيح مسلم:4/ 514 دار الفقكر؛ 
الكافي:لا/ 179 ح١1؟‏ من لا بحضره الفقيه:/ 1354ح/74410. 

". النهاية:84م1. 
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وارث له. ورثه أرباب الزكاة» وقيل يرثه الإمام والأوّل أظهر.(© 

ويظهر من المحقق والعلامة ان المسألة إجماعية. 

ففى «المعتبر» ‏ بعد عنوان المسألة _: فها له لأرباس الركاة »وعليه علماؤنا 29 
وف «المنتهى؟ ‏ بعد عنوان المسألة ‏ : ورثه أرباب الزكاة. 29 

وظاهر إطلاق كلامهم| عدم الفرق بين الأصناف الثلاثة التي مرّت عند 
البحث عن أصناف المستحقين» أعني: .١‏ المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة» 
؟. العبد تحت الشدة.". مطلق العبد مع عدم وجود المستحق. 

ومع ذلك فقد رجح العلامة في آخر كلامه الوجه الثاني وانّه يرئه الإمام وهو 
مطابق للقاعدة: لأنّ الّكاة لبت ملكاً لأرباب اللزكاة؛ بل هي نظير : في 
الرقاب»؛ مصارف بحتة والولاء لمن ملك العبد؛ ثم أعتقه. وأرباب الركاة لم يكونوا 
مالكين للعبد ‏ بحكم انهم مصارف ‏ قبل عتقه ليثبت هم ولاء العشق المْرتّب 
عليه الإرث؛ فيصبح العبد بعد اموت ممن لا وارث له فلا يرئه إلا الإمام. 

غير أنه لا محيص عن رفع اليد عمن مقتضاء. لورود روايتين: إحداهما 
صحيحة. والأخرى موثقة: 

أمَا الصحيحة فهي ما رواه الصدوق في العلل عن أيوب بن الحر قال: قلت 
لأي عبد الله قي : ملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه اشتريه من الركاة 
فأعتقه؟ قال: فقال: «اشتره وأعتقه» قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ قال: فقال: 
اميراثه لأهل الزكاة» لأنه اشتري بسهمهم». 19) 
-000 | 1خ 
". المعتبن ؟/ 584. 


د . المنتهى:١/‏ لفو 
4. الوسائل:1, الباب47 من أبواب المستحقّين للركاة. الحديث ”. 


ل فهي مارواه عبيد بسن زرارة قال: سالت اداه عن 
رجل أخرج زكاة إلى أن قال: ‏ قلت : فإنّه لما أن أعتق ونضار حبناء انّجر 
واحترف فأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث» فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ 
قال : «يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة » لأنْه إنَّما اشتري بمالهم».!'» 

ومقتضى الموثّقة صرفها في الفقراء لمكان قوله: 9يرثه الفقراء؟ » و مقتضى 
الصحيحة صرفها في مطلق المستحقّين لمكان قوله فيها: «ميراثه لأهل الركاةة. 
ومقنضى القاعدة تققديم التعليل الوارد في الصحيحة؛ على الظهور الموجود في 
الموقة #يرثه الفقراء» على أن التعليل الوارد في نفس الموتّقة أيضاً كاف في رفع 
البدء عن ظهور لفظ «الفقراء»! لأنّ قوله:8 لأنّه اشتري برالهم» ومن المعلوم أن 
الزركاة ليست مالاً خصوص الفقراء موجب لحمل الفقراء على بيان المثال» فيكون 
ذكر الفقراء لأنهم العمدة في الصرف لا لمخصوصية فيهم. "© 

وبذلك ظهر وجه الاحتياط في كلام المصندف حيث قال: ولكن الأحوط 
صرفه في الفقراء فقط 


.” الوسائل:1. الباب"47 من أبواب المستحقّين للزكاة, الحديث‎ .١ 
7”: ”.المستمك:ة/‎ 
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الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنه لايجب الاقتصار في دفع الزكاة على 
مؤونة السنةء سل يجوز دقع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفسة» فلا حد لأكثر 
ما يدفع إليه» وإن كان الأحوط الامفارعل قدر الكقاف. خصوصاً في 
المحترف الذي لاتكفيه حرفته. . نعم لو أعطي تدريبا فبلغ مقدار مؤونة المنة 
حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق. 

والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاًء من غير فرق بين زكاة 
النقدين وغيرهماء ولكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب الأول من 
الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم, وعما في النصاب الأول من الذهب في 
الذهب وهو نصف دينان بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين 
أيضاًء وأحوط من ذلك مراعاة ما في أو النصاب من كل جنسء ففي الغنم 
والإبل لا يكون أقلّ من شاة» وفي البقر لا يكون أقل من تبيعء وهكذا في 
الغلات يعطي ما يجب في أوَل حدّ النصاب. * 


في المسألة فرعان: 

.١‏ أكثر ما يعطئ للفقير. 

؟. أقل ما يعطى له. 

وقد تعرض المصنّف للفرع الأول في المسألة الشانية من فصل أصناف 
المستحقين » وقد أشبعنا الكلام فيه بقي الكلام في الفرع الثاني ونتعرض له هنا 
تبعأ للمصتف» وقد فصل العلامة في #المختلف6”*فلكر الأقوال. 

الأؤل: حمسة دراهم في زكاة الدراهم» ونصف دينار في زكاة الذهب. وهذا 





,776 المخختلف:”/‎ .١ 


لاحد مقدار أقل ما يدفع من الزكاة لع 


خيرة الشيخ المفيد في المقنعة'"') والرسالة الغرية”"؛ والسيد المرتضى في 
الانتصار””» والشيخ في النهاية”'»» وسلار في المراسم”*» وابن البراج في المهّب ,207 

الثاني: يجوز أن يعطى من الزكاة» السواحدّ من الفقراء القليل والكثير ولا 
حدما يعطئ. قال به المرتضى في جمل العلسم والعمل”" وابن إدريس في 
السرائر» حيث قال: وذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد 
من الفقراء القليل والكثين ولا يحد القليل بحدّ لا يجئ غيره. 

الثالث: التفصيل بين الذهب والدرهم؛ فلا يجوز في الذهب إلا نصف 
دينان ويجوز في الدرهم الدرهمان والثلاثة. وهو خيرة الصدوق في المقنع 21 ولعلّه 
خيرة والده حيث إِنْه اختار في الذهب أن لا يعطى أقل من نصف ديئار وسكت 
في الدرهم.!" 

الرابع :لا يجوز أن يعطى أفل من درهم. وهو خيرة ابن الجنيد .0070 

وبذلك يعلم أن المشهور بين العلماء هو الوجه الأوّل. 

نعم المشهور عند المتأخرين هو القول الثاني أي: أيّ مقدار شاء. 

وعلى كل حال فليست المسألة إجماعية؛ وليس لا رصيد إلآّ السروايات م 
الاستظهار ببعض الاعتباراتث, 
أما الروايات فيدلٌ على القول الأؤل روايتان: 





716 المقنسة :71 ". نقله عنه العلآمة في المختلف:؟/‎ ١ 
147 الانتصار الى 4 النهاية:‎ .* 

©. المراسم :3 ١‏ المهذب:1/ 10/1 

. جمل العلم والعمل:9/9 8. السرائر: /١‏ 837137. 

83 المقنع:69. 


37176 .هن لا تحضره الفقيه: */ 107 ذيل الحديث 1044 ونقله أيضاً العلامة في المختلف:”*/‎ ٠ 
المعتبر:؟/ 040. ونقله العلآمة عنه في المختلف.‎ 
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.١‏ صحيحة أبي ولآد الحتاط عن أب عبد الله قتي قال: سمعته يقول: «لا 
يُعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم. وهو أقل ما فرض الله عزوجل من 
الزكاة في أموال المسلمين» فلا تعطوا أحداً من الركاة أقل من خسة دراهم 
فصاعداً» 0) 

فقد استدل الإمام فثة على أنه لا يجوز إعطاء الأقل بأنْ أقل ما فرض الله 
هو هذا المقدار فلا يعطى أحد أل منهاء والرواية ظاهرة» في المنع قابلة للحمل 
على الكراهة إذا كان هناك نض على الجواز. 

؟. خبر معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله فتلا قال: 
لا يهوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإتّها أقل الركاة».'" 

والرواية صريحة في المنع غير قابلة للحمل على الكراهة؛ ولو كان هناك 
نص على الجواز لوقع التعارض بينهم إلآ انّ السند ضعيف» فقَد ورد في السند 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم وهو موافق للتهذيب”" والوسائل وهو مجهول لم يرد 
في الكتب الرجالية؟ ولكن الوارد في الاستبصارة هو إبراهيم بن إسحاق الأحمري 
وهو النهاوندي الضعيف» حيث يقول النجاشي في حقّه: 

كان ضعيفاً في حديثه. متّهماً في دينه. له كتب .49) 

والذي يصلح للاحتجاج هو الحديث الأوّل» وقد عرفت أنه ظاهر في عدم 
الجواز وليس نضّاً خصوصاًء وانّ الإمام استدل على الجواز بأنّ أقل ما فرض الله 
من الزكاة في أموال المسلمين هو خمسة دراهم؛ فيشبه أن يكون ذلك لأجل تقريب 
الحكم لذهن المخاطب. 





١و'.‏ الوسائل:5. الباب 77 من أبواب المستحقّين للركاة, الحديث 01 1. 
*. النهذيب:81/4, باب ما يجب أن يخرج من الصدفات ؛ الحديث158. 
5.رجال النجاشي:١/‏ 44 برقم .7١‏ 


لاحد لمقدار أقل ما يدفع من الزكاة . 000 


ويدلّ على القول الثاني أي انّه لا حدٌّ له روايتان صحيحتان: 

١.صحيحة‏ محمد بن عبد الجبار الثقة القميّه قال: إن بعض أصحابنا 
كتب علن يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري فت أعطي الرجل من 
إخمواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: #إفعل» ان شاء الله تعالى0.4) 

". صحيحته الأخرى وهي التي رواها الشيخ في «التهذيب» باسناده عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي الصهبان ‏ وهو نفس محمد بن عبد 
الجبار المافي الذكرب قال: كتبت إلى الصادق شه : هل يجوز لي يا سيدي أن 
أعطي الرجل من إخواني من الزكاة: الدرهمين والشلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك 
علَ؟ فكتب: ذلك جائز».2"7 

وربما يتصور الإرسال في الرواية حيث إِنْ محمد بن أبي الصهبان من 
أصحاب الحادي فكيف يمكن أن يكاتب الإمام الصادق قتئه؟! 

يلاحظ عليه : أنْ المراد من الصادق هو المعنى الوصفي لا العلمي. والمراد 
منه هو الإمام اهادي كا في المكاتبة الأو الدقيل 

وتدل الروايتان على الجوان فيكون قرينة على حمل النهي في رواية أبي ولآد 
الحناط عل الكراهة. 

ثم على القول بالكراهة أو الحرمة فالحكم غير مختصٌ بزكاة الدراهم. بل 
يعم زكاة الذهب وغيرها من الأنعام والغلات؛ والشاهد على ذلك هو ان الإمام 
عثّل عدم جواز إعطاء الأقل بأنّ خمسة دراهم أفل ما فرض الله في أموال 
١و؟.‏ الوسائل: 23 لاسن ترب للق للزكاق الحديث ١وه.‏ 
5.منتقى الجبان:7/ 1711 . قال فيه: ليس المراد من الصادق هنا المعنى المعروف له, لأنّ الكاتب بعيد 

الطبقة عنه: وإنّا المراد أبو الحسن الهادي أو أبو محمد العسكري 89 . لانه معدود في كتاب 
الشيخ من رجاههما. 
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التاسعة عشرة: يستحبٌ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة 
الدعاء للمالك» بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقيبض بالولاية 
العامة.*# 


المسلمين» فلو كان الحكم خاصاً بزكاة الفضة:؛ لزم أن يقول: !إن خمسة دراهم أقل 
ما فرض الله في زكاة الفضة». وهذا دليل على أن المراد من خمسة دراهم هي الأعم 
من أن يكون نفس الزكاة أو يكون بدلاً عنهاء لما عرفت من أنه يجوز تبديل الزكاة 
بالنقد» فإذا أراد إخراج زكاته من الأنعام أو الغلات أو الذهب بالدرهم فعليه أن 
لايعطي أقل من خمسة دراهم. 

شَإِنَ المصيّف احناط بمراعاة ما في أوّل النصاب من كلل جنسء فلا 
يعطى في الغنم والإبل أقلّ من شاةء وفي البقر أقلّ من تبيع؛ وفي الغلآت ما يجب 
في أو حدّ النصاب كالعشر أو نصف العشر في ثلاثمائة صاع استظهارا مما ورد في 
رواية أبي ولآد الحتاط بقوله: «هو أقل ما فرض الله من الركاة في أموال المسلمين؟ 
ففي الفضة أقل ما فرض الله فيهاء وفي الأنعام أقل ما فرض في نوعها وهكذا. 

#* الكلام في موضعين: 

.١‏ وجوب الدعاء للمالك على النبي يتيك والوصي فت عند أخحل الزكاة. 

”. وجوبه على الفقيه أو العامل أو الفقير, 

أما الأؤل فقال سبحانه: طحُذْ مِنْ أنوالهم صَدَقَة نطهَْعُْ وَتُرْكيهِم يها 
وَصَلٌ عَلَيْهمْ إن صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وله سَميعٌ عَليم 4 والمراد من الصلاة في 
الآية هو الدعاء. 





,١١7 التوية:‎ .١ 





2١ا/‎ 





روى السيوطي عن غير واحد من المحدثين عن عبد الله بن أبي أو قال: 
0 0 - 3 - 5 

كان رسول الله يبك إذا ات بصدقة قال: اللهمّ صل على آل فلان» فأتاه أي 
بصدقته: فقال؛ اللهمّ صل على آل أبي أوف.0) 

وروى العبائي عن علي بن حسّان الواسطي؛ عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله قثي قال: سألته عن قول الله : لحُذْ من أمُوالهِمْ صَدَكَةتُطهَرهم وَتُركَيهم 
بها جارية هي في الإمام بعد رسول الله؟ قال: انعم».7) 

والأمر ظاهر في الوجوب» وسيرة النبي جرت على الدعاء عند أخذ الركاة كما 
يدل على ذلك ما روي عنه ييف هذا المقام. 

إنْا الكلام في وجوبه على الفقيه والعامل والفقير. 

فقال الشيخ في: الخلاف": على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبهاء 
وبه قال داود. 

وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب غير واجب. 

5 7 و6 ًّ. ا 5 1 

دليلنا: م وذ ين انولوم صَدَقةُ- إلى قوله:- وَصَلٌ عَلَيْهِمْ * 
وهذا أمر بق يقتضي الوجوب .7 

ومع ذلك فقد أفتى بالاستحياب في كتاب الصدقات. قال: 

إذا أخذ الإمام صدقة الأموال» يستحبّ له أن يدعو لصاحبهاء وليس 
بواجب عليه ذلك. وبه قال جميع الفقهاء إلآداود فإنّه قال: ذلك واجب عليه.©» 

وقال المحقّق في” الشرائع» قال: إذا قبضى الإمام الركاة دعا لصاحبها 





١‏ . الدر المثور:*/ 5 ورواه الطبرسي في مجمع البيان كما في نور الثقلين:”/ ل 
؟. تفير نور النفلين:7/ 236١‏ الحديث7١٠7.‏ 

*. الخلاف: 7/ ١176‏ كتاب الركاق0 المسألة ١88‏ . 

:. الخلاف:777/4,: كتاب الصدقات» المسألة ه. 


1 .................. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


وجوباء وقيل: استحباباً وهو الأشهر.”» 

أقول: إِنَّ استفادة الوجوب من الآية في حقّ الإمام ثم الفقيه مبني على أن 
ثبوت الحكم للنبي لأجل كونه قائداً للملمين وإماماً لهم؛ فلو ثبت ذلك لثبت 
في حقٌ الإمام المعصوم ثم الفقيه. 

والظاهر أن ثبوته في حقٌ النبي لأجل شرغيب الدافع إلى بذل الزكوات» 
واحتهال كونه من خصائص النبي بعيد للغاية؛ واختصاص العلّةؤانّ صلاتك 
سكن لهم# للنبي غير ظاهر, وذلك لأنَّ دعاء الإمام والفقيه يؤثر في حقٌ الدافع 
وإن كان بين دعاء المعصوم وغيره تفاوتاً في مقدار التأثين 

واستدلّ على عدم الوجوب بالوجوه التالية: أ 

الأؤل: أصالة عدم الوجوب. 

الشاني: انه لايجب على الفقيب إجماعاً حكاه في «المدارك؛ عن بعضهم» 
فنائبه أولى. 

الثالث: انَ أمير المؤمنين هت لم يأمر بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية 
الكوفة مع اشتال وصيته التي أوصاه بها على كثير من الآداب والسنن. 

ِ يلاحظ على الأوّل: أن الأصل لا يعارض ظاهر الآبة إذا كان الموضيع قائد 

الامة. 

ويلاحظ على الثاني: أن عدم الوجوب على الفقير لا يقتضي عدمه على 
الفقيه بشهادة عدم وجوبه على الفقير مع وجوبه على النبي والإمام. 

ويلاحظ على الثالث: أنْ عدم الذكر لا يدل على عدم الوجوب. ولع 
الدعاء كان معلوماً غير محتاج إلى بيان. 


.١‏ الشرائع:123/1. 


في كراهة طلب تملك ما دقع صاقة ...ب ب ... ا 


العشرون: يكره لربّ المال طلب تلّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة 
والمندوبة. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقٌّ 
به من غيره ولا كراهة» وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع 
به ولايشتريه غير المالك. أو يحصل للىالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول 
الكراهة حينئذ أيضاء كا أنّه لابأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه يميراث 
وشبهه من المملّكات القهريّة. * 


كا أنه استدلّ على الوجوب على الفقيه بوجهين: 

١‏ أصالةالاشتراك. 

”. التأنى. 

ولعل المراد من الأول هو السدعاء من وظائف القائد السائسء فيشاركه 
الفقيه. وأمًا الشاني فلا دليل على وجوبه في عامة الموارد؛ لأنّ الفعل لا لسان له: 


فهو أعم من الواجب والمستحبٌ. 
فالظامر وجوبه على القائد ا معصوم والفقيه الجامع للشرائط دون العامل 
ودون الفقر 


وأما كيفية الدعاء» فقد ظهر من دعاء النبي لآل أبي أوق» مضافاً إلى قوله 
ا : 
سبحانه: «اولثك عَلَيْهِمْ صَلواتٌ مِنْ رَبهُمْ وَيَحْمّة 4 ولكن لا يتعيّن الدعاء 
بالصيغة المروية» بل كل دعاء يوجب السكن في المعطي ويرعبه إلى دفع الزكاة في 
المستقبل. ١‏ 


»* في المسألة فروع: 


١‏ البقرة:/ا18. 


٠ع‏ الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


.١‏ يكره تملك ما أخخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوية. 

؟. تزول الكراهة في الموارد التالية: 

أ. لو أراد الفقير بيعه بعد التقويم كان المالك أحقٌّ به. 

ب؛ لو كان جزءاً مشاعاً لا ينتفع به الفقين أو لا يشتريه غيرهه أو يتضرّر 
المالك بشراء الغير, 

*. لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بإحدى المملّكات القهرية» وإليك 
دراسة الفروع: 

الفرع الأول : المشهور بين الأصحاب انه يكره أن يشتري ما أخرجه في 
الصدقة أو يتملّكه بأحد الأسباب الاختيارية وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ 
خلافاً لمالك وأجد فقالا: لا يجوز 

قال الشيخ : يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة؛ وليس 
بمحظور. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال مالك: البيع مفسوخ.07) 

وقال ابن قدامة: وليس لمخرج الزكاة شراؤها عمن صارت إليه. وروى ذلك 
عن الحسنء وهو قول قتادة ومالك. 

وقال الشافعي وغيره: يجوز لقول النبي88: لا تحمل الصدقة لخني إلا 
خمسة: رجل ابتاعها بهاله؛ وروى سعيد في سننه انَّ رجلا تصدق عل أنه 
بصدقة ثم ماتت» فسأل النبي# قال: «قسد قبل الله صدقتك وردّها إليك 
بميراث» ,27 


.17/ الخلاف:117/1ء كتاب الركاة » المسألة‎ .١ 


". المغني: واه 


.في كراهة طلب تملك ما دفعه صدقة ١غ‏ 


لكن الظاهر من المفيد في «المقنعة6'') والشيخ في «النهاية!" الحرمة» وحمل 
المحقّق النهي في «النهاية» على الكراهة وقال: والحكمة فيه مشع النفس عن 
متابعة ما يصرف في القرب ليقع الصدقة شمالصة من معارضة الميل فيكون المنع 
عن استعادته أفضى إلى غرض الشارع.9" 

أقول:إنْ مقتضى القواعد العامّة هو جواز الشراء فهو بيع صادر من أهله 
واقع في محله فيشمله قوله سبحانه: «أحل الله البيع». إل أن الهم رواية منصور 
بن حازم الصحيحة التي رواها الكليني والشيخ فهي رواية واحدة رويت 
بطريقين» أعني: 

قال: قال أبو عبد الله 8 :« إذا تصدّق الرجل بصدقة:؛ لم يحل له أن 
يشتريهاء ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث890) 

واحتهال ان المراد من الصدقة هو الوقف بشهادة ذكرها في باب الوقوف 
والصدقات بعيد؛ لأنْ الوقف لا يورث. 

وبر أبي الجارود الذي رواه الشيخ في «التهذيب» قال: قال أبو جعفر 228 : 
«لا يشتري الرجل ما تصدّق به:.0» 

وهي رواية ضعيفة. 


والعمدة هي صحيحة أبي منصور بن حازم وقد حملها الأصحاب على 


.1١:ةياهنلا ؟'.‎ 19١ المفنسة:‎ ١ 

". نكت النهاية:*/ 378. 

4. الوسائل: 217 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف والصدقائ الحديث ١‏ وه ء ورواها في دعائم 
الاسلام :1774/7 الحديث ١1776‏ كا في المستدرك:48/14. الباب8 من أبواب الوقوف 
والصدقات. الحديث١‏ . 

«. التهذيب: 9/ 1714 باب الوقوف والصدقات؛ الحديث571. 


1 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


الكراهة لوجوه: 
الأول: انَ الصدقة فيها عامّة؛ نعم الزكاة وغيرها والالتزام بالحرمة في عامّة 
الموارد» ما لم يلتزم به أجل. 

الثاني: حمل الصدقة فيها على الوقف. ولذلك ذكرها المفيد في باب الوقوف 
والصدقات في «المقنعة» ويؤيّد ذلك ما نقل ابن قدامة في «المغني» عن عمر أنّه 
قال: 

حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وظئنت انه بائعه 
برخصء فأردت ان اشتريه؛ فسألت رسول الله فقال: لا تبعه ولا تعد في 
صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. فإِنَّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيعه.”' فإنّ 
النهي عن البيع آية الوقف. 

يلاحظ عليه: أن حمل الصحيحة لا يناسب استثناء الميراث؛ أعني قوله: 
'لأنّ الوقف لا يورث»» كا أن الظاهر انَّ رواية عمر تشتمل على موضوعين: 
أحدهما: الوقف وعليه يحمل قوله: «لا تبعه». والثاني: الصدقة غير الوقف وعليه 
يحمل قوله: «ولا تعد في صدقتك»). 

. ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن خالد أنّه سأل أبا عبد 
لله ييا عن الصدقة ‏ في حديث - قال: «فإذا أخرجها فليقسّمها''' فيمن يريد 
فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقٌّ بهاء وإن ل يردها فليبعها». 
١.المغني:؟/‏ 010. وقال: الحديث متفق عليه» أي رواه الشيخان : البخاري ومسلم. 
؟. كذا في نسخة الوسائل؛ وفي التهذيب:«فليقوّمها؛ .التهذيب:48/5. باب من الزيادات في الزكاة 

برقم 117/1 


وحكى محقق التهذيب: إنَّفي بعض الخ '"فيمن يزيدة مكان يريد. 
*. الوسائل:1: الباب ١8‏ من أبواب الأنعام: الحديث *. 


.في كراهة طلب تملك ما دفعه صدقة 1 


ومحمد بن .خالد راوي الحديث هو محمد بن خالد بن عبدالله القسري 
الكوفي وإلي المدينة: عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق 8ه و يظهر ما 
رواه *الكافي» أنه كان محبّاً للإمام» روى عن مرّة مول محمد بن خالد قال: صاح 
أهل المديئة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء؛ فقال: انطلق إلى أبي عبد الله 8 
فسله مارأيك 20 

4. تقذّم عن المحقّق والعلامة الإجماع على الكراهة. 

فقال الأوّل: وهو قول علما ئنا أجمع.”) 

وقال الثاني: ذهب إليه علماؤنا أجمع. 7 

ولعلّ هذه الأمور الأربعة تصلح لصرف النهي إلى الكراهة. 

وما ذكرناه يظهر حكم المورد الأؤل من الفرع الثاني وان الفقير لو أراد بيعه» 
فالمالك أحقٌّ به. ويدلٌ عليه خبر محمد بن خخالد القسريء ولكنّها قاصرة الدلالة 
على زوال الكراهة. 

وأمَا المورد الثاني من الفرع الثاني» وهو أن يكون جزءاً مشاعاً لا ينتفع به 
الفقين ولا يشتريه الغير أو يتضرّر به امالك بشراء الغير فيشتريه المالك ولا كراهة 
لانصراف !انض عن هذه الصون لأنْ النهي لأجل صيانة مصلحة الفقين وهمي 


مفقودة فيها. 
وأمًا الفرع الثالث. وهو التملّك بإحدى المملّكات القهرية للتصريح بها في 
الصحيحة وغيرها.2 
.١‏ الكافي:*/ 457 لاحظ قاموس الرجال:9/ 7815 . 
المعتير: 6841/7 
7 المتهى:١/‏ لوه 


4. الوسائل: "7١؛‏ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف والصدفات,. الحديث او7. 





الفصل التاسع 
في وقت وجوب إخراج الزكاة 


قد عرفت سابقاً أن وقت تعلق الوجوب ‏ فيا يعتبر فيه الحول# 
حولانه بدخول الشهر الثاني عش وأنّه يستقرٌ الوجوب بذلك وإن احتسب 
الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني» وفي الغلات التسمية. 

وأنّ وفت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلّق, وفي الثاني هو 
الخرص والصرم في الدخل والكرم؛ والتصفية في الحنطة والشعير. وهل 
الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوالء ثالئها: أن وجوب الإخراج ولو 
بالعزل فوري. *: 


#«هنا فروع: 

. وقت تعلّق الركاة فيا يعتير فيه الخول وما لا يعتير. 

. وجوب العزل إذا حلّت الزكاة وعدمه. 

". وجوب الدفع والتسليم فوراً وعدمه. 

. ضمان الزكاة إذا تلفت عند التأخير مع وجود المستحق. 
وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر. 


أن || حسما 


الأوّل: وقت تعلق الزكاة 
قد مضى الكلام في تعيين وقت تعلّق الزكاة في الفصل الرابع المعقود لبيان 


في وفت وجوب إخراج الركاة .1 


زكاة الفلآت؛ فاتّففت كلمة الأصحاب على أنَّ وقت تعلقها فيا يعتبر فيه الحول» 
حولانه بدخول الشهر الثاني عش وذلك في النقدين والأنعام الثلاثة. 

وأماما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع؛ فالمشهور على أنّه في الحنطة 
والشعير عند انعقاد حبّهماء وفي تمر النخل حين, اصفراره أو احمراره» وفي ثمرة 
الكرم عند انعقادها حصرماً؛ خلافاً لجماعة ‏ منهم المصتّف ‏ حيث ذهبوا إلى أن 
وقت التعلّق هو التسمية؛ أي صدق ال منطة والشعيره والتمر والزبيب» وأمَا 
الإخخراج فمي زمان الخرص والصرم في الدخل؛ والتصقية في الحنطة والشعير. وقد 
مضى الكلام فيه في محلّه فلا نعود إليه» فلاحظ .”© 


الثاني: في وجوب العزل فوراً 

ذهب غير واحد من الفقهاء ‏ منهم المصئف_ إلى وجوب العزل وإن لم 
يكن هناك دفع وتسليم؛ ويمكن الاستدلال عليه بها يلي: 

.١‏ صحيحة سعد بن سعد الأشعريء عن أبي الحسن الرضاهتة . قال: 
سألته عن الرجل تل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخَرّها حتّى يدفعها في 
وقت واحد؟ فقال: «متى حلّت أخرجها».9) 

والاستدلال مبني على أن المراد من الإخراج هو العزل؛ وإلاّ فتكون دليلاً 
على وجوب الدفع والتسليم وهو الفرع الآتي. وعلى فرض كون المراد منه هو 
العزل» انْ الأمر إرشادي ‏ لا مولوي ‏ لغاية صيائة الركاة عن التلف. وليس له 
موضوعية بل يكفي ما يمكسن أن يصان يه حبق الفقراء بغير العنزل: ويدل عل 


١‏ لاحظ الجزء الأزل: الشرط الرابع من شرائط وجوب الركاة فصل زكاة الأنعام؛ والشرط الثالث من 
شرائط زكاة النفدين:؛ وفصل زكاة الغلآت, المسألة الأول والسسادسة. 
”. الوسائل:1: الباب07 من أبواب المستحفّين للزكاق. الحديث١.‏ 
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وأما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخي والأحوط عدم تأخير الدفع مع 
وجود المستحقٌ وإمكان الإخراج إل لغرض كانتظار مستحقٌ معيّن أو 
الأفضل» فيجوز حيتئذٍ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد وإن 
كان الأحوط حينئزٍ العزل ثم الانتظار المذكور. * 


ذلك موّقة يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبي عبد الله فت : زكاتي تحل عل في 
شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً محافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي 
عدّة؟فقال: «إذا حال الحول فأخرجها مسن مالك؛ لا تخلطها بشيء؛ نم أعطها 
كيف شئت0. 

قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرّك» .27 

فإنْ الإمام أمر بالإخراج بمعنى العزل» غير أنّه أجاز أن يقوم مقامه كتابة 
الزكاة والإيصاء مباء وهذا يعرب عن أن العزل والكتابة طريقان لصيانة الزكاة» فلو 
كان هناك طريق ثالث وهو اطمئنان المالك بكونها محفوظة عن التلف فلا يجب 
الإخراج والكتابة» فإنَ الغاية صيانة حقٌّ الفقراء وغيرها طرق إليها. 

وبذلك يعلم أن ما اختاره المصئف وغيره مسن معلقي العروة من وجوب 
العزل وإن لم يكن هناك دفع وتسليم خال عن الدليل. نعم هو أحد الطرق 
للصيانة والحفظ . 


* الثالث: في وجوب الدفع فوراً وعدمه 
هل الدفم والتسليم واجب فوري أو لا؟ فيه أقوالء ثالثها ما اختاره 
المصتف من أن الإتحراج بالعزل فوري؛ ولكن يجوز التأخخير في الدفع والتسليم. 


.١‏ الوسائل:١.‏ الباب 57 من أبواب المستحمّين للزكاق الحديث؟. 





في وقت وجوب إخراج الزكاة 25 





أقول: لا إشكال في بطلان القول بالتأخير إلى حدّ التهاون كالقول بالفورية 
ونه إذا حل وقتها لا يجوز التأخير بوجه من الوجوه؛ ضرورة مخالفة كلا القولين بها 
ورد في الروايات في المقام. 

إذا علمت ذلك فقد اختلفت أقوال فقهائنا وأنهاها في« الجواهر» إلى ستة أو 
خمسة؛ والظاهر ان الأقوال أكثر منهاء والاختلاف نابع من اختلاف الروايات في 
حدّ التأخير وني فهم المراد منهاء وإليك الإشارة إليها: 

الأؤل: ما نسب إلى المشهور من عدم جواز التأخير إلالعذر كعدم حضور 
امال أو المستحق أو نحو ذلك. 

الثاني:ما اخنتاره في «الجواهرة من جوز ات.أخخير اقتراحاً ولو مع عدم العزل 
إلى أربعة أشهر.”' 

الثالث: ما في نهاية الشيخ من جواز التأخير مع العزل شهراً أو شهرين.") 

الرابع: ما في «السرائر» نافيا عنه الخلاف من جوازه لإيصال مستحق غير 
من حضر. 0" 

الخامس :ما في الدروس » من جوازه لانتظار الأفضل أو التعميم.) 

السادس: ما في« البيان» من جوازه لانتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد 
الطلب با لا يؤدي إلى الإهمال.*) 

السابع: ما اخختاره في #المسالك' واستحسنه في «المدارك» من جوازه شهراً 
أو شهرين اقتراحاً. فضلاً عما يكون للبسط أو لذي المزية.'”" 

الثامن: ماني 'التذكرة! من جوازه للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب 





١‏ الجواهر:8 450/1 ”. النهاية:145. 


السراثر: 4/1 482. غ. الدروس:374, 


ه. البيان:507. .١‏ المالك:؟14758/7. 
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الموجودين فوراً.!"2 

التاسع: ما اختاره الشيخ الأنصاري من جوازه إلى حدّ لا يصدق معه 
المسامحة والإهمال بحيث يعدّ الرجل حابساً للزكاة ولا يبعد أن يجوز إلى قرب 
السنة ولا يجوز التأخير عن السنة. 29 

هذه هي الأقوال. ولا يسعنا الاستدلال على كلّ واحد منهاء ولكن نذكر ما 
يستفاد من الروايات» وهي على أصناف ويُعلم حال عامّة الأقوال. 


إذا عرفت ذلك فلندرس دليل القول المشهور من أنّ الدفع واجب فوري. 


3 الدفع واجب فوري 

نسب إلى المفيد أَنْ الدفع والتسليم واجب فوري» ونسبه في «الحدائق1” إلى 
المشهور: غير أن عبارة المفيد في «المقنعة» ليست ظاهرة في ما نسب إليه: قال في 
المقنعة»: قد جاء عن الصادقين عي رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل حلّهاء 
وتأخيرها شهرين عنه. والذي أعمل عليه؛ و هو الأصل المستفيض عن آل 
محمدغيلا لزوم الوقت. فإن حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته وأحبٌ 
الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضاً له.0©) 

والعبارة ظاهرة في عدم جواز التقديم لا التأخير, 

أقول: استدل على عدم جواز التأخير بوجوه: 

.١‏ صحيحة عمر بن يزيد» قال: قلت لأبي عبد الله ته : الرجل يكون 


.١‏ التذكرة:0/ 215847 ولالحظ أيضاً ص 788 ولعل بين كلاميه تهافتاً. 
”. الزكاة: 507 . 
؟. الحدائق: 1/17 772, 4 المقنعة: ١‏ 51؟,. 
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عنده المال؛ أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لك ولكن حتّى يحول عليه 
الحول ويحل عليه انه ليس لأحد أن يصلٍ صلاة إلا لوقتهاء وكذلك الركاق ولا 
يصوم أحد شهر رمضان إلآفي شهره إلا فضاءء وكل فريضة إِنّا تؤدى إذا 
حلت 00 

والظاهر عدم دلالة الرواية على المطلوب ضرورة كون المراد منه بيان عدم 
جواز التقديم على أنه زكاة لا التأخير الذي هو حل البحث. 

”. ما رواه ابن إدريس في «مستطرفات السراثر؛ من كتاب محمد بن علي بن 
محبوب بسنده إلى أبي بصير قال: قال أبو عبد الله هي : «إذا أردت أن تعطي 
زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس؛ وليس لك أن تؤخرها بعد حلّها».") 

يلاحظ عليه بيضعف الرواية من حيث السندء فإنَ المراد من «علي» هو علي 
بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير والراوي عنه؛ مضافاً إلى أن الرواية وردت في 
غير الكتب الأربعة نظير النض الآتي. 

“. روي في" فقه الرضا 9# » قوله فته : إن أروي عن أبي العام فّة ؛ ني 
تقديم الركاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر, إلآ أن المقصود منها أن تدفعها 
إذا وجبت عليك. ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرهاء لأثها مقرونة بالصلاة» ولا يجوز 
لك تقديم الصلاة قبل وقتهاء ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاءء وكذلك الزكاة.) 

بلاحظ علليه: أن عبارة افقه الرضا» ناظرة إلى صحيحة عمر بن يزيد 
الماضية؛ وقد عرفت أمْها تركز على عدم جواز التقديم. وليس في التأخير فيه عين 
ولا أثره ومعه كيف أضاف مؤْلّف «فقه الرضاءء التأخير مضافاً إلى التقديم؟! و 


؟. الوسائل:1» الباب 07 من أبواب المستحقيى للزكاف الحديث 4. 
ل'. مستدرك الوسائل:9/ 10 الباب4؟ من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث؟ . 
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قد قلنا غير مرة ان #فقه الرضا ' إمَا تأليف علي بن بابويه القمي (الدوق عام 
4ه) أو تأليف الشلمغاني المصلوب عام 5 اهف والظاهر هو الأوّل؛ لأن 
أكثر ما يروي الصدوق عن رسالة والده هو نص عبارة «فقه الرضاهتيّة », ومثل 
هذا الكتاب يصلم للتأييد لا للاحتجاج لا سيّا في مقابل ما سيمر عليك من 
جواز التأخير شهرين أو شهوراً. 

5. دلالة الأمر على الفورية وضعاً أو انصرافاً. 

يلاحظ عليه: أنه لو فرض صحة ما ذكر فهو معلّق على عدم ورود ما يدل 
على جواز التأخين 

5. إن المستحقٌ ‏ أي الفقير ‏ مطالب بشاهد الحال. ك) هو الحال في الدين 
المطالب. 

يلاحظ عليه أوَلا أنّه يدل لو وجب صرف الزكاة في الفقراء» وقد عرفت أَنّ 
مصارفها ثها نية. 

وثانياً: أنّ هناك فرقاً بين الدين المطالب و بين الركاة» فإ كيفية أداء الدين 
فوريّة أو غير فوريّة تابع لكيفية طلب الداين؛ بخلاف المقام فإِنَ كيفية الدفع 
تابع لكيفية دفع معطي الزكاة. فلو كان للمالك سعة ورخصة وكان على اطمئنان 
بصيانة حقٌ الفقراء لما كان للفقير جبره على الفورية. 

1 ولي المستحقٌ وهو الشارع مطالب بمقتضى أمره بإيتاء الزكاة. 

يلاحظ عليه :أنّه اجتهاد في مقابل النص. فإنَ ولي الفقراء قد عذَّر في 


التأخير كما سيوافيك. 
7 إن ما دل على الضمان بالتأخير مع وجود المستحق الشرعي دليل على 
الفورية. 


يلاحظ عليه: أنه لا مانع من تجويز التأخخير مع الضهان. 
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أضف إلى ذلك أن السبرة في عصر الرسول وي والأئمة هيل . عدم قيام 
امالك بإخراج الزكاة قبل أن يطلب منه الساعي والخارص فعند ذلك يقوم المالك 
بالإخراج والدفع. 

إلى هنا تم ما استدل به على وجوب الدفع والتسليم فورياً. 


". جوازالتأخير إذا لم يؤدَ إلى التفريط والتعدي 

يظهر من غير واحد من الروايات جواز التأخير إلى شهرين بل إلى خسة 
أشهس. بل ربا يستفاد بأنّه إذا عزل له مسن التتأخير ما شاءء وهذا النوع من 
الاختلاف في تمديد مذة التأخير اية ان الشهرين والشهور كلها رهن أمر واحد. 
وهو أنْ للمالك أن يؤشمر تسليم الزكاة على النحو المتعارف في كلل بلد وقسرية» 
حسب كثرة ابتلاء الأفراد بجمع الأموال إلى أن يصل دور إفراغ الذمّة من 
الفرائض. 

ويدلٌ على التأخير الروايات التالية: 

.١‏ مايدل على جواز التأخير شهرين: 

روى حماد بن عثران» عن أبي عبد الله غيل قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة 
شهرين وتأخيرها شهرين». والرواية صحيحة. 0 

>. ما يدل على جواز تأخيره ثلاثة أشهر: 

روى عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله لفت أنه قال في الرجل يحرج زكاته 
فيقسَم بعضها ويبقى بعض يلتمس لا المواضع فيكون بين أوّله وأخره ثلائة 
أشهر قال: "لا بأس6.'" والرواية صحيحة. 


.١١ الوسائل:1, الباب5 4 من أبواب المستحقين للركاق الحديث‎ .١ 
. ١ثيدحلا الوسائل:5, الباب55 من ابواب المستحقّين للركاق:‎ * 
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ف دك 

روى معاوية بن عار عن أبي عبد الله فت قال: قلت له: الرجل تحل عليه 
الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس» قال: قلت: فإمّها لا 
تحل عليه إلآ في المحرّم؛ فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس6.”) 

وإطلاق الرواية يعم ما إذا حل في أل رمضان فيجوز له التأخير إلى آخر 
المحرّم. 

ُ . ما يدل على جوا زالتأخير بعد العزل بلا تحديد: 

منه مولقة يونس بن يعقوب: : قال: قلت لأبي عبد الله هله : .. كاي 
فل كوف شمر إصلل اذابس مهاشيأضل أ بيت مز يسا يك 
عندي عدّة؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك. لا تخلطها بشيء؛ ثم 
أعطها كيف شئت...29.2 


وحصيلة البحث: 

أنه م يدل دليل واضح على وجوب العزل. 

وأمًا الدفع فقد عرفت عدم تمامية ما استدل به على الفورية. 

وأمًا ما دلّ على جواز التأخير فقد عرفت اختلاف الأحاديث في تعيين المدة 
التي يجوز التأخير إليها. 

فمن دالّ على جواز التأخير إلى شهرين. إلى آخر دالّ على جواز تأخيرها إلى 
ثلاثة أشهره و إلى ثالث دالّ على جواز التأخير خمسة أشهره إلى رابع دا على جواز 
التأخير ياتا كل ذلك يدل على أنّه ليس هناك تحديد لدّةالتأخير. 


1١‏ الوسائل 21 ٠‏ الباب4 4 من برت ل لا و 
؟ . الوسائل: “ الباب اه من أبواب المستحقّين للركاة, الحديث 7. 





.في ضمان المالك عند تلف الزكاة 1 
ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن # 


هذا من جانب ومن جانب آخر نعلم علياً وجدانياً بأنَّ التعدي والتفريط 
في حقوق الفقراء أمر محرم, كما أنّ حبس الزكاة عرفاً أمر محظوره فإذا ضم هذان 
الأمران إلى الروايات المرصة يستنبط منها أنه يجوز التأخير إلى حد عدم التفريط 
والتعدّي وإلى حد عدم كونه حايساً للزكاة .وهذا يختلف حسب انختلاف الأمكنة 
والأزمنة .ولعلّه بذلك لم يحدّد في الشرع زمان التأخير بشكل قاطع. 


# الرابع : ضمان المالك عند التلف 

إذا تلفت الزكاة بالتأخير مع إمكان الدفع فالمالك ضامنء وهذا حكم 
وضعيء وإن لم يكن هناك إثم في التأخير فلا مانع مسن الإذن في التأخير بشرط 
الضمان» وهذا لا يناي مسا ذكسرناه في تحلّه من أن امتشال أمر الشارع موجب 
للإجزاء» وذلك لورود الروايات في المقام بالضمان مع كون التأخير جائزاً. 

وليعلم أن الكلام في الضمان إِنَّما هو في ما إذا تلف مع وجود المستحق. وأمّا 
مع عدم وجوده فالتلف غير مضمون اتّفاقاً » وقد استدلّ على الضمان في هذه 
الصورة بوجوه: 

الأل: صحيحة محمد بن مسلم حيث جاء فيها: قلت لأبي عبد الله فة: 
رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال؛ (إذا 
وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لحا ضامن؛ حتى يدفعهاء وإن لم يجد لما من 
يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان».!") 


.١ الوسائل:5, الباب74 من أبواب المستسقين للركاق الحديث‎ .١ 
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فإن قلت: موضوع الممسألة: هو التلف عند المالك مع وجود الممستحقٌ 
وعدمه؛ من دون أن يبعث إلى مكان آخر» وموضوعها في الرواية هو التلف في 
الطريق أو عند الغير. 

قلت: السبب للضمان هو التأخير في الدفع» سواء تلفت عند المالك أو عند 
المبعوث إليه. 

الثاني: ما رواه زرارة» قال: سألت أبا عبد الله ثلا عن رجل بعث إليه أخ له 
زكاته ليقسشّمها فضاعت؟ فقال: «ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» 
قلت: فإنه / يجد ا أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: «لا ولكن إن عرف 
لما أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حبّى يخرجها».0© 

الظاهر انَّ الفمير في قوله:” فإنّه م يجد لها أهلاً» يرجع إلى الرجل الوارد في 
صدر السؤال «عن رجل بعث إليه أخ؟ والمراد منه هو الوكيل؛ وعلى هذا 
فالتفصيل بين وجود المستحق وعدمه راجع إلى التلف عند الوكيل» وهو خارج 
عن البحث. 

ويمكن أن يقال بوحدة الملاك» فإنَ السبب للتلف إِنَّما هو التأخين من 
غير فرق بين التلف عند المالك أو الوكيل؛ فيه| انّ التأخير يعد تعذياً على حقوق 
الفقراء يكون الوكيل ضامناً أو يستقر الضمان عليه إذا قلنا بأنّ المالك أيضاً 
ضامن. 

فإن قلت: إِنَّ مقتضى صحيحة أبي بصير هو عدم الضمان بالتأخير مع 
العزل مع ووجود المستحق. 

روى عن أب جعفر فيّّةاقال:«إذا أخصرج الرجل الزكاة من ماله نم سياها 





7 الموسائل:1: الباب4” من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث‎ .١ 


في ضمان المالك عند تلقف الركاة ب .يي 1 


المسألة١:‏ الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحقٌ هو التأخير 
عن الفور العرقّء فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط 
فلا ضهان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقٌ من حينه مع عدم كونه حاضراً 
عنده و أمّا مع حضوره فمشكل خصوصاً إذا كان مطالباً.* 





لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شبيء عليه».00» 

قلت:قد تقدم أن الصحيحة محمولة على عدم وجود المستحق؛ وإلآ فمع 
وجوده يضمن كا في رواية محمد بن مسلم؛ فقد عرفت أُنّهِ لا فرق في التلف بين 
تلفه في الطريق أو عند المالك. 

ومنه يظهر حال صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله فين أنّه قال: (إذا 
أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برىْ منها».”") 

لأنّ الرواية تحمل على صورة عدم وجود المستحق. 

هذا من غير فرق في الضمان بين العزل وعدمه. فإن التلف مستد إلى 
التأخير ولا تأثير للعرل وعدمه. فالقول بالضيان في كلتا الصورتين موجب 
للضيان. 

* قد عرفت أنه يجوز التأخير إلى حدّ عدم صدق التعدي والتفريط لكن 
مع الضمان إذا تشسف» وإِنّا لا يضمن إذ قام بتسليم الزكاة فوراً. إذا عرفت ذلك 
فتقول: 

للمسألة صورتان: 


١و؟.‏ الوسائل:5. الباب9؟ من أبواب المستحقين للركاة, الحديث "و . 
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المسألة؟: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقٌ فلو 
كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان. لأنه معذور حيتئزٍ في 
التأخير. #ه 


١.إذا‏ أخر تسليم الركاة إلى المستحق مع وجوده دون حضوره. 

؟. إذا أخر تسليم الزكاة إلى المستحقٌ مع حضوره. 

أمَا الأول فالذي يوجب الضمان لو تلف - هو التأخير عن الفور العرفي» 
لا التأخير عن الفور العقلي» فلو أخحر ساعة أو ساعتين بل أزيسد فتلفت من غير 
تفريط فلا ضمان عليه وإن أمكنه الإيصال من حينه. 

وذلك لأنَّ الخطاب بالدفع والتسليم فوراً ينزل على ما هو المتفاهم عرفا لا 
عقلاًء فلو تعلّق الوجوب في أثناء الليل فأخر الدفع إلى النهار صدق انّه دفع 
زكاته بلا تأخير 

هذا وان الفورية العرفية تختلف حسب اختلاف الموارد» فلعل التأخير بيوم 
لا يضر في تسليم الزكاة إلى أهلها إذا كانوا موجودين وإن لم يكونوا حاضرين» 
لكن التأخير بأقل منه يضرّ في معالحة المجروحين والمصد ومين. 

أما الثاني أعني: حضور المستحقٌ خصوصاً مع مطالبته ‏ فقال المصيّف 
بأنَ القول بعدم الضمان مشكل. لأنّه يصدق التأخير مع حضوره فيترتب عليه 
الضمان. وني إطلاقه كما إذا كانت المطالبة في وقت غير عاديّ ‏ نظر. 

# وجهه: ان الضمان فرع التمكن من تسليم الأمانة إلى أهلها بلا تفريط ولا 
تعد والمفروض انّه غير متمكن من الدفع لعدم علمه بالمستحق. 

وبعبارة أخرى: ان الموضوع لضان في الصحيحين: هما: 


لو أتلف الركاة المعزولة متلف 2 


المسألة"! لو أتلف الزكاةً المعزولة أو جميمَ النصاب متلف فإن كان مع 
عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط» وإن كان مع 
التأخير المزسور من امالك فكل من المالك والأجنبيّ ضامنء وللفقيه أو 
العامل الرجوع على يما شاءء وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف: 
ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف. ‏ 


«إذا وجد لها موضعاً» (© 

(إذا عرف لا أهلاً». 20 

ومع الجهل بوجود المستحق» لا يصدق انه وجد موضعاً أو عرف أهلاً. 

نعم لو احتمل وجود المستحق كان عليه الفحصء لم قلنا في محله من لزوم 
الفحص في الشبهات الموضوعية بمقدار لا ينتهي إلى العسر والحرج. 

* لو أتلف رجل الزكاة المعزولة الي تعيّنت الركاة فيهاء أو جميع 
النصاب ‏ على القول بأنْ تعلق الركاة على العين من قبيل الكلّي في المعيّن» 
فلا يصدق التلف لو بقى بمقدار الزكاة» بل تتعيّن الزكاة فيه. نعم على القول 
بالإشاعة؛ إتلاف البعض. إتلاف للزكاة أيضاً لكن بنسبة التالف إلى 
المجموع. 

وعلى كل تقدير فلو أثلف متلف فله صوريّان: 

.١‏ أتلفه ولم يكن أي ضمان للمالك بالنسبة إلى التالف» لعدم التأخير 
في الدفع» بل كان مستعداً له فطرأ عليه التلف من قبل الأجنبي فالضمان على 
المتلف فقطء لعل ين ن المالك والحاكم حقٌ المطالبة منه . 


١و؟.‏ الوسائل:1: الباب من أبواب المستحقين للركاة: الحديث ١و3.‏ 
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المسألة ؛ : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحٌ» فلو 
قذّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه؛ ويضمن تلفه القابض إن 
علم با حال» وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع 
ضمانه؛ وبقاء فقر التقابضء وله العدول عنه إلى غيره. يه 


؟. تلك الصورة لكن مع التأخير الموجب للضمان من المالك» فيكرن 
كل من المالك والمتلف ضامناً أما الأول فللتأخير وأمًا الأجنبي فلأجل 
الإتلاف» فللحاكم أو العامل على الزكاة: الرجوع إلى أَيْهما شاءء لأن تلف 
الزكاة كان مقروناً بضمان كل منهماء وقد ثبت في مورد تعاقب الأيْدي (ذات 
الضمان) على عين واحدة ان تلمالك الرجوع إلى كل منهماء ولكن قرار 
الفمان على المتثف» فلو رجع إلى المالك؛ يرجع هو إلى المتلف» ولو رجع 
إليه لم يرجع إلى المالك؛ لما عرفت من اسئقرار الضمان على المتلف . 

وللمالك» الدفع من ماله بمقصد الركاة التالفة ثم الرجوع إلى المتلف . 

# في المسألة فروع: 

١‏ لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوقت. 

". فلو قدّمها لا يملكه المستحق. 

". لو أتلفه القابفى مع علمه بالمال يكون ضامناً. 

4. فإذا حل وقت الزكاة فللمالك احتساب نفس ما أتلف» أو عوضه. زكاة 
مع بقاء القابض على فقره» كما أنَّ له العدول عنه إلى غيره. 

وإليك دراسة الفروح واحداً بعد الآخر. 





.في تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 0 


الأول : لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوقت 

اختلفت كلمة الفقهاء في تقديم الزكاة على وقتها كالاختلاف في تأخيرها 
عنه . فالمشهور بين الإمامية هو عدم الجوازء خلافاً لابن أبي عقيل و سلار في 
مراسمه فذهيا إلى جواز التقديم . ْ 

فال الأؤل: يستحب إخراج الركاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في 
شهر المحرم وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس.0© 

وقال الثاني: وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق.”2 

لكن المشهور بين الأصحاب هو عدم الجواز. 

قال المفيد: والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقئها دون تقديمها عليه أو 
تأخيرها عنه كالصلاة» وقد جاء عن الصادقين هِب رخص في تقديمها شهرين 
قبل محلّهاء وتأخيرها شهرين عنه؛ وجاء ثلاثة أشهر أيضاً وأربعة عند الحاجة إلى 
ذلك إلى أن قال: ‏ والذي أعمل عليه؛ وهو الأصل المستفيض عن آل حمد ك2 
من لزوم الوقت فإن حضر قبله من المؤمنين حتاج يجب صلته؛ [فإن] أحبٌ 
الإنسان أن يقدّم له من الزكاةء جعلها قرضاً له.» 

وقال الشيخ في «النهاية»:«وما روي عنهم #لا من جواز تقديم الركاة 
وتأخيرهاء فالوجه أن ما تدم يجعل قرضاً وما تؤخَر فلانتظار المستحق.!4» 

وقال أبو الصلاح: ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخوفم| على جهة 
.١‏ نقله عنه في المختلف:8/ 8900 0 
". المراسم العلوية:18١.‏ 
“”*'. المقئعة :7178 
5.النهاية:147. 
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القرض.!") 

هذا ما لدى الإمامية وأمًا عند غيرهم فذهب الأئمّة الثلاثة أبو حتيفة 
والشافعي وأحمد إلى جواز التقديم. 

قال الشيخ في «الخلاف»: لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول ال حول إلا على 
وجه القرض. 

وقال الشافعي؛ يجوز تقديم الزكاة قبل الحول. وتقديم الكمّارة على الحنث. 

وقال داود وأهل الظاهر وربيعة: لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه 
بحال. 

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجويها ولا يجوز تقديم الكفارة قبل 
وجوبها. 

وقال مالك: يجوز تقديم الكمّارة قبل الحنث ولا يجوز تعجيل الزكاء قبل 
الوجوب !") 

وقال العلامة في «التذكرة»: المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة» 
سواء وجد سبب الوجوب - وهو النصاب أو لا: وبه قال ربيعة ومالك وداود 
والحسن البصري في رواية» لأنّ النبي تفاللا تؤدى زكاة قبل حلول الحول!, 

ثم نقل الجواز عن الحسن البصريء وسعيد بن جبير: والزهري؛ والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ‏ عند وجود السبب-.0) 

ويدلٌ على قول المشهور ‏ مضافاً إلى أن الزكاة عبادة مؤقّتة فلا يجوز تقديمها 
عليه كالصلاة ‏ روايات صحاح: 


١.الكافي‏ في الفقه: 117/7 . ".الخلاف:15/ 4-17 4»كتاب الزكاق المسألة5]. 
"'.التذكرة:0/ 3594 740 المسألة8١7.‏ 


.١‏ صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأني عبد الله فت : الرجل يكون 
عنده المال» أيزكيه إذا مضى نصف السنة فقال: #لاء ولكن حتى يحول عليه الحول 
ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلِ إلا لوقتهاء وكذلك الزكاة: ولا يصوم أحد 
شهر رمضان إلآ في شهره إلأقضاء. وكل فريضة إِنّْها نؤدّى إذا حلّت».7) 

ولا يخفى ان تعليل الإمام عدم الجواز تارة بطريق التشبيه بالصلاة 
والصيام؛ وأخرى بضرب قاعدة كلية وانّه:هكل فريضة إِنّا تؤتى إذاحلّت»: دليل 
على أن الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي. 

؟. صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر فق : أيزكي الرجل ماله إذا 
مضى ثلث السنة؟ قال: لاه أيصلٍ الرجل قبل الزوال.'“والصحيحة كسابقتها لا 
تخلو من عناية ببيان الحكم الواقعي. 

؟. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله فيّة عن الرجل يفيد المال؟ 
قال: «لا يزكيه حتّى يحول عليه الحول».9) 

أضف إلى ذلك ما دل عل اعتبار الحول» وانّه لاشيء قبل الحول.©) 

مضافاً إلى النبوي:#ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه الحول».57) 

والإمعان في هذه الروايات لاقي شكاً في أن الإمام بصدد بيان الحكم 
الواقعي وانّه بصدد الردّ على من قال بجواز التقديم. 

والذي يوضح ذلك أيضاً ان السؤال في رواية الحلبي حمل جداً حيث 


١‏ .الوسائل:5. الباب01 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ؟. 
".الوسائل:1؛ الباب١‏ 5 من أبواب المستحقّين للزكاة, الحديث *. 
“.الوسائل:7.الباب 5١‏ من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث١.‏ 

4.الوسائل:5 الباب8 من أبواب زكاة الأنعام؛ والباب ١6‏ من أبواب النقدين. 
5. سنن البيهقي:4: كتاب الزكاة» 4 باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 
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سئل بقوله: #في السرجل يفيد المال» فإِنَ السؤال عسن إفادة المال يمكن أن يقع 
موضوعاً لأحكام مختلفة » و مع ذلك فالإمام مله على إخراج الزكاة قبل الحول» 
ويدل كثرة السؤال عن المسألة في تلك الأيام على كثرة الابتلاء بها . 


دليل القائل بجواز التقديم 

استدل القائل بالجواز بروايات: 

.١‏ صحيحة حماد بن عثمان» عن أب عبد الله هي قال: «لا بأس بتعجيل 
الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين'.”) 

. صحيحة معاوية بن عماره عن أبي عبد الله 8 قال: قلت له: الرجل 
تحل عليه الزكاة في شهر رمضانء فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس» قلت: فَإئّها 
لاتلّ عليه إلآفي المحرم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: الا بأس». 49 

*. صحيحة أب بصين عن أبي عبد الله 98 في حديث انه سأله عن 
رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه؛ وقد أتى لنصف ماله سنة 
وللنصف الآخحر ستة أشهر؟ قال: 'يزكي الذي مرّت عليه سنة» ويدع الآتخر حتّى 
تر عليه سنة». قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: «ما أحسن ذلك».0) 


علاج التعارض 
قد عولج التعارض بين الروايات بوجهين: 


١.الوسائل:5.‏ الباب45 من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث١1.‏ 

؟.الوسائل:5. الباب44 من أبواب المستحقَّين للركاة. الحديث4. 

*. الوسائل:1.» الباب 44 من أبواب المستحقّين للزكاة؛ الحدبث ١4‏ ولاحظ الأحاديث 1١‏ ؟ ا 0 
0 والأخيران منقولان من المقنعة والفقيه. والحديث قابل للحمل على القرض. 





١‏ الروايات المجوّزة محمولة على صورة الإقراضء ثم احتسابه زكاة 
عندما تحل. 

ويشهد على ذلك صحيح الأحول» عن أبي عبد الله لفيا في رجل عبجّل زكاة 
مال ثم أيسر الممُطئ قبل رأس السنة. قال: #يعيد المعطى الزكاةة.''2 فلو 
صح تقديم الركاة على الحلولء لما وجبت الإعادة عند يسار القابض,» لوجود 
الشرط عند القبض وإن فقد عند الحلولء إذ الميزان لجواز الأخل؛ هو وجصوده 
عنده. 

وقد أورد على هذا الحمل بوجوه: 

الأول: إن الإعادة لا تكون دليلدٌ على عدم تقديم الزكاة» لإمكان أن يقال: 
انه يجوز تقديم الزكاة بشرط بقاء وصف الفقر إلى وقت الحلول» فإذا فقد بقاءه 
يعيد المعطئ الزكاةً لفقدان الشرط بقاءٌ لا حدوثاً. 

الثاني: ظاهر الروايات انها زكاة معجّلة لا قرضاً حيثٌ قال في صحيحة 
حناد بن عثمان: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين» إذ لو كانت 
قرضاً لما خُدّد تفديمها بشهرين. 

الثالث: انْ الروايات كا تتضمّن التقديم بشهرين» تتضمّن جواز التأخير 
كذلك. فإذا كان المقصود من الثاني هو تأخير الزكاة لا تأخير الإقراض فليكن 
التقديم أيضاكذلك. 

".حمل الروايات على التقية» ففي صحيحتي عمر بن يزيد و زرارة إشعار 
بذلك حيث إِنَّ الإمام يبذل عناية خاصة لإقناع السائل بعدم الجواز عن طريق 


.١ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث‎ 8٠ الوسائل:1: الباب‎ .١ 


التمثيل والتشبيه» وتقييد الجواز بشهرين أو ثلاثة أشهر. كا في صحيحة حماد بن 
عنان لأجل إرشاد المكلّف إلى ارتكاب أقل المحاذين على أنه يمكن أن يكون 
جواز التأخير بهذا المقدار أحد الأقوال بين فقهاء السنة فيحمل التقدير على 
التفية. 

بل لامانع من أخذ ما دل على جواز التأخي دون ما دل على جواز 
التقديم؛ لكون الأخذ بالتقديم مقروناً بالمانع دون التأخير 

وقد مر بعض ما دل على التأخير فقط دون التقديم ."فلا يلمزم من حمل 
هذه الروايات على التقية عدم جواز التأخير أيضاً إذ فيا ذكر غنى وكفاية 
لتجويز التأخير 

وبا ذكرنا من عدم جواز التقديم يظهر حال بقية الفروع لترثّبها عليه. 

الفرع الثاني: لو قدّمهاء لا يملكه المستحقء إذ لا سبب مملّك له فيا نواه 
الإتخراج بنية الزكاة ‏ غير تملكء و ما هو مؤثر (نية القرض) لم ينوه» فهو باق على 
ملكه. 

الفرع الثالث: ضمان القابض عند التلف. مع علمه بالحال وان المأخوذ 
زكاة» حتى مع علم الدافع أيضاً بالحال. وتصوّر انه هنك احترام ماله بسوه 
اختياره؛ مدفوع بأنّ الهتك إِنّا يصدق إذا دفع المال بلا قيد. وأمًا إذا دفع بقيد انه 
زكاة ومع علم القابض بعدم تَحَقّق الشرطء فا هتك غير متحقّق. 

نعم لو جهل القابض وأتلفه. فلا يضمن لقاعدة الغرون حيث صار 
مغروراً من جالب الدافع؛ سواء علم المالك أو جهل. 

الفرع الرابع: إذا حل وقست الزكاة فله احتساب نفس ما أتلف زكاة أو 
عوضه زكاة مع بقاء القابض على فقره» كا أن له العدول عنه إلى غيره. 


.١ الوسائل:1.: الباب55 من أبواب المستحقّين للركاة: الحديث؟. والباب07 الحديث‎ .١ 


.في إعطاء الركاة قرضاً قبل الوك اس سس سس سي ل سس بس سل ع 


المسألة ©: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيثاً ول يمئْ وقت وجوب الزكاة 
عليه يجوز أن يعطيه قرضاً. 

فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة 
الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب. 

ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق» الأُحذ منه 
والدفع إلى غيره» و إن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخل منه..# 


ولو أتلف القابض عمداًء مع العلم بأنّ الشرط غير متحقّق فقد عصى 
وضمنء فإن تاب يجوز الاحتساب بناء على مائعية الفسق وإلا فيحتسب مطلقا. 

في المسألة فرعان: 

.١‏ يجوز إعطاء الزكاة قرضاً قبل الحلول والاحتساب عند حلوله. 

”. يجوز له احتسابه بعد الحلول؛ بل يجوز الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن 
كان الأحوط خلافه. 

أمَا الأول فهو على وفق القاعدة: وقد وردت روايات على جواز احتساب 
الدين زكاة أوَلا ”.وكيا وردت الرواية على جواز الإقراض ثم الاحتساب عند 
الحلول ثانياً. 

ففي صحيحة مد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره» عن أبي عبد 
الله فته قال: «القرض الواحد بثمانية عشي وإن مات احتّسب بها من الركاة» 9) 

يشترط في الاحتساب بقاء الأخذ على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال 


.* 07 الوسائل:5: الباب 44 من أبواب المستحقّين للزكاق الحديث1:‎ .١ 
؟ . الوسائل:1: الباب 44 من أبواب المستحقّين للزكاق الحديثة.‎ 


ا 010 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ؟ 


المسألة1: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة 
له لا للمالك. كما أنه لو نتقص كان النقص عليه. 

فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفم إلى غيره يسترذ عوضه 
لاعينه؛ كم هو مقتضى حكم القرضء بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه 
إلا رد المثل أو القيمة.*# 
على صفة الوجوبء والوجه فيه| واضح. 

وأما كون الاحتساب أوفق بالاحتياط» فلا وجه له سوى الأمر بالاحتساب في 
صحيحة ابن أبي عمين والظاهر انّه بصدد بيان كون الاحتساب جائزاء لا 
لازماً.نعم لولم يكن هناك مرجم للاسترداد فالأولى الاحتساب. 

# في المسألة فرعان: 

١‏ لو اقترض الال الركوي فالنماء للمقترض. 

". إذا أراد المقرض الاسترداد» فلا يجوز إجباره بدفع العين» بل ليس له إلآّ 
رد المثل أو القيمة . 

وجهه ان القرض عبارة عن تمليك مال لآنحر بالضمان بأن يكون على عهدته 
أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته. ويشترط في صحّة القرضء القبض والإقباض. فلا 
يملك المستقرض المال إلا بعد القبض ولا يتوقف على التصرف. 

وعلى ضوء ذلك يكون النهاء للمقزض لافتراض تحقّق القبض» سواء 
أكان متصلاً أم منفصلا» ويظهر من الشيخ في «المبسوط» و#الخلاف» انه لا 
يملك إلا بالتصرف» لأنه مين جوّز للمقرض أن يرجع في قرضه كا أنّ له أن 
يرجع في هبه .07 
.١‏ المبسوط:1/ 171 





في حكم زيادة القرض المدفوع قبل وقت الزكاة يدق 


المسألة/: لو كان ما أقرض الفقير ‏ في أثناء الحول بقصد الاحتساب 
عليه بعد حلوله ‏ بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب 
على الأصح؛ لعدم بقائه في ملكه طول ا حول سسواء كانت العين باقية عند 
الفقير أو تالفة» فلا محل للاحتساب. 

نعم و أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب 
مع بقاء عينه عند الفقين فله الاحتساب حيئئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على 
الاستحقاق.:ه 


وقال في «الخلاف»: ومنهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض فليس له 
الرجوع » وإن قلنا: يملك بالتصرف فليس له الرجوع بعد التصرف ‏ و رجح القول 
الثاني واستدل عليه بأنّه عين ماله فكان له الرجوع فيه. لأنّ المنع يختاج إلى 
دليل.”2 

وخالفه العلامة في «المختلف؟ وأجاب عن استدلال الشيخ بالتشبيه بالهبة» 
بالمنع من المساواة بين المسألتين.”") 

والفرق ان المبة عفد جائز و تمليك بالمجَان. بخلاف القرض فانّه عقد لازم 
و تمليك بالضان؟ فجواز الرجوع في الأول لا يكون دليلاً على جوازه في الثاني. 

ومنه يظهر حكم الفرع الشاني من أنّه إذا أراد الاستردادء فليس عليه إلآ رد 
المثل أو القيمة سسواء كانت العين باقية أم تالفة_ى] هو مقتضى عقد القرض » 
لأنه داخل في باب الضمان بالعقد مقابل الضمان باليد_كالمأخوذ سوما وفي 
مقابل الضمان بالإتلاف. 

* في المسألة فرعان: 


. الخلاف:/ /17/7؛ في أحكام القرض» المسألة 5837. ”. المختلف: 7437/0 فصل في القرض‎ .١ 
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. إذا أخرج الباقي عن حد النصاب بالقرض قبل الحول سقط الوجوب. 

”. إذا أعطى بعض النصاب أمانة لم يسقط الوجوب. 

أما الأؤل فقد مرّ في أوائل كتاب الزكاة ان لتعلق الزكاة شرائط: نخامسها: 
مام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف 
فيه بأن كان غائباً وم يكن في يده ولا في يد وكيله. 

وقد فرَعْ عليه المصئف في المسألة العاشرة في أوائل الكتاب وقال: إذا أمكنه 
استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته؛ بل و إن أراد المديون 
الوفاء ولم يستوف اخمتياراً مساعحة أو فراراً من الزكاة. 

وعلى ضوء ذلك لا تعلق الزكاة بالباقي لافتراض اله خرج عن حدّ 
النصاب لكونه ملك المقترض عند حلول الحول: خلافاً لشيخ فأوجب الزكاة في 
الباقي في «المبسوط» لبقاء القرض في ملك المقرض مالم يتصرف فيه المقترض قال: 
إذا كان عنده أربعون شاة فعجَجّل واحدة, ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأمّها 
تعد من ملك المقسرض ما دامت عينها باقية.” وقد عرفت ضعف المبنى وانَّ 
القرض عقد لازم» يملكه المقترض بالقبض والإقباض. 

ولذلك قال المحقّق في #الشرائع»: ولو كان النصاب يتم بالفرضء لم تجب 
الزكاة؛ سواء كانت عيئه باقية أو تالفة على الأشبه. 9) 

وقد استوفينا البحث فيما إذا أمكن استيفاء القرض بسهولة أو كان المديون 
مريداً للوفاء في محلّه فلاحظ.0©) 

ومنه يظهر حال الفرع الثاني وهو انه إذا أعطى» بعض النصاب أمانة ‏ ولو 





١.الميسوط: .171/١‏ ولاحظ الخلاف:7/ 47. كتاب الركاق المسألة 014. 
؟. الشرائم:1/ /301, "'. لاحظ الجزء الأوّل؛ ص ١لا.‏ 


لو استغنى الفقير بالقرض ثم خال الحوك .سس سس سس سا سس اس ع 


المسألة6: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا 
المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا 
الدين ويجوز الاحتنساب من سهم الغارمين أيضاً وأمّا لو استغنى بناء هذا 
المال أو بارتفاع فيمته إذا كان قيميّا وقلنا: إِنَ المدار قيمته يوم القرض لا يوم 
الأداء لم يجز الاحتساب عليه. # 


بقصد الاحتساب ‏ عند حيلولة الحول» يتعلّق به الزكاة ويجوز الاحتساب لاجتماع 
الشرائط التي منها تمكن المالك من التصرف. 

* هنا فرعان: 

١‏ إذا أيسر المقترض با اقترضه؛ وقد حال الحول للمقترض يحتسبه زكاة. 

؟. إذا أيسر المقترض بنماء ما استقرض أو بارتفاع قيمته ثم حال الحول على 
المقترضء لم يجز الاحتساب. 

أمّا الأؤل فقد عنونه الشيخ في «الخلاف*؛ وقال: إذا عجّل زكاته لغيره» ثم 
حال عليه الول و قد أيسر المعطئ. فإن كان أيسر بذلك المال فقد وقعست 
موقعها ولا يسترد. وإن أيسر بغيره استرد أو يقام عوضه. وهو مذهب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يرد على حال أيسربه أو بغيره. 

م استدل عليه بقوله: إنه قد ثبت أنه لا يستحقٌ الزكاة غني» وإذا كان هذا 
امال ديئاً عليه إِنّ) يستحقه إذا حال عليه الحول» وإذا كان في هذه الحال غير 
مستحق. لا يجوز له أن يحتسب بذلك. 27 

وقد عئون الشيخ أيضاً المسألة بكلا شقّيها في المبسوط» ومثل لا بمثالين 





.6٠ الخلاف:؟/47. كتاب الزكاف برقم‎ ١ 


001 : الركاة في الشريعة الإسلامية الغراءج؟ 





غير صحيحين؛ كما نّه به العلامة في #المختلف» بعد نقل كلامه في المبسوط 0.9 

وقال المحفّق: إذا استغنى بعين المال ثم حال عليه الحول» جاز احتسابه 
عليه. ولا يُكلّف المالكُ أخذه وإعادته؛ وإِن استغنى بغيره» استعيد القرض 9 

أمَا الفرع الأؤل فانْ المقنرض وإن استغنى با اقترض حيث إن ما أخذه قد 
بقى في يده من غير نماء والمفروض ان ما اقترض يكفي مؤونة سنته» لكنْه ليس غنياً 
مطلقا. لأنْ أداء الدين المطالّب من صؤونة السنة والمفروض انّه غير قادر على 
أدائه» لأنه ما أخذه يصرف في مؤونة السنة» فجاز للمقرض عند ما حال عليه 
الحول أن يحتسب من الزكاة لكونه فقيراً. 

وبذلك يعلم جواب ما ذكره ابن إدريس حيث مشع من الاحتساب قائلاً 
أن الزكاة لا يستحقها غنيء والمدفوع إليه غني بالدفع وإن كان قرضاًء لأنْ 
المستقرض يملك ما اقترضه.0"لما عرفت من أنّه ليس غنياً مطلقاً ممنوعاً من أخذ 
الركاق بل هو من جائب أداء الدين فقير يأخذ بعض مؤونة سلته. 

أمّا الفرع الثاني» فهو ما إذا يسر بتماء المال كما إذا قال: ما اقترضه. ماشية 
فتوالدت. أو مالا فاتجر به وربح وارتفعت قيمته ببحيث لو باعه؛ يكفي ما ارتفع 
من القيمة لمؤونة سنته. قفي هذه الصورة لا يجوز الاحتساب. لأنّه مالك لمؤونة 
السنة وأداء الدين فيصرف الناء أو ارتفاع القيمة في مؤونة سنته .و يرد الأصل 
لقضاء دينه. 

نعم إنما يصير غنياً بارتفاع القيمة لو كان الملاك في أداء الدين قيمة يوم 
القرض؛ فيكون ما ارتفع من القيمة خالصاً له للمستقرض. وأمَا إذا كان المدار 





.714 14 المختلف:5/‎ 77١ /١:طوسبملا‎ ١ 
.408 /١:رئارسلا‎ ." 1028 /١:عئارشلا‎ .'” 


الفصل العاشر 
الزكاة من العبادات 


فيعتبر فيها نبة القربة.* 





قيمة يوم الأداء فلاء لأنّ ارتفاع القيمة يكون سبباً لزيادة الدين » فتكون الزيادة 
للمقرضء ولا يبقى شيء حتّى يصرف في مؤونة سنته. فيجوز عندئظٍ الاحتساب. 

قد أشار المصئّف في مقدّمة الفصل إلى أمور أربعة إِمَا تصريحاً أو تلويحاً. 

.١‏ اعتبار صدور الفعل عن قصد وإرادة» كما هو الملاك في وصف الفعل 
بأنّه فعل إرادي. 

”. الإتيان بالفعل لامتثال أمره سبحانه أو لأجله تعالى ذا كان الفعل 
حسناً بالذات -. 

'". قصد عنوان الواجب المنطبق على الفعل من كونه زكاة أو كمارة. 

*. قصد الوجه كونه واجباً أو مندوباً. 

لا شك في اعتبار الأول وعدم كفاية صدور الفعل عن غفلة: لتعلّق الأمر 
بالفعل الاختياري وليس المقام من الأمور الدوصلية التي يكتفى فيها بنفس وجود 
الفعل؛ كما إذا غسل الثوب النجس بإطارة الريح في الكرٌ فيجوز الصلاة فيه. 

ونظيره اعتبار القربة فيها ى!| سيواقيك تفصيله. 
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وأمًا الثالث فقد بسط الكلام فيه بقوله: «والتعيين مع تعدّد ما عليه؛ الخ 
وذكر تحته فروعاً خمسة سنشير إليها في مقامه. 

وأما الرابع فلا دليل على اعتباره » كما حقّق في الأصول. 

وما في كلمات الفقهاء من اعتبار «النية؛ يشير إلى اعتبار الثاني والشالث» 
وأمًا الأمر الأول فهو من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى التفصيل» كما أن الرابع غير 
مطروح في كلمات الفقهاء. إلا قليلاً كابن إدريس والمحقّق والشهيد الثاني قدّس 
الله أسرارهم -. 

ولنذكر بعض الكلمات: 

قال الشيخ: النية شرط في الزكاة. و هو مذهب جميع الفقهاء إلا الأوزاعي 
فانّه قال: لا تفتقر إلى النيّة. ثم استدلٌ بوجوه ثلاثة سنشير إليها عن قريب.) 

قال المحقى: وحقيقتها ‏ النية ‏ القصد إلى القربة؛ الوجوب أو الندب 
وكونها زكاة مال أو فطرة.”") 

وفي كلامه إشارة إلى الأ الثلاثة الأخيرة. 

وقال العلآمة في «التذكرة»: النية شرط في أداء الزكاة فلا تصح من دونها 
عند علما ئنا أجمع» وهو قول عامّة أهل العلم إلى أن قال: ‏ و لأنَ الدفع يحتمل 
الوجوب والندبء والزكاة وغيرهاء فلا تتعينَ لأحد الوجوه إلا بالنّة. 

وحكي عن الأوزاعي: انَ النية لا تجب في الركاق, لأمّها دين: فلا يجب فيها 
النية كسائر الديون, ولهذا يخرجها ولي اليتيم؛ ويأنحذها السلطان من الممتلع. 

نُمَ رد عليه بقوله: والفرق ظاهر لانحصار مستحقه؛ وقضاؤه ليس بعبادة» 





.١‏ الخلاف:44/1. كتاب الزكاة: المسألة /اه. 
1 الشرائع: ة 
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وهذا يسقط بإسقاط مستحقّه .007 

وإذا عرفت ذلك قالكلام في المقام مركز على اعتبار نية القربة ولزوم إتيان 
الفعل بنية امتشال أمره سبحاله. 

وقداستدل الشيخ في «الخلاف» والعلامة في «التذكرة»» وصاحب 
الجواهر”" على اعتبار نية القربة في عامّة الواجبات بالدليل من غير فرق بين الزكاة 
وغيرها بوجوه قاصرة جداً ‏ و نحن نشير إلى بعضها ‏ مع العلم بأنّ مقتضى 
الأصل في الأوامر, هو التوصلية؛ لإمكان أخذ نية القربة في متعلّق الأمر و مع 
الخلو نستكشف كونه توصلياً إلآ أن يدل دليل من خارج على التعبدية» | هو 
كذلك في المقام. 





أمّا الوجوه القاصرة فهي عبارة عن: 

١‏ لو تعالى: 8 وَمَا نَمَو تقَرّق الَذيِنَ أونُوا الكتاب إلا مِنْ بَغْدٍ ما جاءَتْهُمٌ 
البيّئة* وما أمروا إل ِيعبدُوا الله مُمُلِصنَ لَهُ الدّينَ حُتفَاء وَيُقِيجُوا الصَّلاءَ وَيُؤْنُوا 
الركاةٌ وَدَلِكَ دين القّجّمة © 0 

استدلٌ به الشيخ في «الخلاف» وقال: «والإإخلاص لا يكون إلآ بالنية». 

والأولى في الاستدلال أن يقال: ان اللام في قوله: «اليعبدوا الله للغاية» 
ويكون معنى الآية: انْ الغرض والغاية من الأوامر المتوججهة إلى أهل الكتاب هو 
عبادة الله سبحانه والتقرّب إليه فإذا كانت الغاية في الأوامر هو التعبّده فيكون 
الأصل في الأوامر هو التعبدية بل ظاهر الحصر انه ل يكن هناك أمر توصلي. 

أقول: الاستدلال بالآية على أن الأصل في الأوامر التعبدية» أمر معروف 


.177 7/١82 التذكرة:6/ /3519 المسألة77. ”.الجراهر:‎ .١ 
6-8 الييّنة:‎ ." 


ونقله الشيخ الأنصاري في تنبيهات الاستصحاب ‏ عند البحث في استصحاب 
أحكام الشرائع السماوية التي تحكي الآية عنها. والاستدلال بها على ذلك. تابع 
من عدم الإمعان في مضمون الآية. 

لأن الاستدلال بالآية مبني عل أنّها بصدد بان الغاية لأوامره سبحانه 
وانّها عبارة عن عبادته تعالى والتقرب منه ولكنها بصدد بيان توحيد العبادة 

وإخخلاص الطاعة لله سبحانه ‏ فإنَ الدين في الآية بمعنى الطاعة ‏ ومعنى الآية 
اتهم لم يؤمروا في مجال العاذ» إلا بالعبادة الخالصة لله سبحانه لا بصورة اشتراكه 
مع غيره وتقدير الآية :وما أمروا -في مجال العبادة و مواردها_إلآ بأن يعبدوا الله 
وحده ومتخلصين الطاعية له 0 مشركين وأين هو من المدّعى؟! 
والآية نظير قوله سبحانه: طثل إن أمرث أن أعبد بد الله مخلصاً لَهُ اين 204 وقد 
أوضحنا مفاد الآية في بحوثنا الأصولية.(5) 
1 

قولهققة: إنّما الأعمال بالنيّات» استدل به الشيخ في «الخلاف0”'والعلامة 
في «التذكرة».!؛)وقال في الثاني بعد نقل الحديث: «وأداؤه عمل"؟. 

يلاحظ عليه: أنْ الحديث جزء من الحديث الذي نقله الفريقان. 

روى الشيخ بسنده عن الإمام موسى بن جعفر فيه . عن آبائه ف عن 
رسول الله يفي حديث - قال: 9إنْها الأعمال بالنيّات» ولكل امرئ ما نوى؛ فمن 
غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عر وجل . و من غزا يريد عرض الدنيا 
أو نوى عقالاً لم يكن له إلآ ما نوى», 9 


1 الا ". لاحظ المحصول:١/‏ 524 ١/ا؟,‏ 

؟. الخلاف:7/ 4 4» كتاب الركاة. المسألة/1ه. 4. التذكرة: ه/ 3717" المسأل24؟؟. 

©.الوسائل:1» البابة من أبواب مقدصة العبادات» الحديث ١٠١‏ ونقله البخاري في صحيحه بلفظ 
آخر:١/‏ ؟ باب كيف يُدِىْ الوحي ؛ ويعدٌ صدر الحديث عند المحدئين من الأخبار المتوائرة. 
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ومفاد الحديث ان كل إنسان إِنّْم) يؤجر حسب نيّتهء فمن نوى بعمله الأمر 
الأخروي فله ذلك. و من نوى عرض الحياة الدئياء فله ما نوى و ليس له في الآخخرة 
شيء. وأين هذا من اعتبار القربة في صحّة امتثال الأوامر؟! 

” . قوله :ولا عمل إلا , بنيّة"”'' ولعل المراد منه هو ما ذكرنا في الحديث 
السابق» أو المراد كال العمل منوط بالنية. 

ويؤيّده ما رواه أبو حمزة الغالي عسن علي بن الحسين هئ قال: «لا حسب 
لقرشي ولا عري إلا بنواضع. ولا كرم إلا بتقوى. ولا عمل إلا بنيّةه ولا عبادة إلآّ 
بتفقّه» 20 

والأوئي الاستدلال بالكتاب بالآبتين التاليتين: 

.١‏ قوله سبحانه: حدم لهم صَدقة طرق و" تُرْكهِمْ يها 4 0؟» 

والضمير يرجع إل المزكين» فلولا كون العمل قربي كيف يحقّق دفع الزكاة 
تلك الغاية المخلن ؟! 

17.١‏ يَمْلَمُوا أن لله هُوَ يقبلُ التوبَةَ عنْ باد وَيَأحُذٌ الصّدقات 04 فإنّ 
أخذه سبحانه الصدقات كناية عن قبوله لحاء وهو فرع إعطائه لله سبحانه. 

ويؤيد ذلك ما في صحيح سالم بن أي حفصة:؛ عن أبي عبد الله فته قال: 
إن الله يقول: «ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري. إلا الصدقة فإ 
أتلقفها بيدي تلقفاً حتّى أنّ الرجل يتصدق بالتمرة» أو بشق تمرة فأَريّيها له كما 
يرب الرجل فلوه وفصيله فيأنٍ يوم اقيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد». © 


.4 04 7 الوسائل:1؛ البابة مر 5 مقدمة العباداث» لالحظ الأحاديث ل ل‎ .١ 
الباب 0 من أبواب مقدّمة العبادات؛ الحديث7.‎ :١ ؟.الوسائل:‎ 

*. التوية:*١3.‏ 4. التوبة:4 .٠١‏ 
ه. الوسائل:1» الباب 7 من أبواب الصدفة الحديث. 
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وأما الاستدلال بالآيات”'' الناهية عن إبطال الصدقات بالمن والأذى 
والإعطاء للرياء والسمعة» فالمتبادر من التمثيلات الواردة فيها هو بطلان الثواب 
وعدم الانتفاع بالصدقات التي أريد بها غير وجه الله؛ وأمَا عدم سقوط التكليف 
معها الذي هو المقصود في المقام فلا يستفاد منها. 

وأمّا السئّة فحدث عنها ولا حرج؛ فقد وردت روايات في كتاب الوقوف 
والصدقات في الباب الرابع والحادي عش والثالث عش مايدل بوضوح على 
اعتبار القربة في مقام الإعطاء نذكر منها نماذج: 

١‏ روى الكليني بسند صحيح عن جميل الثقة قال: قلت لأبي عبد الله هق: 
الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: الاء 
الصدقة لله نعالى».(" فقد حكم الإمام على الصدقة بوجه عام و منها الزكاة انها 
لله سبحانهء وهو فرع كون الدفع والإعطاء لوجهه؛ لا لغيره. 

؟. روى الصدوق بسنده عن الحكم قال: قلت لأبي عبد اله فيه : إن 
والدي تصذّق عل بدار ثم بداله أن يرجع فيهاء وان قضاتنا يقضون لي بباء فقال: 
«نعم ما قضت به قضاتكم؛ وبئس ما صنع والدكء إِنّ) الصدقة لله عز وجلء فيا 
جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه؛ فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوئك».9) 

؟. روى الكليني عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله هت قال: (لا صدقة 
ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل6.(؛) 


514 البقرة:‎ .١ 

؟.الوسائل:17» الباب؛ من كتاب الوقوف والصدفات, الحديث؟ 
*'. الوسائل: 1. الباب١ ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات؛ الحديث١‏ . 
؟. الوسائل: "1غ الباب١‏ من كتاب الوقوف والصدقات؛ الحديث؟. 
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دليل القائل بعدم الاشتراط 

استدل الأوزاعي على عدم لزوم النية بأنّه دين؛ وأداء الدين» وحصول 
البراءة من لا يتوقف عل نّة القربة. 

يلاحظ عليه أوَل أن الزكاة ليست ديناًء بل حق للفقراء في العين بنحو من 
الأنحاء. 

وثانياً: أنَ الكبرى عل كلَيّنها غير مسلّمة. والمسلّم منه أداء القرض 
والغرامة والأرش وما ضاهاها كأداء الثمن» وأمًا الركاة والكفّارات فلم يثبت 
شمول الكبرى لهياء على أنه اجتهاد في مقابل النص كا عرفت. 

فإن قلت: ماذا تصنع في الموارد التي تخرج فيها الزكاة ولا يتمشَّى قصد 
القربة» وذلك كالموارد التالية: 

.١‏ إخراج الزكاة من مال الصبي وقد مرّ انه مستحب. 

؟. إنخراج الحاكم الركاة من الممتنع بالقهر والقوة مع عدم النية. 

.'٠“‏ إخراج الكافر زكاة ماله مع أنه لا يتمشّى منه القربة. 

قلت: إن في الففه الإسلامي موارد يؤمر بأصل الفعل - و إن كان عبادياً- 
وإن كان مجرّداً من القربة» وذلك كالموارد التالية: 

.١‏ إجبار الصبي بالصلاة إذا قلت بأنْ عباداته شرعية لا تمرينية. 

”. تغسيل الكافره المت المسلم عند فقدان الغاسل المسلم المماثل. 

". غسل المرأة الكافرة إذا طهرت من طمثهاء وم تغتسل» حيث قالوا 
بحرمة مسّها مالم تغتسل. 

والجواب عن الجميع: ان لامتثال الواجب المشروط بنية القربة مراحل» 
فالمرحلة الكاملة رهن نيّة القربة دون غيرهاء وإذا امتنعت المرحلة الكاملة» 
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والتعيين مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه حمس وزكاة وهو هاشميّ 
فأعطى هاشمياً فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيَّراء وكذا لو كان عليه 
زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين؛ بل وكذا إذا كان عليه زكاة امال والفطرة فإنّه 
يجب التعبين على الأحوط. بخلاف ما إذا اتحد الحنّ الذي عليه فإنّه يكفيه 
الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه؛ بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين 
الإجمال بأن ينوي ما وجب عليه أوَله أو ما وجب ثانياً مشلا ولا يعتبر نيّة 
الوجوب والندب.# 


فيقتصر با أمكن. 


وربما يقال بأنَ الحاكم والول ينوي القربة في زكاة الكافر والممتنع والصبي 
وهو كما ترى؛ إذ لا معنى لأن يتقرّب غير المعطي بفعل الغين أو العكس. 


# يقع الكلام في قصد التعيين في موردين: 
الأؤل: قصد عنوان الواجب وعدمه. ككون المعطئ حمساً أو زكاق وهذا هو 


الثاني: قصد الجنس الذي يرج منه الزكاقه ككونه زكاة للغلآت أو للنقدين 
أو للأنعام في ما إذا كان المعطى قابلاً للإخراج منهاء وهذا هو الذي نبحث عنه 
بعد الفراغ من الأول. 


تعيين عئوان الواجب 
إذا عرضت ذلك فنقول: هل يجب قصد عنوان الواجب؟ ككون المعطى 
حمساً أو زكاة» كا إذا كان عليه زكاة وخمسء فيعطي زكاته للهاشميء فهل يجب 


في تعيين عنوان الواجب إذا اتحد أو تعدّه 00 
أن يقصد أحد العنوانين أو لا؟ فقد فصّل المصلف بين وحدة الحقٌ وتعدّده. فلا 
يجب قصد العنوان في الأول ويجب في الثاني. 

أمَا الأؤل» فك إذا كان عليه حقٌّ واحد كالخمس فقط أو الركاة فقط 
فيكفي قصد ما في الذمة. 

وأمًا الثاني» أعني: ما كان عليه حقوق ك) إذا كان عليه: 

الف: حمس وزكاة, وكان القابض كالمعطي هاشميّاً والمال صاللاً لكل 
منهم]. 

ب: زكاة أو كقارة. 

ج: زكاة المال أو زكاة البدن. 

فيجب قصد العنوان وانه كفارة أو زكاة مالي أو بدني. والمصئف يبني 
تفصيله على وحدة الأمر وتعدّده؛ فيكفي في الأول قصد ما في الذمّة دون الثاني فلا 
يتعيّن امتثال الأمر إلا بتعيين العنوان. . 

و لكن ذهب السيد المحقّق البروجردي إلى لزوم قصد العدوان مطلقاً من 
غير فرق بين وحدة ما عليه أو تعدّده قائلاً بأنَ المناط في لزوم التعيين هو اشتراك 
صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصيصه بأحدهما إلى قصد العنوان: 
و هذا المناط موجود في عامة الصوره سواء اتحد ما في الذمّة أم تعدد. 

والظاهر قوّة ما اختاره إلا في مورد زكاة الال والفطرة كما ستعرف. 

توضيض: اث يتين فى الأموو القربية» أمور ثلاثة: 

.١‏ صدور الفعل اختيارء فلا يكفي الصدور غفلة أو في الئوم. 

؟. كون الصدور لله أو لامتثال أمره. 

“. قصد العنوان الذي تعلق به الأمره ككونه صلاة فجر أو صلاة ظهر أو 


كونه زكاة وخمسأء أو زكاة وكفارة. 

ولا شك في اعتبار الأمرين الأوَلِينء إِنّا الكلام في المقام في اعتبار الأمر 
الثالث؛ فقد فصل الماتن بين الحنّ الواحد عنواناً والمتعدّد كذلكء والظاهر لزوم 
قصد العنوان مطلقاً» وذلك لوجود الفرق بين كون العنوان أمراً تكوينياً كما لو أمر 
بإحضار النار والماء» فأتى به اختياراً من دون أن يلتفت تفصيلاً إلى أن المأ به نار 
أو حطب فيسقط به الأمر؛ وبين كونه عنواناً اعتبارياً ككون الركعتين معنونة 
بعنوان صلاة الفجر أو نافلة للفجر فلا يكفي الإتيان بركعتين؛ في امتشال الأمر 
المتعلّق بالفجر. 

والحاصل: أن العناوين التي تعلق بها الأمر إذا كانت من الأمور الاعتبارية» 
لا مخيص من قصدهاء كعنوان القضاء والأداء والنيابة. 

ولكمن الذي يسهّل الخطب أن قصد العنوان غير متوقّف عل التعيين 
التفصيلل» بل يكفي التعبين الإجمالي» ففي) إذا كان الح متحداً يكفي أن يقصد ما 
في ذمته وإن جهل نوعه؛ وفيما إذا كان الحقٌ متعددا كما إذا كان عليه زكاة وس 
أو زكاة وكفارة ‏ يكفي أن ينوي تيان ما وجب عليه أوَلهه أو ما وجب عليه ثانيا 
أو غير ذلك من العناوين. 

لح إن المصتف احتاط فيم| إذا كان عليه زكاة المال والفطرة» فقال بأنّه يجب 
التعبين على الأحوط؛ وقوّاه في ١المستمس.ك».‏ وقال في وجهه: لاختلاف حقفيقة 
الواجب. فِإنَّ زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتاً- لاختصاص الأول" بالغللات 
وعموم الثانية''' لغيرها ‏ و موردأ» وسبباء ووقتاً وأحكاماً . وكل ذلك كاشف عن 
اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر. 9 


.١‏ في المصدر: الثانية. ". في المصدر: الأول. ولعلّ ما ذكرنا أوضح فلاحظ. 
*. المستمسك: 8147/6 
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وكذا لا يعتبر أيضاً نيّة الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه مْن الأنعام أو 
الغلات أو النقدينء من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متّحداً أو 
متعدّداًء بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحقٌّ متحداً أو متعدّداً كما لو 
كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبلء فإِنَ الحقّ في كل منهما شاف أو 
كان عنده من أحد النقسدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين شيء من ذلك» 
سواء كان المدفوع من جنس واحد ما عليه أو لاء فيكفي عرّد قصد كونه 
زكاق بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو 
مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه وله التعيين بعد ذلك» 
ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت» بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الركاة.# 

الظاهر كفاية قصد عنوان الركاة والصدقة الواجبة من دون حاجة إلى قصد 
السبب الذي وجب بها لكونه زكاة مالء أو زكاة البدن. وهذا كا إذا أفطر في 
شهر رمضان, وظاهر امرأته؛ فيجب عليه تحرير رقبتين» إحداهما لأجل الإفطار 
والأخرى لأجل الظهار فلو أعتق رقبة واحدة» بعنوان الكقّارة» تسقط إحداهما 
عن ذمته وتبقى الأخرى؛ ولو أعتق رقبتين» قاصداً عنوان الكمارة وإنلم يخصصها 
بسببها من الظهار والإفطان يكفي في فراغ الذمَة. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: 

إِنّهِ يجب قصد العنوان المتعلق بالأمر من الخمس والزكاة والكمّارة» من غير 
فرق بين كون الواجب في ذمّته واحداً أو متعدداً؛ وأمّا قصد عنوان السبب مضافاً 
إلى قصد عنوان الزكاة أو الكمارة» فلا دليل عليه. 

# كان الكلام في السابق في تعبين العنوان الذي تعلّق به الأمره ولكن 


1:07 الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج؟ 


الكلام ني المقام في تعيين الجنس الذي مُخْرج منه الزكاة كالأنعام والنقدين 
والغلآت الأربع» فهل يجب قصد ذلك الجنس المخرج منه أو لا؟ وقبل المخوض في 
الدليل نذكر الصور التي أشار إليها الماتن فتقول: 

صور المسألة حمس: 

.١‏ أن يكون الجنس الذي تخرج منه الزكاة متّحداً كالحنطة فقط. 

”. أن يكون الجنس الذي تخرج منه الزكاة متعدّداً ولكن نوع الواجب 
واحداًء كالشاة الواحدة لأربعين غنياً ولخمس من الإبل. 

*. أن يكون الجنس السذي يرج منه الواجب كنفس الواجب متعدّداء ى| 
إذا كان عنده من أحد التقدين ماثة درهم و من الأتعام أربعون غنماً الذي بهب 
فيه الشاة. 

4. إذا كان عنده مالان متساويان في الكميّة كنصابين من الحنطة أو 
مختلفان فيها سواء كانا غائبين أو حاضرين أو مختلفين» فأخرج الزكاة من غير 
تعيين أنّبا لأيّ من المالين. 

4. تلك الصورة لكن نوى إخراج الركاة الواحدة عنهما. 

وإليك حكم الفروع. 

ذهب المصنّف في الجميع إلى عدم لزوم التعيين» تبعاً لصاحب الجواهر 
حيث إِنّه علّل عدم الوجوب بقوله: لأنها أصناف لا أنواع؛ من غير فرق بين اتحاد 
حل الوجوب أو تعدّده ‏ و بين اتحاد نوع الحقّ كا لو كان عنده أربعون من الغتم 
وخمس من الإبل؛ وعدمه كنصاب النقدين وواحد من النعمء و بين كون المدفوع 
من جنس أحدهما وعدمه ولكن لو عيّنه حال الدفع تعيّن على الظاهر."» 


.17/4/13 الجواهر:‎ .١ 
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إذا علمت ذلك فالظاهر خروج الفرع الأول من محط البحث لكون المجنس 
الذي يخرج منه الزكاة؛ أمراً واحداً فسواء نوى الخصوصية أم لم ينو فلا يترنّب 
عليه أ نما الكلام في الفروع الأربعة الأخيرة . 

.١‏ إذا كان الجنس المخرّج متعدّداً و مغائراً ولكن نوع الواجب واحداً 
كالشاة لأربعين غنياً ولخمس من الإبل» فلو دفع شاة بلا قصد الخصوصية: فلا 
يترنّبِ عليه إلا أثر الجامسم بين الزكاتين؛ وأمًا أثر الخصوصية؛ لكل من الحنسين» 
فلا يترتب إلا إذا نواها. 

أمّا ترتّب أثر الجامع أي سقوط إحدى الشاتين وبقاء الأخر ى على ذمته 
فلأنَ الغاية من إيجاب الزكاة؛ تركية النفوس. أُوَلآ وسدّ عيلة الفقراء ثانياً. والأوّل 
حاصل بدفعها تقرّباً إلى الله. والثاني أيضاً متحقّق بوصوله إلى أيدي الفقراء. 

وأمّا عدم ترتب أثر ال خصوصية» فلأجل عدم نيّتها إذا كان للخصوصية 


إذا قلنا بأنّ تعلق الركاة على النصاب على نحو الإشاعة فإن دفع الشاة بلا 
قصد الخصوصية لا يجوز التصرف في واحد من التصابين» لأنّ جعلها زكاة 
لنصاب معين ترجيح بللا مرجح. بخلاف ما إذا قصدها وجعلها زكاة للإبل 
فيجوز له التصرّف في الإبل دون الغنم؛ ولو تكس عُكس. 

أو إذا تلف نصاب الإبل بلا تفريط بعد دفع الشاة الواحدة؛ بلا قصد 

ءُ 

للخصوصية ‏ فيجب عليه شاة اخرى؛ إذ جعلها زكاة للنصاب الموجود. ترجيح 
بلا مرجّح: بخلاف ما إذا قصد انه زكاة الغنم غير التائف» فالموجود مزكى حسب 
البة؛ والتالف لا يجب عليه زكاته لتلفه. 

وبذلك يظهر الحال في الصور الباقية إذا كان نوع الحقٌ متعدداً كالمحل 
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الذي يخرج منهء مثلاً إذا كان عنده من أحد النقدين مائتا درهم وفيها خسة 
دراهم» ومن الأنعام أربعون غنماً أي الذي يجب فيه الشاق وكانت قيمة الشاة 
الواحدة تساوي خمسة دراهم, فعندئذ إن كان الجنس المدفوع من نفس أحدهما 
كخمسة دراهم.ء يتعيّن المدفوع زكاة لمائتي درهم, اللهم إلا إذا قصد الخلاف» 
وهو خلاف المفروض. 

وإن كان المدفوع من غير جنس الواجب في كلا الموردين» كما إذا دفع 
نصف دينار وهو يساوي قبمة خمسة دراهم وقيمة الشاة الواحدة؛ فيجري فيه ما 
ذكرنا. 

فإن لم يقصد الخصوصية يترنّب عليه أثر الجامع و تفرغ ذمّته بالنسبة إلى 
نصف دينار وبقي النصف الآخر في ذمّته ولا يترتّب عليه أثر الخصوصية: وأمًا إذا 
قصد المخصوصية أي كونه للدراهم أو للغنم, يقع لما قصد عل نحو يجوزله 
التصرف في النصاب الذي نوى الإخراج عنه؛ كما لو تلف الجنس الآخر بلا 
تفريط. تسقط زكاته وقد زكى الموجود. 

'. إذا كان عنذه مالان متساويان في الكميّة أو ممتلفان فيها سواء كانا 
غائبين أو حاضرين أو ممتلفين» فإن أخرج الزكاة من غير تعيين لأحد المالين 
تسقط عن ذمّته بمفسدار ما أخرج و بقي الآحر في ذمّتهه وإن عيّن الخصوصية 


يترتب عليه أثرها. 
:ذا أخرج عن كلا النصابين زكاة واحدة» ففد احتمل المصنّف التوزيع» 
وهو في محله. 


وأمّا احتمال التوزيع في الفروع السابقة بسلا قصد كا قرَاه المصيّف فلا وجه 
الى أن المفروضص عدم قصده التوزيع : 


الركاة تقبل النيابة أداء و إيصالاً 1 


المسألة١‏ .لا إشكال في أنّه يجوز للمالك الشوكيل في أداء الزكاق: كما 
يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير 

وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك. والأحوط 
تولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل. 

وفي الثاني لابدّ من تول المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل: والأحوط 
استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقين * 





* الكلام في المسألة يشتمل على فروع ثلاثة: 

.١‏ يجوز التوكيل في أداء الزكاة كما يجوز في إيصاها. 

؟. في تعيين من يتول الئية المعتبرة في صحّة العبادة من الموكل والوكيل. 
“". في تعبين وقت النية. 

وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر. 


الفرع الأوّل: الركاة تقبل النيابة أداء وإيصالاً 

المعروف أن الزكاة من العبادات والضابطة فيها هو قيام المكلف بها مباشرة 
إلا أن يدل عليه دليل. 

قال الشهيد الغان فالمتضر من العبادة :فل المكلت ما أمر به واتقياده 
وتذلّله. وذلك لا يحصل إلا بالمباشرة, ولا يفترق الأمر في ذلك بين حالي القدرة 
والعجز غالباًء فإنَ العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيهاء بل يوقعها 
بنفسه على الحالات المقررة؛ و قريب منها الصوم. 0 

إن تحقيق ما ذكره يتم في ضمن أمور: 


.؟ةههر/ة:كلاسملا.١‎ 





155 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج37 
0 كلك ان اريم 
كالصلاة والصوم والحج؛ وإلى قرب يتقرّب به العبد إلى الله سبحانه دون أن يعيد 
5 0 5 

به وذلك كالركاة والكفارات وسائر الامور المالية القربية؛ فإن معطي الركاة 
لمش وعزب راع زكاء ماله رمه إل اللاسيكيا رف راكن معدي ال 
سبحانه في فطرة العقلاء :ولد اتيك تحال ذلك اليم فق البحوت الاصولية 
عند تقسيم الأمر إلى تعبدي وتوصلي, وقلنا: إن التقسيم ليس بثنائيّ بل ثلائي 
فلاحظ () 

وعلى ضوء ذلك فها دلّ على عدم قبول العبادة النبابة والتوكيل» لا يمس 
القربيات وإنّا يختص بالعباديّات» ولذلك اتمْقَ الأصحاب على قبوها للتوكيل. 

.١‏ قال المحقّق:وطلمالك أن يتول تفريق ما وجب عليه بنفسه؛ وبمن 
يوكله 29 

؟.وقال في «الجواهر»: إذ لا خلاف بينناء بل بين المسلمين كافة في قبول 
هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص أو تواترت.9» 

ولعلّ التفريق بين التعّدي والقري يُثبت جواز التوكيل وإن لم يكن | هناك 
دليل سمعي فكيف معه كما سيوافييك؟ وذلك لأنّ الغرض الأسمى في الأمور 
العبادية قائم بقيام المكلّف بالعمل بنفسه على نحو يكون جُهده حصلا للغرض» 
000 0 ااه “رول رلثه ا ه» 7 
بخلاف الامور القربية المالية» فإن الغرض قائم بسد عيلة الفقراء ودفعم حاجاتهم 
مع نية القربة نزيها عن الرياء والسمعة؛ وهذا رهن خروج المال عن ملكه مباشرة 
أو توكيلاً مقروئاً بالنيّة. 





١.المحصول:١/714.‏ ؟. الشرائع:١/‏ 114 , 
". الجواهر:6١115/1.‏ 


الفرق بين التوكيل في الأداه والإيصال 75 





. الفرق بين التوكيل في الأداء والإيصال 

قال السيد الحكيم: الفرق بين الوكيل في الأداءء والوكيل في الإيصال: أن 
الأول ينوب عن المالك في أداء العبادة نظير النائب في الصلاة» فتتوقف صححة 
الأداء على قصد النيابة عن المالك؛ مع قصد التقرب بالأمر المتوجه إليه. 

أمَا الوكيل في الإيصال فليس نائباً عن المالك. ولا تتوقّف صحّة الإيصال 
على قصد النيابة عنهء ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه, إذ الإيصال يتحقّق وإن لم 
يقصد المباشر القربة» بل و إن لم يكن له شعور كال حيوان والمجنون والريح 
وغيرها (2 

والظاهر ان مراد المصئف من التقسيم هو ذلك بشهادة ما سيأت في 
المسألة الشالثة من «أنّه يجوز دفع الركاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن 
المالك أداء كما يجبوز بعنوان الوكالة في الإيصال" فإنَ المتصوّر في دضع الزكاة إلى 
الحاكم أداءًه هو نيابة الحاكم عن المالك في أداء الزكاة وقصد التقرب بالأمر 
المتوجه إليه. 

يلاحظ عليه ألا أنْه ماذا يريد من قوله: «مع قصد التقرّب بالأمر المتوجه 
إليه» ؟ فإن عاد الضمير إلى المالك -_ى) هو الظاهر_فلا معنى لأن يقصد النائب 
التقرب بالأمر المتوجّه إلى المنوب عنه» وإن عاد الضمير إلى الوكيل ‏ على احتيال 
ضعيف ‏ فالأمر المتوجه إلى الوكيل توضلي لا تعبّدي ولا قربي. والحاصل: لا 
معنى لقصد الباشر قرب نفسه؛ وسيوافيك تفصيل ما ذكرنا في المسألة الثالثة 
والرابعة والخامسة الواردة حول وكالة الحاكم والولي في أداء الزكاة عن الصبي 


.7194/9:كسمتسملا.١‎ 
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والمجنونء والممتنع؛ والكافر؛ وانّه لا معنى لقصد المباشر التقرّب. وأمّا النيابة في 
الحج أو الصلاة والصوم حيث إِنَّ النائب يأتي بعامّة الأعمال بنية التقرّب» فهل 
يتقرب بالأمر المتوجّه إلى المنوب عنه أو النائب؟ فقد أوضحنا حاله في بحوثنا 
المدونة في #المواهب في تحرير أحكام المكاسب» فلاحظ. 

وثانياً:الظاهر انَّ الوكالة في الأداء على قسمين: 

.١‏ ما ذكره السيد المصنف من قيام امالك بعملية الإخخراج عن المال و عرزا 
عنه ثم دفعه إلى الوكيل ليؤدّي عنه الزكاة ويصرفها في مصارفهاء والأداء مبذا المعنى 
يتصوّر في وكالة الحاكم التي ستوافيك في المسألة التالية. 

؟. النيابة عن المالك في عامّة المراحل من الإخراج؛ والنقل والصرف. 


*. النصوص الدالّة على جواز التوكيل 

قد وردت روايات متضافرة حول التوكيل في الزكاة و مورد أكثرها هو 
التوكيل في الإيصال» وهي بين ما يدل على جواز التوكيل في الإيصال وهو الأكثره 
ومايدل على جواز التوكيل في الأداء والإنخراج وهو الأقى. 

أمَا الأؤل فلاحظ ما نقله صاحب الوسائل في الأبواب التالية: 

0 استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والثقات لتفرّق على أربابها‎ .١ 

". نقل الركاة من بلد إلى آخر حتى تُقسّم هناك."» 

مَنْ ذفع إليه الركاة للتقسيم فيأخذ لنفسه أيضاً.9' 

فالأسئلة والأجوبة تدور تارة على جواز البعث. وأخرى على ضمان الزكاة 
عند التلف في الطريقء» مع تسليم أصل البعث وتصدي المبعوث إليه 


"١‏ الوسائل:1. الباب 6" و 4" و ٠‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. 


النصوص الدالّة على جواز التوكيل 16 


وأمَا مايدلٌ على جواز التوكيل في الأداء. فنذكر منه مايلي: 

١‏ .ما وردفي زكاة المضاربة مسن جواز قيام العامل بتزكية المال بإذن 
أصحاب المال. 

روى الكليني بسنده عن عثهان بسن عيسى؛ عن سماعة قال: سألته عن 
الرجل يكون معه المال مضاربة؛ هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كسان يتجر به؟ 
فقال: «ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكوه؛ فإن قالوا إِنّا نزقيه فليس عليه 
غير ذلك» و إن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل».7» 

والمورد وإن كان من قبيل زكاة التتجارة وهي مستحبة» لكن المتبادر إلى 

؟". ما ورد في باب زكاة الفطرة من جواز توكيل الغير بإعطاء زكاة الفطرة. 

روى الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمآن عن معتّب» عن أبي عبد 
الله عِتي قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة» وعن الرقيق أجمعهم. ولاتدع منهم 
أحداء فإنك إن تركت منهم إنساناً توفت عليه الفوت».7» 

". وما ورد في جواز تبرع المقرض زكاة مال القرض وسقوطه عن المستقرضص 
وقد مرّ.”" وحمله على صورة الضمان خلاف الظاهر. 

وهذه الروايات منضمّة إلى السيرة الحارية في إخراج زكاة السادة من الناس 
حيث إتّهم لا يقومون بذلك مباشرة» بل يوكّلون العمال على الإخراج؛ تُشرف 
١‏ الوسائل: 1. الباب ١6‏ من أبواب ما تهب فيه الزكاة: الحديث .١‏ ولاحظ المنديث؟. 


".الوسائل:1» الباب من أبواب زكاة الفطرة» الحديث9. 
.٠*‏ الوسائل: 7: الباب لمن أبواب من تب عليه الزكاة: الحديث7. 
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الفقيه على القطع على جواز التوكيل في الإخراج والأداء؛ كجواز التوكيل في 
الايصال. 


الفرع الثاني: في من يتولى النية 

لا شك أن الزكاة من القربيات المتوقفة صحَتُّها على نيّة القربة» فيقع الكلام 
في مَن يتول القربة في كل من القسمين من التوكيل. 

أمّا التوكيل في الأداء ففيه وجهان: 

١ن‏ العبرة بنية الوكيل» وعليه المصنف في المتن. 

'. أن العبرة بنية الموكل وصول الزكاة إلى يد المستحق» وهو الظاهر من سيد 
مشايخنا المحقق البروجردي حيث قال: ينوي المالك الزكاة عند دفع الوكيل إلى 
امسق 

ولكل من القولين وجه. 

أما الأؤل: فيمكن أن يقال: انْ المتولي لأداء الزكاة في هذا القسم هو الوكيل» 
لأنّ الفعل بتمامه قائم به فعليه أن يخرج الزكاة ويعزنها من مال الموكل؛ ويدفعها 
إلى المستحق ناوياً انه زكاة ويكفي في استناد الفعل إلى الموكل؛ إذنه في ذلك حين 
التوكيل ولا يلزم تجديد النية عند إيصاها إلى يد الفقير 

ما الثاني: ان المخاطب لأداء الزكاة هو المالك. دون الوكيل» والغرض هو 
تزكية ماله وبالتالي تزكية نفسه بأداء الزكاة» فلا محيص من تولّيه النية» وأمّا الوكيل 
فانها يقوم بالأعمال الخارجية من العزل والإيصال إلى الفقيره وأمّا انطباق عنوان 





.١‏ تعليقة السيد البروجردي عل العروة الوثقى. 
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أداء الزكاة على المال الذي هو بيد الوكيل» فهو رهن نية المالك. فعليه النية حين 
دفع الوكيل الركاة إلى الفقين 7" 

فإنقلت: ربا لا يكون امالك واقفاً على وقت الإيصال حتّى يتوق النيّة . 

قلت:لا محميص من استمرار النية من حين توكيله إلى وصول الزكاة إلى يد 
المستحق وعدم عزل الوكيل عما وكل به. 

وعلى هذا تكون العيرة بنية المالك» ولا عبرة بنيّةُ الوكيل فانّه يتولى العمل 
الجارحي . من الإخراج والتأدية» لا العمل الجانحي ‏ أعني: النية ‏ فلا مخييص 
من قيام المالك بها. 

ومع ذلك فالأحوط الجمع بين الأمرين : أي استمرار نيّة المالك إلى إنجاز 
عملية الوكالة ووصول المال إلى يد المستحقٌ » ونيّة الوكيل حين الدفع إلى الفقير 
فانه زكاة عن المالك. 

هذا كله حول القسم الأوّل؛ أعني: الوكالة في الإخراج والأداء. 

وأمّا القسم الثاني» أي التوكيل في الإيصال فقطء فالمتول للنيّة هو الموكل 
قطعاًء إذ لا دور للوكيل سوى الإيصال الذي ربما يتحقّق بغير الإنسان» أو الطفل 
والمجنون اللّذين لا عبرة بنيّتهها. 

وتكفي النية حين الدفع واستمرارها إلى حين إنجاز عملية الوكالة من 
إيصال المال إلى يد المستحق. والمراد من الاستمرار عدم عزله عن التوكيل وعدم 
طروه البداء» فتبيّن انْ الملاك نيّة المالك في كلا القسمين. 

فإن قلت: ما ورد في جملة مسن الأخبار من جواز بعث الزكاة إلى الوكيل 


.١‏ الظاهر انَّ عبارة المصنف في هذا المقام من #حين الدفع إلى الوكيل» غير واف بالمقصود؛ والأولى أن 
يغول: من حين دفع الوكيل إلى الفقين كما أشار إليه السيد الحكيم في تعليقته فلاحظ . 
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المسألة؟: إذا دفع امالك أو وكيله بلا نيّة القربة» له أن ينوي بعد 
وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده 
أو تلفها مم ضمانه كغيرها من الديون» و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محل 


ليوزعها على المستحقين من دون تعرض لحكم النية مع وضوح ان الغالب عدم 
علم الموكل بزمان الإيصال ليتصدّى للنية آنذاك؛ فإِنَ هذا خير دليل على إيكال 
أمرها إلى ما هو المتعارف من كفاية النية حال البعث والتسبيب» أعني: زمان 
الدفع والتوكيل. 

قلت: ما ذكرته حق ولا ينافي ما ذكرنا من لزوم استمرار النية في نفسه وعدم 
العدول عنها. ولو على وجه التعليق على نحو لو سثل لأجاب بالإثبات لا 
بالعدول. 

نعم إن التوكيل في الإيصسال رهن تقدّم عزل الزكاة بواسطة المالك؛ وأمّا ما 
سيأتي من المصنف في مسائل الختام من أن نية العزل تكفي عن النية حال الدفع 
إلى المستحق فغير تام, لأنَّ الواجب هو الإيتاء» والعزل مقدّمة له. 


الفرع الثالث : في تعيين وقث النيّة 

قد ظهر الحال في هذا الفرع مما ذكرنا في الفرع الثاني فلا نعود إليه. 

* وذلك لأنَ المال ملك المزكيء إذ لا يخرج عن ملكه إلا بالدفع بعنوان 
الزكاة قربة إلى الله والمفروض فقدان النية» فالمقبوض إِمّا بعينه كما إذا كان موجوداً 
في يد المستحق, أو بمثله وقيمته ىا إذا نلف مضموناً» فيجوز احتسابه مشل 
احتساب الدين زكاة من دون أن يكلف بالقبض والدفع ثانياً» وقد مر تفصيل 


في دفع الركاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة ولت 


المسألة *: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن 
المالك في الأداءء كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال. ويجوز بعنوان أنّه ولي 
عام على الفقراء. 

ففي الأول ينول الحاكم النبة وكالة حين الدفع إلى الفقيره والأحوط 
تولي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم» وفي الثاني تكفي نية المالك حين 
الدفع إليه؛ وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقين وني الشالث أيضاً 
ينوي امالك حين الدفع إليه» لأنَ يده حينئلٍ يد الفقير المول عليه 5 


المسألة4: إذا أَدَىْ ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهماء يكون هو المتولي 
للنيّة.6ه 


ذلك عند الببحث عن احتساب الدين زكاة فلاحظ.27 

نعم إذا تلف بلا ضران فلا موضوع للاحتساب والنية. 

# إذا كان الحاكم وكيلاٌ في الإخراج والأداء أو في الإيصال”» يكون حاله 
كحال سائر الوكلاء؛ فيجري فيه ما ذكرناه في المسألة الأولى من أنّ العيرة بنية 
المالك ني المقامين؛ غاية الأمر يكفي استمرار النية إِمّا من زمان توكيله في أداء 
الزكاة أو من زمان دفعها إليه عند توكيله في الإيصال؛ إلى وصول الزكاة بيد 
المستحقء وأمًا إذا دفعه إليه بها اله ولي الفقراء فيكون الدفع باليد كالدفع إلى نفس 
المستحق. فيكفي نيّة الزكاة حين الدفع إلى الفقيه الواي. 

* قد سبق في أوائل كتاب الركاة في المسألة الأولى انه يُستحب للولي 
١‏ الاحظ هذا الجزه؛ الفصل السادس. المسألة4 .١‏ 
”. قد سبق المراد من الأداء والإيصال في المقام. فلاحظ . 


الشرعي إخصراج الزكاة من غلات غير البالغ بتيماًكان أو لاء ذكراً كان أو أنثى» 
دون النقدين؛ وفي استحباب إخراجهم| من مواشيه إشكالء الأحوط الترك. 

ومرّ أيضاً في المسألة الثانية ‏ انه يستحبٌ للولي إخراج زكاة مال التجارة 
للمجنون دون غيره» من النقدين أو من غيرهما. 

وعلى ضوء هذا فقوله:2إذا أدَى ولي اليتيم» ناظر إلى المسألة الأولى وقوله: 
«أو المجنون؟ ناظر إلى المسألة الثانية. 

ثم الظاهر ان المراد مسن النبّة» هو نيّة عدوان الركاة بأن يكون الإخراج 
والدفع مقروناً بنية الزكاة؛ وأمًا بنيّة القرية» فلا ؛ يتصور في المقام؛ لأنّ المنوب عله 
أعني: اليتيم غير المميز والمجنون ‏ لا يتمشّى منهما نية القربة» وأمّا الولي فلا معنى 
أن يتقرّب بدفع مال الغير. 

وعلى ذلك (نية الزكاة لا نية القربة) يحمل قول المحقّق في «الشرائع»:والولي 
عن الطفل والمجنون» يتولٌ النية أو من له أن يقبض منه كالإمام و الساعي.'©» 

وأمّا ما في المستمسك" بِأنْ الولي نائب عنهما في الأداء» فإذا فرض توقف 
صحّته على النية ناب عنهما في النية كسائر شرائط الصحّة.'' فمنظور فيه لأنّه إن 
أراد نيّة المزكاة وان العزل يجب أن يكون مقروناً بنيّة الركاة فهى وإلآ فالخطاب 
المتوجّه إلى الولي ليس خطاباً عبادياً حتّى يتقرب بدفع مال الغير. نعم لما كان 
خروج المال عن ملك المنوب عنه. متوقفاً على إخحراجه بعنوان الزكاق» لم يكن هنا 
بد عن إنمراجه هذه النيّة. 

نعم إذا كان غير البالغ مراهقاً فبه| انّ عباداته شرعية يتولى هو النية؛ نب 
الركاة ونيّة القربة» وقد دل بعض الأخبار على صحّة صدقته إذا بلغ العشر. 9" 
.١‏ الشرائع :2038/9 ش ١‏ المستمك:01/8", 
'. الوسائل:175: الباب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقاتء الحديث١.‏ 
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المسألة ه: إذا أدَى الحاكم الركاة عن الممتنع يتولّ هو النيّة عنه. 
و إذا أخذها من الكافر يتولآها أيضاً عند أخذه منه أو عند الدفع إلى 


الفقير عن نفسه لا عن الكافر.:8 
* هنا فرعان: 


.١‏ ذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتئع فينوي الحاكم عن الممتنع. 

؟ . إذا أخذ الحاكم الركاة من الكافر فينوي عن نفسه لا عن الكافر عند 
أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير. 

أمَا الأؤل فإن أراد من النّة» نيّة الزكاة فهو صحيح؛ كإلزام المديون المتمكن 
على أداء دينه ءغاية الأمر ان الدين في المقام معنون بعنوان الركاة فإلزامه على أداء 
هذا النوع من الدين لا ينفك عن نيّة الزكاة» وأما نيّة التقرّب عن جانب الممتنع 
فغير معقول. نعم يصحّ للحاكم أن يتقرّب بعمله بإلزامه هذاء وأمًا التقرّب عن 
جانب الممتنع فهو غير تام » إذ ليس التقرّب أمراً قابلاً للنيابة. 

فالظاهر ان المقام ونظائره من قبيل تعدّد المطلوب» فانَ السواجب هو قيام 
المكلف بأداء زكاته إلى المستحقٌ تقرّباً إلى الله سبحانه» فإذا لم يقم بواجبه قام 
الحاكم بها أمكن وسقط ما لا يمكن. 

ومنه يظهر ا حال في الفرع الثاني: أعني: الزكاة من الكافر: فإِنّ نِيّة القربة 
مطلقاً ساقطة فلا يصحٌ للحاكم أن ينوي التقرّب لا عن الكافر لعدم صلاحيته 
للتقرّب مادام كونه كافرأء ولا عن نفسه كا في المحسن إذ لا معنى أن يتقرّب 
الحاكم بدفع مال الغين 

فالظاهر سقوط قصد القربة لعدم التمكن منه» فمن كلف بالتقرّب فهو 
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المسألة 5: لو كان له مال غائب مثلاء فنوى أنَّه إن كان باقياً فهذا 
زكاته» وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صم بخلاف ما لو ردّد في نيته ولم 
يعين هذا المقدار أيضاً فنوى انَّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فالَّه لا 
يجزئ .* 


مقرون بالمانعء فإنَ كفره مانع عن قصد التقرب بامتثال أمره سبحائه في المورده 
وأمَا من يتمشّى منه القربة كالحاكم فالخطاب الموجّه إليه. خطاب توصّلي ليس 
بعيادي. 

وأمَا نيّة الزكاة فإن أخذها الحاكم بعنوان الولاية على الفقراء فيكون أخذه 
إبتاء فينوي عند الأتحذ» وإليه أشار المصئّف بقوله: «يتولآها عند أخذه منه" و إن 
أخذه بعنوان الولاية على الكافر الممتنع» فينوي عند الدفع إلى الفقراء» وإليه أشار 
في المتن بقوله: «أو عند الدفع إلى الفقيره. 

وحاصل الكلام: ان الزكاة ل كان واجبا مالي عبادي؛ وحقّا للفقراء في 
أموال الأغنياء فإذا تعذّرت القربة» يقوم الحاكم بأخذ حقوق الفقراء حسبة فقطء 
وهذه ضابطة في كل أمر مالي للناس معئون بعنوان خاص تعذَّر عنوانه؛ فيقوم 
الحاكم بأخذه وإن لم يقترن بالعنوان. 

* في المسألة فرعان: 

أ: لو قال في مال انّه لا يعلم موجود أو تالف: إن كان باقياً فهذا زكاته» 
و إن كان تالفا فهو صدقة مستحبة. 

ب: لو قال: إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته أو نافلة» فلا يصِحٌ. 

والمسألة معنونة في كلمات الفقهاء. 





قال المحقق: لو قال: إن كان مالي الغائب باقياً فهله زكاته. وإن كان 
تالفاً فهي نافلة» صحٌ. ولا كذا لو قال: أو نافلة.9© 

ويظهر من الشيخ الصحة في كلتا الصورتين» قال: من كان له مال غائب 
يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته» وقال: إن كان مالي باقياً فهذه زكاته أو نافلة 
أجزأه . 

وقد قيل: إِنّه لا يجزيه: لأنّه لم يعيّن النية في كونها فرضاً. 

وإن قال: إن كان مالي باقياً سال ماً فهذه زكاته؛ وإن لم يكن سا فهو نافلة 
أجزأه بلا خلاف. لأنّه أفرده بالنيّة.9) 

وذكر في «الجواهر» وجه الفرق بأنّ الترديد في الأولى في انوي لا في النية 
لأنه جازم بالوجوب عل تقدير سلامة المال؛ وبالنفل على تقدير تلفه بخلاف 
الثانية فإنه من قبيل الترديد في النية» وهو قادح لشرطية الحزم في النية؛ لأنّه على 
فرض واحد وهو وجود المال مردّد في جعله زكاة أو صدقة مستحبة» وهو نفس 
الترديد في النية» بخلاف الأول فانه يمعل لكل من الزكاة والنافلة صورة مستقلة: 
وفي كل صورة يجزم بأنّه زكاة أو نافلة.9) 

ويمكن أن يقال: انه لا ترديد في النية ولا في المنوي أيضاً في الصورة الأول 
و إن الترديد في وصف الأمر الموجود, وذلك لأنه قصد امتثال الأمر الفعلي مائة 
بالمائة» وبذلك صار جازماً في النية والمنوي لكن لا يعلم وصفه وانّه أمر وجوبي 
أو استحبابيء فلا ترديد في ذات المنوي بعد كونه متعيّناً ومتقررا في الواقع» بل في 
صفته وخصوصياته؛ وذلك نظير من علم أنه يجب عليه صلاة رباعية مردّدة بين 
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الأداء والقضاء فيقصد الأمر الموجود غير أنّه يجهل وصفهء ومثل هذا يكون من 
قبيل الجزم في النية والمنوي وإنّْما الجهل في صفة الأمر الموجود و هو الوجوب 
والاستحباب. 

لكن الصورة الثانية من قبيل الترديد في النية حيث إنْه على فرض واحد أي 
صورة وجود المال غير جازم بأنه زكاة أو صدقة. 

فإ فتك لز كانت الضيوزة الأزل صتطحة المنت ورغانة الشور ست 
في صوم يوم الشك» كما إذا صام على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وقضاءً 
وإن كان من رمضان كان واجباً» فقد أفتى المشهور ببطلانه في كتاب الصوم. 

قلت: الفارق هو النصّ في المورد الثاني ”" و أما ربّما يقال بأنّ الفارق بين 
المقام والمسألة هو الاستصحاب فانه يقتضي أن يصوم بنيّة شعبان وليس له أن 
يصوم من رمضان ولو كان في الواقع من رمضانء وهذا بخلاف المقام فليس هناك 
أصل يعيّن أحد الطرفين؛ فضعيف. لأنّ مقتضى الاستصحاب في المقام هو بقاء 
المال وعدم تلفه والمفروض أنّ له أثرا شرعياً. 

ومع ذلك كلّه ففي النفس شيء من التفريق بين الصورتين؛ وذلك لأنّ 
التفريق بينهم| على النحو المذكور من شأن الفقيه الذي يفرّق بينهم| بأنّ الأولى من 
قبيل الترديد في المدوي و الأخحرى من قبيل الترديد في النيّه على ما عليه المصتّف؛ 
أو انه لا ترديد في الأولى لا في النية ولافي المنوي بل في وصف المنوي, بخلاف 
الأخرق فهو سنمور ف التزديد تيه ومنؤيً. 

وأمّا العامّي الذي لا يفرق بين الترديدين؛ فكيف يمكن أن يفرض عليه ما 
يجده الفقيه بعد الدقة؟! 


١.لاحظ‏ فصل النية: المسألة0١.‏ 


في ركاة المال الغائب 5 


المسألة/1: لو أخخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاً؛ فإن كان 
ما أعطاه باقياً له أن يستردٌه؛ وإن كان تالفاً استردٌ عوضه إذا كان القابض 
عالماً بالجال؛ و إلا فلا.:* 


والظاهر وحدة الصورتين في الحكم وصحّة الصورة الثانية أيضاً بادّعاء الّه 
قصد طبيعة الأمر الجامعة بين الزكاة والصدقة هذا المقدار من القصد كاف وإن لم 


لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاً غير متعلّق به الزكاة فله 
صور: 


.١‏ إما أن يكون المعطئ باقياً. 
؟. إمّا أن يكون تالفاً مضموناً على القابيض. 
"'. إِمّا أن يكون تالفاً غير مضمون على القابض. 
آنا الأو فلاتهام خرح عن ملك ةاخله أن يسترد ملكة.وأماا ندل عل أن 
المدفع صدفة لا ترذء منصرف إلى الصدقة الواقعية. 
وأمَا الثانية. فالمفروض ان القابض ضامنء فله أن يستردٌ عوضه. 
وأمّا الشالثة» لأن مقتضضى التسليط المطلق من المالك؛ للجاهل يقتضي 
عدم الضمان والمورد من مصاديق ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. 
نم الكلام في الفصل العاشر 
بقي الكلام في مسائل متفرقة 
وهي إحدى وأربعون مسألة 


ختام 
فيه مسائل متفرقة 

الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون 

تكليف للول. وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون؛ فالمناط فيه 

اجتهاد الويّ أو تقليدهء فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب 

إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته؛ وإن قلّد من يقول 


بعدم الجواز. ب 

# هنا فروع: 

.١‏ استحباب إخراج زكاة التجارة للصبيّ والمجئون تكليف للونّ وليس 
من باب النيابة . 

”. لو بلسغ الصبي وقلّد من يقول بعدم جواز الإخراج؛ ليس له معارضة 
الولي. 

*. لو عقد تلصبيّ النكاح بالعقد الفارسي اجتهاداً أو تقليداً وقلّد الصبيٌ 
بعد البلوغ من يرى فساده؛ فليس له إفساده. 

2 لو شك الول اجتهاداً أو تقليداًفي وجروب الإخراج أو استحبابه أو 
عدمة. فمقتضى الاحتياط عدم الإخراج. 


5. لو قلّد الو من يرى وجوب الإنخراج احتياطاً فهل له الإخراج أو لا؟ 
وإلى هذا الفرع أشار المصنف فيا يأتي بقوله: نعم لا يبعد إذا كان الاحتياط 


استخراج ركاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي الاع 





وجوبياإِمَا تقليداً أو اجتهاداً. 

.١‏ نظير المقام إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إِنَّهِ محل 
خلاف, وكذا سائر التصرّفات في مال الصبي. 

وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر. 


الأوّل: استخراج الركاة تكليف لوي 

قد تقدّم في صدر كتاب الزكاة انه يستحبّ أن يخرج الوح زكاة مال 
التجارة» للمجنون والصبيء استناداً إلى الأخبار المستفيضة”' وجاء فيها قوله: «إذا 
اتج به فركه6!"' أو قوله : «إذا حركته فعليك زكاته2”0 فيقع الكلام في أن قيام 
الولي بإخراج الزكاة هل هو من باب النيابة عن الصبيَ والمجنون» أو هو تكليف ' 
لو مادام وليَ؟ 

فقال المصئّف بالثاي؛ لظهور ان المحجورَيّن ليسا بمكلفين بشيء من أداء 
الزكاة» حتى يقوم الولي عنهما نيابة» بل تكليف عليه كما هو ظاهر النص. 

وأورد عليه السيد الحكيمتيٌ بأنّه خلاف ظاهر الأدلّةء فإتّها ظاهرة في كون 
المصلحة عائدة للمإلك. صغيراً كان أم كبيراء وتوجيه الخطاب بالإنعراج إليه ظاهر 
في ثبوته له بعنوان الولاية» كالخطاب بغيره من التصرّفات.29) 

أقول: قد تفذم في محله. انّ تعلّى الزكاة بال الصبيّ والمجنون على نحو 
الحكم الوضعي لا التكليفي؛ فالفقير شريك الصبي في ماله بنحو من الأنحاء ؛ 





.١‏ الوسائل:5» الباب 1و من أبواب من هب عليه الزكاة. 

"'. الوسائل:1: الباب١‏ من أبواب من تب عليه الزكاة. الحديث5. 
. الوسائل:١؛‏ الباب 7 من أبواب من تهب عليه الزكاةء الحديثت7. 
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غير أن الو هو المأمور بإخراج حقٌّ الفقير من مال الصبيّ؛ وب| انه هو المكّف 
بالعمل فبراعى في كل مورد مذهبه لأجل ولايته عليهماء فليس الخطاب في المقام 
تكليفاً مجرّداً ما هو ظاهر العبارة بل تكليف نابع عن الولاية . 

وإن شئت قلت: إنَّ الخطاب المتوجّه إلى الولي ذاتاًابا هوهو) أو وصفاًاب) 
هو ول) على أقسام ثلاثة: 

.١‏ خطابه بأداء فرائض نفسه. كالصلاة والصوم. 

؟. خطابه بأداء فريضة الغير بعد كونه محكوماً بها وضعاً وتكليفاً كيا هر 
الحال ني السفيه فانّه محكوم بأداء الزكاة» في مجالي الوضع والتكليف» لكنه لا كان 
محجوراً عن النصرف المالي» يتوجه الخطاب إلى الولي بها هو ولك ويقوم نيابة عنه. 

*. خطابه بأداء فريضة الغيره بها هو محكوم بها وضعاً لا تكليفاء ىا هو 
الحال في المقام حيث إن الصبي والمجنونء غير محكومين بحكم تكليفي» لكن 
تتعلّق الزكاة بهاللهم| وضعاً بوجه قهسري, فيخاطب الولي بالأداء عنهماء ويكفي في 
صدق النيابة كونبه| محكومين بالأداء وضعاً لا تكليفاً. 

وبذلك يعلم أنّ خطاب الولي في المقام ليس خطاباً مجرّداً عن الولاية. وليس 
عمله منقطعاً عن الصبي و المجنون. كىم| هو ظاهر كلام المصنّف. 

نعم انَّ ما ذكرنا من تعلق الزكاة بال الصبي على الوجه الوضعي واضح إذا 
كان الإخراج واجباً لا مستحباً | هو المفروض» وعلى كل لا تأثير للفرع فيا يأتي 
من الفروع. 





الثاني: ليس للصبي _بعد البلوغ ‏ معارضته 

قد عرفت أن الزكاة تتعلّق وضعاً بهال الصبي أو المحجور, ولكن المخاطب 
بالإخراج والأداء نما هو الو فلا مناص عندئذٍ للولي إلا رعاية اجتهاده أو 
تقليده» كما هو الحال في كل مورد فُوْض أمر الإنجارة أوالمفضاربة أوالمساقاة إلى 
شخص. إذ لا محيص له في العقدء من رعاية اجتهاده أو تقليده. 

والظاهر من المصئّف انّ كون المعيار؛ اجتهاد الولي أو تقليده من اثار عدم 
نيابته عنهماء مع أن الأمر كذلك في النيابة أيضاًء لأنّ النائب في الحج والصلاة 
وغيرهما من العبادات يراعي اجتهاده أو تقليده إلا إذا شرطت على النائب الكيفيةٌ 
الخاصة ولم تكن مبطلة: كالتأمين» وقبض اليسرى باليمنى وغيرهماء وإلآ فتبطل 
الصلاة» لعدم تم القربة عندئلٍ. 

ويترتّب على ذلك انه ليس للصبي معارضته بعد بلوغه؛ لو كان اجتهاده 
أو تقليده تخالفاً لعمل الولي» كحرمة إخسراج الزكاة من مال الصبي والمجنون» لأنّ 
أمر الولي بالعمل باجتهاده أو تقليده» يلازم عرفاً عدم ضمانه حتّى لو تبيّن خلاقه» 
بتبدّل رأيه أو رأي من قلّده فضلاً عم إذا كان مالفاً لاجتهاد الصبي ‏ بعد بلوغه ‏ 
أو تقليده. 

وقد أوضحنا ذلك في مبحث الإجزاء وقلنا: إِنّ الأمر بالعمل بالأمارة 
مطلقاًء يوجب الإجزاء للملازمة العرفية بين الأمر بالعمل» والإجزاء» ورفع المولى 
يده عن مطلوبه الواقعي لمصلحة التسهيل. 

مضافاً إلى ما قيل من أنه محسن وما على المحسنين من سبيل. 

ولكن الظاهر من السيد الحكيم غير ذلك. ونه يصحٌ للصبي إذا بلغ 
مخاصمة الولي حيث قال: هذا غير ظاهر إلآّ إذا قام الدليل على أنْ اجتهاد الولي 


4لاع الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج7 


أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحكم الطفل. ولكنه ممنوع؛ فإذا اختلفا في 
الاجتهاد أو التقليد كا لو كان مقتضى تقليد الولي الوجوبٌ أو الاستحبابٌ 
ومقتضى تقليد الصبي عدم المشروعية -تعيّن على كل منهما العمل على ما 
يقتضيهتكليفه فإن أدى إلى النزاع والخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينه| 
باجتهاده. 

نعم قد يكون نظر الحاكم الذي يترافعان إليه عدم الضمان ف مشل ذلك» 
لعدم التعدّي والتفريط؛ فلو كان نظره الضمان, تعيّن عليه حسم الخصومة به.2"7 

وتبعه السيد اللفوئي وأضاف : فإن كانت العين باقية استردهاء وإلآ فله حقّ 
المطالبة والمعارضة. ومعه يُرفع النزاع إلى الحاكم الشرعي لخخصمها وحمها حسما 
يؤدي إليه رأيه ونظره. 

وبالجملة: وجوت الإخراج أو استحبابه حكم ظاهري متعلق بالولي 
بمقتضى وظيفته الفعلية الثابتة عن اجتهاد أو تقليد. فلا يناي جواز المعارضة من 
قبل الصبي بمقتضى ما تعلقت به من الوظيفة الظاهرية أيضاً.”) 

يلاحظ على ما ذكره: أنْ الأمر بالعمل باهو مقتضى اجتهاد الولي أو 

تقليده؛ ثم الحكم عليه بالضمان. أمران متنافيان في عرف العقلاء» فلو أمر رئيس 
ل 5 أحد الموظفين» بالميل فيها يتعلّق بأمواها وفقٌّ القوانين الموجودة؛ وقام 
الولف به حسب ما م ذم يق وجسود الخ فين نفس القوانين فحكم عليه 
بالضمان» عَُدَّذْلِك أمرأً منافياً م أمر ب ويدل ذلك على أن الأمر بالعمل عل 
وفق القاعدة والقانون» يلازم نفي أي تبعة عليه. 

وبذلك يعلم ماني ل ا تيك لاامانع من 
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كا أنَ الحال كذلك في سائر تصرّفات الول في مال الصبيّ أو نفسه 
من تزويج ونحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقّد له التكاح بالعقد 
الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان مذهبه الجوان ليس للصبيٌ 
بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة. ** 


معارضته ولا سيّما مع بقاء عين المال» ولا منافاة بين جواز المعارضة؛ ووجوب 
الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري.”) 

إن مفاد ما ذكر ان للشارع تشريع حكمين متعمارضين يأمر بأحدهما 
باستحباب الإثلاف أو وجوبه والآحر الحكم عليه بالتضمين بوجوب تضميئه. 

أو ليس الأول؛ تقييد الحكم الظاهري الثاني بها إذا لم يسبق من الولي شيء 
يناقضه. أو كون اجتهاد الولي أو تقليده حجّة على الطفل وإن بلغ؛ وهذاهو 
الذي عبر عنه السيد الحكيم كون اجتهاده أو تقليده مأخوذاً موضوعاً لحكم 
الطفل. 
* الثالث: حكم سائر تصرّفات الولي في أمر الصبي 

هذا فرع ثالث لا صلة له بالفرع السابق» فإنَ السابق يدور حول جواز 
المعارضة وعدمهاء وأما هذا الفرع فهو يدور حول نفوذ عامّة تصرّفات الولي في أمر 
الصبي وعدمه إذا تبن له بعد البلوغ ‏ بطلانه» كا إذا باع بالمعاطاة أو عقد له 
النكاح بالفارسي؛ فذهب المصنف إلى أنّه ليس للصبي إفساده بتقليد من لا يرى 
الصحة» خلافاً للسيد الحكيم حيث قال: بل يتعينَ عليه ذلك» عملا بتقليده لمن 
يرى الفساد. نعم لو كان رأي مجتهده كون عمل الولي ‏ الجاري على مقتضى 
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اجتهاده أو تقليده ‏ صحيحاً بالإضافة إلى عمل الصبيء جاز له ترتيب أثار 
الصحة حينئل: عملا بتقليده له." 

وحاصل كلامه ‏ وإن كانت عبارته غير واضحة : انّ اجتهاد الطفل أو 
تفليده تارة يؤدي إلى فساد عمل الولي» دون لزوم إفساده. ففي هذه الصورة لا 
يجوز له الإفساد. وهذا ما أشار إليه بقوله: انعم لو كان رأي مجتهده...»؛ اق 
يؤذدي إلى فساده ولزوم إفساده ففي هذه الصورة يتعين الإفساد. 

وعلى كل تقدير فالمصتف على عدم الإفساد خلافاً لأكثر المعلقين. 

هذا تددر الع الشاهرودي بين التصرفات المنوطة بغبطة الصبي» 
فالملاك هو تشسخيص الولي» ولو تبيّن عدم الغبطة؛ لأنَ الظاهر ان لنظر الول 
موضوعية؟ وبين لفوذما يراه نافذأ» فالمتعيّن هو وجوب العمل ب| يقتضيه 
اجتهاده أو تقليده لا اجتهاد الولي» كا أن الواجب عل الولي أيضاً العمل على ما 
يقنضيه اجتهاده نفسه أو تقليده, ففي جميع المسائل الخلافية كل يعمل على طبق 
مذهبه: وليس لالحد ترتيب الأثر على ما يطابق مذهت غيره ويخالف مذهبّه. ففي 
مثل إجراء عقد النكاح بالفارسي ليس للصبي ترتيب الأثر مع أنه يراه فاسداً.9) 

أقول: يجب تحرير محل النزاع» وهو ان افلح تيرد كاي لخبي 
حكمية؛ وإلاافلو كانت موضوعية؛ ىا إذا عقد على جارية تبيّن انها اخغه 
الرضاعية أو اشترى له دارا كانت مغصوبة» فلا شك في الحكم بالإفساد. 

نما الكلام في] إذا كانت الشبهة حكمية؛ فإن كانت في المسائل التي لا 
تقبل الخلاف مع تبيين الواقع؛ وظهور فساد الحكم الذي عمل على وفقه. فالظاهر 


١.المتبك:854/4ده".‏ 
". تعليقة السيد الشاهرودي على العروة في نفس المسألة. 





حكم سائر تصرّفات الوك في أمر الصبي كف 


الإفساد» لانتفاء أمد الحكم الظاهري بتبيّن الواقع. 

إِنّا الكلام فيها إذا كانت المسألة من المسائل الخلافية والواقع بعد غير 
معلوم. 

فربها يقال: من أن مؤدّى الحجة الفعلية من الاجتهاد والتقليد لا ينحصر 
ببيان الوظيفة بالنسبة إلى الأعيال اللاحقة فقطء بل يعم اللاحقى والسابق على 
وفق ماهو الحجة عندهء لعدم حجّية اجتهاد الولي أو تقليده في حقّه. 

يلاحظ عليه: أنه إنما يتم إذا كان هناك اتكشاف قطعي بالنسبة إلى الواقم 
وهو خخلاف المفروض» بل أقصى ما يتصور انّه اجتهاد على خلاف الاجتهاد 
الأؤل» فالقدر المتيقّن من الاجتهاد الثانيء هو لزوم تطبيق الصبي كل ما يصدر 
منه من العمل على وفقهء وأمّا نتقض ما صدر من غيره فدليل الأمارة وحجيّة 
الفتوى قاصر عن ذلك فلاحظ. فالظاهر لزوم ترتيب الأثر على عمل الولي الذي 
له صلة بالصبي ولو بعد البلوغ ببقاء موضوع الحكم الظاهري. 

وتار: أخرى: كانك الفتوى الأول حجّة فيا مارسه الولي في حٌّ الطفل» 
وإِنّا الشك في القلاب الحجة عن الأولى إلى الثانية» وهو مشكوك جذاً. 

وبذلك يعلم حال المسألة الثالثة والخمسين من مسائل الاجتهاد والتقليد . 
قال المصئّف: الو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجنهد يحكم بالصحّة, ثمَ مات 
وقلد من يقول بالبطلان» يجوز له البناء على الصحة». 

وجهه: ان الفدر المتيققن من حجية الاجتهاد أو التقليد الثان» هو حجّيته 
فيها يأتي» لا إبطال ما سبق لأنْ المفروض انه حكم ظاهريء كالحكم الظاهري 
السابق؛ نعم لو انكشف الواقع كان له وجه. 

ومثله: «إذا أفتى المجتهد بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً 
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نعم لو شكٌ الو بحسب الاجتهاد أو التقليد ‏ في وجوب الإخخراج 
أو استحبابه أو عسدمههم| وأراد الاحتياط بالإخراج» ففي جوازه إشكالء لأن 
الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ. نعم لا يبعد ذلك 
إذا كان الاحتياط وجوبياً. وكذا الحال في غير الزكاة ‏ كمسألة وجوب إخراج 
الخمس من أرباح النجارة للصبيّ ‏ حيث إِنّه محل للخلاف. وكذا في سائر 
التصرّفات في ماله؛ والمسألة محل إشكال مع أتّها سيّالة.# 


كذلك؛ فيات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حُكم بصحة الببع 
وإباحة الأكل» ووجهه ما ذكرنا. 

نعم استثنى المصنّف إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فقال: «لا يجوز بيعه 
ولا أكله» ولكن الأوفق جوازهماء لأنّ حلية الحيوان من آثار الذبح السابق وقد 
أمضاه الشارع كما أنْ حلية المرأة من آثار العقد السابق. 

والحاصل: ان كلّ عمل أمضاه الشارع يترنّب عليه الأثر سابقاً ولاحقاء ولا 
يبطله الاجتهاد الشاني» نعم لولم يكن للعمل تأثير في الحكم الشرعي» كالكحل 
الموجود سابقاً ولاحقأ أو الموجود لاحقاًء كعرق الجنب» فا مرجع هو الاجتهاد 
اللاحق. 


* الرابع : لو شك الولي في جواز الإخراج 

لو شك الولي ‏ اجتهاداً أو تقليداً ‏ في وجوب الإإخراج أو استحبابه أو 
حرمته ففي الاحتياط بالإخراج إشكال. لتعارض الالحتباطين. 

والأقوى عدم الإخراج » وذلك لأنّ الأصل في التصرف في الأموال. هو 


لو قلّد الول من يرى وجوب اخراج الزكاة احتياطاً ووجوياً سسب اسان ٠.‏ 4لا 


الحرمة» من غير فرق بين مال اليتيم أو غيرهء كم| هو الحال في كل موضوع محكوم 
بالحرمة ذاتاً وطبعاً فالحكم في الجميع هو التحرّزه إلا إذا دل الدليل على الجوان 
وهذا نظير التصرف في الأوقاف, واللحوم والنظر إلى المرأة فانَ الحكم الأوّلي في 
الجميع هو الحرمة والجواز يحناج إلى الدليل. من دون حاجة إلى ترجيح عدم 
الجواز بأنّه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي كا في المتن ‏ أو ترجيحه 
بأنَ الاحتياط في مسال الصبي بكونه مقطوع الأهمية أو محتملها_كيا عليه السيد 
الحكيم ‏ إذ لا تصل النوبة إلى التعارض والترجيح بعد كون مقتضى القفاعدة 
الأولى في الأموال والأعراض والنفوس والأوقاف هو الحرمة. 


الخامس: لو قلّد الوب من يرى وجوب الإخراج احتياطاً وجوبياً 

ثم إذا كان رأي يجتهد الول هو إخراج الزكاة احتياطاً وجوبياً كان حكمه 
هو نفس ما رآه مجتهده وهو وجوب الإخراج » فهو محكوم من جانب الشرع 
بالعمل بفتوى مجتهده» وهو يلازم عرفاً رفع الضان مطلقاً. 

وقد استشكل السيد البروجردي على تصوير الاحتياط وجوبياً في المقام 
وقال: كيف يكون وجوبياً مع احتمال حرمته؛ بل معه ليس من الاحتياط؟! 

وفسّره السيد الشاهرودي بأنْ الاحتياط في أصل المسألة بمعنى ان إخراج 
الركاة هو محل للاحتياط الوجوبي. 

وفسّره بعض السادة من المشايخ بأَنّ مورده ما لو علم إجمالاً مثلاً بوجوب 
زكاة إبله أو غنمه فيصير الاحتياط وجوبياً لكن ليس له الاحتياط في كل منهما 
لدورانه بين المحذور ين. نعم عليه إعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث 
برجاء ما عليه عينأ أو قيمة, ولا ريب في وجوبه حينئ. 
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الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لاء وجب 
عليه الإخراج» للاستصحاب. إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية» 
فإنَ الظاهر جريان قاعدة الشكٌ بعد الوقتء أو بعد تجاوز المحل هذاء ولو 
شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبْ إخراجها ‏ كمال 
التجارة له بعد العلم بتعآقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنّه 
دليل شرعي» والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه. لأنه المكلّف, لاشكٌ 
الصبِئ ويقينه: وبعبارة أخرى؛ ليس نائباً عنه. * 


الاي ة تفسير السيد الشاهروديء وان تضارب الأدلّة في مورد زكاة 
الصبيء حمل المجتهد إلى القول بالاحتياط وجوباء لا استحباباً. 


السادس: إخراج الخمس من مال الصبي 

إن المصتف عطف إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي على إخراج 
الزكاة من ماله لأنّه أيضاً محل خلاف» وبا انا قد فرغنا من حكمه في كتاب 
الخمس. فنطوي الكلام فيه.'") 


* في المسألة فروع: 
.١‏ إذا شك في إخراج الزكاة: وجب الإنخراج في نفس السنة. 


؟. إذا شلك بالنسبة إلى السنين فلا يجب. 
3 إذا شك في أخراجها عن مال الصبي» فيجوز له الإخراج. 


5260-1785 لاحظ كتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء:‎ .١ 


.إذا شك في إخراج الركاة في نفس السنة امع 


الأول : الشك في إخراج الزكاة في نفس السنة 

إذا علم بتعلّق الزكاة بهاله وشك في أنه أخرجها أو لاه وجب عليه الإخخراج 
إذا كانت العين الزكوية باقية. إمّا للاستصحاب كا عليه المصئف وبعض 
الشرّاح؛ أو لنفس قاعدة الاشتغال من دون حاجة إلى استصحاب البراءة البقينية» 
لأنَ القاعدة تغني عن الاستصحاب. لأنْ العلم بنفس الاشتغال مع الشكٌ في 
الإخراج كاف في الإلزام بالأداء من دون حاجة إلى لحاظ الحالة السابقة وجرّها إلى 
حالة الشك. 

هذا كلّه مع بقاء العين الركويّة؛ وأما مع عدم بقائهاء واحتمال أداء الزكاة 
منها أو من غيرهاء فربّها يقال بأن مرجع الشك في الأداء وعدمه إلى الشك في 
التكليف» حيث يشك في انتقال أداء الركاة بالتلف إلى الذمّة أو لاه والأصل عدم 
اشتغاها. 

قال السيد الخوئي: أمّا مع التلف؛ بحيث كان ضامناً للركاة على تفدير 
عدم أدائهاء فالمزجع حينئئٍ أصالة البراءة عن الضمان للشاكٌ في تعلق التكليف 
الجديد» ومن المعلوم أن أصالة عدم أداء الزكاة لا تثبت وقوع الإنلاف حال عدم 
الأداء ليترتب عليه الضمان 2 

أقول: ما ذكره مبنيَ على وجوب أداء الزكاة من العين عند بقائهاء ومن 
الفيمة عند تلفهاء فيادامت العين باقية فهو مكلف بالأداء عنها فقطء وبالتلف 
تنتقل الزكاة إلى الذمة؛ ويكون مرجع الشك عندئظٍ إلى الاشتغال الجديد» لكنه 
خلاف التحقيق وخلاف مختاره؛ فإنَ المكلف غاطب من لدن تعلق الركاة بيالهه 
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بأداء الركاة من العين أو القيمة» فالشك في الأداء» شك في بقاء هذا التكليف 
وعدمه؛ والأصل بقاؤه؛ فليس هنا إل اشتغال واحد نشكٌ في بقائه. 


الثاني: الشكٌ بالنسبة إلى السنين الماضية 

إذا شك في أداء الزكاة بالنسبة إلى السنين الماضية» فهل يجب عليه الأداء؟ 
فلا شك ان مقتضى القاعدة الألية: هو أداء الزكاة. لأنه بعد العلم بالتعلق 
يسك في أصل الامتثال, والمرجع هو الاشتغال في الشك في السقوط. 

لكن يحتمل حكومة قاعدتين أخريين عليها: 

.١‏ قاعدة الحيلولة» أي الشك بعد خروج الوقت. 

". قاعدة التجاوز. 

أنا الأول فهو فرع كون الزكاة واجباً مؤقتساًء فإذا خرج الوقت فلا يُعتد 
بالشكُ مثل الصلاة؛ ففي صحيح زرارة والفضيل عن أب جعفر فيه - في حديث 
- قال:«متى استيقلت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلّهاء أو ني وقت 
فوتها أنّك لم تصلّهاء صليتهاء وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل 
حائل فلا إعادة عليك من شك حتّى تستيقن».() 

أقول: ليست الزكاة من الأمور المؤقتة بحيث يتصوّر فيها الأداء والقضاء. 
ومجرّد الفورية أو جواز التأخير إلى عدّة شهور أو عدم جواز التهاون لا يكون دليلاً 
على أئّها من المؤقت» بل كصلاة الآيات للزلزلة» وأداء الدين مع مطالبّة الداين 
مع قدرة المديون» فلو أخر فقد عصى ولكن الأمر باق. 

وأما الثانية ‏ أعني: قاعدة التجاوز ‏ فإنّا تجري فيما إذا تجاوز المكلّف عن 


.١ثيدحلا من أبواب المواقيتء‎ 5١ الوسائل:”, الباب‎ .١ 





الشك في إخرا اج الزكاة عن مال الصبي 00 


المحل المقرر للشيء شرعاء سواء شك في الإتيان أو في صحّة المأتي به. كما إذا شلك 
لاللمدريعدها ركع أرال الكو بعد ما سسد. 

وأمًا الزكاة فليس طا محل شرعي مقرره حتّى يقال اله تجاوز عنه. 

نعم يمكن أن يقال يكفي التجاوز عن حل الشيء عادة ولم يكن تجاوزاً عن 
المحل الشرعي» كما إذا خرج من الحمام وشك في أنّه اغتسل أم لا لكن جرت 
عادته على الاغتسال فيه متى وجب عليه وعلى ذلك لو كانت عادته على الإخراج 
في نفس السنة» يكفي التجاوز عنه. 

لكنّه منظور فيه لانحصار التجاوز عن المحل الشرعي» لا العرفي 
والعادي. 

نعم يمكن الاستناد إلى أمر رابع وهو بناء العقلاء على عدم الاعتداد 
بالشكوك المتعلّقة بالأزمنة السالفة وجوداً وصحّة, ولعل منشاً بنائهم هو لزوم 
العسر والحرج: ولعلّه ذلك لم يرد سؤال عن المسألة في السروايات وليس مرجع 
ذلك إلى كفاية اخروج عن المحل العادي بل حيلولة الزمان الطويل موضوع 
عند العقلاء» لعدم الاعتناء بالشكوك الطارئة على أعبا لهم. 


الثالث : الشكٌ في إخراج الركاة عن مال الصبي 

إذا شك في إخراج الزكاة عن مال الصبي يكون حكمّه حكم الشكُ ني 
إخراجها عن مال نفسه؛ فيعمل بالأصل العملي وهو الاشتغال بالتكليف 
استحباباً أو وجوباً مطلقاً كما هو المختاي أو في صورة بقاء العين الركوية -كها 
هو المختار لصاحب مسئند العروة ‏ صن غير فرق بين كون الإنراج من باب 
النيابة» أو كونه مورداً للخطاب. أمَا الثاني فواضح. وأمَا النيابة» فلما عرفت من أن 
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الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وك في كون البييع بعد زمان تعلق 
الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري» ليس عليه 
شيء؛ إلآ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع يجهولا إن الأحوط حينئل 
إخراجه على إشكال في وجوبه. وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في 
ذلك. فإنّه لا يجب عليه شيء. إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدّم التعلق 
وتأخَرهء فإنّ الأحوط حينئدٍ إخراجه. على إشكال في وجوبه.# 


الغائب يعمل بوظيفة نفس لا وظيفة المنوب عنه. و مافي عبارة المصّف: «ليس 
نائبأعنه» كأنّه ليس في محله. لكون الحكم واحداً في كلتا الحالتين. 

ويمكن أن يقال بافتراق المقام عن الشك في عمل نفسه بأنْ الإعادة هناك 
موافقة للاحتياط بخلاف المقام فلو كان الإخراج مستحبأء فالإمادة استحباباً 
وإن كان مقتضى الأصل لكنه خلاف الاحتياط: لألّه تصرّف في مال الصبي مع 
احتمال إخخراجه قبلا فلاحظ. 

* هنا صور: 

. إذا باع الزرع أو الثمر وكانا يجهولي التاريخ‎ .١ 

؟. إذا كان البيع معلوم التاريخ؛ دون التعلّق» لم يجب على السائع شيء 
منهما. 

". إذا كان التعلّق معلوم التاريخ دون البيع. فالأحوط إخراج الزكاة. 

هذا كلمه حول شك البائع وأمَا إذا كان الشاكٌ هو المشتري فسيوافيك 
بيانه, 


في بيع الزرع أو الثمر 20 


الصورة الأوى: في مجهولي التاربخ 

إذا كان كل من البيع والتعلق مجهول الشاريخ» فإن قلنا بأنّ أدلّة الأصول 
منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي ‏ كما عليه صاحب الكفاية ‏ فلا يجري الأصل 
لفقد المقتضي؛ أو قلنا بالجريان» ولكن يسقط كل منهما لأجل المعارضة: فأصالة 
عدم تعلّق الزكاة إلى حال البيع يُعارض بأصالة عدم البسع إلى زمان التعلّق» كما 
هو مختار الآخرين » وعلى كل تقدير فالمرجع ‏ بعد تعارض الاستصحابين هو 
البراءة. 


الصورة الثانية: إذا كان البيع معلوم التاريخ 

إذا كان البيع معلوم التاريخ كأول الشهر الثاني للربيع, والتعلّق مجهوله» 
فا انّه يجري الأصل في جانب المجهول دون المعلوم؛ فلا يجب على البائع شيء؛ 
فنجري أصالة عدم التعلّق إلى زمان البيع؛ أو أصالة عدم تعلّق الزكاة بهذا المال 
إلى زمان البيع» أو أصالة عدم تعلّقها مادام كونه مالكأء فتكون نتيجته نفي تعلق 
الوجوب على البائع. 

وأمّا المعلوم تاريخه فلا يجري الأصل فيه. لعدم الشك فيه بها هوهو لعدم 
الجهل فيه لا تحققاً ولا ارتفاعأء والغاية من الاستصحاب إطالة عمر المستصحب 
بحكم التشريع وهو فرع الجهل بزمانهء وهذا إن يتصوّر إذا شك في بقاء 
المستصحب في فترة من الزمان وعدمه. والمعلوم تاريخا فاقد هذه الحيئية. حيث 
نعلم مقدار عمره وزمان ارتفاعه. 

فإنقلت: إن البيع وإن كان معلومٌ التاريخ بالنظر إلى الزمان حيث يعلم 
بوقوعه في أل شهر كذاء إلا أنه بلحاظ الحادث الآنخر التعلّيق ‏ سبقاً ولحوقاً 
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الذي هو الموضوع للأثئن مشكوك بالوجدان فيستصحب عدمه إلى الزمان الواقعي 
للحادث الآخر. 

قلت: إن الاستصحاب يستخدم لكشف الواقع ‏ تعيّداً و المعلوم تاريخاً 
واضح لا سر فيه. وتصور انَّ المعلوم تاريخاً بجهول من حيث السبق واللحوق 
وإن كان صحيحاً لكنّه مجهول بالعرض نابع من الجهل بتاريخ الآخر حيث إِنَّ 
الجهل بتاريخ التعلّق في عمود الزصان» صار سبباً لطروء الجهل على المعلوم تاريخاً 
من حيث السيق واللحوقء و مثل هذا الجهل الطارئىٌ ليس مصداقاً لأدلّة 
الاستصحاب التي سيقت لإطالة عمر المستصحب وإبقائه في طول الزمان» 
والإطالة منتفية في المقام. سواء كان البيع سابقاً على التعلق أو لاحقاء فتكون 
النتيجة عدم وجوب الزكاة على البائع في الصورتين التاليتين: 

.١‏ إذا كانا مجهولٍ التاريخ. 

. إذا كان البيع معلومه والتعلّق تجهوله. 


الصورة الثالثة: إذا كان التعلّق معلوم التاريخ 

إذا كان التعلّق معلوم التاريخ وان الحنطة والثمرة تعلّقت بها الزكاة في أوَل 
رجبء لكن كان البيع مجهوله» فلو باع قبل شهر رجب فليس عليه شيء دونما إذا 
باع بعده» فبها ان الأصل لا يجري في ناحية التعلّق لكونه معلوم التاريخ ينحصر 
جرييان الأصل في مجهوله: أعني: أصالة بقاء العين في ملكه إلى زمان التعلّق» 
وبقاء العين في ملكه موضوع لوجوب الزكاة» فعليه دفعها من القيمة لافتراض 
كون العين الزكوية مبيعة حيث إن بقاء العين في ملكه إلى زمان التعلّق موضوع 
لوجوب الزكاة .وبا ان العين انتقلت إلى المشتري فلا محيص من دفع السزكاة عن 
القيمة. 
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وهذا هو وجه الوجوب وأمًا الإشكال الذي أشار إليه المصئف بقوله؛ 
«وفيه إشكال»- فليس لتومّم كون الأصل مثبتاء بل لأجل احتمال جريان الأصل 
في معلوم التاريخ وتعارضهماء ويكون المرجع هو البراءة» وقد عرفت أنْ المتعين هو 
عدم جريانه في المعلوم حتّى يكون المرجع هو البراءة. 


إذا كان الشاك هو المشتري 

هذا إذا كان الشاك هو البائع» وأمَا إذا كان الشاك هوالمشتري فله أيضاً 
صورثلاث: 

.١‏ إذا كانا بجهولي التاريخ. 

؟. إذا كان الشراء معلومأوالتعلّق مجهولاً. 

. إذا كان التعلّق معلوماً و الشراء مجهولاً. 

فالأصلان في الصورة الأو لى متعارضان يسقطان بالتعارض. 

كما أن الأصل في الصورة الثانية يجري في التعلّق دون الشراء» فيكون المرجع 
أصالة عدم التعلّق إلى زمان البيع» أو عدم الشراء إلى زمان التعلق» وهو موضوع 
لعدم وجوب الركاة إذا كان الشاك هو البائع كى] تقدّم؛ ولو كان الشاك هو 
المشتري فهل هو موضوع لوجوبها على المشتري؟ الظاهر لا لان الموضوع هو 
حدوث التعلّق في ملك المشتري وهو لازم الأصل المزبور: لأنّ عدم التعلّق إلى 
زمان البيع وشرائه هو حدوثه بعد البيع والشراء عقلا. 

فتلخّص ان الصورة الثانية موضوع لعدم وجوب الزكاة على البائع 
والمشتري. أمّا على البائع فلما عرضنت. وأمّا على المشتري فلم قلنا من أن الأصل 
منبت فلا يثبت به حدوث التعلّق في ملكه وبعد شرائه إل على القول بالأصل 
المثبت . 
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نعم بها ان المشتري في الصورتين يعلم تعلق الركاة على العين إمّا في ملكه 
أو في ملك غيره» لا يجوز له التصرّف فيه إلا بإخراج الزكاة عنها. 

فإن قلت: العلم الإجمالي بأنْ أحد الرجلين مكلف بإخراج الزكاةء غير ملزم» 
كما هو الحال في واجدي المني في الثوب المشترك. 

قلت : فرق بين المقامين لجريان أصالة الطهارة في كل واحب منهماء بلا 
تعارض» خروج كل من حل الابتلاء بالنسبة إلى الآخر» بخلاف اللمقام فان العين 
مورد ابتلاء بالنسبة إلى المشتري ففيه الركاة ما لأجل تعلّقها بها في ملك البائع أو 
ملك ا مشتري. ومعه لا يجوز له التصرف» فتكون النتيجة وجوب الركاة عليه . 

والحاصل: يجب عليه إخراجها من باب العلم التفصيل بأنَ مقدار العشر 
أو نصفه مستحقٌ للغير إِمسا قبل الشراء أو بعده؛ فلا مناص من إخمراج حقّه من 
العين» وليس له الرجوع إلى البائع بعد كون البيع محكوماً بالصحة. 

وأمَا الصسورة الثالثة فيجري الأصل في الشراء دون التعلّق؛ فقد عرفت أن 
نتيجته هو تعلق الزكاة على البائع» لأنّ بقاء العين في ملك البائع إلى زمان التعلّق 
كاف في إثبات تعلق الركاة بالبائع» فخرجنا بالنتائج التالية: 

.١‏ لا تجب الزكاة في الصورة الأولى والثانية على الطرفين حسب الأأصول» 
ولكن يجب إخراج الزكاة على المشتري من باب العلم التفصيل بتعلّق الزكاة 
بالعين. 

3 تجهب الركاة في الصورة الثالثة على البائع دون المشتري. 
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الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته» 
وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة. 

وإذا لم يعلم أنْ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخصراج من 
تركته؛ ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم 
بسزمان التعلّق والشك في زمان الموت؛ فإِنّ الأحوط حيتئطٍ الإخصراج على 
الإشكال المتقدّم, وأمّا إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم 
فيجب على من بلغ نصيبه منهم, للعلم الإجماليّ بالتعلق به إما بتكليف 
المبّت في حياته؛ أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلا 
وإلآ فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حيئئذ. *» 


# إذا مات المالك فتارة نعلم بأنه مات بعد تعلّق الزكاة أو مات قبله. 
0 58 1 0 ُ 
واخرى لا تعلم أن موته كان بعده أو قبله» والكلام مركز على الصورة الاوللى. 


الصورة الأو لى: إذا علم تقدّم الموت أو تأخَره 

إذا علم تاريخ موت المالك فله قسمان: 

.١‏ نعلم أنه مات بعد التعلق. 

؟. نعلم أنّه مات قبل التعلّق. 

أماالأول» أي إذامات بعد التعلّق؛ فقد مات وعليه زكاة» فإن كانت العين 
باقية فقد انتقلت التركة إلى الورثة وهي متعلقة لحل الغ فلا يجوز لمم التصرّف 
فيها إلا بتحريرها من حقّ الغيسٍ بأداء الزكاة من العين أو القيمة أو الجنس الآخر. 
وهذا من غير فرق بين من بلغت حصته من التركة حدٌّ النصاب أو لا. 

هذا على القول بانتقال التركة برمّتها إلى ملك الوارث لكنه يصير مأموراً 
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بإخراج مقدار الزكاة عن ملكه؛ وأمّا لو قلنا بانتقال ما عدا الزكاة بحجة أن الزكاة 
أيضاً لم تدخل في ملك المالك حتى ينتقل منه إلى الورثة» فالحكم أوضح. 

هذا إذا كانت الزكاة موجودة وأما إن كانت تالفة: فالزكاة تعد من ديون 
الميت التي تقدم على الإيصاء والإرث أخذاً بقوله سبحانه : #مِنْ بَعْدِ وَصِبَة 
يُوصي بها أو دّين174) فتخرج من الأصل. 

وأمّا الثاني» أي إذا مات قبل التعلق» فقد مات من دون أن تتعلّق بهالله 
الركاة» وأمًا الورئة فمن بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة دون من لم تبلغ. 


الصورة الثانية: إذا جهل أحدها أو كلاهما 

اعلم أن الشك في تقدّم الموت أو تأخّره لا يؤثر في حال من بلغت سهمه 
حدَّ النصابء لأنّه يعلم بتعلّق الزكاة على سهمه إمّا في ملكه أو ملك مورّثهه فلا 
مخيص له عن إخراج الزكاة ويكون العلم التفصيلي بتعلّق الزكاة بسهمه مطلقاً 
سبباً لانحلال العلم الإجمالي في بعض الموارد. إِنَّا الكلام فيمن لم يبلغ سهمه 
النصاب. فنقول هنا أقسام ثلاثة: 


.١‏ إذا كان الموت معلوم التاريخ دون التعلّق 

إذا شك في التقدّم والتأخر وكان الموت معلوم التاريخ والتعلّق بجهوله. 
فيجري الأصل في مجهوله دون معلومه فيقال: أصالة عدم تعلّق الركاة بهذا المال 
الموروث إلى زمان موت المورث» ويظهر أثر الأصل في الوارث الذي لم يبلغ سهمه 
النصاب دون من بلغ» إذ لم يغبت تعلق الزكاة بسهمه أمَا قبل التعلّق فقد مات 
المورّث بحكم الأصلء وأمَا بعد التعلّق فلأن المفروض عدم بلوغ حصته 
النصاب. وأما البالغ سهمه النصاب» فقد عرفت أنه لا أثر هذا الشاكٌ في حقّه 





.,ا١١:ءاسنلا.١‎ 
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فيجب عليه دفع الزكاة مطلقاًء لأنه يعلم تفصيلاٌ بتعلّق الزكاة بها إمًا في ملك 
المورث أو ملكه. 


". إذا كان الموت مجهول التاريخ 

إذا كان التعلّق معلوم التاريخ والموت مجهوله» فقد احتاط المصتّف بإخراج 
الزكاة عن جميع السهام؛ سواء بلغت حدّ النصاب أو لاه وذلك بفضل 
استصحاب بقاء الحياة إلى زمان التعلّق» فانّه كاف في ثبوت تعلق الزكاة بالمال 
الذي ورثه الوارث؛ فتجب الزكاة سواء بلغت السهام ‏ كلها أو بعضها حدّ 
النصاب أو لا. 

وأمَا الإشكال؛ فلاحتمال جريان الأصل في معلوم التاريخ الذي قد عرفت 
عدم صحّته » فيكون الحكم بإخراج الزكاة عن التركة هو الصحيح. 


*. إذا كانا مجهولي التاريخ 

إذا كان كل من الموت والتعلّق جهولي التاريخ مع العلم بتقدّم أحدهما 
على الآّصن فيدور الأمر بين الصورتين الماضيتين» اللَّنِين تتعلّق الركاة في أولاهما 
بخصوص من بلغت حصّته النصاب وفي الثانية بالجميع بلغت -حصته حدّه أو 
لا؛ لكن القدر المتيقّن هو لزوم إخراج الزكاة ممن بلغ سهمه حدّ النصاب » دون 
من لم يبلغ؛ أمَا من بلغ سهمه حد النصاب فللعلم التفصيلي بتعلّقها به. وأمًا 
عدم تعلّقها بسهم من لم يبلغ؛ فلكون العلم الإجمالي غير منجز في حقّه لأنّه يعلم 
إجمالاً بتعلّق الزكاة: إمّا في ملك المورث أو في ملك الوارث؛ فلو تعلّق في ملك 
الأول تجب عليه الزكاة» ولو تعلّق في ملك الثاني لا تجب عليه؛ فمثله لا يكون 
منجزأء لأنّه يشترط أن يكون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كل حال. وليس 
المقام كذلك؛ بل يُحدث على فرض دون فرض. 
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الخامسة: إذا علم أن مورّثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة وشكٌ في أنه 
أدّاها أم لا؛ ففي وجوب إخراجه من تركته ‏ لاستصحاب بقاء تكليفه ‏ أو 
عدم وجوبه ‏ للشاكٌ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث» واستصحاب 
بقاء تكليف ال ميّت لا ينفع في تكليف الوارث ‏ وجهان: أوجههم الثاني» أن 
تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف المت حتّى يتعلق الحقّ بتركته» وثبوته 
فرع شك المت وإجرائه الاستصحاب. لا شك الوارث وحال المت غير 
معلوم أنّه متيمّن بأحد الطرفين أو شاك؛ وفرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم 
نجاسة -يد شمخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم ‏ ونشك في أنه طهرهما أم لا؛ 
حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة ‏ مع أن حال النائم غير 
معلوم أنّه شاك أو متيمّن .. إذ في هذا المدال لا حاجة إلى إثبات التكليف 
بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم؛ بل يقال: إِنّ يده كانت نجسة 
والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنهاء بخلاف المقام حيث إن 
وجوب الإخراج من التركمة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمته بالنسبة 
إليه من حيث هو. 

نعم لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال: الأصل 
بقاء الركاة فيه» ففرق بين صورة الشك في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه؛ والشكٌ 
في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لاه هذا كلّه إذا كان 
الشك في مورد لو كان حيّاً وكان شاكَاً وجب عليه الإخراج.:* 





* إذا علم الوارث بأن مورّئه كان مكلفاً بإخراج الزكاة وشكٌ في الأداء. ققد 
ذكر المصئف للمسألة صورتين: 
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.١‏ إذا كانت العين الزكوية تالفة فاستوجه عدم وجوب الإخراج؛ للشك في 
ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارثء لأنّ استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع 
في تكليف الوارث بالأداء كما سيأقي تفصيله. 

؟. إذا كانت العين الزكوية موجودة لم يستبعد كون الأصل بقاء الزكاة. وإلى 
الصورة الثانية أشار بقوله :«نعم لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن 
أن يقال...؟ فجعل للمسألة صورتين ولكن الظاهر انَّ في المقام صوراً أو فروعاً 
ثلاثة: 

الأول :أن تكون العين الركوية باقية ونشك في أداء زكاتها من نفس العين أو 
مال آخر. 

الثاني: أن تكون العين تالفةء ونشك في اشتغال الذمّة» أجل احتهال أدائها 
حين وجود العين. وبعبارة أخرى: إذا كانت العين تالفة ولم يعلم أنَ التلف كان 
عن ضمان أو لاء لاحتمال أدائها حين وجود العين إِمّا منها أو من مال آخر. 

الثالث: أن تكون العين الام العلم بعدم أدائها حين وجودهاء ولكن 
نشك في أدائها بعد التلف. وار اق كان التلف عن ضمان. كما إذا باعها 
بإذن الحاكم ناقلاً زكاتها إلى الذمّة أو أتلفها بتلف مضمون عليه ولكن نشك في 
خروج الميت من تفريغ ذمّته بعد ذلك» كسائر الديون التي كانت عليه ونشك في 
أنّه هل أذّاها في حال حياته أو لا؟ 

إذا عرفت الفروع فلنذكر حكمها تباعاً. 

ما الأول: أعني: إذا كانت العين باقية؛ ونشك في أن المورّث أخرج زكاتها 
من العين أو مال آخره فيكفي في وجوب الإخراج الإشارة إلى العين الزكوية والقول 
بأنّ هذا المال كان متعلقاً بحن الفقراء ويشكٌ في بقائها فيجب الإخراج؛ كا أنّه 
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لو كان المورث حيّاً وكان شاكَاء يجب عليه الإخراج . 

ما الثاني: أعني ما إذا كانت العين الركوية تالفة ول يعلم أن التلف كان عن 
ضهان لاحتمال أداء الزكاة ‏ مين كونها مسوجودة ‏ من العين أو من مال آخرء فهل 
يجب الإخراج باستصحاب بقاء تكليف الميّت أو لا ؟ 

واختار المصئف الوجه الثاني» قائلاً بأنَ استصحاب بقاء تكليف الميت لا 
ينفع في تكليف الوارث. لأنَ تكليفه بالإخراج فرع تكليف الميت حتَّى يتعلق الحقٌ 
بتركته» وثبوته فرع شك الميت وإجرائه الاستصحاب؛ لاشك الوارث» وحال 
اميت غير معلوم عند موته وانّه هل كان شاكاً أو متيقّناً بأحد الطرفين؟ 

وحاصل كلامه: انَّ العيرة في إجراء استصحاب بقاء تكليف الميت أو 
استصحاب عدم الأداء هو يقين الميت وشكه. والمفروض أن كونه شاكاً غير 
معلوم» لا يقين الوارث وشكه. فلا يجب على الوارث الإخراج ثم قال بأنّه فرق بين 
المقام وبين ما إذا علم نجاسة يد زيد أو ثوبه وهو نائم به وشكُ في أنه طهرهما أم 
لا حيث إِنْ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة_مع أَنْ حال النائم غير معلوم 
انه شاك أو متيقن إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب إلى 
ذلك الشخص النائم» بل يقال انّ هذه كانت نجسة والأصل بقاء نجاستهاء 
فيجب الاجتناب عنهاء بخلاف ان وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف 
اميت واشتغال ذمّته بالنسبة من حيث هو. 

والحاصل: ان نجاسة يده أو ثوبه هو مسوضيع تام لوجوب الاجتناب لكل 
من علم بالنجاسة ثمّ كه من غير فرق بين صاحب اليد وغيرهه وهذا بخلاف 
المقام» فإنّ تكليف الوارث بالإخصراج فرع تكليف الميت, ولولا ثبوته عليه لما 
وجب إخراجه على الوارث وثبوته على الميت فرع كونه شاكَاً في الأداء حتّى يكون 


.إذا شك في أداء المورث الزكاة الواجبة عليه مع 


محكوماً بالأداء» فإذا مات وم يؤدٌ قام الوارث مقامه فيؤدّي ما وجب عليه ولكن 
المفروض عدم معلومية حاله من اليقين بالأداء أو العدم أو الشكُ فيه. 

أقول: إن في جريان الاستصحاب في المقسام وَل ثم الإشكال الذي أورده 
المصنف ثانيا نظرا. 

ما الأول فالمستصحب بين قطعي الانتفاء ومشكوك الحدوث؛ فإن أريد 
من بقاء التكليف نفس حقٌ الزكاة من العين ‏ مادامت العين موجودة ‏ فهو 
قطعي الانتفاء .أن المفروض عدم بقائهاء وإن أريد به تكليف الميت بالبدل عند 
الإتلاف فهو مشكوك الحدوث؛ لاحتمال انْ امالك أدى زكاته قبل الإتلاف من 
مال آخس واستصحاب بقاء التكليف الجامع بين الفردين: التكليف بالأداء من 
العين؛ واشتغال ذمْته بالدفع ببدل الزكاة؛ لا يثبت اشتغال ذمّته بالبدل حين 
الإنلاف. لأنّه لازم عقلي لبقاء الأصل الجامعء حيث إنَّ الكل لا يتحقّق إلا في 
ضمن الفرد, فإذا كان الأؤّل منتفياً قطعاً فيتحقسق في ضمن الفرد الشاني بحكم 
العقل. 

هذا كله حول استصحاب التكليف. وأمَا الشاني_أي إشكال المصتف 
عليه؛ من أنّ الأثر مترنّب على يقين الميت وشكّه وحاله غير معلوم حين الموته 
لايقين الوارث وشكّه ‏ فمدفع بأنّ الغرض من الاستصحاب ليس إثبات 
التكليف عل الميت حتَّى يكون الملاك يقينه وشكه إِنَّا الغرض إثبات تعلق 
التكليف بالوارث بإحراز موضوعه. فإِنّ بقاء تكليف اميت موضوع لخطاب 
الوارث؛ بإخراج الزكاة ءلأنّه بحكم الدين يجب إخراجه من أصل التركة» من غير 
فرق بين القول بأنّ الموروث ما سوى الدين والوصية: أو ان الجميع ينتقل إليه 
ويكلّف الوارث بأداء الدين وإنجاز الوصية من التركة أو غيرها. 
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والعجب ان المصتّف أفتى في كتاب الحج على خلاف ما أفتى في المقام؛ 
فقال في المسألة الأول تسل الوضية بالحج: نعم لو كانت الحالة السابقة فيه 
هو الوجوب. كما إذا علم وجوب احج عليه سابقاً وم يعلم أنه أتى به أو لاء 
فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل. 

ودعوى ان ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه لاشك 
الوصي أو الوارث ولا يعلم أنّه كان شاكّاً حين موته أو عالما بأحد الأمرين مدفوع 
بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضاً .”'' وقد أشار يعض 
الأعاظم إلى المخالفة بين المقامين في تعليقته على العروة. 

وأمًا الفرع الثالث. أي إذا كانت العين الركوية تالفة مع الضمان بأن نعلم 
بأنّه تصرف فيها بلا أداء من العين أو من الخارج ولكن احتمل اله أدّى زكاة المال 
المتعلقة بذمّته لإنلاف العين إتلافاً مع الضمان؛ فلا ينبغي الشك في جريان 
الأصل وهو بقاء استصحاب الشغل أو الدين؛ وليس هذا من قبيل الاّعاء على 
الميت حتى يقال سأله لا يثبت بالاستصحاب بل بالبيّنة مع ضم العين» فا 
مصب ما دل على ذلك هو الدعاوي الشخصية التي تكون لصالح المذعيء لاني 
مثل المقام . 

إلى هنا تح الكلام في الفروع الثلاثة. 


0٠٠ .العروة الوئقى؛ الفصل الخامس من فصول كتاب الحج.‎ ١ 





.إذا شك في أداء زكاة السنة السابقة و5 


وأمّا إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السئة السابقة أو نحوها 
نما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي؛ وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال. 

وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كارة أو نذر أو حمس أو نحو 
ذلك.ه 


إِنْ المصئف ذيّل المسألة بفرعين آخرين؛ 


.١‏ إذا شك في أداء ركاة السنة السابقة 
هذا كلّه إذا كان الشك في أداء السبنة ا حالية» وأمًا إذا كان الشاكٌ بالنسبة 
إلى الاشتغال بركاة السنة السابقة أو نحوهاء فقد أفتى المصنّف بعدم الاعتداد 


بالشكٌ مطلقاً لأجل أمرين: 
: قاعدة التجاوز والمضي. 
ب: حمل فعل المالك على الصحّة. 


أقول: الظاهر انّ حكم الشك في السنة الحالية أو السابقة واحد وانّه يجب 
الإخراج إذا كانت العين الزكوية موجودة» ويفصّل بين العلم بأنَّ عدم العلم 
بكون التلف كان عن ضمان والعلم به فلا تجب في الأول بخلاف الثاني. 

وأما التمسّك بقاعدتي التجاوز والفراغ فليس بتام؛ لعدم كون الزكاة من 
المؤقتات فلا تجري قاعدة الفراغ, ولا من ذوات الأجزاء فلا تجري قاعدة التجاوز. 

وأما التمشّك بأصالة الصحّة فلا تثبت البراءة» لأنه لا يخلو إما أن تكون 
العين الركوية بافية أو لا. 

فعلى الأول لا موضوع لأصالة الصحة. لأنّ موردها صدور فعل من الفاعل 
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مرؤّد بين الصحيح والفامد. وبجرّد البقاء لا ينقسم إلى الصحيح والفاسد. بل 
ينقسم إلى الجائز والحرام» ولا صلة ه) بأصالة الصحة. 

وأمّا على الثاني كما إذا أتلفه بالبيع فغاية ما تثبته أصالة الصحّة؛ هو عدم 
ارتكاب الحرام؛ وأمّا براءة ذمّته عن الزكاة فلاء فلو تصرّف في العين الركوية بإذن 
الفقيه لصح التصرف ولا يحرم مع كونه ضامنا للركاة. 

اللّهم إلا أن يقال بعدم الاعتداد بالشك في السنة السابقة لبناء العقلاء على 
عدم الاعتداد؛ من غير فرق بين الشك في فعل النفس أو فعل الغير, 


". إذا علم باشتغاله بدين أو كقّارة أو نذر أو حمس 

أقول: إذا اريد من الدين: هو دين الميت لشخص خاصء فقد ثبت في 
محله انه لايثبت بالاستصحاب, بل لابدٌ من البيّنة ممع ضمّ اليمين من المدذعي» 
وبا ان المفروض علم الوارث بكون الميت مديوناًء فلا يحتاج إلى البيّنة بل يكفي 
يمينالمدّعي. 

وأمّا إخسراج الكقّارة أو النذر من التركة فهو مبني على أنّه واجب مالي 
كالخمس. فتخرج منهاء وأمًا القول بأنّه تكليف إفي يتعلّق بالمال من غير ثبوت 
شيء في ذمته ليكدون من قبيل الدين فلا وجه لإخراجه من المال» والظاهر هو 
الأل» لإطلاق الدين في كلام الرسول على الواجبات الإلهية من قوله: «إِنّ دين 
الله أحنٌ أن يقضى». 
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السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إِمّا بالخمس أو الزكاة؛ وجب عليه 
إخراجهماء إلا إذا كان هاشمياً فإِنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في 
الذمة. 

وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أذ بالأقل» والأحوط الأكثر. # 

* هنا فروع أربعة: 


.١‏ إذا كان غير هاشمي وعلم باشتغال ذمّته بدينار مردّد بين كونه خمساً أو 


؟. نفس الصورة إذا كان صاحب العلم الإجالي هاشمياً. 

"'. إذا اختلف ما تردد بين كونه خمساً أو زكاة» قلة وكثرة مع وحدة الجنس؛ 
كما إذا تردّد بين دينار واحد من الركاة أو دينارين خسا. 

#. نفس الصورة مع اختلاف الحنس» كما إذا تردّد بين اشتغال ذمته 
بالدينار أو بالشاة إذا كانت الشاة أغلى من الدينار مثلاً. 

أمّا الأؤل؛ فانْ مقتضى العلم الإجمالي بأنّه مدين لأحد الصنفين المتبائنين 
هو إخراجهما لتحصيل البراءة اليقينية» ولا شلك انه أحوط. 

إلا أنَ هنا طرقاً أخرى لإبراء الذمّة عن الاشتغال: 

.١‏ عدم الدليل على جريان قاعدة الاحتياط في الأموال فله التوزيع أو 
القرعة, لأنّ في إخراجهم| ضرا على المكلّف. فلو علم باشتغال ذمته بدينار وتردّد 
بين عشرة أفرادء فلا يجب عليه إلآ دينار واحد؛ لا أكثرء فله أن يوزع. أو يقرع» 
فالحكم بالاحتياط ضرر عليه. 

؟. أن يدفع إلى الوكيل عن مستحق الزكاة والخمس. 


ثمه ا الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغراءج > 


". أن يدفع إلى الحاكم الذي له الولاية على أخذ الزكاة والخمس. 

وعندئذ يتردّد المال عندهما بين مالكين أو مستحقّين» فيعمل با كان يعمل 
به المعطي من التوزيع أو القرعة. ولعل التوزيع أولى أخذاً بقاعدة العدل 
والإنصاف. وهي قاعدة عقلائية لم يرد الردع عنهاء بل أمضاها الشارع في حديث 
الودعي المعروف.”'"و أما القرعة فلاختصاصها بمواضع التخاصم والتشاح. 

وأمّا الثاني: فقد ذكر المصتف انه يجوز له مضافاً إلى الاحتياط السابق ‏ أن 
يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة فإنّه مبرئ للذمّة سواء كان زكاة أو خمساً. 

وأمّا الثالث: إذا اختلف ما تردد بين كونه حمسا أو زكاة_قلّة وكثرة مع 
اتخاد الجنسء فتردّد بين كونه دينارين حمسا أو ديناراً واحداً زكاة؛ فأفتى المصنّف 
بجواز الأتحذ بالأقل» وإن كان الأحوط الأكثر. وهنا صورتان: 

.١‏ إذا كان المالك غير هاشمي فمجرّد كون الدين مردّداً بين الأقل والأكش 
لا يوجب الانحلال. كما إذا دار أمر المستحسق بين شخصين فعلم أنّه مديين 
بديئار لزيدء أو دينارين لعمروء فيجب عليه الاحتياط على القول بجريان قاعدة 
الاحتياط في الأموال؛ وانّه لا يعارضها قاعدة «لا ضرر» وهنا طريق آخر ‏ كما أشرنا 
إليه في الفرع الأول وهو دفع دينارين للوكيل عن مستحق الزكاة والخمس أو 
الحاكم الشرعي فيعمل بها ذكرناه. 

'. إذا كان المالك هاشمياً ولعل كلام المصنّف ناظر إلى هذه الصورة كم| 
في «المستمسك» ‏ حيث أفتى بجواز الأخذ بالأقل؛ حيث إِلَّهِ يعلم بوجوب دفع 
دينار أو دينارين إلى الحاشمي فيقتصر على الأقل لانحلال العلم الإجمالي . 

.١‏ الوسائل: 2037 الباب؟١‏ من أبواب أحكام الصلح. الحديث١.‏ في رجل استودع رجلا دينارين 


فاستودعه آخخر دينارآء فضاع دينار منهاء قال أبو جعفرفه: «يعطي صاحب الدينارين دينارأ 
ويُْقسّم الآخحر بينهها نصفين». 


في العلم الإجمالي بوجوب المخمس أو الركاة عليه ١ه‏ 





وأورد عليه في #المستمسك؛ بأنّ عع الال ري كاسم يك 
الأصئاف» ومستحق الأكثر تخصوص الماشميّين؛ ومع اختلاف المستحق يتعدّد ما 
في الذمّة ولا يكون من قبيل الأقل والأكش ومجرّد انطباق مستحق الزكاة على 
الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل» كم| ينحل العلم الإجمالي. 20 

وأيّده بعض الأعاظم في تعليقته. 

أقول: إذا كان المدار في انحلال العلم الإججالي وعدمه ما تعلق به العلم 
بالذات. والمفروض انه مردّد بين طائفتين فأين الأصناف الثيانية من الأصئاف 
الثلاثة؟! فائيتامى المأخحوذة في لسان آية الصدقات غيرها المأخوذة في آية الخمس» 
وعل ضوه هذا يبقى العلم الإجمالي بحاله» وعليه أن يقوم بواجبين فيدفع دينارين 
للسادة وديناراً لأصحاب الزكاة. 

وأمَا لو قلنا بسأنَ الميزان للانحلال وعدمه هو المصاديق الخارجية وان 
العناوين مرآة إليهاء قلو كان القابفى هاشمياً مثل المعطي فيعلم المعطي بأنَّه 
يجب عليه أن يوطي له أو لأمثاله ديناراً أو دينارين فيكون الدينار الواحد قطعياء 
والأكثر مشكوكاً. 

ثم إن للمحقّق الخوثي من المتأخرين بياناآخر للانحلال هذا حاصله: 

.١‏ ان للمالك علماً إجمالياً كبيراً وهو علمه بكونه مديناً لإحدى الطائفتين» 
ما دينارين خساًء أو ديناراً واحداً زكاة. 

؟. كما أن له علماً تفصيلياً يتولّد من الكبير و هو اشتغال ذمته بدينار قطعاً 
إِمّا للهاشمي بها أنه جزء الخمسء أو لغيره ب| أنه زكاة حٌ الفقين وعلى كل تقدير 
يعلم بوجوب إخراج دينار وإن تردد عنوانه بين مستحق الزكاة والخمس فإذا دفعه 


831 /9:كسمتسملا.١‎ 
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إلى الهاشمى الفقيره بقصد مافي الذمّة» فقد عمل با اشتغلت ذمّته به قطعأء تجري 
العراءة عن الزائة..!8 

الرابع :تلك الصورة ولكن كان الجنس متعدداًء كما لو علم أن عليه ديناراً 
خمساً أو شاة زكاة. فقد قال المحمّق الخوئي: فيتعيّن فيه الاحتياط» لتعارض الأصل 
من الطرفين بعد كونهم| من قبيل المتباينين» وي تأدّى بدفع الأكثر قيمة بقصد ما في 
الذمة: إِمّا للفقير الماشمي لو كان هاشميا أو للوكيل أو الحاكم الشرعي .9 

غير أن ما ذكره في الفرع السابق يجري في المقام إذا أراد الدفع من القيمة» 
فلو كانت قيمة الشاة دينارين فهو يعلم بوجوب دفع دينار إلى الهاشمي خمساً 
ودينار إلى غيره زكاة» فيكون إخراج الدينار معلوماً تفصيلاً و إن تردّد عنوانه؛ فلو 
دفع ديناراً إلى الماشمي الفقير تحصل البراءة بها علم تفصيلاً وتجري البراءة عن 
غبره فلاحظ. 


5311/54 مسد العروة:‎ .١ 
ل"ا.‎ ٠١ مسئند العروة: 4 ؟/‎ ." 


إذا علم إجمالاً ان حنطته بلغت التصاب أو شهيره .6 


السابعة: إذا علم إجالاً ان حنطته بلغت النصاب أو شعيره وم 
يتمكن من التعيين: فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهماء إلا إذا أخرج 
بالقيمة فإِنّهِ يكفيه |خراج قيمة أقلّهها قيمة على إشكال. لأنّ الواجب أوَلآٌ 
هو العينه ومردّد بينهما إذا كانا موجودين» بل في صورة التلف أيضأء لأنهها 
مثليّان. وإذا علم أن عليه إِمّا زكاة مس من الإيل» أو زكاة أربعين شاة» 
يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أنْ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة 
وجب الاحتياط إلآّ مع التلف. فإنْهِ يكفيه قيمة شاة. وكذا الكلام في نظائر 


المذكورات.# 

* في المسألة فروع ثلاثة: 

١.إذا‏ علم أن واحداً من حنطته أو شعيره بلغت النصاب ول يتمكن من 
التعيين. 


”. إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة حمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة. 

*. إذا علم أن عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة. 

الأول: إذا علم إجمالاً ان حنطته بلغت النصاب أو شعيرهه ولم يتمكن من 
التعيين. والفرق بينه و بين الفرع الثالث ان طرف العلم في الأول مثليان وفي الثاني 
قيميان كالبقرة والشاة. 

فإن أراد الإخراج من العين » فإن قلنا بالاحتياط في باب الديون من 
الأموال» كما هو الأساس لعقد هذه المسألة؛ يجب الإخراج من كل منهماء عملا 
بالعلم الإجمالي» وإن أراد الإخحراج بالقيمة ربا يقال بكفاية الأقل قيمة لكونه 
ايفن فيرجع في الزائد إلى البراءة» ولكن استشكل فيه المصيّف بِأنّ الواجب هو 
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دفع الأكثر قيمة سواء كانت العينان موجودتين؛ أم تالفتين. أمَا الأول فلأن 
الواجب بالذات هو العين» والقيمة بدل عن الواجب» ومسقط عنه وليست 
بنفسها متعلّقة للوجوب حتّى يدور الأمر بين الأقل والأكثره ومن المعلوم أن العين 
مروّدة بين المتبائئين فلا مناص في مقام دفع القيمة من الاحتياط بأداء الأكثر. 

وأمًا الئان ‏ أي صورة تلف العينين ‏ فلأنَ المضمون في المثلي هو العين » 
فيكون الواجب إلى زمان دفع القيمة هو أداء العين؛ ول أمتنع أداؤها تكويئاً أقيم 
المثل مكانهاء فيدور الأمر بين المثلين المتباينين» فيكون حكم صورة التلف هو 
حكم صورة وجود العينين. 

هذاو ما ذكرناه من كون المقام دوران الأمر بين المتبائنين سواء أكانت 
العينان موجودتين أم معدومتينء إنْما يصمٌ إذا لم يكن إخراج القيمة في عرض 
الإخراج من العين؛ وقد عرفت في المسألة الخامسة من زكاة الأنعام خلافه وان 
الظاهر من قوله فيّة في مكاتبة محمد بن خالد البرقي:"أيَّهم| تبسر جمرج» هو كون 
القيمة في عرض العين. 

وعلى ضوء هذا فلو لوحظ التكليف بالنسبة إلى العين» فالأمر دائر بين 
المتباينين» ولو قيس إلى القيمة فالأمر يدور بين الأقل والأكش ويجري هذا الكلام 
في الصورة الثالثة أيضاً. 

أمًا الثاي: أعني إذا علم ان عليه زكاة خمس ممن الإبل أو زكاة أربعين شاة» 
فيكفيه إخراج ثاة وإن لم يعلم سببه؛ إذ لم يدل دليل على نيّة السبسب» بل تكفي 
نية الزكاة» وإن حاول نيّة السبب فييخرجها بنيّة الأمر المتوجّه إليسه حالياً المشير به 
إلى السبب. 

أمَا الثالث: أعني إذا علم بأنّ عليه إِمَا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة فإن 


إذا علم إجمالاً انّ حنطته بلغت التصاب أو شعيره ممه 


كانت العينان موجودتين» وكانت في ثلاثين «تبيعة» - وهي الذاخلة في السنة 
الثانية» لأنها تتبع أثرأً مها فالواجب مردّد بيسن المتبائنين ولا تحصل البراءة 
اليقيئة إل بدفع الأكثر. 

وأما في صورة التلف فيمكن أن يقال بكفاية الأقل, لأنَّ المضمون في 
القيمي عند التلف هو قيمته؛ فيدور المضمون بين الأقل والأكثر» فيكفي دفع 
الأقل. 

ولكن الظاهر من أدلة الضمان» هو ضهان نفس العين حتى في القيمي أخذاً 
بظاهر قوله: «على اليد ما أخذت حتَّى تؤدّي4؛ غير أنّه في مقام الامتثال يجوز 
الخروج عن ضمان العين بأداء القيمة فيكون المضمون بالذات حتّى في زمان 
الأداءء هو العين المردّدة بين المتباتنين «التبيعة» و #الشاة». 

وإن شئت قلت: إن السبب لإيجاب الأكثر هو العلم الإجمالي بدقع إحدى 
العينين من التبيع والشاة» وهو منجز موجب للاحتياط وتلف العينين أو أحدهما 
لا يقع سبباً لانحلال العلم الإجمالي. 

وني تعليقة السيد الشاهرودي: التفصيل بين العلم بتعلّق الزكاة قبل التلف 
فيجب الأكثر لأنّ العلم الإجال قد نجز الواقع والتلف لا يرفع حكمه؛ وبين 
كونه بعد التلف فيكون الشك في مقدار الاشتغال؛ فتجري البراءة في الأأكثر. 

يلاحظ عليه: بها قرر في محلّه من أن مثل هذا العلم الإجمالي وإن كان حادثاً 
بوجوده. ولكنه كاشف عن اشتغال الذمّة قبل التلف بوجوب دفع إحدى 
العينين» فيكون العلم منجّزاً ولا يكون التلف سبياً للانحلال إلى الأقلّ والأكثر. 

وفضّل الأستاذ بين الضران المستند إلى الاستيلاء على العين باليد والضمان 
بالتلف؛ ولعلّه لأجل كون المضمون في الأول هو العين إلى زمان الامتشال أخذاً 


الثامنة: إذا كان عليه الركاة فيات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من 
تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال. ب 

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الركاة وشرط على المشتري 
زكاته» لا ييعد الجواز إلا إذا قصد كون الركاة عليه لا أن يكون نائباً عنهه 
فإنّه 0 


بظاهر قوله: «على الِد» ولكن المضمون في الشاني» هو جبران الأموال الضائعة 
فالجبر إِنْها هو بالقيمة» فيكون الواجب دائراً بين الأقل والأكثر. 

* وجه الإشكال إطلاق قول أبي عبد الله هثيا : «خمسة لا يُمْطُونَ من الزكاة 
شيئً: الأب والأم والولد. والمملوك. والمرأة» وذلك أنْهم عياله لازمون لهه.(") 

يلاحظ عليه: ‏ مضافاً إلى أن الحديث منصرف إلى حال الحياة حتى 
لانتداخحل المسببات حيث إِنّه يجب عليه الإنفاق أوَلاً و[خراج الزكاة ثانياً -: أن 
الذيل دال على الجوا لعدم وجوب الإنفاق بعد الموت فيكون الوارث كسائر 
الفقراءء مضافاً إلى ورود النص بذلك. 29 

* ذكر المصئف في المتن فرعين: 

أ. إذا باع النصاب بعد تعلّق الزكاة به وشرط على المشتري أن يدفع زكاته 


عن جانب البائع نيابة عنه. 
ب. تلك الصورة ولكسن شرط على المشتري كون الزكاة عليه على وجه 
الأصالة لا النيابة. 


.١ثيدحلا الوسائل: 7؛ الباب7١ من أبواب المستحقّين للزكاة؛‎ .١ 
؟. الوسائل: 5: الباب4١ من أبواب المستحقّين للزكاة ؛ الحديث0.‎ 


في بيع النصاب بعد وجوب الزكاة واشتراطها على المشتري مو مات اك مدا عد 6 


ولكن الظاهر ان صور المسألة أربع: 
الأو لى: أن يبيع التصاب بإذن الحاكم الشرعي لينقل الركاة إلى ذمشه» 
ويشترط أن يدفع المشتري ما في ذمّة البائع من الزكاة نيابة عنه. 

الثانبة: تلك الصورة ولكن يشترط البائع على المشتري أن ينقل ما في ذمّته 
من الزكاة إلى ذمته؛ ويكون هو المسؤول أمام الله والمخاطب بالأداء فيخرج من 
جانب نفسه لا بعنوان النيابة. 

وهاتان الصورتمان تشتركان في أن البائع باع جميع النصاب بعد انتقال 
الزكاة إلى ذمته بإذن من الحاكم الشرعي. 

وأمًا الصورتان الأيرتان فالركاة في نفس النصاب لافي ذمّته؛ وإليك 
بيانيا: 

الثالثة: أن يبيع جبيع النصابء والزكاة في العين ويشترط على المشتري أداء 
زكاة العين نيابة عنه؛ سواء أذى مسن العين أو من القيمة أو من مال آخر 
للمشتري. 

الرابعة: أن تكون الركاة في العين ويراد بالشرط انتقال التكليف إلى المشتري 
وسقوطه عن البائع» بأن يكون هو المسؤول في أداء السزكاة من العين بواحد من 
الصور الثلاثة: الأداء من العين؛ أو بالقيمة» أو من جنس آخر. 

هذه هي الصور الأربعء وإليك دراستها: 

أمَا الأولى: أعني إذا كان النصاب خالياً من الزكاة و منتقلاً إلى ذمّة المالك 
البائع بإذن من الحاكسم الشرعي لكن يشترط إفراغ ذمّته منهاء فلا شك في صحمة 
البيع والشرط» وحينئذٍ يكون الشرط كجزء من الثمن حيث يبيع النصاب بأرخص 
من قيمته السوقية باعتبار انّه يؤدّي العشر أو نصف العشر من جانب البائع» فلو 
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تخلف المشتري لم تبرأ ذمة البائع لأنّ المفروض كون المسؤول هو البائع ول تنتقل 
المسؤولية إلى المشتري. 

وأمَا الثانية: فهي نفس الصورة السابقة لكن يشترط عليه انتقال ما في ذمّة 
البائع إلى ذمّة المشتري بنفس الشرط في بيع النصاب. فالموضوع أشبه بشرط 
النتيجة» وقد اختلف في صكّته؛ فالقول المعروف إن شرط النتيجة على قسمين: 

قسم ثبت من الأدلة انه رهن سبب خاص و عقد مستقل؛ كالزوجية فاتها 
رهن إيجاب وقبول ولا تتحقّى بالشرطء كما إذا باع داره من امسرأة وشرط عليها أن 
تكون زوجته بلا إيجاب وقبول. 

وقسم منه ما لا تتوقف صعّة الاشتراط على سبب وعقد مستقل» بل 
يتحقّق بنفس الشرط كملكية توابع المبيع» كما إذا باع الفرس أو السيارة واشترط 
عليه بملكية ما يتبع الميبع على نحو لولا التصريح لما ملكه المشتري» فإنّ الاشتراط 
يكفي في نقل ما يتبع إلى المشتري. 

ولعلّ انتقال ما في الذمّة إلى شخص آخر من قبيل القسم الثاني فلا يحتاج 
إلى سبب خاصء فبكفي الاشتراط في نفس العقد فلو لم يؤد فليس المسؤول إلآ 
المشتريء نعم لو لم يؤدٌ يكون للبائع خيار تخلف الشرطء فإذا فسخه بطل الانتقال 
ويجب عليه إخراج الزكاة. 

لعل هاتين الصورتين خارجتان عن مصبّ كلام المصتف فان كلامه في 
الصورتين الأخيرتين» وإليك بيانها: 

الثالثة: إذا كانت الركاة في العين وشرط زكاته على المشتري نيابة عن البائع» 
وظاهر العبارة انه بباع جميع النصاب حتى العشر أو نصف العثى فيقع البيع 
بالنسبة إلى سهم الفقراء فضولياًء سواء أقلنا بأنَّ تعلّقها بالعين بنحو الإشاعة؛ أم 


ني بيع النصاب بعد وجوب الركاة واشتراطها عل ماري سس تسيب تست "0 


الكل في المعيّن أم المالية السيّالة القابلة للانتقال إلى القيمة أو جنس آخرء فلو 
دفع المشتري الركاة عنه يملك البائع الزكاة التي باعهاء فيكون من قبيل ما لو باع 
شيئاً ثم ملكه؛ والأقوى صحته وعدم حاجته إلى الإجازة» فيتتقل مقدار الزكاة 
بعد الإخراج إلى ملك المشتري. 

هذا إذا كان المبيع تمام النتصاب وأمّا لو كان المبيع» ما سوى الركاة لكنه 
يوكله في أداء الركاة من جانبه بأحد الطرق الثلاثة: 

.١‏ من نفس العين. 

؟. أو من القيمة في مقابل تدلّك الزكاة. 

“”. أو من جنس آخعر كذلك. 

كل ذلك من باب النيابة. 

فالظاهر عدم الإشكال في الجميع؛ لأنّ إخراج الزكاة من الأمور الفابلة 
للوخراج. فالبائع ينوي القربة لدى إخراج المشتري. 

الرابعة: إذا كانت الزكاة في العين وشرط على المشتري أن يخرج الركاة بأحد 
الطرق الثلائة لكن لا نيابة عن امالك بل من قبل نفسه» وهذا هو الذي استشكل 
فيه المصتفء ولعل الإشكال فساد الشرط حيث إن معناه توه الموجوب وتحوّله 
من المالك إلى غيره. وهذا يحتاج إلى دليل وليس الشرط مشرّعاً مالم يشرّع. 

والفرق بين الرابعة والشانية هو ان الشرط في الرابعة انتقال تعلّى الزكاة إلى 
ذْمَة المشتري» بخلاف الثانية فان الشرط إِنَّها هو انتقال الدين من ذمته إلى ذمة 
المشتري» ولذلك صمح الثاني دون الأول. 
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العاشرة: إذا طلب[المالك] من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله 
جاز وأجزأ عنه. ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه. 

وأما إن طلب وم يذكر التبرّع فأداها عنه من ماله؛ فالظاهر جواز 
رجوعه عليه بعوضه. لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم كونه متبرّعا. *# 


# هنا فرعان: 
.١‏ إذا طلب من غيره أداء زكاته تبعاً من ماله» كفى في أداء الواجب ولا 
يرجع المتبرع إليه. 


؟. إذا طلب ولم يذكر التبرّع كفى وجاز الرجوع؛ إلا إذا ثبت التبرع. 
أمَا الأؤل» فقد أرسلوه إرسال المسلمات إلا نادراً حيث قال السيد الحكيم: 
من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إِلَّ! كان للإجماع؛ وإلآ فالأصل 
يقتضى الجواز فيها لكونها نا يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء. ويشهد له في 
امام ما تضمن جواز التوكيل في أدائهاء ومادلّ على نيابة الحاكم عن الممتلع.27 
يلاحظ عليه: أن منشأ الإشكال ليس احتيال شرطية الباشرة في أداء الزكاة 
ع ال ان الأسر راسي مرف الدب ريفوة لذ جار مركي بل يرجه 
الإشكال ظهور قوله سبحانه: 8 د من أواله: صَدَكَة تلو كيم 
بها74"هو الإخراج من أموالهم؛ وان الغاية تطهيرهم ونزكيتهم بالإخراج مما 
يملكون » وإلآ فقيام الغير بالإخراج من مال نفسه» كيف يكون تطهيراً للمالك؟! 
وما في كلام المحقّق الخوثي :لفن المقصود الإيصال إلى الفقير كيف ما كان1 





,1١”ةيوعلا‎ ." المتمك:5514/4.‎ .١ 
.731/ /7 4 مسشند العروة:‎ . 


إذا طلب المالك من غيره أن يؤدّي ركانه تبرعاً أأه 


غير تام لأنه بعض المقصود لا تمامه. ولا يتحقّق بذلك التطهير والتركية إل بدفع 
شيء من أموالهم. نعم لو ملّك المتبرّع وجعلنا طلب البائع؛ قبولاً مقدّما لكان 
للإجزاء وجه. 

ويمكن الاستدلال على الجواز بها ورد من أنه لو أدّى المفرض زكاة مال 
المستقرضء فلا زكاة عليه؛ وظاهر الرواية انّه يؤدّي من ماله تبرّعاً لا بنيّة الرجوع 
إلى المستقرض. 

روى منصور بن حازم» عن أبي عبد الله في في رجل استقرض مالآ فحال 
عليه ا حول وهو عنده. قال: 9إن كان الذي أقرضه يؤدَي زكاته فلا زكاة عليه» 
وإن كان لا يودي أذّى المستقرض»207.2) 

ويقرب من ذلك مادلّ على جواز أداء زكاة الأخ الميت» حيث قال الإمام 
الصادق 828 :(نعم» إذاً تفرّج عنهه.290 

ولكن في الاستدلال بها على المورد محفاء لوجود الفارق بين المقامين. أمَا 
أداء المقرض زكاة مال المستقرض» فلاجل ان المقرض ريا يبتلي بنفس ذلك المال 
غير المخرجة زكاته بعنوان أداء القرضء فتجويز أداء الركاة عليه» لغاية تطهير 
المال الذي سوف يتملكه لا يكون دليلاً في المقام. 

ومثله الميت: فإِنَ تجويز أداء الزكاة عن جانبه» لأجل انقطاع يده من الدنيا 
وما فيهاء وأين هو من أداء الزكاة عن المالك الحي الذي يملك النصاب؟! 
فالأول أن يملك المتيرّع ما يؤديه للمالك» ثم أداؤه زكاة عنه. 
ومنه يظهر حال الفرع الثاني» فلو قلنا بالجواز فالضمان موافق للقاعدة, لما 


. الوسائل:1. الباب/ من أبواب من تجب عليه الزكاة؛ الحديث؟‎ .١ 
؟. الوسائل:5. الباب 17 من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث؟.‎ 


الحادية عشرة؛ إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقي 
هل تبرأ ذمته بمجرّد ذلك. أو يجب العلم بأنه أدّاهاء أو يكفي إخبار الوكيل 
بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء_إذا كان الوكيل عدلاً ‏ بمجرّد الدفع 
إليه. :8# 


مر في غير مورد انْ التكم الذاي في الأموال ‏ كالأعراض والنفوس - هو الاحترام. 

روى أبو بصير عن أبي جعفر هيه قال: «قال رسول الله ي: سباب المؤمن 
كف و حرمة ماله كحرمة دمه».7) 

فهذا الأصل محكم حتّى يثبت خلافه» فإذا كان الصرف أو الإتلاف 
مستنداً إلى أمره. يكون الفعل مستنداً إلى الآمر دون المباش وقد عرفت أنّ الأصل 
هو الاحترام عند العقلاء إلا أن يثبت خلاقه. 

* إن الزكاة أمانة شرعية بيد المالك» سبيلهاء سبيل سائر الأمانات فلابدٌ 
من الرد إلى أهلهاء قال سبحانه: « إِنَّ اله يَأمُركُم أن تؤّدوا الأماناتٍ إلى أَهليها4» 
فلأنَ العلم أو الاطمئنان بالردٌ إلى أهلهاء كحصول العلم أو قيام البيّنة الشرعية 
على الأداء» أو العدل الواحد بناء على حجّيته في الموضوعات. أو الوثوق لأنّه علم 
عرني؛ فعندئذٍ يكفي وثوق الوكيل. 

ويشهد له خبر شهاب بن عبد ربّه ‏ في حديث - قال: قلست لأبي عبد 
الله قثي : إن إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها؟ 
قال فمّة : «نعم لا بأس بذلكء أما إِنّه أحد المعطين». 9 


6: الكافي:27 كتاب الإيهان والكفره باب السباب» الحديث؟. 7 .التساء‎ .١ 
الوسائل:؛ الباب 76 من أبواب المستحقين للركاق. الحديث!.‎ .* 


إذاشك في اشتقال ذمته بالزكأة ب سس سس ا 35 


الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمُّته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير 
ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان منهاء 
وإلاً فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلاً فمظالم له. وإن لم يكن على 
أبيه يء فلجدّه إن كان عليه وهكذاء فالظاهر الصحّة.» 





وعل ضوء ذلك لا تجهب العدالة في الوكيل» | لا يكفي مجرّد الدفع إلى 
الفقير 

* ان لتحصيل الجزم في النية طرق: 

الأول: أن يرتّب المحتملات في ذهنه؛ كا إذا تصوّر زكاة نفسه فمظاللمهاء 
فزكاة أبيه فمظالمه ثم ينوي أَوَل ماله واقعية في هذا الترتيب الذهني» على نخو لو 
كانت ذمّته وذمّة أبيه مشغولتين بالزكاة يحسب زكاة ماله لا مال أبيه» لكونه 
متقدماً في الترتيب الذهني. 

الثاني: تلك الصور لكن ينوي لما هو الواقع حسب عمود الزمان؛ وعلى هذا 
لو كانت الذمُتان مشغولتين» يحسب للوالدء لتقدّم اشتغال ذمته في عمود الزمان ‏ 
غالبا لادائماً. 

وهاتان الصورتان صحيحتان وليس فيهم| تعليق. 

الثالث: ما أشار إليه المصنف أن يعلّى على ثبوت ال موضوع بأن يقول: لو 
كانت ذمَتي مشغولة بالزكاة» فما يعطيه زكاة» وإن كانت ذمتي مشغولة بالمظالم 
فهو مظالم» وإن لم تكن ذمّتي مشغولة وكانت ذمّة أبي مشغولة بالزكاة فهو زكاة» 
فهكذاء فليس هناك ترديد في النيّة ولا في المنوي» بل جزم في النبة والمنوي في كلل 
مرتبة» غاية الأمر فيهه| تعليق على ثبوت الموضوع. التعليق ثابت في الواقع سواء 


01 الزكاة لخر رما 1 


الثالئة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الركاة بتقديم ما وجب عليه ألا 
فأوللك فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة 


نواه أم لاه ك) في طلاق المرأة أو بيع المال إذا شك المطلق أو البائع كونها زوجته أو 
ماله. 

الرابع: ما أشار إليه السيد البروجردي من إمكان الإنشاء بلا تعليق قائلاً 
بإمكان الجزم بالنيّة من غير تعليق فانَ العناوين القصدية أشبه شيء بالإنشاء» 
فإن نوى تلك العناوين مربّة على نحو التنجيز كان أولى» غاية الأمر انّ تأثيرها في 
وقوع المنوي مرتّب على ثبوت موضوعه. 

يلاحظ عليه: كيف يمكن أن ينوي انَّ ما يعطيه زكاة من قبل نفسه مع 
الشك قي |نتشال زتعدجا؟ قالايذق صمل الجزم مسن التعلبلق عل تسوت 
الموضوعء والانشاء وإن كان خفيف المؤونة لكن القصد والنيّّة ممن لأستو 
التكوينية: لا تتمشَّى النبّة إلا بعد العلم بالموضوع أو فرضهه فحيطذٍ لابة في 
تحصيل الجزم من التعليق على ثبوت الموضوع. 

*# هنا فرعان: 

١‏ لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولاً. 

". لو أعطى من غير نيّة التعيين. 

أمّا الأؤل: فمقتضى إطلاق الدليل عدم وجوب أداء ما وجب أوَلاً فأوْلاه 
فلو كان عليه زكاة السئة السابقة» وزكاة الحاضرة جاز التقديم بالنيّة؛ وتظهر 
الثمرة إذا كانت العينان باقبتين» أو إحداهما باقية» حيث يجوز التصئف فيا نوى 


في عدم وجوب الترتيب في أداء ركأة السثين المقعلاة سس سس ا ااا ات 18م 


دون ما ل يني بخلاف ما إذا كانتا في الذمة فلا أثر لنيّة التقديم والتأخير. 

هذا كله على القول بعدم التوقيت في أداء الزكاة» وأما على القول بالتوقيت 
دوروو أ أرحعة ارمع أشي عر شين رقف الى ارقا نين بالخزى عن 
وشك الخروج فيقدم الثانية لتقليل المخالفة العملية. 

أما الثاني أعني: إذا أعطى بلا نيّة ‏ فله صور: 

.١‏ إذا كان المخرج غير قابل للانطباق إلا على أحدهماء كبا لو كانت عليه 
زكاة الذهب وزكاة الغنم فأخرج شاة» فيحسب زكاة للغثم قهراً. 

'. إذا كان قابلاً للانطباق عليهما معاً وصاحاً لأن يكون امتثالاً لكل من 
الواجبين كما لو كانت عنده خمس من الإبل وأربعون شاة. وكانت الكإتمكية 
إلى الذمة بمصالحة شرعية من الحاكم الارسي' فلا أثر لنيّة إحداهما دون الأخرى 


وعلى كل التقادير يجب عليه دفع شاة أخرى.'١2‏ 
». تلك الصورة وكالت الركاة 3 العين لا ف الذمة؛ كا إذا كان النصاب 
موجوداًء فهناك أقوال: 


.١‏ ماذهب إليه المصئف من القول بالتوزيع» فعندئلٍ يجوز له التصرّف في 
كل من العينين بمقدار ما أخرج زكاته. فلو كان ما أخرجه يساوي زكاة النصف 
من كل نصاب, يجوز له التصرّف في نصف كل منهما. 

ويؤيّده جريان سيرة المتشرعة على أداء الزكاة من دون قصد الخصوصيات 
حين الإيصاء. أو غيره. ومبذا يستكشف صِحّة الأداء مهذا النحو 

وعندئذ الأمر يدون كون المدفوع محسوباً لأحدهما المعين» وهو ترجيح بلا 


.١‏ وقد مرّ في أوّل الفصل العاشر عند قول المصنّف: «وكذا لا يعنبر أيضاً نيّة الجنس الذي ترج منه 
الزكاة انّه من الأنعام أو الغلات أو النقدين الخ » ما يفيد في المقام. 


01 لس لد لدت سس ...ل الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج ١‏ 


الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة:؛ الزكاة مع بلوغ النصاب على 
صاحب البذرء وف الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهماء وإن 
بلغ نصيب أحدجما دون الآخر فعليه فقط» وإن لم يبلمغ نصيب واحد منهما 
فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.*# 


مرج أو لأحدهما لا بعينه؛ وهو غير مقصود للدافع ولا أمر معقول» فلابدٌ من 
احتسابه للعينين على نحو التقفسيط والتوزيع. 

؟. يسقط من الزكاة بمقدار ما يعطي و يبقى الباقي من دون تعيين؛ نظير 
ما لو نذر صوم يومين فصام أحدهماء فإنّه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر بلا 
نعيين في الساقط والثابت . 

يلاحظ عليه: أنه قياس مع الفارق» لعدم قبول الصوم التوزيع» فإِنَ أجزاء 
الصوم ارتباطية بخلاف الزكاة. 

". مانسب إلى العلامة في «التذكرة» من جواز التعيين بعد الأداء وإيصاها 
إلى المصرف. 

يلاحظ عليه: بها في «الجواهر؛ انّه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعهاء 
وربّها الثابت تعيّنها بالنيّة المقارنة.7"» 

#إذا كانت المزارعة صحيحة؛ فالنائج مشترك بينهماء فلو بلغ نصيب كل 
من العامل والمالك النصاب تهب عليه الزكاة. وإن بلغ واحد منهما فيجب عليه 
دون الآخره وإن م يبلغ نصيب واحد منهم| فلا شيء عليهم| وإن بلغ المجسوع 
النصاب, لأنَ الملاك نصاب حصة كل بخصوصه لقول أب عبد الله هقة :«رلا 


.18١ /١6:رهاوجلا‎ ١ 





الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ويصرفه 
في بعض مصارفهاء ى) إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال 
ولم يكن عنده ما يصرفه فيه؛ أو كان فقير مضطرٌ لا يمكنه إعانته ورفع 
اضطراره إلا بذلك, أو ابن سبيل كذلكء أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو 
ذلك و كان لا يمكن تأخيره» فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرفء وبعد 
حصوها يؤدّي الدين منهاء وإذا أعطى فقيراً من هذا الوجه وصار عند 
حصول الزكاة غنياً لا يسترجع منهه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الركاة» 
وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلكء إذ في تلك 
الصورة تشتفل ذمة الفقين بخلاف المقام, فَإِنَ الدين على الزكاة ولا يضر 
عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل» لأنَّ هذه الأمور اعتباريّةء والعقلاء 
يصِحححون هذا الاعتبار» ونظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثم الأداء بعد 
ذلك من نما ئه.غ 


يُفرّق بين جتمع» ولا مجمع بين متفرّق 007.1 

وما المزارعة الفاسدة فبها انَّ المقرر في مله ان النائج يتبع البذر؛ فلو كان 
البذر للعامل؛ فيجب إذا بلغ الناتئج النصابء وإن كان للمالك فيجب عليه 
كذلك. ولو كان لكل منهها فيجب عليه إذا بلغت حصّة كل؛ النصاب. 

ربا تقتفي الضرورة أو المصلحة 0 يقترض الحاكم الشرعي في مورد 
الركاة قبل وصوفاء فتارة يقترض على الركاة» وأخرى عل نوع المستحقّين من حيث 





.١‏ الوسائل: 7. الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام: الحديث١.‏ وقد روي عن النبي 8# كا في كتب 
السلة. 





إنْهم من مصارفه لا من حيث أنفسهمء وثالثة على نفسه من حيث ولايته عل 
الزكاة والمستحقين. وقد أشار إلى الأول بقوله: «أن يقترض على الركاة»» كيا أشار 
إلى الثاني بقوله:"فالسدين على نوعهم من حيث إثْيم من مصارفه لا من حيث 
أنفسهم») وإلى الثالث بقوله: «ويجوز أن يستدين عل نفسه». 

وهناك صورة رابعة وهو أن يستدين آحاد المالكين للزكاة» كما إذا توفت 
أجرة الراعي والحارس وقيمة العلف على الاستدانة. 

كما أنَّ هنا وجهاً خامساً أشار إليه السيد الأُستاذ في تعليقته كا سيوافيك. 

و قبل الخوض في بيان أحكام الفروع نقدّم أمرين: 

.١‏ ان صحّة الاقتراض والاستدانة بإحدى الصور فرع كونه أمراًعقلائياً 
حتى تشمله أدلّة إمضاء العقود والمعاملات. لأنْ الأثر البارز للشارع في باب 
المعاملات هو إمضاء ما بيد العقلاء من العقود والتنبيه على الفاسد منها. 

وعلى ذلك فكل عقد أو اعتبار وافق عليه العقلاء صحيح يتربّب عليه الأثر 
بفضل أدلّة العقود, إلا إذا كان مخالفا للقواعد الكلية والضصوابط التي قَرّرها 
الشارع. 

ولانرى في تلك الوجوه أيّ خلاف للعقلاء؛ و الاعتبار سهل المؤونة. 

؟. ان الاقتراض على الركاة أو على مصارفها الثيانية» بها انبا مصارف 
الزكاة؛ أو الاقتراض على الحاكم من حيث ولايته على الزكاة والمستحقّين أمور 
متقاربة روحها واحد وهو انه لاايصحٌ الاقتراض على موضرع إلا أن يكون له ذمّة 
معتدة يعتمسد عليها العقلاء في مقام الإقراض» وليست الذمّة هنا إلا للحاكم 
الناظر على دائرة الزكاة المسموع قوله» النافذ حكمه؛ حيث إِنّ الناس على طبعهم 
ومقتضى إيما نهم ميّالون إلى إرسال الزكاة إلى دائرتها التي يرأسها الحاكم أو نائبىى 


في جواز الاقتراض عل الزكاة للحاكم الشرعي سس نب ..... 25 


ولولا تلك الشخصية التي تنفخ الروح في تلك الدائرة لما أقرض عليها أحد. وعل 
ذلك فيا ذكره المصّف من الوجوه الثلاثة يقرّي بعضها بعضاً وإن كان في عالم 
الاعتبار والتحليل يغاير كل الآحر ى| سيتضح. 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحلبل الوجوه الثلاثة: 


الأوّل: الاقتراض على الزكاة 

ذهب المصئف إلى أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ويصرف 
ما اقترض في بعض مصارف الزكاة» كما إذا كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته إل 
بذلك. أوابن سبيل لا يمكن إيصاله إلى بلده إل عمسن طريق الاقتراض على 
الزكاة» أو تعمير قنطرة أو مسجدء أو غير ذلك من مصارف الزكاة والتي هي 
بحاجة إلى صرفها فيها وليس الزكاة موجودة» فلا تحيص من الاستدانة على الركاة 
وبعد حصوطا يؤذى الدين منها. 

نعم لا تتوقف صحَة الاستدانة على الاضطرار؛ بل يكفي حسن العمل وإن 
ل يكن على وجه الاضطرار . 

وله امف مل سد الرحنه سور زكر يشي "لظن سات عه 
نذكر ماهوالمهم: 

.١‏ لا ذمّة للزكاة حتّى تشتغل بالاستدانة. وإليه أشار السيد المحققق 
البروجردي في تعليقته وقال: ثم إِنْ الزكاة ملك أو حقٌ لمستحقيها وليست من 
الجهات التي يعتير لها ملك أو ذمّة. 

ولكن الإجابة عنه واضحة. إذ الاستدانة لا تتوقف على وجود ذمّة للزكاة 
حتّى نشتغل بالاستدانة» بل يكفي كون الاستدانة أمراً عرفياً عفلائياً. والظاهر 


و عه اا خم م الركاة في الشر يالا مع 


تحقق هذا رو في أمر الزكاة. فإذا كان للركاة مركز تجبئ إليه الصدقات من 
الأقاصي والأداني في فترة بعد فترة» فتكون ها شخصية مالية تستدين وتستفرض 
للقطع بوصول الزكاة إلبه بعد فترة» فتكون دائرة الزكاة أشبه بالمؤسسات الخيرية 
المعتبرة باعتبسار الاعتماد على مديريتها فيستقرض على المؤسسة وتصرف في الموارد 
المشخصة في براتجها أملاً بوصول الأموال من أصحاب الخير والبرّ والإحسان. 

". ما ذكره سيد مشايحنا المحقّق البروجردي وقال: كون الدين على الزكاة 
مستلزم لكون ما أخذه قرضأً ملكا للزكاة لا زكاة؛ فلو صح لوجب صرفه في| 
يحتاج إليه الزكاة لا في مصارفهاء كم في الاستدانة على الوقف حيث يصرف في 
تعميره في الموقوف عليهم.!" 

ويظهر هذا من السيد الحكيم أيضاً حيث قال: الظاهر انه لا إشكال في 
ذلك في الجملة ‏ إذ لا إشكال في أن واي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها 
ورعيهاء ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصا حهاء فتكون 2 الراعي 
وال جارس ٠»‏ و المكان الذي تجمع فيه؛ وقيمة العلف و نحو ذلك من الأموال 
التي تصرف لمصا هاا مستحقة عليهاء لا على الوالي» ولا على غيره.”"» 

ولو صمح ما ذكر العلمان يظهر الإشكال فيها ذكره المصنف في المتن من 
تشبيه المقام باستدانة ول الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه» حيث إن 
الدين في الاستدانة على الوقف يصرف في تعمير الوقف لا في صالح الموقوف 
عليهم بخلاف المقام. 

يلاحظ عليه: أن العرف يتلقى المأخوذ زكاة لا ملكا للركاة» وذلك لأجل انه 


.477/ العروة الوثقى» تعلبقة السيد البروجردي؛ طبعة دار الكئب الإسلامية» ص‎ .١ 
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يؤدي القرض بالزكاة فيأخذ المأخوذ لون الزكاة. 

"'. ما ذكره السيد الحكيم: بأنَ الاقتراض ليس لمصلحة الزكاة» بل لمصلحة 
الفقيره وليس للحاكم الولاية عليه» مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز 
الافتراض عل ذمّته لا على ذمّة الزكاة.20 

يلاحظ عليه: أن الولاية على الزكاة لا تنفك عن الولاية على الفقسراء 
والمساكين» فقد أمر سبحانه الحاكم أن يأخذها من الأغنياء ويصرفها في الفقراء 
والمساكين فعندئذٍ تصبح رعاية مصالحهم من وظائف الحاكم؛ فلو كان الفقير 
محتاجاً وابن السبيل مضطرَل فالمخاطب في رفع خلتهم ورفع حاجاتهم؛ هو 
الحاكم» فكيف يمكن أن يقال لا ولاية للحاكم عل الفقراء؟ نعم لا ولاية على 
أشخاصهم: لكن له الولاية على إدارة المجتمع» ورفع مشاكلهم بالنحو المطلوب 
عقلا و شرعاً. 

4. ما ذكره السيد الأأستاذيي في تعليقته وقال: إنّ أداء الدين من الزكاة حل 
إشكالء بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها. 

يلاحظ عليه: أنه إذا كان الغارمون من مصارف الزكاة » وكانت الزكاة هو 
الغارم؛ فكيف لا يجوز أداء دينها بها؟! 

إلى هنا تمّ الكلام في الطريق الأول وعرفت الذب عن الإشكالات من 
المعلّقَين على هذا الوجه. 


31 المستمسك:777/4‎ ١ 


لالم الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراءج؟ 


مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الركاة - مسن الغقراء 
والغارمين وأبناء السبيل ‏ من حيث هم من مصارفهاء لا من حيث هم همء 
وذلك مثل ملكيّنهم للزكاة؛ فإئها ملك لنوع المستحقين» فالدين أيضاً علي 
نوعهم من حيث إِنّْهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم. 

ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة: وعلى 
المستحقّين بقصد الأداء من مالهمء ولكمن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى 
الوجه الأوّل. 

وهل يجوز لأحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو 
الاستدانة لما على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان؛ ويجري جميع ما ذكرنا في 
الخمس والمظالم ونحوهما. # 





* الثاني: الاستدانة على أرباب الزكاة 

هذا هو الوجه الثاني للاستدانة لدفع الضرورة الطارئة و الحاجة الملحَّة بأن 
يقترض الحاكم على أرباب الزكاة من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث 
إنهم من مصارفها لا من حيث هم هم. 

وإن شئت قلت: يقترض عليهم ب| اهم أولى بالتصرّف في الركاق أو اتهم 
مالكون للركاة ملكية نوعية لا شخصية:؛ وعندئذٍ يصلح لأن يقترض عليهم 
ويؤدي عنهم من الركاة. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق ان الاستدانة في الأول كانت لنفس 
الزكاة. و في هذا الوجه على مالك الزكاة ومصارفها با انهم مستحقون ومتصرّفون 
في الزكاة. 


في جواز ادام على الزكاة للحاكم الشرعي ... لوقاف عامط اع امي اام 


وأورد على هذا الطريق بوجوه نذكر منها ما س1 

الأؤل: بأنّ أصناف الزكاة ومصارفها أصناف معدمون فلا ذمّة لم في كون 
الاعتباره و إِنّا يعتمد على ذْمَّةَ من له قدرة عادة على أداء ما استقرض. 

يلاحظ عليه: أنك 506 أن الاستقراض ليس على ذواتهم ولا على 
عناويتهم المجردة» بل عليهم لكن بها انهم موصوفون بمصارف الركاة والتي تصل 
إليهم الزكاة بين الفترة و الأخرى» و هذا هو الذي يُصحّح الاستدانة عليهم. 

الثاني؛ ان الاستدانة للفقراء لا يجعل ما استدانه زكاة بحيث يكون ملكاً 
للفقير امعط له بعنوان الركاة وبلا اشتغال ذمّتهم.”) ش 

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الاستقراض على هؤلاء بما انهم مصارف الزكاة 
وأربامها وان القرض يودي بالزكاة فيأخذ القرض انفسه عنوان زكاة: فتأمّل. 


الثالث: الاستدانة على الحاكم 

هذا هو الوجه الثالث والمراد أن يستدين على نفسه من حيبث ولايته على 
الزكاة. وذلك لأنَ الحاكم الإسلامي له ولاية على المجتمع على اختلاف طبقاتهم» 
والمفروض ان هذا الأمر أي رفع الحاجة أو الاضطرار عن الأصناف المستحقّة 
للزكاة- من الأمور التي لم يوكل إلى أحد من أحاد لمق فلا محالة يعد من وظيفة 
الحاكمء هذا من جانبء و من جانب آخر أن ذمّة الحاكم ذمّة معتيرة» ومن علل 
الاعتبار كون إدارة الزكاة موّلة إليه فيستقرض با انّه ولي الزكاة وبيده أمرها فيتخذ 
الفرض عندئذ لون الزكاة. 
وما عن السيد الأستاة ني من أنه لا يجوز وصف ما استدانء بالزكاة إلا بعد 
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1 9 3 0 
وجوبه ووقت تعلقه لا مطلقاًء غير تام؛ لأنه يصلح في الأمور الفردية فلا يتتصف 
ما يأخذه الفرد بعنوان الزكاة إل بعد بلوغ أوانه دون الحاكم المسيطر على المجتمع 


سابقه ولالحقه. 


الرابع : استقراض أحاد المالكين 

ذهب المصئّف إلى أنّه يجوز لتحاد المكلفين إقراض الزكاة قبل أوان وجويها 
ثم قال: وجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما . 

وقد اعترض عليه أغلب المحشّين بعدم الولاية لآحاد المالكين على الزكاة» 
رفك لد فق إااكان كالععت نامر لاتق دوا بدي لأمثال 
هذه الآمور ‏ التي لا يرضى الشارع بتركها عدول المؤمئين» فلا مانع من قيامهم 
بهذه المهمّة اللازمة. 

وعل كل تقدير فهذه الوجوه الأربعة لا تخلو من شوب إشكال وإن قمنا 
بذبَ الإشكالات عن الجميع» والأولى أن يستدين الحاكم با له ولاية على إدارة 
المجتمع على نفسه ثم يؤدي قرضه من سهم الغارمين» ولعل هذا أوضح من 
الجميع. 

وهناك طريق خامس أشار إليه السيد الأستاف وهو انه لامانع من 
الاقتراض ثم الإقراض على الفقير ثم أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه(الفقير) ودفعها 
ل المقرض. 


.في حكم المصا حة بين المالك والحاكم الشرعي أو الفقير 5*0 م0 


السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعيّ أمذ الركاة من 
المالك ثم الردّ عليه المسمّى بالفارسية ب«دست كردان»» أو المصالحة معه 
بشيء يسيره أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك. فإِنّ كل هذه 
حيل في تفويت حقٌّ الفقراء؛ وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم 
لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا 
يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى» لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه 
المذكورة؛ ومع ذلك _إذا كان مرجوٌ التمكن بعد ذلك_الأول أن يشترط 
عليه أداؤها يتهامها عنده. # 

* وللمسألة صورتان: 

الأولى: إذا كان متمكناً من أداء الركاة. 

الثانية: إذا كان متمكناً مئه لكن زال عنه التمكن وصار فقيراً. 

ثم إِنَ الممارس للاحتيال» إِمّا الفقير أو الحاكم؛ والطرق المذكورة له في كلام 
المصنف ثلاثة» فيبلغ عدد الصور بضرب بعضها في بعض إلى اثنتي عشرة صورة» 
بضرب عدد المارس (الفقير والحاكم) في عدد من يراد تطهير ماله (المتمكن وغير 
المتمكن) فيصير أربعة» ميري الطرن الثلاثة فيناهز عددها إلى اثنتي عشرة 


صورة .فلنقدم الكلام في الصورة الأول - أي المتمكن من ع الأداء على من زال 
تمكنه بشقوقها السئة. 


الأولى : إذا كان متمكناً من أداء الزكاة 


إذا كان المالك متمكداً من أداء الزكاة. ولكن يريد الاحتيال ويتوسّل في 
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إعمال الخيلة بالفقير أو بالحاكم. 

أمّا الفقير فتارة يحتال باالمداورة» وأخرى بالمصالحة» وثالئة بالمحاياة. 

أمَا الأؤل: فبآن يأف اركاوعن امالك اع بروعلة قرا أو هبة وعطاء؛ 
والظاهر عدم جوازه إذا كان قرضاء إذا كان فوق شأنه إذ ليس له الولاية على هذا 
النوع من التصرّف» وأولى منه بعدم الحوان العطاء و الهبة. 

فإنقلت: قد ورد في مونّقة سماعة, عن أب عبد الله 3:8 أنّه قال: «فإذا هي 
الركاة وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها مايشاء» فقلت: يتزوؤج 
ويح منها؟ قال: «نعم200.6 

قلت: صحيح لكن القدر المتيقّن هو صرفه في حوائجه كيف ماشاء لا 
إقراضها الغير إذا كان فوق شأنه مضافاً إلى ما في العطاء والهبة من تضييع حل 
سائر المستحقين. 

وأمَا الثاني: أي المصالحة معه بشيء يسين وهو أيضاً غير صحيح. إذ لا 
يملك شيئاً في ذمّة المالك حتّى يصاحه بشيء: والزكاة ملك للعناوين الثهانية لا 
لأشخاصهم, مضافاً إلى ما فيه من تضبيع حقوق الآخرين. 

وأمَا الثالث: أي قبول شيء بأزيد من قيمته» )ا إذا اشترى ما يساوي عشرة 
كراهو يا نه ذرهةء لعسد ذلك بصي ريون ذلك فيتليب امالك اف ؤئة 
الفقير زكاة» فهذا أيضاً غير صحيحء لم تقدّم في السابق من كونه مستلزماً لإضاعة 
الحقوقء مضافاً إلى عدم شمول دلالة إمضاء العقود بمثل هذاء لأنّه عقد غير 
عقلائي أو أشبه بمعاملة فاقد القصد. 

مداعلتابية الراك ركم في الحاكم فهل يجوز له أن يتوسّل بهذه 


.١ثيدحلا الال :7 الباب١ 4 من ان القن للركاة.‎ ١ 





0 المصاحة بين المالك والحناكم الشرعي أو الفقير بالاة 


الطرق الثلاثة» ا 1 لا؟ 

فالحق أنه ليس للحاكم ولاية المصالحة والمحاباة» إذ لا يملك حقّاً أو ملكا 
في ذمة امالك حتّى يصالحه بشي». وقبول شيء بأزيد من قيمته أشبه بالمحاباة 
التي عرفت عدم شصول العمومات لاه مضافاً إلى استلزامها تضييع حقوق 
الأتحرين. 

إن الكلام في المداورة؛ فالظاهر جوازها إذا كان هناك مصلحة عائدة 
لأصحاب اال مر لولاها لما أدَى المالك شيئاً من الزكاة. 

ثم إن المحقّق عقد فصلا للحيل الجائزة والممشوعة في آخر كتاب الطلاق» 

وتبعه 8 فذكروا في أخر كتاب الطلاق بعض الحيل» وقد بسط الكلام فبها 
صاحب الحدائق» كما أن أهل السئة طرحسوها تحت عنوان «فتح الذرائع» الذي 
فتحه أبو حنيفة وأوصد بابه الإمام مالك تحت عنوان #سد الذرائع». 

قال في «الجواهر؛ في آخر كناب الطلاق: ولعل من ذلك ما يتعاطاه بعض 
الناس في هذه الأزمنة من التخلّص مما في ذمّته من الخمس والزكاة بيع شيء ذي 
قيمة رديّة بأل.ف دينار مثلاً من فقير برضاه ليحتسب عليه ما في ذمته عن نفسه» 
ولو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً مما هو منافٍ للمعلوم من الشارع من كون المراد 
بمشروعية ذلكه نظم العباد وسياسة الئاس في العاجل والأآجل بكفٌ حاجة 
الفقراء من مال الأغنياء» بل فيه نقض للغرض الذي شْرّع له الحقوق. 

وكل شيء تضمن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم يبطلائه: كي| 
أومأ إلى ذلك غير واحد من الأساطين, ولا ينافي ذلك عدم اعتبار اطراد الحكمة» 
ضرورة كون المراد هنا ما عاد على نقض أصل المشروعية» كما هو واضح 2١.‏ 


7915/75 الجواهر:‎ ١ 


ع ...ب الركاة في الشريمة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


الصورة الثانية : إذا صار غير متمكن 

أمَا الصورة الثانية إِذَا كان متمكناً ثم صار فقيرأء فالظاهر جوازهاء فيجوز 
الأحذ من المالك ثم ارد إليه قرضاًء واشتغال ذمّته بهه وتوكيله في الدفع إلى 
مستحقّيه ولو تدريجء وهذا يصمح من الحاكم دون الفقين ويخص مورده بها إذا 
كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه 
أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى فلا بأس بتفريغ ذمّته من جانب الحاكم على 
النحو الذي ذكرناه ويشترط عليه الأداء عند التمكن ولو شيئاً فشيئاً 

وليس في تصوير هذا النوع من الأخخذ والرد أي تضيبع لحن الفقراء» لأنْ 
المفروض انّ المالك صار فقيراء وهذا العمل وعدمه عا في انتفاع سائر الفقراء» 
لكنْه ينفع في براءة ذمته بخلاف الصورة الأولى فانّ المفروض فيها غناء المالك لا 
فقره. 

ولعل إلى هذه الصورة أشار صاحب الجواهر وقال: نعم قد يقال ان فتح 
الباب المزبور يعود على الغرض بالنقض. فلا ينافيه ما يصنعه بعض حكام الشرع 
في بعض الأحوال مع بعض الناس لبعض المصالح المسوّغة لذلك» ضرورة أنه قد 
يتفق شخص غلب الشيطان عليه في أؤل أمره ثمٌ أدركته التوبة والندامة بعد 
ذلكء ثم صار صفر الكف أو مات كذلك ولكن ذمته مشغولة بحقٌ الخمس 
مثلًء فإنَ الظاهصر جواز السعي في خصلاصه بل رجحانه بالطرق الشريعية التي 
يسدرج بها في الإحسان وتفريج الكربة عن المؤمنء ونحو ذلك من الموازين 
الشرعية المأمور مها. 200 
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.اشتراط التمكن من التصرّف فيها لا يعتير فيه الحول سسب 4 


السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرّف فيا يُعتير فيه الحول 
كالأنعام والنقدين معلوم, وأمًا فيا لا يعتبر فيه كالغلات ففيه حلاف 
وإشكال.*» 


وقد عرفت أن الأظهر الدفع إليه بصورة القرض وتوكيله في صرفه في موارده 
عند التمكن. 

ذهب السيد الأستاذ في تعليقته إلى جواز الصور الثلاث للحاكم ‏ أعني: 
المداورة» والمصالحة بشيء يسيره أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته_إذا اقتضت 
مصالح الإسلام والمسلمين. 

وما ذكره ناظر إلى صورة خاصة؛ وليس ضابطة كلية. 

وهنا طريقان أخران لكشف كربته: 

.١‏ دفع ما يملكه من مستثنيات الديون زكاة ثم الارتزاق منها. 

؟.دفع الزكاة بمقدار قليل إلى الحاكم وشرطه عليه أداء باقي الزكاة عند 
التمكن؛ وهذا يتمّ في الحي الذي يرجى منه أداء الركاة في المستقبل تدريجاً. 

* أقول: تقدّمت المسألة في الجزء الأؤل عند ذكر شروط وجوب الركاة» 
.فقال المصنف:الشرط الخامس تمام التمكّن من التصرفء فلا تجب في امال الذي 
لا يتمكّن من التصرف فيه بأن كان غائباً....”) 

ولم يذكر هناك التفصيل بينما يعتير فيه الحول وما لا يعتيره بل مر عليها بلا 
تعرض» وفي المقام ذكر القسمين وقال: بأنّ شرطية التمكن فيا يعتير فيه ا حول أمر 
مسلم؛ وأمًا فيم| لا يعتبر ففيه خلاف وإشكال. 


.١‏ لاحظ الجزء الأوّل:7". 


ع0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّامج؟ 


ومع ذلك فقد اختار هو في المسألة الحادية والأربعين من هذه السلسلة 
عدم الاشتراط» فقال: إن الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب» 
والأظهر عدم اعتباره» فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق 
ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته. 

ثم إنْهن لم يعيّن فيها سبق ولا في المقام موضع النزاع وانه هل يعتبر 
التمكن من التصرف قبل التعلّى وحينه وبعده؛ أو يُعتبر التمكن حين تعلق 
الوجوب؟ ولكنهييق ذكر موضع النزاع في تلك المسألة (الحادية والأربعون) حيث 
قال: وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتير التمكن من التصرف فيها قبل 
حال تعلق الوجوب بلا إشكالء وكذا لا إشكال في أنه لا يضرٌ عدم التمكن 
بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك. 

وهذا يعرب عن أن محل النزاع شرطية التمكّن حال التعلّق وعدمها. إذا 
عرفت هذا فقد ذكرنا أقوال العلماء ونصوصهم في الجزء الأول عند ذكر الشرط 
الخامس من شرائط وجوب الزكاة.!"2 

وقد استظهرنا من الروايات الواردة في المقام انّه لم يرد في النص عنوان 
التمكن من المال. و إِنْما ذكر الحكم بذكر الأمثلة كالعناوين التالية: 

١.المال‏ المدفون المجهول مكانه. 

؟. مال الوارث الغائب. 

*. المال الغائب عن الإنسان. 

إذا علمت ذلك فالبحث يدور حول أحد الأمرين: 


١.لاحظ‏ الجزء الأول من هذا الكتاب:55. 


.اشتراط التمكن من التصرّف فبه| لا يعثير فيه الحول ....... اله 





.١‏ شمول إطلاقات وجوب الزكاة في الغلآت لهذه الصورة؛ فتجب الزكاة 
وإن كان غير متمكن من التصرف حين التعلّق. 

؟. المسألة داخلة تحت عنوان المخصص. فإليك البيان: 

أمَا شمول الإطلاقات فلا غبار عليه؛ فإنّ ما دلّ على وجوب الركاة في 
الغلآات يعم المورد وغير المورد» وإنّْما الإشكال في مقيّدها فربّ| يتصوّر لزوم التقييد 
بأحد أمرين: 


الأول : إطلاق معقد الإجماعات 
يلاحظ عليه: أن الإجماع مدركيّ. ولا عيرة بالإجماع ولا بمعقده فضلاٌ عن 
إطلاقه. واللازم هو دراسة الروايات الواردة في شرطية التمكن. 


الثاني : إطلاق بعض الروايات 

.١‏ صحيحة عبد الله بن سنان, عن أب عبد الله فت قال: ١لا‏ صدقة على 
الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك7.6') 

يلاحظ عليه: أن الظاهر من المال الغائب هو التقدان لانصرافه إليههاء ومع 
الشك في شموله للغلات يكون إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلات هو 
المحكم. 


؟. موثقة إسحاق بن عبار: قال: سألت أبا إبراهيم فت عن الرجل يكون له 
الولد فيغر 5 بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل؛ كيف يصنع بميراث 
الغائب من أبيه؟ قال؛ «بعزل حتّى يجيء1. 


0 الوساتل:23 البابه من أبواب من نجب عله الزكاف الحديث؟ , 
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قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: «لاء حتى يجيء» قلت: فإذا هو جاء أيركيه؟ 
فقال: «لاء حتّى يحول عليه الحول في يده».20 

وجه الاستدلال: ان إطلاق الميراث يعم الغلات. 

بلاحظ عليه: أنْ المقصود من الميراث عند الراوي وبالتالي عند الإمام هو 
المال الذي يحول عليه الحول بقرينة السؤال الثاني وجواب الإمام. 

*. صحيحة أبي بصير وتحمد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر يي انمم| قالا 
له: هذه الأرض التي يزارع أهلهاء ما ترى فيها؟ 

فقال: «كل أرض دفعها إليك السلطان فيا حرثتّه فيها فعليك مما أخرج الله 
منها الذي قاطعك عليه؛ وليس على جميع ما أخرج الله منها الع إِنَّ) عليك 
الْعْشْر فيها يحصل في يدك بعد مقاسمته لك9.0) 

وجه الاستدلال: تخصيص الزكاة بها يحصل في يد المالك. 

يلاحظ عليه: أن المراد من قوله: اما يحصل في يدك هو ما يبقى له بعد 
إخراج حقٌ السلطان وليست العبارة ناظرة إلى كون العين تحت يده عند تعلق 
الركاة. 

وحصيلة الكلام: ان الأحاديث الدالّة على اعتبار التمكن قاصرة الدلالة 
على اعتباره في المزارع والغلات. وأمَا معقد الإجماع فقد عرفت أنه مدركي لا عبرة 
به وبمعقده فضلا عن إطلاقه. 

فالظاهر ان الإطلاقات محكمة ما لم يدل دليل واضح عل التقييد» فالأقوى 
هو لزوم دفع الزكاة وإن كان تمنوعا حين التعلق ولكن تمكن منها يعده. 
.١‏ الوسائل: ”» الباب دمن ابواب من تجب عليه الزكاة: الحديث5. 
'. الوسائل: :١‏ الباب/ من أبواب زكاة الغلآت: الحديث١‏ . 


في المال المدفون إذا نبي موضعه اوفواك 


الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا 
يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ومضي الحول من حينه. 

وأما إذا كان في صندوقه مشلاً لكنّه غافل عنه بالمرة فلا يتمكّن من 
التصرّف فيه من جهة غفلته. وإلآ فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه؛ فيجب 
فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس 
هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الركاة. * 





أما الشق الأول فهو منصوص. روى سدير بن حكم الصيرقي قال: قلت 
لأبي جعفر ب :ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع. فلا حال 
عليه الحول؛ ذهب ليخرجه من موضعه؛ فاحتفر الموضع الذي ظنّ انْ المال فيه 
مدقون فلم يصبه» فمكث بعد ذلك ثلاث سنينه ثم إنه احتفر الموضع الذي من 
جوانبه كلهاء فوقع على امال بعينه» كيف يسزكيه؟ قال: يزكيه سئة واحدة لأنّه 
كان غائباً عنه وإن كان احتبسه» 007 

وأمَا الشقٌّ الثاني فعدم شمول المقيد لهذا الشق واضم. لأنّ المستفاد منها 
كون المائع من تعلق الوجوب هو القصور من جانب امال بأن لم يكن في يد 
المالك واستيلائه دون ما إذا كان القصور من جانب المالك لأجل غفلته أو 
نسبانه. وعلى ذلك يصح ما ذكره في امسن من عدم تعلقها في الشقٌّ الأول إلا مرّة 
واحدة بخلاف الشقٌّ الثاني فتتعدّد الزكاة حسب تعدّد الأحوال. 

والحاصل: ان الميزان قصور سلطنة المالسك وعدم قصورهاء ففي) إذا كان 
مدفوناً بمهول المكان فسلطنة المالك قاصرة لأن تستولي عليهء بخلاف الشقٌّ الثاني 


.١ثيدحلا الباب3 من أبواب من نمب علبه الزكاة؛‎ .١:لئاسولا‎ .١ 
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التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين» 
أو أكرهه ل ع3 التصرف. أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم» 
ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو 
هو موضوع الحكم إشكالء لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً 
عنده» أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً. * 


فان السلطنة تامة غير أنْ الغفلة حالت دون إعمال السلطنة. 

:* الظاهر وجود الفرق بين الأمئلة» ففي) إذا أكرهه مكره على عدم 
التصرف. يكون إكراه المكره سببا لقصور سلطنة المالك وعدم استيلاثه عليه 
فيشمله ما ورد في المقام من شرطية الاستيلاء ففي مرسلة عبد الله بن بكير عمّن 
رواهء عن أبي هبد الله فته أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ 
قال: «فلا زكاة عليه حتّى بخرج؛ فإذا خرج زكاه لعام واحده فإن كان يدعه 
متعمداً وهو يقدر على أخذه؛ فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين7.4©» 

وأمًا إذا كان الاستيلاء من جانب المالك تاماً ولم يكن هناك أي مانع من 
التصرف إلا الشزامه شرعاً بعسدم التصرف» فهل هو من أقسام من يقدر على 
التصرف أو لا؟ 

ذهب السيد الحكيم إلى القول الثاني قائلاً: إنّ عدم القدرة الشرعية كعدم 
القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيها هسو ظاهر 
الأدلّة. والسذر أو الاشتراط على المالك أو اشتراط عدم التصرف على المالك في 
ضمن عقد لازم يجعله بحكم الغائب عرفاًء لأنّه مانع من التصرف في النصاب.”؟ 


. الوسائل:؛ الباب6 من أبواب من تجب عليه الزكاق الحديث‎ .١ 
؟. المستمسك:4/ 7 الال رار‎ 


في الشراء من ركاته من سهم سبيل الله وإيقاقه وثمة 


العشرون: يجوز أن يشتري من زكاتسه من سهم سبيل الله كتابا أو قرآناً 
أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ولو أوقفه على أولاده وغيرهم 
-ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً. 

نعم لو اشترى مانا أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف 
نائه في نفقتهم فيه إشكال.ئة 


يلاحظ عليه: أنْ منصرف الغيبة في الروايات هو الغية التكوينية بأن يكون 
الإنسان منقطعاً عن ماله لا يتمكن من التصرف مباشرة أو بواسطة اله 
ووكلائه؛ وأين هذا من الالتزام قانوناً وتشريعاً على عدم التصرف؟! فإِنَّ ادخال 
هذه الصورة تحت الروايات المقيّدة لإطلاقات وجوب الزكاة لا يخلو من نوع 

على أن في صحة هذا النوع من النذر الخالي من الرجحان نظراً وتأملا» 
مضافاً إلى أنه لو صحّ أمثال هذا النذر والاشتراط في ضمن العقد لانتهى الأمر 
إلى عدم وجوب الزكاة على المالكين إذ في وسع كل مالك أن يقوم بهذا النرع من 
الالتزام للفرار من الزكاة. 

# في المسألة فرعان: 

الأؤل: أن يعزل الزكاة و يشتري من سهم سبيل الله كتاباً ويوقفه على الفقراء 
أو عليهم وعلى أولاده ممْن تجب نفقته عليه. 

الثاني: أن يعزل الزكاة و يشتري بها بستاناً أو خاناً ويوقفههما على واججب 
النفقة لصرف نائه في نفقته . 

أمًا الأول فجائز حيث إنه يجوز للواقف أن يصرف الزكاة في سبيل الله؛ كما 
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الحادية والعشرون: إذا كان تمتنعاً من أداء الركاة لا يجوز للفقير 
المقاصّة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد..* 
إذا بنى بها مسجداً أو قنطرة ينتفع بها الكل من غير فرق بين الفقراء وأولاده» فإنَ 
ذلك لا يعد من قبيل صرف الزكاة على واجب النفقة» بل صرفه في سبيل الله غير 
أن المسلمين أمامه سواء والكل - بلا تخصيص - يستفيدون منه. 

ونظير ذلك اشتراء الكتاب والقران وكتب الأدعية بالزكاة وصرفها في سبيل 
الله حتّى ينتفع به القاصي والداني. 

وهذا بخلاف الصورة الثانية فانّ الزكاة نصرف مالآ في نفقة من تجب نفقته 
على المالك. فلا قصور في شمول الأدلة الأعه من بذل الزكاة على واجبي النفقة» 
غاية الأمر ان البذل تارة بصورة التملبك واخرى بصورة نحبيس العين وتسبيل 


المنفعة. 
وربا يقال: انّه لا دليل على جعل التولية لنفسه ولا لأولاده إذا صرف الركاة 
في الوقف. 


يلاحظ عليه: أن ذلك مسن لوازم صحّمة الوقف. فإذا كان للمالك؛ ولاية 
صرف الزكاة بصورة الوقف على المسلمين» ومن جانب طبيعة الوقف لا تخلو عمّن 
يل أمر الوقف من حيث حراسته واستثماره وصرفه في مواضعه: فالقدر المتيقّن هو 
جعل التولية لمن يباشر أمر الوقف ولاية وليس هو إلا المالك. ولا وجه لتقديم 
الحاكم عليه بعد كون ولايتهما على الصرف سوا فلاحظ. 

* وقد جاء في الحديث: «أنّ الحق القديم لا يبطله شيء؟. 

وفي ”نبج البلاغة» عن علي (تا :ان لكل دم ثائرأء و لكلّ حقٌ طالبا» 0) 


106 نيج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


لا يجوز إعطاء الركاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة والح وغيرها فرك 


اثانة والمشرون: لا جوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة 
أو الحج أو نحوهما من القرب» ويجوز من سهم سبيل الله..* 


لكنّ هنا فسرقاً بين الح الشخصي و النوعي» ففي الأول يجوز للفقير طلب 
حقّه الشخصي ولو بالتقفاص؛ بخلاف الثاني فإنه ليس متعلّقاً بشخصه بل هو 
للعناوين الغانية» وبا ان العنوان لا يقوم بإحقاق حقّه ينوب عنه الحاكم» فيجوز 
له المقاصة: أو الإذن للفقير بالتقاص إِمّا في مورد خاص أو في كل مورد. 

كما أن للحاكم ذلك؛ فكذلك لعدول المؤمنين إذا قاموا مقام الحاكم في 


الأموز الحسبية: 

# هنا فرعان: 

الأؤل: لا يجوز للمالك إعطاء الزكاة لفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجج 
أو نحوهما من القرب. 


الثاني: يجوز للم لك أن يدفع إلى الفقبر من سهم سبيل الله كذلك. 

أمَا الأؤل: فهل البحث فيه منصبٌ على جواز صرف الزكاة في الزيارة 
والحج » كما فهمه أكثر المعلقَين على العروة؟ 

أو أنه منصب على جواز اشتراط المصرف على الفقير إذا كان المعطى من 
سهم الفقراء كا هو الظاهر من السيد الخوثي في مستنده؟ ”") 

فإن أريد الأزّل فلا وجه للمنع إذا صارت الزيارة؛ من المؤونة العرفية 
كبعض الأسفار التنزهية؛ فإِنَ حرمان الفقير منهاء بعد كونها من المؤن العرفية مما 
لا دليل عليه؛ كيف و قد ورد جواز صرف الركاة في الحجخ؟! 


.١‏ مستند العروة: 4 ؟/ 7"ا. 





لز 5 الزكاة كي الشريعة الإسلامية الغراء ج؟ 


ففي موثّقة سماعة. عن أب عبد الله فت قال: «إذا أخذ الرجل الزكاة فهي 
كياله يصنع بها ما يشاء" قال: وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء 
فريضة لا يحمدون إلا بأداتها وهي الزكاة» فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة 
ماله يصنم مها ما يشاء" فقلت: يتروّج مها ويحجح منها؟ قال: لتعم» هي مالها 
قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: 
انعلم1 00 

وفي رواية الحكم بن عتيبة» قال: قلت لأبي عبد اللههيّة: الرجل يعطي 
الرجل من زكاة ماله يحب بها؟ قال: :مال الركاة يحي به؟!» فقلت له: إِنّه رجل 
مسلم أعطئ رجلا مسليا فقال:إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره ولا يقل 
له: حج بهاء يصنع بها بعده ما يشاء».""» 

هذا إذا كان البحث منصبّاً على جواز صرف الزكاة في الزيارة والحي؛ و أمَا 
لو كان منصباً على جواز الاشتراط بأن يعطي من سهم الفقراء ويشترط عليه أن 
يحب بالزكاة فالظاهر انه لا وجه لتعبين المصرف بعد عدم ولايته عليه. وإن كان 
له الولاية في تعيين الفقين وذلك لأنّه بعد القبض يملكء ولا أثر للاشتراط 

والحاصل: انه لو كان الدفع بنحو التمليك(لا الصرف كما هو الرائج في 
الفقير بعدما أخذ وقبض يتملك ما أخذه فله صرف ما ملكه في أي شيء شاء 
بشرط أن لا يكون فوق شأنه؛ وتعيين المصرف من جانب المالك يتوتّف على 
ولايته لذلك». وليس هناك دليل بل الدليل على خلافه. 


او؟. الوساتل:7. اباب 4١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث١‏ و”. 


3 جواز ضر الإكناين مهم ميل لاق كل وي 12111 مان 


الثالثة والعشرون: جوز عر لكاي عورد لان” في كل قربة» 
حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم ب يمكن دفع شره إلآ 
بهذا.# 





وأما إذا كان الدفع من سهم سبيل الله ليحبج فهل يلزم للفقير أن يصرفه 
في خنصوص الحج. أو هو تار فيجوز له أن يصرفه في كل ما هو مصداق لسبيل 
الله؟ 

الظاهر هو الثاني لما عرفت من أنه ليس للمالك ولاية تعيين المصرف على 
المستحق. فالذي يجب على الفقير رعاية حكم السهم الذي أخذه وقبضه. فهو 
ملزم من جهة ان السهم من سهم سبيل الله فلابدٌ من صرفها في مورده » من غير 
فرق بين الحبجح وسائر المصالح العامة, أو المصالح العامة الديئية» وقد عرفت أن 
0 1 0 الدينية. ع 

* إذا كان المراد من سبيل الله هو صرف الزكاة في المصالح العامة. 
فتخليص المظلوم من يد الظالم ولو ببذل الزكاة صرف لا في المصالح العامة 
الدينية؛ خصوصاً إذا كان للأسير سمعة بين المسلمين. 


6 . الزكاة في الشريمة الإسلامية الغرّاءج 7 


الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف 
حب زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب» وجبت 
الزكاة على ذلك الشخص أيضاًء لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب. وأمًا لو 
كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخصء وي وجوبها على المالك 
بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال.:* 





# لا شك انَّ الركاة على امالك حين تعلقهاء فلو قلنا أن وقت التعلق هو 
انعقاد حب الحنطة والشعير فمن كان مالكاً في هذه الحالة قعليه الزكاة. 

نا الكلام في صكة انتقال المنذور إلى غير المالك عن طريق النذر. 

توضيح ذلك: أنَ نذر ز نصف النتاج يت يتَحَفّوٌ بصورتين: 

, 5 . 4 00 

الاولى: أن يكون بصورة نذر النتيجة بمعنى أن يكون نفس النذر تملكا 
لنصف النتاج للمنذور له فيسمى الملكية القهرية» نظير باب الإرث والديات 
فانَ السوارث يملك التركة بنفس الموت: كما أن المجروح يملك الدية على ذمَة 

نم إن نذر النتيجة إِنَّا يصمٌ إذا كان متعلّق النذر أمراً إيقاعي لا يشترط 
فيه القبول | إذا نذر أن يكون المال المعين صدقة: أو الشاة أضحية؛ وأمّا إذا كان 
متعلّق النذر أمراً غير إيقاعيء كما في التملّك ولا يصمٌ بالنذر, لأنّه عبارة عن 
كالبيع والإجارة والهبة» وما يكون من هذا القبيل يتوقف على إيجاب وقبول: 
والمفروض خحلافه. 

وأا النوصية التمليكية كأن يوصي بأنْ هذا امال لفلان؛ فالأقوى عدم 


في جواز الوكالة لقبض الركاة 6١‏ 

الخامسة العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شسخصاً يقبض له الزكاة» من 
أي شخص: وفي أيّ مكان كانء ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه 
بالحال» وتبرأ ذمّته» وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. ولا مانع 
من أن يجعل الفقير للوكيل جُعْلاً على ذلك.*# 


حصول التملّك إلآ بعد القبول وإن كان سائر آثار الوصية من حرمة التبديل 
مترتبة على الوصية وإن لم يلحقها القبول. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: ان المنذور له لا يملك متعلق النذر حين تعلق 
الوجوب فلا تهب عليه الزكاة» بل على المالك. 

وعلى ضوء ذلك: تكون الزكاة على المالك كلهاء لأنّه المالك حين التعلّق 
على خلاف ما أفاده المصئف. 

الثائية: أن يكون النذر بصورة شرط الفعل أي نذر تمليك نصف الخاصل 
له وبما انّه يصدر مئه التمليك حين التعلّق تجب الزكاة على المالك أيضاً. 

وأمًا تصوّر ان النذر مانع عن التصرف وان المانع الشرعي كالمانع العقلي؛ 
فقد مر الكلام فيه بأنَ القدر المتيقّن من الروايات هو كون الرجل غير قادر على 
التصرف لأجل مانع تكويني؛ فعليه يجب عليه التمليك أوَلآِ وإخراج زكاته ثانياً. 

وبذلك يعلم ماهو المراد في كلام المصئف من الإشكال. 

# استدل عليه في* المستمسك» بقوله: لأنّ القبض نا يقبل النيابة عندهم. 
كما يساعده ارتكاز العرف والعقّلاء 20 

أقول: قبول شيء للنيابة والوكالة أمر عقلائي؛ فربّ) يكون الشيء راجعاً إلى 


١‏ المستمسك:9/:/8ا؟, 


0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرَاء ج37 


السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة» فلو أعطى 
فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه» فأجاز بعد ذلك لم يصح. 

نعم لو كان امال باقياً في يد الفقين أو تالفاً مع ضمانه ‏ بأن يكون عالاً 
بالحال ‏ يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره. * 


شخص الإنسانء وذلك كالأكل والشرب في الأمور المادية والتعمّل والتفكّر فى 
الأمور المعنوية؛ وهذه الأمور لا تقبل النيابة» وأما إذا كان راجعاً إلى توسيع نطاق 
قدرته» فهذا ما يقبل النيابة» فيصحّ للفقير توكيل الآخر في أخذ الركاة» بل يجوز له 
الجُعل لأنّه عمل محترم يقابل بأجرة» لإطلاق أدلة الجعالة الشاملة للمقام. 

وبما انيد الوكيل يد الموكل وأخصذه أخذه. تبرأ ذمَة المالك بالدفع إلى 
الوكيل ‏ بشرط الوثوق به- كما يبرأ بالدفع إلى الحاكم. 

# هنا فرعان: 

.١‏ لا تجري الفضولية في دفم الركاة. و إن لحقته الإجازة. 

؟. لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مضموناً عليه جاز الاحتساب إذا 
كان فقيراً عند الاحتساب. و إليك دراسة الفرعين: 

أمَا الأؤل فقد حكاه صاحب الجواهر عن بعضهم وقال: بل قد يقال 
بجريان الفضولي في الزكاة من دون اعتبار الوكالة» لكنه لا يخلو من إشكال أو 
منع .''ثمٌ إن استدل على عدم جرياتها في الزكاة بوجوه مخدوشة. 

والأولى أن يقال: ان صحّة العقد الفضوني إذا لحقعه الإجارة» هل هي 
مطابقة لمقتضى القواعدء من دون حاجة إلى ورود نض خخاص في كل مورد؟ كما 


.١‏ الجواهر:9١/‏ لال1. 











الفضولية في دفع الزكاة 01 


عليه الشيخ الأنصاري:#م حيث أفاد ان العقد الفضولي جامع لعامّة شروط 
الصحّة ماعدا الاستناد إلى المالك. وهو يتحقّق بالإجازة: وعلى هذا فتجري 
الفضولية في دفع الزكاة ويتحمّق الاستناد بالإجازة. أو ان العقد الفضولي؛ غير 
داخل تحت العمومات. قبل الإنجازة» لأنْ الخطاب فيها للمالك . ون فعله فعل 
المالك؟ وأين هذا من بيع الأجنبي ملك الغيو فاه يعد أمراً عبثاً وتدخلاً في 
سلطان الغير. وقياس المقام بفعل الوكيل قياس مع الفارق. فانَ عمله عرفاً هو 
عمل الموكل» بخلاف غيره. 

وليس الكلام في شرطية سبق الإذن» حتى يقال بأنَ عدم سبقه لا يضر 
بصدق البيع والعقد. بل الكلام في مفاد الآية فانَ المخطاب فيها للمالك أو من 
يقوم مقامه؛ وأمًا اخارج عنه فليس مشمولاً للخطاب والتشريع. 

وعلى ضوء ذلك فالعقد الفضوليء قبل إجازة امالك عاطل وباطلء لا 
يقام لسه وزن في سوق الاعتبار وإن أطنب ا أتحرون ‏ بعد الشيخ ‏ الكلام في 
اعتباره وجعلوه كالعقد الصادر من المالسك؛ غير أنه يفقد شيئاً طفيفاً من شرائط 
الصحة؛ مع أنه في نظر العرف والعقلاء فاقد لكل شيء؛ بل كلام صدر من غير 
أهله ووقع في غير محلّه. 

والقدر المتيقّن في صحّة العقد الفضولي ما إذا كان بين امالك والببائع 
خلطة ومصاحبة تُصحّح له عرفا أن ييع مال صديقه بشرط لحوق الإإجازة» 
وعندئل فيا هو المهم و المؤثر هو الأجازة اللاحقة, 

وبذلك يعلم ضعف ما استدل به على دعم صحّة جريان الفضولية في 
الركاة» وإليك الإشارة إلى بعضها: 

.١‏ ان المستفاد من أدلّة جواز التوكيل في أداء الزكاة» عدم اعتبار المباشرة 


م ا 000 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج” 


فيها وان الغرض أصل وقوع الفعل خخارجاً ولو من غير المكلف, 

يلاحظ عليه: بأنّ فعل الوكيلء فعل الموكل من أوْل الأمر فتشمله 
العمومات: وأمّا عمل الفضولي فلا صلة له بالمالك» فكيف يقاس هذاء مهذا؟! 

؟. أن الفضولية كما تجري في العقود تجري في الإيقاعات. فيصحٌ عق 
المفلّس مع إجازة الغرماء» | يصي عتق الراهن للعبد المرهون من دون أن يكون 
متوقفاً على إجازة المرءبن. إلى غير ذلك من الموارد. 

يلاحظ عليه: أن الإشكال في المقام غير مبني على الفسرق بين العقسود 
والإيقاعات حتَّى يستدل على صحَّتها فيها بالموارد المذكورة ويعطف عليها 
جريان الفضولية في الركاة بها انها إيقاع لا عقد. 

بل الإشكال مركز على أنَّ العقسد الفضولي» غير معتير عند العقلاء: إل في 
موارد خاصة يعتبره العقلاء شيئاً صا حا للحوق الإجازة» وإلا فلو صحٌ اعتباره 
لصم في العقود والإيقاعات معاً. 

والذي يزيد الطين بلّة ان الركاة من العبادات التي تعتبر فيها المباشرة ولاه 
و قصد القربة ثانياه ولو سقطت شرطية الأول كما في مورد الوكالة» فلا دليل على 
سقوطها في المورد» للفرق الواضح بين الوكيل والأجنبي» مضافاً إلى عدم تمنّي 
القربة من الأجنبيء وما ربّا يقال من إمكان تَشّيه عند غفلة الفضولي عن حرمة 
التصرفء. تخصيص للجواز بمورد نادر 

فإنقلت: ما هي الثمرة في المقام سواء أقلنا بكون العقد الفضويي مطابقاً 
للقاعدة أو لا لأنّه إذا الحقته الإجازة: وكان المال باقيا تبرأ ذمّة المالك على كلا 
القولين. 

قلت: تظهر الثمرة: فيها إذا كان القابض فقبراً حين الأخذ. وغنياً حين 


إذا وكل ا مالك شخصاً في إخراج زكاته :0 


السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله؛ 
أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء» يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً 
مع علمه بأنْ غرضه الإيصال إلى الفقراء» وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع 
إلى غيره فلا يجوز. # 





الإجازة» فعلى القول بشهول عمومات أداء الزكاة للمورد. تبرأ ذمّة المالك إذا 
أجازه» لا على القول بكونه على خلاف القاعدة فالعيرة عندئل بوقت الإجازة» فإذا 
كان عندها غنيأه لا تصلح لأخذ الركاة. 

وأمًا الفرع الثاني» أعنسي: إذا كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة مع 
ضما نه بأن يكون الفقير عالماً بالحال ‏ يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره. 

إن ما ذكره يتم على مبناه من عدم جريان الفضولية في باب الزكاة فتكون 
العيرة بزمان الإجازة» وأمّا على القول بجرياءها فيها فيجوز الاحتساب إذا كان 
فقيراً في زمان القبض. 

ثم إن المصتف خصٌ ضان القابض بالعلم بالحال؛ مع أنه ضامن مطلقا 
سواء علم أو لاء لأنه داخل في باب تعاقب الأيديء غاية الأمر لو كان عالاً 
بالحال» يستقر الضمان عليه؛ وإن كان جاهلاً يرجع إلى الدافع إن رجع المالك 
إليه. 

* إذا وكل إنسان شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطى له ماله وقال: 
ادفعه إلى الفقراء» فهل يجوز له أن يأخذ منه شيئاً لنفسه إذا كان مستحقّاً للركاة؟ 

وهذه المسألة نظائر في أبواب الفقه. مثلاً: 

إذا وكل إنساناً أن يبيع له مالآ فهل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه؟ 
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أو وكله أن يؤجر داره أو دابته» فهل يجوز أن يستأجر لنفسه؟ 

أو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها برجلء فهل يجوز أن يزجها لنفسه؟ 

ثم إنّ الكلام تارة يقع في مقام الثبوت؛ وأخرى في مقام الإثبات. 

أمَا الأول فالجواز وعدمه يدور حول شمول إذنه للوكيل وعدم شموله. 

وبعبارة أخرى: إذا علم أنّ غرضه الإيصال إلى الفقير َأ كان فله الأنعذه 
وإن ل يعلم فلاء وإنّما المهم هو مقام الإثبات وهو يختلف حسب اختلاف كلام 
الموكل وظهوره في الشمول وعدمه؛ مثلاً: 

.١‏ إذا وكله بأن يعطي زكاته لزيد الفقينٍ فلا يجوز له أن يدفعه إلى نفسه 
وإن كان الملاك موجوداً. لأنّ للمالك ولابة التعيين؛ وقد عيّنه لشخص معيّن وإن 
كان لأجل فقر ذلك الشخص. 

'. إذا وكله أن يعطي زكاته إلى الفقراء بصورة صيغة الجمع المفيدة 
للاستغراق؛ أو كان الشمول مقتضى الإطلاق؛ فهل يؤخذ بمقنضى العموم أو 
الإطلاق» أو يؤخذ بظاهر الدفع الدالٌ على تعدد الدافع والمدفوع؟ 

*'. إذا كان اللفظ مهملا لا عموم فيه ولا إطلاق. والجميع محل بحث . 

قال الشيخ : ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليضرّقها على مستحقها وكان 
مستحقاً للزكاة: جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غبره» اللّهمَ إلا أن يعينٌ له 
عل أقوام بأعيانهم: فإنْه لا يجوز له حينئذٍ أن يأخذ منها شيئاء ولا أن يعدل عنهم 
إلى غيرهم.!) 

وظاهره أن الالختصاص يحتاج إلى التصريح وإلآ فيأخذ لنفسه منها شيئاً 
ويحتمل العكسء وهو انْ الأصل هو الاختصاص الآ أن يصرح بالعموم أو يفهم 


١‏ النهاية:184. 


إذا وكل المالك شخصاً في إخراج زكاته لاه 





بالإطلاق. وعلى هذا فلو أحرز الدافع ان الغرض وصول الال إلى الفقراء» وان 
الدافع وسائر الفقراء في نظره سواسية» يجوز له الأخذ وإن كان الإحراز مستنداً إلى 
عموم اللفظ أو إطلاقه. 

هذا هو مقتضى القاعدة: وأمًا الروايات فظاهرها هو الجواز مالم يعيّن. 

.١‏ مولّقة سعيد بن يساره قال: قلت لأبي عبد الله غقه: الرجل يعطى الزكاة 
فيقّمها في أصحابه. أيأخذ منها شيئاً؟ قال: «نعم».'0) 

؟. صحيحة حسين بن عثهان: عن أبي إبراهيم فته في رجل أعطلي مالاً 
يفرّقه في من يحل له أله أن يأخذ شيئاً لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: «يأخذ منه 
لنفسه مثل ما يعطي غيره». 97 

ولولا هذه الرواية لقلنا بأنه يأخخذ لنفسه أكثر مما عيّن لغيروه لكن التقييد 
يصذنا عن التجاوز. 

"'. صحيحة عبد الرحمن بن الححجاج قال: سألت أبا الحسن ل عن الرجل 
يُعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعهاء وهو تمن تحل له الصدقة؟ 
قال: دلا بأس أن يأخذ لنفسه كا يُعطي غيره ‏ قال: ‏ ولا يبوز له أن يأخذ إذا أمره 
أن يضعها في مواضع مسمّاة إلا بإذنه؛.0) 

5. صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أب عيد الله في في رجل أعطاه 
رجل مالا ليقسمه في المساكين؛ وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن 
يستأذن صاحبه؟ قال: ١نعم».8)‏ 

3 الوسائل:3: الباب 1٠‏ ا للزكاة: الحديث ١و5‏ 


.الوسائل: 1. الماب ٠‏ 4 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث 7. 
؛.الوساتل: 017 اثياب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث7. 
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وتصور ان الدفع في مورد الرواية الرابعة أهون لحصول التغاير بين الدافع 
والمافوع إليه الذي هو عياله المحتاجون» غير تاى لأنّه دقة عقلية» فالإعطاء لحم 
كالإعطاء لنفسه. 

نعم ربها يظهر من بعض الروايات المنع إلا أن يأذن. ففي صحيحة عبد 
الرحمن بن الحجاجء قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو 
في مساكين؛ وهو محتاج» أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئاً 
حتّى يأذن له صاحبه؛.20) 

يلاحظ عليه: أن نفس عبد الرحمن بن الحججاج قد روى جواز الدفع كما مر 
فكيف يروي عدم جوازه؟! فلابدٌ من الجمع» فهنا جمعان: 

.١‏ ان مورد الرواية هو ماله الشخصي فهو يوزع من تلقاء نفسه خخالص 
ماله؛ ومن البديبي ان مثل هذا الال لا يجوز التصرف فيه إل بإذن خاص من 
صاحبه. ومجرّد اندراجه في العنوان المقسوم عليه المال من المحاويج أو المساكين 
لايسوغ التصرف مالم يحرز شمول الإذن له بدليل قاطع ى! لا يخفى. 

يلاحظ عليه: أنه لا فرق بين الحقوق الشرعية والمال الشخصي. فانَ للمالك 
تعيين المصرف ولا يجوز للوكيل التخطّي عنه فلو كان اللفظ ظاهراً في كون 
الموضوع إليه غير الدافع؛ فلا يجوز مطلقاً لا في الحقوق الشرعية ولا في المال 
الشخصي. 

وإن لم يكن ظاهراً جاز أخذه بحكم انّه مصداق للعنوان الذي أمر امالك 
بالدفع إليه. 

؟. حمل الحديث على الكراهة. ويشهد لذلك صحيحة هشام بن الحكم. 


١.الوسائل: ١١‏ الباب 84 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث7. والمحاويج : المحتاجون. 
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الثامنة والعشرون: لو قبضى الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو 
تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتهاء وهكذا في سائر الأنعام 
والنقدين.ه 


عن أبي عبد الله ه9 قال: «إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن 
كان الذي عندك خيراً منه».0©والهدف رفع التهمة. 

هذا ما يمكن أن يقال في المقام؛ وأمّا التوكيل في التزويج فللبحث فيه مقام 
آخر. 

#وجه شمول العمومات والإطلاقات للمقام» كإطلاق قوله: *في كل 
أربعين شاة» شاة» 29 

ولعل وجه ترّهم عدم الوجوب كون الركاة حم مفروضاً في مال الأغنياء.9» 
ولكنّ القيد وارد مورد الغالب؛ وقد جاء لاستنهاض الأغنياء لدفع زكاة أموالهم؛ 
مع كون الملاك أعج» أو كون الزكاة مثل الخمسء فكما لا يتعلّق الخمس بالخمس 
فهكذا الركاة ففي خبر علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرضافتيا بصلة 
إلى أبي» فكتب إليه أبي: هل علٍ فيا مرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: ٠لا‏ خمس 
عليك فيما سرح به صاحب الخمس».''ولكن القياس ممنوع. 

نعم انَّ في المسألة المفروضة في المتن تأملا بناء على القول بأنّه لا يجوز 
الإعطاء زائداً على مؤونة السنة» فكيف لفترض فقيراً أخذ أربعين شاة؛ ومضى 





١.الوسائل:7١.‏ الباب 6 من أبواب آداب التجارة» الحديث١‏ . 

؟. الوسائل:5. الباب من أبواب زكاة الأنعام, الحديث١‏ , 

*. الوساتل:1: الباب١‏ من أبواب ها تجب فيه الزكاة؛ الحديث ١5‏ "' وغيره. 
4. الوسائل:5؛ الباب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس؛ الحديثك7, 


دوه الركاة في الشربعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مشلاء وكان 
نصيب كل منهما بقدر النصابء فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر 
أو منه بإذن الآخر قبل القسمة. ثم اقتسماه. 

فإن احتمل المزكي أن شريكه يودي زكاته فلا إشكال. 

وإن علم أنه لا يؤدّي ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين 
فيكون مقّدار منها في حصته. * 


عليه سنة واحدة وهو لم يتصرف فيهاء فإنَ هذا يعرب عن كونها أزيد من مؤونة 
سنته؟! اللّهِمٌ إلا أن يقال انّه عاش من ناثها من الصوف واللبن مع بقاء العين. 

هنا فرعان: 

١‏ إذا أدّى زكاة حضته؛ نم اقتسم| وكان يحتمل ان الشريك سيؤدَّي زكاة 
ماله فلا إشكالء لأن فعله يحمل على الصحّة؛ ومثله ماإذا باع حصته قبل 
القسمة؛ أو بعدها قبل الإنحراج ولكن يُحتمل انّه يخرج زكاة ماله. 

”. تلك الصورة ولكن مع العلم بأنه لا يخرج. فإن قلنا بن تعلقها على 
العين من قبيل الكلي في المعيّن فلا إشكال عليه؛ لاشتمال حصة الآخر على مقدار 
الزكاة؛ إنما الكلام فيا إذا قلنا بن التعلّق من باب الإشاعة والشركة الحقيقية أو 
الشركة في المالية أو كون تعلّقها كتعلّق حق الرهان بالعين فان النصف المشاع وإن 
كان مزكى لكن النصف المشاع الآخسر غير مزكى فيه حقٌّ المستحق» فإذا اقتسماء 
وأخذ حصته لا يكون المأخوذ مزكى كلّه؛ بل النصف المشاع مزْكى دون النصف 
الآخر. 

ولكن الظاهر ان الإشاعة أو الشركة المالية غير مانعة عن صحّة الإفراز 


.في حكم المال الزكوي بون شريكين إذا أدَى أحدهما زكاته دون الآتخر اهمه 


واختصاص ما أخذه ملكاً خالصاً له. وذلك لأنَّ نصيب أحد الشريكين بإخراج 
زكاته صار مزكى؛ و نصيب الشريك الآخر غير مزكى, وهذا مما لا مرية فيه» 
ولذلك لو أخرج الثاني زكاته من ماله أو من النصاب, لصار الجميع مزكى» هذا 
من جانب. 

ومن جانب آخر انّ لكل من الشريكين إفراز حصّته ونصيبه. سواء كان 
مزكى من ذي قبل أم لم يكن؛ فإذا أفرز حصته. فقد أحرز الحصة المزكاة» وبقيت 
الخصة غير المزكاة للشريك الآخر. 

والحاصل: انَّ هنا أمرين مسلّمين: 

.١‏ نصيب أحد الشريكين مزكى في حالة الإشاعة دون نصيب الآخر. 

؟. ان مقتضى قاعدة السلطنة؛ إفراز كل نصيبه عن الآخر. 

فإذا أفرز فقد أفرز النصيب المزكى عن غيره» ومعه لا تكليف عليه؛ ولعل 
إلى ما ذكر يشير بض الحواشي: إذا كانت للالك ولاية القسمة ىا هو مقتضى 
قاعدة السلطنة؛ فيفرز حصة المزكاة عن حصة شريكه غير المركاة. 

وفي حاشية أخرى :لا إشكال حتى على ما هو المختار من الإشاعة؛ إذ بعد 
إعطاء البدل يكون أصل الال المزكى مشاعاً في المجموع» وبالقسمة يفرز المرَمَى 
عن غيره. 

وربما يقال: انّ مقتضى قاعدة السلطنة» سلطتة كل منهما على إفراز حصّة 
نفسه مسن حصّة شريكه برضاهماء ولا دليل عل ولايتهما على الإفراز بالنسبة إلى 
مقدار الخمس أو الركاة فنا لشريك ثالث. 

يلاحظ عليه وَل أن لازم ذلك أنّه لو اقتسما قبل إخراج زكاة نصيبه؛ وهو 
يعلم أنه لا يؤدّي الآخر زكاة نصيبه أن لا يجوز له التصرّف بعد إخراج عشره أو 
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نصفه قائلاً بأنّهِ ليس له الولاية على إفراز مقدار الركاة فانّه شريك ثالث وهو كما 
ترى. 

ويترئّب على ذلك انه لو كان شركاء عشرة وهو يعلم أنْهم لا يخرجون زكاة 
أنصابهم. لا يجوز له التصرف فيط أفرز لأنّه ليس هم الولاية على إفراز الخمس إل 
إذا أخرج ما وجب على الآخرين في المفروز. 

والحاصل: انه لا فرق في كون المفروز ملكا لهه سواء أخخرج زكاته قبل الإفراز 
أو بعده. 

وثانياً: أنّ هنا فرقاً بين أن يكون الشريك الثالث شخصاً حقيقياً فلا يصحٌ 
الإفراز بدون رضاه و إخراج سهمه؛ وأا إذا كان الثالث عنواناً كلياً غير مشخّص 
في فرده ففي مثله يكون كل فرد مسؤولاً عن وظيفته وواجبه؛ كا هو الحال في 
الضرائب التي تدفع إلى صندوق الدولة. 

إن منع المالك المخرج زكاة نصيبه؛ من التصرف أشبه بالقول بأنْه يتحمّل 
وزر الآخر وقد قال سبحانه: «الَائَزرٌ وازِرةٌوررَ أخرى "٠'.»‏ 


ا النجم:8؟. 


في حكم أخذ الزكاة من الكافر وفك 


الثلاثون: قد مرّ ان الكافر مكلف بالزكاة ولا تصحٌ منه ‏ وإن كان لو 
أسلم سقطت عنه؛ وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو 
أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو انول للثّة. وإن ل يؤخذ منه حتى 
مات كافراً جاز الأخذ من تركته. وإن كان وارئه مسلرماً وجب عليه؛ كما أنه 
لو اشترى مسلم تام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الركاة 
فضولياً ؛ وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة» و قد مرٌ 
سابقاً. * 


هنا فروع : 

.١‏ انَّ الكافر مكلف بالزكاة ولا يصحٌ منه. وإن أسلم سقطت عنه. وقد 
مضى الكلام فيه في أوائل الزكاة.”2 

'. يجوز للحاكم الشرعي إجباره على الإعطاء؛ أو أخذها من ماله قهراً 
عليه؛ ويكون هو الممولٍ للنيّة. وقد مضى الكلام فيه.9» 

وقد قلنا : إنّ المراد من النيّة هو نيّة الزكاة؛ لأنَّ المال لا يتمخص فيها ! 
بالذمّة؛ وأما قصد القربة فلا. 


0 


“. إذا لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأنعذ من تركته وإن كان وارثه 
مسلا وذلك لأنّ الح القديم لا يبطله شيء؛ فموت الكافر لا يوجب بطلان 
حقٌّ المستحق. غير ان جواز الأحذ من الكافر قهراً مشروط على ذكر مافي عقد 
الذمّة وإلآ فلاء لأنه محكوم برا تعهّد به. وانّفق هو والحاكم الإسلامي؛ لاما وجب 


.١‏ لاحظ الجزء الأوّل: ممَدّمة كتاب الزكاة» المسألة . المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة. 
". لاحظ هذا جزء .الفصل العاشي المسألة الخامسة» ص 4159. 
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الحادية والثلاثون: .١‏ إذا بقى من المال- الذي تعلق به الزكاة 
والخمس - مقدار لا يفي بها ولم يكن عنده غيره؛ فالظاهر وجوب التوزيع 


بالنسبة. 
؟. بخلاف ما إذا كانا في ذمّته وم يكن عنده ما يفي بها فإنْه عير بين 


*. وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس 
والكفارة والنذر والمظالم» وضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين- 
التي فيها الخمس أو الزكاة ‏ موجودة وجب تقديمهم) على البقيّة. 

5. وإن لم تكن موجودة فهو مخبّر بين تقديم أيّها شاء, ولا يجب 


التوزيع وإن كان أولى. 
ٌُ 
. نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع 


5. وإذا كان عليه حب واجب أيضاً كان في عرضها. * 


من الشرع. 

5.ولو اشتراه مسلم كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا وقد مرٌ 
الكلام فيه.20 

# هنا فروع سبعة؛ أربعة منها ترجع إلى حال حياة المالك. والثلاثة الأخيرة 
إلى موته. وإليك البيان: 

.١‏ إذا تعلّى الخمس والزكاة بهال معيّن ول يبق إلآ مقدار لا يفي بها ولم 


. 17١ لاحظ الجزء الأول مقدّمة كتاب الزكاة: المسألة الثامئة عشرة؛ ص‎ .١ 


من كان عليه حمس أو ركاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهها دوه 


". إذا كان الخمس والزكاة على ذمّته بأن كانت العين تالفة كلها ول يكن 
عنده من المال ما يفي بهها. 

*. إذا تعلق الخمس والركاة بعين موجودة: ومع ذلك عليه دين وكمارة 
ومظالم بحيث لا تفي العين بالجميع. 

. تلك الصورة لكن لم تكن العين موجودة؛ وانتقلا إلى الذمة. 

5. إذا مات عن عين تعلق بها الخمس والزكاة وكان عليه دين غيرهما وهذا 
القسم لم يذكره المصنّف. 

. هذه الصورة ولم تكن العين موجودة وضاقت التركة. 

. تلك الصورة وكان عليه حب أيضا. 

وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر: 

الأقل: إذا تعلّق الخمس والزكاة بعين معيّنة ول يبق منها إلا بمقدار لا يفي 
بهماء مثلاً إذا كان المال عشرة دراهم, والخمس عشرة والزكاة مثله؛ احتمل التوزيع 
كأنه جمع بين ال حقّينء إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر ى) لا وجه لتركهماء فتعين 
التوزيع. 

ومثله ما إذا اختلفت النسبة. كما إذا كانت الزكاة عشرين والخمس عشرة 
وُرْعَ الموجود عليهما بنسبة الثلثين والثلث. 

واحتمل السيد الحكيم التتخيير قائلاً: إن كل جزء من امال موضوع لكل 
من الحقّينء فحيث لا يمكن إعماهما معاء يكون إعمال أحدهما بعينه ترجيحاً بلا 
مرجّح. ولازمه التخيير في إعمال كل منهاء فلا موجب للتوزيع.'") 


.*17/8/84:كسبتسملا.١‎ 


الزكاة في الشر بعة الإسلامية الغرّاء ج ” 





يلاحظ عليه: أن تعيّن التخيير أيضاً لا مرجب لهء لأنّ امتناع إعمافم| أو 
أحدهما بعينه» لا يستلزم تعيّن التخيين مع إمكان طريق أخمر وهو التوزيع 
بالنسبة» أضف إلى ذلك: ان التوزيع هو الموافق لقاعدة العدل والإنصاف. 
ويؤيّده ما ورد في مسألة الودعي المعروفة حيث حكم الإمام باختصاص أحد 
الدرهمين تصاحبهم|ء وتقسيط الآخخر بينه و بين صاحب الدرهم الآتعر.”"" كما 
يؤيّده التقسيط في الغرماء حسب النسبة. 

الثاني: إذا كان الخمس والركاة على ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهماء فأفتى 
المصنف بالتخيير بين التوزيع وتقديم أحدهما على الآخر. أمّا التوزيع فقد علم 
وجهه؛ إنما الكلام في تقديم أحدهما على الآخرء فقال السيد الحكيم في وجهه: إذ 
لاحقٌّ في البين ليجيء ما تقدّم؛ بل ليس إل التكليف بالأداء فيتعين الرجوع فيه 
إلى قواعد التزاحم.؟! 

الظاهر تعيّن التوزيع لعدم جريان قواعد الشزاحم, لأن مصبّها ما إذا دار 
الأمر بين تركهم| أو إنجاز أحدهماء كا في الخريقين فيحكم العقل بالتخيير تعدم 
إمكان التفسيط. دون المقام الذي يدور الأمر فيه بين أمور ثلائة؛ أعني: الترك 
المطلق. و إنجاز أحدهماء و التقسيط. 

ومنه يظهر النظر فيا أفاده السيد المحقّق الخوئي حيث قال: فحيث لا 
علاقة حينئيٍ بين ما عليه الحق. وبين ما لديه من المال- لكون موطنه الذمّة حسب 
الفرض - إذن لا موجب للتوزيعء بل يتحخسّر بينه و بين تقديم أي منهما شاء؛ إن 
كليهما دين يجب أداؤه كيف ما اتفق. 





, ١ثيدحلا من أبواب الصلح.‎ ١١ الباب‎ ١ الوسائل:‎ .١ 
.181 /17 14 المستمسك:8/ 71/8 *. مسستند العروة:‎ ." 


من كان عليه خمس أو ركاة وكان المال الذي عنده لايفي بها 3 /امة 


يلاحظ عليه: أن تفديم أحدهماء إطاحة لصاحب الحق الآخر في نظر 
العرف. وتعدّيا على حقوقه فاللازم هو التقسيط. 

الغالث: إذا كان عليه مس أو زكاة و كانت العين التي فيها الخمس 
والزكاة موجودة ومع ذلك على ذمّئه دين الناس: وجب تقديمها على سائر الديون» 
لكون العين متعلقة بحقّ أصحاب الخمس والزكاة بنحو من الأنحاءء من 
الإشاعة: والكل في المعيّن, أو المالية السيّالة؛ أو كونها رهناً عندهم. فيقدّم 
أصحابها على بقية الديون التي موطنها الذمة. 

الرابع: تلك الصورة ولكن كانت العين تالفة وانتقلت الديون كلّها إلى 
الذمة, فقد أفتى المصنّف في المقام أيضاً بالتخيير بين تقديم أتّهما شاء. ونه لا 
يجب التوزيع» وذلك لاستقرار الكل في الذمّة الذي نتيجته التخيير؛ وقد عرفت أن 
التوزيع هو الأوفق إلى مقتضى القواعد. وأنّ في التخبير تبعيضاً غير مرضي. 

ثم إن المصنّف عطف على ديون الناس النذر والكقارة وجعل الجميع في 
عرض واحده ولكن الظاهر انَّ المنذور له أو الفقير لا يملك شيئاً في ذمّة الناذر:أو 
المكفّن بل هو حكم تكليفي إهي من دون استتباع شيء وراء الوجوب فعند 
التزاحم يقدم ديون الناس على مثل النذر والكفارة. 

الخامس: إذا مات الرجل عن عبن تعلق بها الخمس والركاة وعليه دين 
غيرهماء فحكمه حكم القسم الثاني يقدّم حدق أصحاب الخمس والزكاة على 
الدين» و هذا القسم لم يذكره المصنف. 

النافين لاك نوو ريع نات الري اوقلت شان الأمور بن الفميين 
والزكاة ودين الناس ‏ ولم تكن العين التي تعلّق بها الزكاة والخمس بافية وضاقت 
التركة فالمشهور التوزيع على الجميع بمقدار حصصهم؛ فيكون حاله بعد الممات» 


00000 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج7 


بالتركة بعد الموت» لبطلان ذمته» كتعلّق حقهم بهاء في المفلّس بعد الحكم 
بالإفلاسء فيوزع التركة حسب الخصص. 

وما ذكرنا من التوزيع مقتضى القاعدة وَل ومفاد النض ثانياً. 

أمَا الأول :فلانٌ الذمّة تبطل بالموت ويتعلق حق الغرماء بالتركة» فيكون 
مالاً مشاعاً بينهم, بالنسبة» فكل يأخذ حسب حضته. 

ونظير ذلك؛ مال المفلس بعد الحكم بإفلاسه؛ فيتعلق حقٌّ الغرماء بماله 
دون ذمته؛ فيوزع المال بين الغرماء حسب حصصهم. 

وأمّا الثاني: فلصحيحة أبي بصيره عن أب عبد اللهغيّه انه سُئل عن رجل 
كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك 
ألف درهم أو أكثر من ذلك» والذي عليه للناس أكثر مما ترك؟ فقال: ايقسشم 
لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم ‏ أموالهم».”2 

السابع: تلك الصورة وكان عليه حجَ واجب أيضأء فقد اختار المصنّف 
بأنه في عرض سائر الديون لأنَ الحج دين؛ و قد أطلق عليه الدين في غير واحد 
من الروايات :'فدين الله أحقٌ أن يقضى» و يكون في عرض سائر الديون» فلا 
تقسم التركة بين الورثة إلا بعد إخراج مؤونة الحبّح ولو من أقرب الطرق. 

نعم ربما يقال بتقديم الحجج على سائر الديون لصمحيحة معاوية بن عبار ؟! 
والتفصيل في كتاب الحجع. 





. الوسائل:17. الباب0 من أبواب الحجن الحديث؟‎ .١ 
م‎ 5 5 
الوسائل:5, الباب١؟ من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحديث؟! وله رواية أخرى لاحط الوسائل:‎ .” 
.١ثيدحلا المياب47 من كتاب الوصاياء‎ 177 


في جواز إعطاء الزكاة للسائل بكفّه 004 


الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكم 
وكذا في الفطرة» ومن منع ذلك كالمجلسي ف في زاد المعاد في باب زكاة 
الفطرة ‏ لعل نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقين وإلاّ فلا 
دليل عليه بالخصوصء بل قال المحقق القمّيت: لم أر من استثناه فيها رأيته 
من كلمات العلماء سوى المجلميّ في زاد المعاد» قال: ولعلّه سهو منه؛ وكأنّه 
كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.:# 





* يكفي في الجواز شمول العمومات والإطلاقات للسائل بالكف إذا لم 
نعثر على ما يخرجه عن تحت الأولى» أو يفيد الثانية؛ بل قُسّر المسكين في بعض 
الروايات بمسن يسأل الناس. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما هم انه 
سأله عن الفقير والمسكين فقال: «الفقير الذي لا يسأل» والمسكين هو أجهد منه 


الذي يسأل».0) 
ومع ذلك فقد أفتى العلامة المجلسي في «زاد المعاد» في باب الفطرة بعدم 
الجواز'" فوقع الكلام في وجهه. 
.١‏ ما ذكره المحم القمي بأنّه كان بصدد الاحتياط فسها قلمه فأفتى 
بالحرمة؛ وهو كما ترى. 


؟. السؤال بالكفث حرام» فالسائل فاسق؛ وشرط في الفقير العدالة. 
وكل من الصغرى والكبرى ممنوع» إذ لا دليل على حرمة السؤال بالكف إذا 
كان مضطراً إليه؛ كما أنّه لا دليل على اعتبار العدالة في الفقير والمسكين» بل 


.١‏ الوسائل:1. الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكأة: الحديث ” ولاحظ الحديث1و7. 
". زاد المعاد: ١١‏ ؟. 


5 الزكاة في الشربعة الإسلامبة الغرّاء ج” 


يشترط أن لا يكون متهنّكاً ‏ كيا مرّ في مله .007 

نعم وردت روايات في عدم دفع الزكاة إلى السائل. روى عبد الله بن أبي 
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله828 : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ 
قال: فقال: :هي لأصحابك؛ قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ 
قال:«فأعد عليهم'. قلت: فنعطي السوّال منها شيئاً؟ قال: فقال: «لا والله 
إلا التراب إلآ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة» .9 

وفي خبر أبي خديجة. عن أبي عبد الله هتة قال: ...و إن لم يكن له عيال 
وكان وحده فليقسّهه| في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة» لا يسألون أحدا 
شيئاً: 7 

يلاحظ على الحديث الأوّل: بأنْ الظاهر ‏ بقرينة فإن فضل عن أصحابنا- 
كون السائل تخالفاً فيحتمل أن يكون النهي لأجله. 

ويلاحظ على الحديث الثاني: أن لسانه هو التنزيه بقريئة قوله: اأعفّاء عن 
المسألة لا يسألون أحداً». 

ورب يستدل على جواز الإعطاء للسائل بقوله سبحانه: «والّذين قٍِ أمواليم 

حَنٌّمَْلُوم* للسَائل وَالَْخرُوم4. 0 

يلاحظ عليه: أنه دليل على جواز السؤال لا على جواز إعطاء الركاة, لأنّ 
السورة مككية والزكاة شرّعت في المدينة» والمراد من الح هو الصدقة المستحيّة ىا 
في الرواية عن أبي عبد الله هئ .20 





١‏ لاحظ هذا الجزءء صن؟5817. 

”. الوسائل:”؛ الباب0 من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث". 

. الوسائل:1. الباب؛ ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث؟. 

؟. المعارج :731-18 0 مجمع البيان:505/0. 


في عدم جواز الدقع إلى غير الغادل وكذلك لا يجوز له الأعل تسب اسي.. 353م 


الثالثة والثلاثون: الظاهر ‏ بناء على اعتبسار العدالة في الفقير ‏ عدم 
جواز أخذه أيضاً: لكن ذكر المحقّق القمّي أنّه ختصّ بالإعطاء. بمعنى أنه 
لا يجوز للمعطي أن يدفم إلى غير العادلء وأمَا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم 
الأحذ. ب 


.ان المقصود من السائل في كلام المجلسي من اتْذ السؤال بالكفٌ 
حرفة ومهنة؛ فيدخل في عنوان المحترف المنصوص عليه بعدم الجواز بالدفع. 

يلاحظ عليه: أن المراد بالمحترف من كان له عمل و شغل يعيش به 
ويستغني به عن سؤال الناس» وأين هذا من المستجدي والسائل بالكفت؟! 

# إذا كانت العدالة شرطاً في الفقرء يكون وزانها كاشتراط نفس الفقر فلو 
كان المحل غنيأء يحرم الإعطاء كيا يحرم الأخذ ولا معنى للتفكيك . 

وأمًا ما نقل عن المحقق القميَ من اختصاص ال منع بالإعطاء بمعنى اله لا 
يجوز للمعطى الإعطاء وإن كان يجوز للآخذ أخذه. فغير ظاهن فلابد أن يحمل 
كلامه على اختتلاف نظر المعطي والآخعذ في اشتراط العدالة اجتهاداً أو تقليدا. 
فإن كانت العدالة شرطأً عند المعطي دون الأتحذ فلا يجوز للأول الإعطاء ويجوز 
للثاني الأخذ. 


ره الزكاة في الشربعة الإسلامية الغراء ج؟ 


الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة» وظاهر 
كليات العلماء أمّبا شرط في الإجزاء؛ فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة وم 
يجزئْ» وشولا الإجماع أمكن الخدشة فيه. ويحل الإشكال غير ما إذا كان 
قاصداً تلقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلاً حين دفع ذلك المعزول 
إلى الفقين فإنّ الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة:» إذ المفروض تَحققها 
حين الإحراج والعزل.:* 


تهنا فروع: 

.١‏ وجوب قصد القرية في الزكاة. 

؟. إذا كان قاصداً القربة في العزل دون الإيتاء. 

أمَا الأول فقد مضى الكلام فيه في أوائل الفصل العاشر وقلنا بأنّه يحتمل 
قوياً أن يكون شرط الإجمزاء لقول أبي عبد الله فته :«الصدقة لله فيا جعل لله لا 
رجعة فيه6."" ويحتمل أن يكون شرط ترنّب الشواب. كبا عليه المصئف» 
وسيوافيك ما يؤيّده في المسألة السابعة والثلاثين. 

وأمَا الثاني فقد ذهب النراقي في مستنده إلى أنّه شرط في العزل والإيتساء 
قال:النيّة معتبرة في عزل الزكاة ودفعها إلى المستحق أو الإمام أو الساعي أو وكيل 
نفسه بإجماع العلماء.'9) 

وهو خيرة سبد مشايخنا البروجردي حيث قال: العزل إفراز للزكاة وما يكون 
من العبادات هو الإيتاء» والإفراز مقدّمة له. 


.١‏ الوسائل: 17؛ الباب١١‏ من كتاب الوقوف و الصدفات. الحديث١!‏ والباب4 منه الحديثك؟. 
". مستئد الشيعة:4/ 79/4. 


في وجوب قصد القرية في الزكاة ادم 


وإن شئت قلت: العبادة هو الإيتاء. والعزل إفراز لا إيتاء. 

فإنقلت: إذا كان فائدة العزل» هو خروج المعزول عن ملك المال» ودخوله 
في ملك المستحق قهرأء فيكون المال أمانة في يد المالك يتربّب عليه أحكامها من 
عدم الضمان إذا خلا من التعدّي والتفريط. ولا يشترط في أداء الأمانةء قصد 
القربة 23 

قلت: إنّ هنا فرقاً بين الأمانتين : الشخصية .و النوعية. فالمال في الأمانة 
الشخصية ملك شخص معين لا يَعْدوه فلا يجب سوى الأداء. وأمّاالمال في 
الأمانة النوعية فهو وإن خرج عن ملك المالك, ولكنه لم يدخل في ملك شيخص 
معيّن من الفقراء والمساكين وإِنّما ملك للعنوان ومنعلّق به فيعتبر الإخلاص في 
تطبيق العنوان على المصداق المعين. 

وذهب المحقّق المخوئي إلى عدم الحاجة وانّه يكفي الدفع وإن كان فاقداً 
للقربة إذا كان ناوياً للقربة عند الإفران قال: غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه 
كلهاء اعتبار القربة حالة الانّصاف بالصدقة؛ أعني: زمان الإخراج والعزل ؛ وأمًا 
اعتبارها في مقام الدفع والإيصال الخارجي فليس عليه أي دليل. إذ الدليل 
اللفظي ليس إلآ ما عرفت» (أخذ القربة في مفهوم الصدقة واقتران الزكاة بالصلاة 
والصوم وجعل الجمع من مباني الإسلام) والإجماع لم يثبت انعقاده حتّى في هذا 
المقام. فلا بضرّ في مقام الإيتاء غاية الأمر لا يثاب عليه.'") 

بلاحظ عليه وَل أنه إذا كانت الصدقة هي العطيّة المقصودة بها التقرب» 
فيكون المأمور به هو التصدّق وليس الإفراز إل مقدمة له بل يتقوّم بالإعطاء إلى 


١‏ لاحظ الجزء الأوّل:4/88. المسألة الرابعة والثلاثون من زكاة الغللات. 
'. مستند العروة: 14/ 5 
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الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته؛ وكان الموكل 
قاصداً للقربة» وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال؛ وعلى عدم الإجزاء 
يكون الوكيل ضامناً. * 


الفقي فيكون مشروطأً به. 

وثانيا: أنَ الظاهر في قوله سبحانه:شُذْ مِنْ أَمواهمْ صَدَكَةُطهَرْهُم 
وَترَكيهم يها "هو ترتّب التركية على الإيتاء والأخحذ» وبمأ ان النبي ولي الفقراء 
فأخذء يك كأنّه أخذ الفقراء. فلا تتحقّى الغاية المطلوبة من تشريع الركاة إلا إذا 
اقترن الإيتاء والأتحذ بالإخلاص لا بالرياء والسمعة. 

ولذلك نرى أنّه سبحانه يقسّم الإنفاق إلى قسمين: 

أ: اين ينون وام في سَبيلٍ الله "٠.‏ 

ب: لكالّذي يُنْفِقٌ مالَهُ رئاء النّاس 250.6 

وظاهر ذلك انّ مصب الإخلاص والرياء هو حالة الإنفاق؛ لا الإفران وان 
الحدّ الفاصل بين العمل المتقبول والمردود؛ هو اقتران عمل الإيتاء بالإخلاص 
ورجاء الشواب. وتصوّره مغرماً وجريمة كما يقول سبحانه: لوَمِنَ الأعراب منْ 

والأحوط لو لم يكن الأفوى عدم الإجزاء إذا كان الإيتاء للرياء والسمعة 
وإن كان الإفراز مقروناً به. 

# قد تقدّم في الفصل العاشى المسألة الثانية ان جعل الزكاة على عهدة 
١‏ الترية:*١١,‏ ؟. البقرة: 775 
البقرة: 584 4. التوبة:94. 


لو قصد المالك الرياء والوكيل القربة 65 


الوكيل يتصور على وجهين: 

.١‏ أن يكون وكيلاً في أداء الزكاة و إخراجها ودفعها إلى الفقراء فيقوم الوكيل 
بعملية العزل والدفع إلى المتحقّين ويكون له الدور الكبير في هذا المورد. 

”. أن يكون وكيلاً في خصوص الإيصال إلى الفقيره فعندئذٍ يقوم الموكل 
بعملية الإفراز والإخراج» وبما ان الظروف لا تسمح له بالإيصال إلى الفقراء 
مباشرة يوكل أمر الإيصال إلى أيدي الفقراء ومراكزهم إلى الوكيل» فقد سبق عن 
المصنف في الأول أن الوكيل ينوي النيّة حين الدفع إلى الفقير عن المالك. 
والأحوط توق المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل؛ وقد قلنا بن الأحوط بقاء 
نيّة المالك إلى حين وصول المال إلى الففير. 

وأمّا الثاني فلابدٌ من تولي المالك النيّةَ حين الدفع إلى الوكيل» ولزوم 
استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقيب و كون استمرار النيّة في الصورة الأولى 
من باب الاحتياط دون الصورة الثانية واضح. لأنّ الإيتاء يتحشّق بفعل الوكيل في 
الأول» بخلاف الثانية فإنّه القائم بإيتاء الزكاة غاية الأمر بالتسبيب. 

وعلى ضوء ما ذكره في تلك المسألة لا حل للاشكال في الإجزاء بوجه 
مطلقء بل لابدّ أن يفصل بين القسمين ويحكم بعدم الإجزاء في الأول دون الثاني» 
لأن العبرة في الأول بنيّة الوكيل فبقدح الرياء فيه؛ بخلاف الثاني فإِنَ العبرة فيه 
ني الموكل؛ فلا يقدح رياء الموكل في أمر الإيصال. 

إن الوكيل في القسم الثاني سبب حض للإيصال. فيكفي في الإجزاء حتى 
ولو كان سبباً غير عاقل فلا يضر رياؤه بالإجزاء. 
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السادسة والئلاثون: إذا دفع المالك الركاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها 
للفقراء فدفعها لا بقصد القربة؛ فإن كان أخخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة 
عن المالك أشكل الإجزاء. كا من وإن كان المالك قاصدا للقربة حين 
دفعها للحاكم ‏ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ‏ فلا إشكال في الإجزاء 
إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم؛ لكن بشرط أن يكون إعطاء 
الحاكم بعنوان الركاة» وأمًا إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل »؛ بل 


الظاهر ضمانه حيئل» و إن كان اللحذ فقيراً. » 


# محور البحث في المقام هو دفع الحاكم الزكاةً للفقراء لا بقصد القربة» 
فهنا صورتان: 

.١‏ إذا كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك لا بعنوان الولاية. 
وإن شعت قلت: إذا كان دفع المالك إلى الحاكم بها انّه وكيل له لا كونه ولي 
المستحق. 

؟ . إذا كان أخذه ودفعه للفقراء بعنوان الولاية عليهم أو كان دفع المالك 
إلى الحاكم ببذا العنوان. 

فقد أشكل المصنّف في الإجزاء في الصورة الأولى حتّى ولو كان امالك 
قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم. 

وأما الثانية» فقد قال بالإجزاء بشرطين: 

أ. إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم. 

ب. كون الإعطاء من الحاكم بعنوان الزكاة لا بعنوان تحصيل الرئاسة» وإلاّ 
فالإجزاء مشكل؛ والحاكم ضامن و إن كان الخل فقيراً. 


إذا دفع الحاكم الشرعي زكاة المالك لا بقصد القرية ب ..... ده 

هذه خيرة المصتفء وللتأمّل فيه يجال. 

أمَا الأو فبجري في المسألة حكم ما تقدّم في المسألة السابقة من التفريق 
بين كون الحاكم وكيلاٌ في الإخراج والتأدية؛ أو وكيلاً في الإيصال. 

فعلى الأول يقدح عدم قصده القربة بإجزاء الزكاة لما عرفت من أن الدور 
في هذه الصورة للوكيل وهو الذي يُضفي على المال وصف الزكاة. والموكل فوّض 
الأمر إليه والمفروض ان الوكيل لم يقصد القربة. ولعل هذه الصورة نادرة في مورد 
الحاكم. 

وعلى الثاني لا يدح عدم قصد التقرب من الحاكم مع كون إفراز المالك 
مقروناً بقصد القربة وبافياً إلى وقت الدفع إلى الفقراء. 

إبذلك يظهر ضعف قوله:«أشكل الإجزاء وإن كان المالك قاصداً للقربة 
حين دفعها للحاكم؛ وذلك ان هذه العبارة ناظرة إلى ما إذا كان الحاكم وكيلاً في 
الإيصال ىا هو الغالبء فلماذا لا يجزي إذا كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها 
للحاكم؟! 

هذا كله إذا دفع إلى الحاكم بعنوان الوكالة. 

وأمًا الثانية ‏ أيّ إذا دفع إلى الحاكم بها اند ولي المستحق ‏ فقد أفتى المصئف 
بالإجزاء بالشرطين الماضيين: 

.١‏ كون امالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم. 

". أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة لا بتحصيل الرئاسة. 

ولكن الظاهر كفاية الشرط الأؤل» أعني: كون امالك قاصداً للقربة بالدفع 
إلى الحاكم من دون شرط زائد, لأنَ الحاكم وكيل الفقين فإذا وصلت الزكاة إلى يد 


4ه الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج؟ 


السابعة والثلائون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو 
المنول للنيّة» وظاهر كلما تهم الإجزاء. ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء: 
و إنّْا يكون عليه الإثم من حيث امتناعه؛ لكنه لا يخلو عن إشكال ‏ بناء على 
اعتبار قصد القربة ‏ إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيها هو عبادة واجبة عليه.** 


وكيل الفقيى فقد تم ما هو الواجب على المالك. والمفروض انه قصد القربة من 
غير فرق بين كون تصرف الحاكم بعد الالحذ للرئاسة أو لغيره؛ فإِن وظيفة المالك 
ئيس إلا إيصال الزكاة إلى ولي المكلّف والمفروض انه قد تمّ» وأمَا ان وكيل الفقير 
قصد بدفعه الرياء وعدمه فليس من وظيفة المالك. 

يقول السيد الحكيم: إذا تعيّنت زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية على 
الفقراء فلا وجه للإشكال في صحَة دفعها إلى الفقير بأي عنوان كانء لا تقدّم منهه 
من جواز دفع المالك ا إلى الفقير رياء إذا كانت معزولة» فجواز ذلك من اناكم 
بطريق أولى.'") 

نعم ما ذكره مسن التأييد مبني على كفاية قصد القربة في الإفراز وعدم قدح 
الرياء في الإعطاء. وقد عرفت ضعفه. 

والأولى الاكتفاء بها ذكره في صدر الكلام من تعيّن مقبوض الحاكم بعنوان ‏ 
الولاية على الفقراء فليس للمالك أي مسؤولية في دفع وكيل الفقراء حتّى يقدح 
رياؤه بعمل المالك. 

#قد مرّ أن للركاة جهتين: جهة عبادية مرتبطة بالمالك: وجهة مالية قائمة 
بالركاة ب به انها حق المستحقين. 


١.المستمسك‏ :4/ بذكي 





هل تمزي نيّة الحاكم إذا أخذ الركأة من الممتئع كرها؟ تيه ...ب 253 


فلو قام المالك بكلا الأمرين فهى وإن امتنع عن أداء الزكاة» فالمشهور انَّ 
الحاكم الذي هو ولي الممتنع يقوم بالجهة الثانية فيأخذ حقٌ الفقراء من المالك 
ويدفعه إلى المستحقين» دون العبادية التي هي قائمة بالمالك. 

ثم إنَ المشهور رتب على قوله هذا أمرين: 

أ. الإجزاء إذا أخل الحاكم بالقوة والمنعة. 

ب. ترنّب الإثئم على المالك لعدم قيامه بالجهة العبادية. 

ثم إن هنا إشكالاً في الإجزاء أشار إليه المصّف» وحاصله: 

إن مقتضى كون إيتاء الزكاة عملا عبادياً عدم الإجزاء. وذلك لأنَّ المالك 
م يقصد القربة» وقصد الحاكم لا ينفعه. كما إذا صل الحاكم صلاة الغير في حال 
حياته إذا كان تاركاً. 

ثم إن صاحب الجواهر أشار إلى الإشكال وقال: 

ربّها احتمل عدم الإجزاء للمالك باطنأ لأنّه لم ينوه وهو متعبّد بأن يتقرّب ١‏ 
وإنّا أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهس كما يجبر المكلّف على 
الصلاة لبأتي بصورتها وإن كان لم تمزه عند الله لعدم النتّة. 9 

ثم أجاب عنه بقوله: وإن كان يدفعه (الإشكال) أنَ الزكاة مال متعين 
للفقراء في يد المالك» وللإمام ف الإجبار على قسمة المشترك وعلى تسليمهاء فجاز 
له إفرادها عند امتناع المالك» والنيابة في تسليمها جائزة» وليست كذلك الصلاة 
كا هو واضح. 

وحاصل الجواب: انه يكفي قصد القربة من الحاكم وذلك لأنّ ما أخذه 
متعين للركاة: وتعّنه يلازم فراغ الذْمّة والبراءة من التكليف ولازم البراءة كفاية 


.١‏ الجراهر:6١/‏ هلا4. 


عن الركاة ا لفرااج' 


قصد القربة من الحاكم تحقيقاً حصول العبادة. 

ويمكن دفع الإشكال بوجهين آخرين: 

الأؤل: انه يحتمل أن يكون قصد القربة شرطاً لحصول الشواب لا لإجزاء 
العمل فلو دفع ماله رياءً وسمعة فلا يترتّب عليه ثواب لا أنه لا يجزي» وهذا هر 
المتبادر من الآيات الواردة في آخسر سورة البقرة حيث يقارن عمل المؤمن بعمل 
الكاين حيث إن الأول يقوم بعمل الإنفاق لأجله سبحانه دون الآخر حيث يقوم 
لغيه أخرة فيترئّبٍ على أحدهما الثواب دون الآخن وان الارك ينتفع عن طمله 
دون الآّص لاحظ قوله سبحانه: «الَّذِينَ يُنقِقُونَ أمُواهُم في سَبيلٍ الله كُمَ لأ 
يعون م ألَْقُوا مَنا ولا أذى كنم أَجوْمُمْ ند رَمِْمْ ولا ححوفٌ عَلَبْهمْ وََاهُمْ 
يحرَنُون 2016 فالآية تصرح بأن العمل الذي يقصد منه رضا الله سبحانه له الأجر 
عند الرب. 

وأمَا عمل الذين يبطلون صدقاتهم بالرياء فقد شبّهه بصفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلدأء وعلى ضوء ذلك فقصد القربة وعدمها لا يضر 
بالإجزاء وعدمه. وهذه النظرية وإن كانت جديدة من المصئّف في المسألة الرابعة 
والثلاثين ولكن أيات الذكر الحكيم تؤيدها. 

الثاني:سقوط قصد القربة في هذه الصورة» إذا قلنا إِنْه شرط الإجزاء وإجزاء 
ما أخذه الحاكم لعدم وجوب زكاتين في مال واحد. ولا تقاس الزكاة بالصلاة 
فإنها تبطل بعدم القربة فَإنها عبادة محضة؛ دون الركاة فاتها مزيجة من تكليف مالي 
وعباديّ. 


755 البقرة:‎ .١ 


فق دفع الركاة إلى طالب العلم مع قدرنه على الاكتساب الإه 

الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب 
إذا ترك التحصيلء لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ما 
يستحبٌ تحصيله؛ وإلآ فمشكل.# 


* مرّ الكلام في هذه المسألة في الفصل السادس في أصناف المستحقين 
للركاة المألة الثامنة؛ وخخصٌّ المصئّف الجواز هناك كالمقام بالواجب والمستحكٍ 
دون غيرهماء وقال: وإن كان ما لا يجب ولا يستحب فلا يجوز أخذه. 

وخض السيد الخوثي الجواز بالمشتغل بالواجب العيني ولو من أجل عدم 
وجود من به الكفاية. 

وأمَا المشتغل بالواجب الكفائي فضلاً عن المستحب فلم يعرف للجواز 
وجهاً. 

واستدل على عدم الجواز في المستحب والمباح بالوجوه التالية: 

.١‏ انه من يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة إذا ترك الاشتغال. 

؟. دخوله تحت قوله: «إِنْ الصدقة لا تحل لغنيء ولا لذي مرّة سوي20.6) 

“. دخوله تحت قوله: «يقدر على أن يكف نفسه عن الركاة» 27 

يلاحظ على الأؤّل- أعني قوله: «من يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة فلا 
يجوز له أخذ الزكاة_بأنّ المراد به هو المتكاسل البطال الذي يأكل و يشرب دون 
أن يشتغل بشيء» فيستأكل من الزكاة مع أنّه لو ترك البطالة واشتغل بالعمل لملك 
مؤونة سنته؛ وأين هذا تمن يشتغل بعلم نافع» سواء دعا إليه الشرع كالواجب 
الكفائي أو المستحب أو المباح النافع حال الفرد والمجتمع؟! فانّه لا يملك في 


١و؟.‏ الوسائل:5؛ الباب8 من أبواب المستحقّين للركاق الحديث و4 
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تلك الحالة مؤونة سنته لا بالقوّة ولا بالفعل» بخلاف البطال فإِنه يملك مؤونة 
سنته في نفس هذه الحالة. 

وبعبارة أخرى: يلاحظ تملك المؤونة إلى حالة المكلف التي يريد أن يقتات 
من الركاة في هذه الحالة» فالبطال يملك في نفس الحالة دون المشتغل بعلم مفيد. 

ومنه يظهر الجواب عن الدليلين التاليين ‏ أعني قوله:٠‏ إِنْ الصدقة لا تحل 
لغني ولا لذي مرّة سوي*. وقوله: «يقدر على أن يكف نفسه عن الزكاة! ‏ فإن 
المراد هو المحترف الذي يقدر على كف نفسه من الركاة في الحالة التي عليه فإذا 
كان المحترف غير مشغول بشيء مفيد يصدق عليه انه قادر عل كيف نفسه» 
وهذا بخلاف ما إذا اشتغل با ندب إليه الشارع وجوباً كثفائياً أو استحبابياً فهو في 
تلك الحالة غير قادر. 

نظير المقسام من يخدم المساجد والمعابد أو يشتغل بالأمور الاجتاعية 
كالتمريض وغيره» فهو في نفس ا حالة لا يقدر أن يكف نفسه من الزكاة و إن كان 
قادراً في غير تلك الحالة: والميزان هو الحالة التي يعيش فيها بشرط أن لا تكون 
مرغوباعنها. 

والظاهر ان العلم المندوب إليه؛ سواء كان كفائياً أو استحبابياء بل مطلق 
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ما تنتفع به الم الإسلامية في حياتها وحضارتها إذا اشتغل به المكلّف وصار سبباً 
عن عدم التمكن من مؤونة سنته؛ يجوز له الارتزاق من الزكاة مسادام على تلك 
الخال. 


في الفقير المشتغل بتحصبل الملم لا يقد القربة لاه 


التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح 
شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة» و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو 
للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على 
الحرام.؛* 

# هنا فرعان: 

أ. الفقير المشتغل بتحصيل العلم غير القاصد للقربة. 

ب. الفقير المشتغل بتحصيل العلم للرياء أو للرئاسة المحرمّة. 

ما الأؤل: فيجوز دفع الزكاة إليه» إِمّا من سهم الفقراء لأنّه لا يشترط في 
الفقير العدالة فضلاً عن كونه قاصداً للقربة. 

وإمَامن سهم سبيل الله فلا يشترط فيه إلا أن يكون العمل مرضياً لله 
سبحانه؛ أو ذا مصلحة عامّة؛ ولا يشترط كون العمل قربباًء وهذا نظير تزويج 


العزاب من سهم سبيل الله. 

وأمّا الفرع الثاني: فقد استشكل المصئّف في جواز الإعطاء من جهة كونه 
إعانة على الحرام؛ لكنه غير تام. 

أمَا أل فلاعتبار القصد في صدق الإعانة على الإثم» وعدم كفاية مجرّد 
العلم بترتّب الحرام. 


وثانياً: أن المحرّم هو الإبمانة على الإثم كببع العنب من يصنعه خراًء لا 
الإعانة على قوته وحياته كبيع الخبز تمن يشرب الخمسر والمقام من قبيل القسم 
الثاني» فدفع الزكاة لغاية عيشه ودفع مسكنته. لا لفعله المحرم من الرياء والرئاسة 
المحرمة. 


لزه الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ” 


الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الركاة في المكان 
المغصوب نظراً إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع ا حرام ولعل نظرهم إلى 
غير صورة الاحتساب على الفقير من دين لله عليه إذ فيه لا يكون تصرّفا في 
ملك الغين بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنّهما فعلان خارجيّان» ولكنه 
أيضاً مشكل من حيث إنَّ الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب وهو الإيصال 
الذي هو أمر انتزاعيّ معنويٌ فلا يبعد الإجزاء.:* 


نعم إذا كان فعله محرّماً لحرمة غايته يشكل دفع الزكاة إليه من سهم سبيل 
لله دون سهم الفقراء. 

# دفع الزكاة إلى الفقير في المكان المغصوب يتصوّر على وجهين: 

.١‏ صورة الاحتساب» فإذا اجتمع المالك والغارم في مكان مخصوب 
واحتسب المالك دينه على الغريم زكاة؛ فلا إشكال في هذه الصورة: لأنَّ 
الاحتساب أمر قلبي لا صلة له بالتصرف في المكان. 

؟. الإعطاء من جانب المالك والأحذ من جاتب الفقين وهذا هو مط 
البحث» فهل هو يجزي أو لا نظرا إلى أنْ دفع الزكاة أمر عبادي نظير الصلاة 
والغسل والوضوء في المكان المغصوب؟ فربّ) يقال بيطلان العمل. لأنّ الإعطاء 
والأنسذ فعلان خارجيان متّحدان مع التصرف في المكان المغصوب. فلو قلنا 
بالامتناع وتقديم جانب النهي فلا يكون العمل مأمورا به فيبطلء؛ ولو قلنا 
بالامتناع وتقديم جانب الأمر. أو قلنا بالاجتماع فالمحذور وإن كان مرتفعاً حيث 
لا اجتماع» كما في تقديم الأمر على النهي. أو لا محذور في الاجتماع كما على القول 
بجوازه إلا أنه يشكل قصد التقرّب بالعمل المحرّم» وقد ذكرنا في مبحث اجنماع 


في حكم دقع الزكاة في المكان المنصوب وباج 


الأمر والنهي ان تصوير الاجتماع وتصحيحه لا يلازم صحة العمل؛ لأنّه يشترط 
وراء قصد القربة كون العمل صا حاً لأن يتقرب به. والعمل المطلوب المتحد مع 
المبغوض لا يصلح للتقرّب. 

هذا هو وجه البطلان. لكن المصئف وغيره قالوا بالصححّة؛ محتجين بأن 
الإعطاء واجب مقدّمي فلا تضرٌ حرمته؛ وأمًا الواجب - أعني: الإيصال ‏ فهو أمر 
انتزاعي معنوي. 

وناقشه السيد الحكيم في «المستمسك» قائلاً: 

أن المراد من الأمر الانتزاعي هو استيلاء الفقير على العين؛ الذي هو من 
مقولة الجدة (هيئة حاصلة من استيلاء المالك عل المملوك) ولكنّه ليس أمراً 
انتزاعي بل هو عرض نسبي قائم بالطرفين (المالك والمملوك).!) 

لكن السيد المخوئي فسر الاستيلاء بكون المال تحت سلطانه؛ وقال: هو أمر 
انتزاعي لا تكويني.”2) ٍ َ 

والأولى أن يقال انّ الواجب هو الإيتاء: مَسَكاً بقوله سبحانه: #أقِيمُوا 
الصّلاة وآنُوا الرّكاة4. وحقيقة الإيتاء عبارة عن الإعطاء والأخذ فليس الإعطاء 
مقدّمة حتى يكون الأخذ واجباً نفسياء بل الواجب النفسي هو الإيتاء المتحقق 
بالإعطاء والأخذ» فإذا كان الإعطاء محرماً يكون فاسداً غير مقرب. 

والذي يبون الخطب أحد أمرين على وجه مانعة الخلو: 

.١‏ ما ذكرناه سابقاً من أنّ قصد القربة شرط لنيل الثواب لا للاجزاء. 

؟. إذا وقع الإعطاء والإيصال بصورة الحرام يمكن للمالك احتساب ما في 


١المستمسك!4/‏ 814” بتصرّف. 
". مستند العروة: 4 704/7 
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الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في 
وجوب الركاة فيه| يعتبر فيه الحول ‏ كالأنعام والنقدين كما مرّ سابقاً. 

وأمًا ما لا يعتبر فيه الحول ‏ كالغلات فلا يعتبر التمكن من النصرف 
فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال وكذا لا إشكال في أنه لايضرٌ عدم 
التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك. 

وإِنّا الإشكال والخلاف ني اعتباره حال تعلّق الوجوب. والأظهر عدم 
اعتباره» فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلق ثم رجع 
إليه بعد ذلك وجبت زكاته. ره 





يد الفقير زكاة بعد ما وقع المال في يده» وقد عرفت أن الاحتساب أمر قلبي. 

* تقدّم الكلام فيها في المسألة السابعة عشرة غير أنّه يمع فال فيها: «وأمَا ما 
لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال» ولكنه في المقام أفتى بعدم الاعتبار 
وقد تقدّمٍ تفصيل القول في الاعتبار وعدمه في| لا يعتير فيه الحول؛ فلاحظ. 


3 الكلام قٍِ أحكام الزكاة 
ويليه الكلام في زكاة الفطرة 
بفضله سبحانه 


الفصل العاشر 
في زكاة الفطرة 


وهي واجبة إجماعاً من المسلمين. ومن فوائدها: أنّها تدفع الموت في 
تلك السنة عمّن اذيت عنه. 

ومنها: أنّها توجب قبول الصوم؛ فعن الصادق 8ه أنّه قال لوكيله: 
"اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم, ولا تدع منهم أحدأء فإنّك إن 
تركت منهم أحداً تحْوّفت عليه الفوت» قلت: وما الفوت؟ قال: «الموت». 

وعنه قتي :«إِنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبيَّ 
يه من تمام الصلاة» لأنه من صام ولم يؤدٌ الزكاة فلا صوم له إذا تركها 
متعمّداً ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ في إِنَ الله تعالى قد بدأ بها 
قبل الصلاة» وقال: « قَدْ أْلَحَ مَنْ ترَكَى* وَذَكَر اسم رَيّهِ فُصَل4". والمراد 
بالركاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كا يُستفاد من بعض الأخبار المفسّرة 
01 , 

والفطرة إِمَا بمعنى الخلقة؛ فزكاة الفطرة» أي زكاة البدن من حيث إِنْها 
تحفظه عن الموت. أو تطهّره عن الأوساخ. وإِمّا بمعنى الدَّين» أي زكاة 
الإسلام والدين. وإمما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر. 

والكلام في شرائط وجوبهاء ومن تجب عليه؛ وفي من تهب عنه. وفي 
جنسهاء وف قدرهاء وفي وقتهاء وفي مصرفهاء فهنا فصول:# 


- (ز00 م 
* ذكر المصنف في هذه المقدّمة امورا: 
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.١‏ الفطرة واجبة إجماعاً من المسلمين 

اتفقت الإمامية على أن الفطرة واجبة كوجوب الزكاة بلا خلاف عئدهم» 
وأمَا السئة فقد اخحتلفوا إلى أقوال أربعة: 

.١‏ واجبة كوجوب الزكاة ‏ قال ابن قدامة في شرحه على متتن الخرقي: إن 
زكاة الفطرة تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية في قول 
أهل العلم عامة. 7" 

؟. ذهب أبو حنيفة إلى أثها واجبة وليست بفرض.”'" والفرق بين الواجب 
والفرض أنه حيث يِخضٌ الفرض با ثبت سدليل مقطوع به. والواجب بدليل 
مظنون. 

“'. وقال بعض أصحاب مالسك: هي سنّة مؤكدة .0" والفرق بينها و بين 
الندب هوانّه يض السئة ب,| إذا استمر عمل النبيء والمندوب بما إذا لم يكن 
كذلك. 

؟. أن زكاة الفطرة منسوخة بالركاة. 29 

وعل كل تقدير فممّن نقل الإجماع ‏ مضافاً إلى ما سمعته من ابن قدامة - 
العلآمة لحل في التذكرة» و«المنتهى». 

قال في «التذكرة»: زكاة الفطرة واجبة بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم عل أن صدقة الفطر فرض» وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل 
العلم.» 

١‏ المغني:1147/7. 
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في زكاة القطرة وأئها من الواجيالت نس سس سس ت.. 4/ام 


وقال في «المنتهى»: قد أجمع العلماء كافة على وجوب الفطرة إلا ما نقل عن 
داود و بعض أصحاب مالك من أتّها سنّة, واختلفواهل هي فرض أم لا؟ فقال 
الموجبون: إِنْها فرض» إلا أبا حنيفة فإنّه جعلها واجبة غير فرض. ويدلٌ على 
الوجوب: النص والإجماع قال الله تعالى: لقَذ أدْلَحَ مَنْ ترك قال علماء أهل 
البيت: المراد زكاة الفطرة» ومثله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز(2 

وتدلّ صحيحة هشام على أن الفطرة فرضت قبل الزكاة حيث روى عن 
الصادق فت ني حديث _قال: «نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإن كانت 
الفطرة».9) 

ولو صحٌّ الحديث؛ يجب تفسير ما نزل من الآيات حول الزكاة قبل العمرة 
بزكاة الفطرة وهو بعيدء لأنّ اهتمام الذكر الحكيم بإيتاء الزكاة كاهتيامه ببإقامة 
الصلاة؛ والفطرة لا تستحق ذلك الاهتمام الهائل لقلتهاء ولعلّ للرواية معنى آخر. 


".اها تدفع الموت 

روى الصذوق عن إسحاق بن عياره عن معتّب؛ عن أبي عبد الله ثيه قال: 
«اذهب فاعط عن عيالنا...؛ إلى آخر ما ذكره المصنف.”" والمراد كونه مقتضياً 
لدفع الموت» لاعلّة تامّة» نظير سائر الصدقات. 


". انها من تمام الصوم وكباله 
روى الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير و زرارة جميعاً قالا: قال أبو 
١.المتهى:‏ 071/1 


". الوسائل:1» الباب١‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١‏ . 
". الوسائل:1» الباب5 من أبواب زكاة الفطرة» الحديثه 


0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


عبد الله:إنَّ من تمام الصوم, إعطاء الزكاة...».7والمراد من الزكاة فيه هو الفطرة. 
بقريئة انّ: #من صام ولم يؤدٌ الزكاة فلا صوم له6. 


4. المراد من قوله:«تركى» هو إخراج الفطرة 

دلّ غير واحد من الروايات على أنَّ المراد من التركية في قوله سبحانه: قد 
كن الوضمة 
أفلح مَنْ ترك » هو إخراج الفطرة. 

قال العروسي في "نور الثقلين»: روى الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»: 

7 5 دك أ 

وسئل الصادق فتن عن قول الله عزو جل: «قد أفلح مَنْ تَركى »قال: «من أخرج 
الفطرة». قيل له: #وذكر اسم ربّه فص 4 قال: #خرج إلى الجبّانة فصلى» .0) 


5. معنى الفطرة 

احتمل المصئف أن تكون الفطرة بمعنى الخلقة» فركاة الفطرة زكاة البدن» 
أو بمعنى الدين أي زكاة الإسلام والدين» أو بمعنى الإفطار لكون وجومها يوم 
الفطر. وقد ذكر المعاني الثلاثة في «الحدائق» ى| ذكر مؤيّداً لكل من المعنيين 


الأولين.20 
؟. فهرس المسائل وفصوها 

قد بحث المصئف عن الفطرة وأحكامها ضمن فصول خمسة: وإليك 
عناويئها: 


الفصل الأوّل: في شرائط وجوبها. 


١.الوسائل:‏ *: الباب١‏ من أبواب الفطرة: الحديثة . 
".نور الثقلين:60/ 4657 الحديث5١1.‏ *.الحدائق:751//17. 


الفصل الأوّل 
في شرائط وجوبها 


وهي أمور : الأؤل: التكليف» فلا تجب على الصبي والمجنون» ولا على 
وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهماء بل يقوى سقوطها عنهم| بالنسبة إلى عياله| 
أيضاً. * 


الفصل الثاني: فيمن نجب عنه . 

الفصل الثالث: في جنسها وقدرها. 

الفصل الرابع: في وقت وجوبها. 

الفصل الخامس: في مصرفها. 

وإليك دراسة هذه الفصول واحداً تلو الآآخر. 

#هنا فرعان: 

.١‏ لايجب على الصبي والمجنون وإن كانا موسرين. 

؟. لا يجب عليهما بالنسبة إلى عيافا. 

فلندرس الفرعين واحداً بعد الآخر. 

أمّا عدم وجومها على الصبي والمجدون فمورد اناق بين الأصحاب» كما أن 
المشهور عند الآخرين هو الوجوب. 

قال المحمّق في «المعتبره: تجب الفطرة على البالغ العاقل الحرّ. أما اشتراط 
البلوغ فعليه علماؤنا أجمع. وبه قال محمد بن الحسن. وقال الباقون: تجب في مال 
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اليتيم ويخرجها عنه الولي.7') 

قال العلامة في «التذكرة»: البلوغ شرط في الوجوب. فلا تجب على الصبي 
قبل بلوغه؛ موسراً كان أو معسراً سواء كان لمه أب أو لاء وإن وجبت على الاب 
عنه عند علما ثنا أجمع» وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق. 

إلى أن قال: وأطبق باقي الجمهور على وجوب الركاة في ماله ومُخْرج عنه 
الولي؛ لعموم قوله: 2ن رسول الله قي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حرٌ وعبدء ذكر وأنشى. ثم وده بأنّ 
لفظ «الناس» منصرف إلى المكلفين؛ لقوله سبحانه: وله على الثّاين ججٌ 
البيت ». 20 

وقال في «المنتهى»: ولا يجب إلا على المكلّفين ويسقط عسن الصغير 
والمجنون» ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال الحسن البصري والشعبي وحمد بن 
الحسن الشيباني» وأطبق الجمهور على وجوبها على اليتيم ويخرج عنه الولي. 27 

وقال ابن قدامة في #المغني»: إِنَ زكاة الفطرة تجب على كل مسلم تلزمه 
مؤونة نفسه» صغيراً كان أو كبيراء حرا أو عبد ذكراً أو أنتى لقفول ابن عمر: إِنَّ 
رسول اللي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على كلى حر وعبده ذكر أو أنثى من المسلمين. وهذا قول عائة أهل العلم 
وتجب على اليتيم يحرج عنه وليّه من مالف لا نعلم أحداً خالف فيه إلا محمد بن 
الحسن قال: ليس في مال الصغير صدقة. وقال الحسن: صدقة الفطر على من 





717/4 المعتيرة 6417/1 ". التذكرة: 7377/6 المسألة‎ ١ 
081 /١:ىهتنملا‎ .'" 


صام من الأحرار وعلى الرقيق» وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجويها على البتيم 
والصغير مطلقاًء ولأنّه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب.0) 

وقد تعرفت على ضعف دليله الأوّل» أعني: التمسّك بإطلاق لفظ 
الناس. 

وأما دليله الثاني من أنه مسلم تجب فطرته فمثل الأوّل» لأنّ الكلام في 
وجوبه على كل مسلم وبحكوم بالإسلام هو غير ثابت» لاحتهال شرطية البلوغ؛ وأمًا 
فرضها على أبيه عندما كان له أب. فلا يكون دليلاً على وجويها عليه في ماله . 


دليل شرطية البلو 
5 0 
ويدل على شرطية البلوغ امور: 
١ن‏ يجاب زكاة الفطرة على الصبي لا يلو من وجهين: إمَا أن يكون 


على نحو التكليف. أو على نحو الوضع. 
أمَا الأؤل فالمفروض انه غير مكلف وغير مخاطب بشيء: و خطاب الولي 
من جانبه يحتاج إلى دليل. 


وأمًا الثاني فمبني على أن تكون الفطرة ثابتة في ذمَته كالغرامات» لكنّه فرع 
وجود الدليل على اعتبار الفطرة في ذم الصغير. 

والظاهر من الدليل انه حكم تكليفي» ى) هو المتبادر من قول الإمام 
الصادق 8# معتّب:ه اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق أجمعهم, ولا تدع 
منهم أحدأ».() 

؟. حديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حنَّى يحتلم. وين المجنون 


١‏ المغني: 3143/7 ". الوسائل:١؛‏ الباب6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث6. 
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حتّى يفيق وعن النائم حتّى يستيقظ 2٠7.‏ 

إن مقنضى إطلاق الحديث هو رفع القلم مطلقاً تكليفاً كان أو وضعاء إلآّ 
ما إذا كان على خلاف الامتنان, كإتلاف مال الغير أو التعزيرات التي فيها المنّه 
عليه وعلى الآخرين. 

وربما يحتمل اختصاص الحديث بالحدود بمعنى سقوط الحدود عن الثلاثة 
وهو تخصيص بلا دليل؛ والاحتجاج به على سقوط الحد عن المجدون في نفس 
الرواية لا يكون دليلاً على التخصيص. 

". ما رواه الشيخ في «التهذيب». 

روى الشيخ عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد عن محمد بن 
القاسم بن فضيل البصري. قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاهتة أسأله عن 
الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب فقي: «لا زكاة على 
مال اليتيم».27 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى: عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
القاسم بن الفضيل» قال: كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الوصي أيزكي زكاة 
الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب ظثية : «لا زكاة على يتيم0.0 
فالرواية على كلا السندين صحيحة, 

ورواه في «الوسائل؛ عن «الكافي» بالسند المزبور.'؟) فقد أخذه صاحب 
الوسائل من «الكافي» عن المصدر المذكور. 


.١١ثيدحلا الباب4 من أبواب مقدّمة العبادات»‎ »١:لئاسولا‎ .١ 

؟. التهذيب:١/ ٠‏ 4. باب زكاة أموال الأطفال والمجانين» الحديث5١.‏ 
*. الكاني: 7/ 4١‏ باب ركاة مال البتيمء رقم8. 

5. الوسائل:5؛ الباب١‏ من أبواب من نهب عليه الزكاة» الحديث؟ . 








الأول من شرائط وجوب زكاة القطرة: التكليفت ...يسبب .. م0 

















وأما الصدوق فقد رواه؛ بقوله: وكتب محمد بن القاسم بن فضيل البصري 
إلى أبي الحسن الرضا فتن يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان 
لهم مال؟ فكتب 8ت :١لا‏ زكاة على يتيم».20 

وسئد الصدوق إلى محمد بن القاسم قابل للاعتماد, لأنّ الحسين بن إبراهيم 
الملقّبٍ ب«المؤذب» . «المكتّب» «الكاتب» الذي وقع في مشيخة الفقيه هو من 
مشايخ الصدوق ترضى عليه في جميع الموارد» وهذا المقدار يكفي في الاعتهاد» و ما 
نقلناه عن المصادر الثلاثة كلّها على لفظ واحد ولا يشتمل على شيء آخر. 

هذا كلّه حول الفرع الأوّل؛ وإليك الكلام في الفرع الثاني. 


سقوطها عن عياله 

كان الكلام في الفرع السابق سقوط الفطرة عن الصبيء وأمّا سقوطها عن 
عياله فيدل عليه إطلاق الصحيح السابق؛ وللأولوية» فإذا لم يجب عليه زكاة نفسه 
فأولى أن لا يجب على من يعوله. 

نعم ورد ني ذيل الحديث السابق على حسب نقل «الكاني؟ في مكان آخر ما 
يدلّ على وجويها عليه لمن يعوله» والسند كالتالي: محمد بن الحسين» عن محمد بن 
القاسم بن الفضيل البصريء عن أبي الحسن قال: كتبت إليه: اسوصي يزكي عن 
اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب : ١لا‏ زكاة على يتيم؟. 

وعن بملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد أخر وفي يده مال لمولاه 
ويحضر الفطر, أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟» قال: «نعم."» 








.١‏ الفقيه:7/ 11١6‏ الباب4ه . باب الفطرة؛ الحديثة 
". الكاني:4/ 7 باب النطرة؛ الحديك7١.‏ 
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والرواية مع هذا الذيل تختص بالكافي ب 1ن لكين 
- كما مرّ ‏ رواه في باب زكاة مال اليتيم بلا هذا الذيل» والسند المشتمل على الذيل 
لايخلو عن إرسالء لأنْ الكليني لا يروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
(المتوقى عام 77؟ه) بلا واسطة؛ وإنّا يروي عنه بواسطة محمد بن يحبى» كما 
هو الحال في باب زكاة مال اليتيم. وعندئذٍ فلو قلنا بوحدة الرواية وان الكليني 
حذف الذيل في باب زكاة مال اليتيم؛ لعدم الحاجة إليه. فتكون الرواية مسندة» 
وقد سقط محمد بن يحيى عن أوّل السند. 

وأما لو قلنا بأئهما روايتان» والرواية الثانية المشتملة على الذيل رواية 
مستقلة؛ فيشكل الإفتاء على ضوئها للإرسال في صدر السند. 

ويشهد على التعدّد انَّ الصدوق نقل الحديئين بصورة روايتين مستقلّتين. 

فروى المضمون الأوّل في باب الفطرة رقم5؛ وروى نفس الذيل في ذلك 
الباب برقم؟١.‏ 

وأمّا صاحب الوسائل''' فرواها عن «الفقيه؟ وقال: ورواه الكليني وحملها 
على موت المولى بعد أهلال. 

وعندئذٍ تكون الرواية حسب نقل الكليني مرسلة؛ ولكنها حسب ما نقله 
الصدوق معتبرة؛ لما قلنا من أنْ الحسين بن إبراهيم من مشايخ الصدوق. وقد 
قلنا: إن الرواية معتبرة» ومع ذلك كله فالإفتاء على مضمونها غير خال عن 
الإشكالء لمخالفته للأصول وَل و لإعراض الأصحاب عنه ثانياً. «قال في 
«الجواهرة : بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً لذلك لا 
أنفسهم| خاصة؛ وذيل المكاتبة المزبورة مع تخالفته لما دلّ على عدم جواز التصرّف 


.١‏ الوسائل:. الباب5 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث؟. 


الثان من شرائط وجوب رزكاة الفطرة: عدم وهر © بت سي د سي لس ابره 





الثاني: عدم الإغماء» فلا تجب على من أهال شوال عليه وهو مغمئ 
عليه.“* 


لغير الولي لم أجد عاملدٌ بهء فلا يصلح دليلاً لم خالف الأصول.(0) 

* وقد أفتى بذلك المحقق في2 الشرائع؛!' و العلامة في «التذكرة»”'» لكن 
يرّداً عن الدليل. 

وقال في «المدارك»: إن مقطوع به في كلام الأصحاب. ذكره العلامة وغيره 
يجرّداً عن الدليل» وهو مشكل عل إطلاقه. نعم» لو كان الإغهاء مستوعباً لوقت 


الوجوب امه ذلك ©) 
والمسألة غير منصوصة. ولذلك خلت عبارة (المقنعة» والنهاية» عن هذا 
الشرط. 


قال في الأوّل: وزكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ.”» 

وقال في #النهاية»: الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك ماتجب عليه فيه 
زكاةالمال. 20 

وم يذكره المحقّق في «المعتبرة”"' مع أن كتدابه ليس مقتصراً على الفقه 
المنصوص فلابد من الرجوع إلى القواعد. 

الظاهر ان هناك فرقاً بين الجنون والإغماء» فالإغيماء نوع مرض يطرأ على 
الإنسان» وهو حالة متوسطة بين الجئون والئوم . 


. 3/1 ؟. الشرائع:1/‎ .486 /١6:رهاوجلا‎ .١ 
1١8/6 التذكرة:0/ 7384 5. المدارك:‎ .* 
النهاية:189.‎ .١ المقنعة:/740.‎ .4 


/ا. المعتير: 0817/7 
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يقول الجرجاني: النوم حالة طبيعية تتعطّل معها القوى» مع سلامتهاء فبينه 
و بين الإغماء اشتراك في تعطّل القسوى, واختلاف في أن الإغماء من المرض والنوم 


مع السلامة 20 
وعلى ذلك فالإغماء مرض يزيل القوى ويستر العقل بخلاف الجنون فهو 
إزالة للعقل. 


وقال المصنّف في باب من تب عليه الزكاة: الأظهر وجوب الزكاة على 
المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران؛ فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول 
فيما يعتير فيه. ولا ينافيان الوجوب إلا عرضاً حال التعلّق في الغلات.9) 

والظاهر من الأصحاب عطف الإغماء على الجنون في غير واحد من 
الأبواب: 


.١‏ سقوط قضاء الصلاة مع الإغماء المستوعب للوقت 

قال المحقئ: أمَا السبب فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر 
والجنون والإغماء على الأظهر. 

وني #الجواهرة: الأشهر كا في الروضة: بل هو المشهور نقلا و تحصيلاً. "© 


؟. عدم صِحّة صوم المغمى عليه 

يقول المحقّق: ولا يصحّ صوم المجنون ولا المغمى عليه. 

وأضاف في «الجواهر»: وغيره من فقد العقل الذي هو شرط في التكليف 
المعتير في صحَّة العبادة» ضرورة كونه حينئذٍ كالمجنون , و إلى ذلك أشار في محكي 
.١‏ التعر ات لجان قاذة ام ". لاحظ المز الأؤل: 67 
*. الجواهر: 1/ 4. 





الثاني من شرائط وجوب ر : الفطرة: عدم الإغراء 044 


المنتهى في الاستدلال على ذلك بأنه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوباً ونديأ» 
فلا يصح منه الصوم مع سقوطه. 7 


". بطلان وكالة المغمى عليه 

يقول المحقّق: كذا تبطل بالجنون والإغماء من كلّ واحد منهما. 

وأضاف صاحب الجواهر قوله: بلا خلاف أجده؛ بل في المسالك موضع 
وفاق» ولعلّه العمدة في ذلك.9) 


5. عدم وجوب الزكاة على المغمى عليه 

قال العلامة: وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه» 
لأنه تكليف وليس من أهله.9» 

وربّا يظهر من الأصحاب في موارد أخرى خلاف ذلك. 

١.فال‏ المحقّق في شرائط تعلّق الزكاة: وقبل::حكم المجنون حكم 
الطفل؟ .وم يذكر المغمى عليه. 

حكى في #الجواهرة عن «المدارك»: وان في الفرق بين النوم والإغماء 
نظرا 680 

*. أضاف صاحب الجواهر وقال: والظاهر مساواة الإغماء للنوم؛ لانا لم 
نجد خلافاً من غيره في الأول 07) 

إذا عرفت ذلك: فالحقٌ هو عدم الوجوب. لما عرفت من أنَّ وجوب زكاة 
.١‏ الجواهر:758/11. 7 الجوهر: 7537/5137 
*. التذكرة: 1١/8‏ 
كوة. الجواهر: .19/١6‏ 
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الثالث: الحرّية؛ فلا تجب على المملوك؛ وإن قلنا: إنّه يملك» سواء 
كان قا أو مديّرا أو أم ولد أو مكاتباً مشروطا أو مطلقاً وم يؤد شيئا قتجب 
فطرتهم على المول. 

نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع 
حصول الشرائط. #* 


الفطرة حكم تكليفي وهو فرع صلاحية المكلّف للخطاب, وإخراج الول عنه 
يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف زكاة المال إذ يمكن أن يقال انّه من قبيل الوضع كما 
هو الظاهر من قوله: في أربعين شاة» شاة» وإن قؤينا عدم الوجوب في محله. "2 

وبذلك يعلم أن العبرة هو وقت الوجوب وهو وقت رؤية الحلال» فلو زال 
الإغماء قبل الزوال فالأصل البراءة من الوجوب. والله العالم. 

* هنا فروع ثلاثة: 

.١‏ حكم وجوب زكاة الفطرة على العيد. 

؟. حكم العبد المكاتب. 

". المكاتب الذي تحرر منه شيء. 





وإليك دراسة الفروع واحداً بعد التحر: 


١.هل‏ تجب ركاة الفطرة على العبد أو لا؟ 
المشهور بين الفقهاء هو عدم الوجوب من غير فرق بين الشيعة والسئة. 
قال الشيخ: العبد لا تجب عليه الفطرة» وإنْما يجب على مولاه أن يخرجها 


. 87 راجع الجزه الأؤل: ص‎ .١ 


.الثالث من شرائط وجوب ركاة الفطرة: الحرية أوه 


عنه. وبه قال جميع الفقهاء. 

وقال داود: تجب على العبد» ويلزم المولى إطلاقه» ليكتسب ويخرجها عن 
نفسه. 

استدل الشيخ بأنّه لا تجب الفطرة إل على من يملك نصاباً تجب في مثله 
الزكاة » والعبد لا يملك شيئاً فلا تجب عليه الفطرة.") 

يلاحظ عليه: أن العبد يملك وإِنما يُمنع من التصرف بلا إذن مولاه» وقد مرّ 
سابقاً. 

والظاهر انّ المسألة مورد اتفاق» قال في «الحدائق»: ولا أعلم فيه مخالفاً 
سوى الصدوق في «من لا يحضره الفقيه؟ بالنسبة إلى المكاتب. وسيوافيك الكلام 
فيه. 

واعلم أن مصبّ البحث في وجوب زكاة الفطرة على العبد وعدمه في إذا لم 
يكن عيالاً على مولاه؛ و إلا فلا شك في عدم وجوبها عليه بل على مولاه كسائر 
من يعول من زوجة وولد ونخادم. 

وبذلك يعلم أن الاستدلال في المقام على عدم الوجوب على العبد_با دل 
على أنْ زكاة العبد على مولاه» في غير محله؛ فإنَ مصب تلك الروايات فيه إذا كان 
العبد عيالاً على المولى وهو خخارج عن البحثء وعلى ذلك الاستدلال بالرواية 
التالية ونظائرها خروج عن مصبٌ البحث. 

.١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضاغتية 
عن رجل يُنفْق على رجل ليس من عياله إل أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون 
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عليه فطرته؟ فقال: "لا إِنَّا تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال: العيال: 
الولد والمملوك والزوجة وأمْ الولد».'") 

”.صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر لق قال:1 تصدّق عن جميع من 
تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة». 

قال في «الوسائل»: المراد صلاة العيد .297 

أمَا عدم صحّة الاستدلال؛ فلن مصب السؤال والجواب في هذه الروايات 
هو وججوبه على المولى من حيث العيلولة ووجوب الانفاق» كسائر تلك الأفراد 
المعدودة معه» كما نص به في «الحدائق».”" والكلام في وجوب الفطرة على العبد 
من حيث العبودية لا من حيث العيلولة؛ وهذه الروايات ليست نساظرة لما نحن 


فيه . 





والأولى أن يستدلّ بانصراف الأدلّة عن العبدء إمّا لعدم كونه مالكاًء لكن 
عرفت ضعفه. أو لكونه حجور التصرّف. والأدلّة الدالة على وجوب الفطرة على 
كل مكلّف ناظرة إلى من يتمكّسن من التصرّف. فلا تجب على العبد المالك غير 
المتمكن. 


". العبد المكاتب 

مقتضى انصراف الأدلّة عن غير المتمكن من التصرف في ماله عدم الفرق 
بين المكاتب وغيره» لكن ظاهر انصدوق في «الفقيه»'؟' ان فطرة المكاتب على 
نفسه مستدلاً بالصحيح عن علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى هيه عن 





.١‏ الوسائل:1» الباسب0 من أبواب زكاة الفطرة الحديث7. ؟. المصدر نفسه. الحديث5. 
. الححدائق: 7/17 700 4. الفقيه:7/ 011097 رقم507, 


الغالث من شرائط وجوب ركاة الفطرة! الحرية 4 


المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: 
«الفطرة عليه ولا تجوز شهادته».27 

أقول: لو كان قولسه:لا تجوز شهادته إخباراً فهو معرض فيه لكن يحتمل 
أن يكون إنشاء بصورة الاستفهام الإنكاري. أي كيف تهب عليه الفطرة ولا تجوز 
شهادته؟! 

وعلى كل تقدير فالرواية دالّة على كون فطرة المكاتب؛ عليه. 

نعم تعارضه روايتان قاصرتان. 

.١‏ خبر حماد بن عيسىء عن أب عبد الله هته قال: «يؤدّي الرجل زكاة 
الفطرة عن مكاتبه؛ ورقيق امرأته» وعبده النصراني والمجوسي؛ وما أغلق عليه 
بابه؛ 20 

والرواية قاصرة سنداً لكون علي بن الحسين بن الحسن الضرير الراوي عن 
حماد. مهملا في الرجال لم يرد في حقّه توثيق. 

وأمًا دلالة » فلظهور الرواية فيا إذا كان المكاتب عيالاً على امول بقريئة 
ذكره مع رقيق المرأة والعبد النصراني والمجومي وما أغلق عليه بابه. 

. مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبد اشهفتة قال: «يؤدّي الرجل زكاة 
الفطرة عن مكاتبه. ورقيق امرأته؛ وعبده النصراني والمجوسي» وما أغلق عليه 
بابه ».270 

والرواية قاصرة سنداً للرفع: ودلالة لظهورها فيا إذا كان المكاتب عيالاً على 
المول. 

.١‏ الوسائل:1؛ الباس١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث؟. 


". الوسائل:7. الباب3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث17, 
". الوسائل: »١‏ الباب5 من أبواب زكاة الفطرة , الحديثك4. 





*. حكم المكاتب المتحرّر منه شيء 
هذا فيها إذا كان فنا ينحرّر منه شي" و أمَا إِذا تحرّر منه شيء ففيه 
احتمالات: 


.١‏ لا تجهب عليه الفطرة إذا تحرّر منه شىء. وتجب على سيذه بمقدار ما بقي 
مله. وهو خيرة الشيخ في الخلاف.”"2 

؟. لا تجب الفطرة عليه ولا على سيّده. وهو خبرة الشافعي على مافي 
«الئلاف؛». 

؟. وجبت عليه وعلى الموى بالنسبة. وهو خيرة المصئف. وهو ظاهر المحقق 
حسب ما أوضحه صاحب الجواهر 9) 

5. وجوبها على العبد فقط. وهذا هو الأقوى وذلك لأنْ مصب البحث هو 
إذا لم يكن عيالاً على المولى وإلآ تكون فطرته عليه بلا كلام. 

وبذلك يظهر انه لا وجه للقول الأول» أعني: وجوب الزكاة على مولاه 
بمقدار ما بقي منه» ا لا وجه للثالث» أعني: وجوبها عليهم| بالنسبة. 

نعم إذا ملك من التصرف في ماله ولو لجل تحرير البعضء كان مقتضى 
القاعدة هو وجوبها عليه ومقتضى ذلك عدم صحّة الوجه الاو بها أعني: 
عدم الوجوب مطلقاً. 

وبذلك ظهرت قوة الوجه الرابع. 

أضف إلى ذلك ان مقتضى الصحيح السابق وجوبها عليه لأنّه إذا وجيت 
الزكاة عليه عندما لم يتحرّر منه» يكون وجوبها عليه عند تحرّر شيء أولى منه. 


.١‏ الخلاف:7/ .1٠١‏ المسألة8 ١6‏ من كتاب الزكاة. 
؟. الجواهر: /١18‏ 4417, 
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الرابع : الغنى: وهو أن يملك قوت ستته لهء ولعياله زائداً على ما يقابل 
الدين ومستثنياته فعلاً أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك» فلا تجب على 
الفقير ‏ وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخخراجها إذا كان مالكاً 
لقوت السنة؛ وإن كان عليه دينء بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب 
الإخراج ويكفي ملك قوت السنة بل الأحوط الإنعراج إذا كان مالكاً عين 
أحد النصب الركويّة أو قيمتها وإن م يكفه لقوت سننه؛ بل الأحوط 
إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع.* 


يقع الكلام في هذه المسألة في أمور: 

.١‏ اشتراط الغنى. 

؟. ماهو حذّالغنئ؟ 

". هل الدين مانع عن صدق الغنى؟ 

4. إخراج الفطرة لمن ملك عين أحد النصب. 

©. إخراج الفطرة لمن زاد على مؤونة يومه وليل صاع. 
وإليك دراسة هذه الأمور واحداً بعد الآخر. 


١‏ . اشتراط الغنى 

إن المشهور عند الأصحاب هو اشتراط الغنى وعدم وجوبه على الفقيرا 
وسيوافيك المراد من الغنى في الفرع الثاني . 

.١‏ قال المفيد:زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ؛ كامسل بشرط وجود 
الطول لها.”' 


١‏ المقعة:/17؟. 
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؟. وقال المحقق: ولا تجب على الفقيره وهو مذهب علم ئناء ونعني به من 
يستحقٌ أخذ الركاة 27 

. وقال في «الشرائم: الشالث: الغنئ » فلا تجب على الفقين وجعل 
ضابط الفقر من لا يملك قوت سنة له ولعياله. وقال: وهو الأشبه.”") 

وقال العلامة: يشترط فيه الغنى» فلا يجب على الفقين ولا يكفي في وجوبها 
القدرة عليها عند أكثر علمائنا. 9 1 

وقال في «المختلف»:المشهور انْ الفطرة لا تجب على الفقير ذهب إليه أكثر 
علماثنا. 

ولم ينقل المخلاف إلا عن قليل؛ قال الشيخ في «المبسوط»: إن في أصحاينا 
من قال: تجب الفطرة على الفقين والصحيح انه مستحب.47) 

ونقل المحقق الخلافَ عن ابن الجنيد وانّه قال: تجب على من فضل من 
مؤونته ومؤونة عياله ليوم وليلة صاع.*» 

ونقل العلآمة عنه أيضاً أنّه قال: زكاة الفطرة على الغنى...و على الفقير إذا 
تصدذق عليه بها يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره. 0 

هذا ما لدى الشيعة وأمًا لدى السئة فالظاهر اشتراط الغنى عند الحنفية. 

قال القرطبي: وقال أبو حنيفة» و أصحابه: لا تجب على من تجوز له 
الصدقة. لأنه لا يجتمع أن تجوز له و ان تجب عليه» وذلك بين. 27 


311/1: المعتين ؟/ 6947. ”. الشرائع‎ ١ 
711 /١:طوسبملا‎ 5 ,"54 7/0 التذكرة:‎ ." 
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/. بداية المجتهد:7/ 17 , 


وقال العلامة بعد بيان اشتراط الفنى عند أصحابنا: ويه قال أصححاب 
الرأي؛ لقولهقيّة :«لا صدقة إلا عن ظهر غنى» والفقير لاغنى له. فلا تجهب 
عليه 20 

وأمًا غير الحنفية فالظاهر منهم كفاية مالكية صاع زائد على مؤونة يومه 
وليله. قال الخرقي في متن المغني: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان 
عنده فضل عن قوت يومه وليلته ,9 

وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يموّنه يوماً و ليلة 
وجب ذلك عليه. وبه قال أبو هريرة» وعطاء والزهري ومالك» وذهب إليه كثير 
من أصحابنا. 29 

ويدل عل المشهور المختار روايات: 

.١‏ صحيحة الحلبي» عمن أبي عبد الله قال: سئل عن رجل يأخذ من 
الزكاة» عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لثم. 9) 

و في «المدارك» بعد نقل الحديث: والمراد بأخصذ الركاة أخذها مسن حيث 
الفقر والمسكنة. لأنّه المتبادر.*لا أخذها من باب العاملين؛ أو سبيل الله 
كالإحجاج وغيره. 

؟. صحيحة صفوان بن يحيبى» عن إسحاق بن عبار الفطحي قال: قلت 
لأبي إبراهيم هيلا :على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ١ليس‏ عليه فطرة».77) 
.١‏ التذكرة:8/ 758 المسألة 4/ا7. ”. المغني:9/ 31/8 
*. الخلاف:7/ 5 ١ء‏ كتاب الركاق المسألة187. 

4. الوسائل:1. الباب؟ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث١‏ 


© المدارك:6/ 11م 
.١‏ الوسائل:1؛ الباب؟ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث؟ . 
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. صحيحة أبان بن عثمان» عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد 
الله فيلا عن رجل يقبل الزكاة. هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: دله.(» 

إلى غير ذلك من الروايات الي نقلها في «الوسائل» في الباب الثاني من 
أبواب زكاة الفطرة؛ وبازائها روايات نشير إلى المهم: 

.١‏ ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد 
الله فت : أعلى مَنْ قَبلَ الزكاةً زكاة؟ فقال: 2أمَا من قبل زكاة المال فإنَ عليه زكاة 
الفطرة».29 

وحمله الشيخ على الاستحباب: و حمله صاحب الوسائل على حصول 
الغنى بعد قبول زكاة المال. 

ا مارك ارا معي ركد اي مال كول ايازم 
طريقه؛ قال النجائي: ضعّفه أصحابناء فتكون الرواية ضعيفة.9) 

أقول:رواه الشيخ بسند آخخر وليس في طريقه» ماعل تسيل والمتعين 
هو الحمل على الاستحباب. 

؟. ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله فة : 
الفقير الذي يُتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: انعم يعطي مما يتصدّق 
به عليه».!!) والحديث محمول على الاستحباب. 

إلى هنا تم ما يريجع إلى الفسرع الأول من اشتراط الغنى في وجوب زكاة 
الفطرة إِنّ) الكلام في تحديد الغنى والفقر. 





.١ ١‏ الوسائل :» الباب؟ من أبواب زكاة القطرةه الحديث6. 
؟. الوسائل:1.: الباب؟ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١1,‏ 
*. المدارك:6/ 7175. 

5. الوسائل:”؛ الباب"٠‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث7. 


الرابع من شرائط وجوب ركاة الفطرة: الغنى 44 
؟. ماهو حدّ الغنى؟ 

قد مر بيان حدّ الغنى في الجزء الأول و انَّ المشهور عند الأصحاب #من 
يملك قوت سنة له ولعياله فعلاً أو قوة» ويقابله الفقير و هو من لا يملك ذلك: 
غير أن الظاهر من جماعة من الأصحاب تفسير الغنى في المقام بمن يملك أحد 
النُضُب الزكوية أو قيمتهاء نذكر منهم ما يلي: 

١.قال‏ الشيخ في «النهاية»: الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجهب 
عليه فيه زكاة المال. 20 

؟. وقال في «الخلاف:: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه 
الزكاة أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 29 

*. قال في «المبسوط»: لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصاباً من الأموال 
الركوية, والفقير لا تجب عليه وَإنّْما يستحب له ذلك.”*» 

. وقال ابسن حمزة: إنّْما تجب عل من فيه أربعة أوصاف:... اليسار بكونه 
مالك النصابء مما تجب فيه الركاة.9) 

وعل ذلك من ملك أحد النُصب الزكوية ‏ وإن لم يملك قوت سته. 
بالفعل أو بالقوة تجهب عليه زكاة الفطرة» فلو فسّر الغنى والفقر بها جاء فيهاء ل 
كانت الروايات منافية لهذا القول؛ إذ يكون معنى الفقير والمحتاج هو غير المالك 


واستدلٌ هذا القول بوجهين: 
١‏ النهاية:189. ؟. الخلاف:41/7١:‏ كتاب الركاة: المألة 1817. 
# المبوط:1/ ١‏ 51. 
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.١‏ في قول الإمام الصادق #ة:«إِنْ الله عر وجل فرض للفقراء في أموال 
الأغنياء ما يكتفون به0.” بادّعاء ظهور الرواية في دوران الغنى مدار ملك 
النصاب» ولكنه مرفوض. لأثها بصدد بيان وجوب الزكاة على الأغياء لا بصدد 
تفسير الغنى بمن يملك أحد النصب الركوية. 

؟. ما نقله المحقّق عن أب حنيفة انَّ زكاة المال تجب عليه ولا نجب إل 
على الغني» فيلزمه الفطرة. 9 

يلاحظ عليه: أن للغنى عرضاً عريضاً فمرتبة منه» تجب عليه الزكاقه ولا 
يحرم أخذها. ومرتبة منه. تجب عليه الركاة ويحرم أخذهاء ذلا وجه لتفسيره بحد 
واحد, 

وللمحمّق في المقام رد على تلك النظرية قال: وما ذكره الشيخ لا أعرف به 
حجة ولا قائلاً من قدماء الأصحاب؛ وبعسض المتأخرين ادّعى عليه الإجماع؛ 
وخض الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة, وادّعي اثّفاق 
الإمامية على قوله. ولا ريب انه وهم. ولو احتج بأنّ مع ملك النصاب تجهب 
الركاة بالإجماع منعنا ذلك. فانّ من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤونة عياله» يجوز له 
أن يأخذ الزكاةء وإذا أخطذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة» لرواية الحلبي وغيرها.9» 


". هل الدين مانع عن التعلّق؟ 

قد تَقَدم أن الغارم أحد المصارفء. وهو العاجز عن أداء دينه؛ سواء أكان 
فقبراً بالنسبة إلى المؤونة أو غنيأء وذلك لجعله قسيراً للفقير والمسكين؛ لا قسماً ليا؛ 
.١‏ الوسائل:7. الباب١‏ من أبواب ما تجب فيه الركاق الحديث”. 


؟. المعتير: 7/ 09415 
". المعتبر: 1/ 546 


الرابع من شرائط وجوب ركاة القطرة: الغننى 1 





وعلى ذلك فلو كان غنياً بالنسبة إلى المؤونة قادراً على دفع صاع لنفسه ولمن يعوله 
لم يمنعه الدين عن وجوب الدفع لما عرفت من أن الفطرة للغنى » والمفروض أنه 
غني ‏ حسب ماعُرّف الغنيَ فلا يكون الدين مانعاً من وجوبه. 

نعم لو كان الدين مطالباً ودار الأمر بين أداء الدين أو الفطرة» قدّم الأؤل» 
لأنّ أداء الدين من المؤونة» ومع كونه مطالباً فهو ليس بغنيّ فلا يتعلّق به 
الوجوب, ولم أعثر على هذا التفصيل في كليات المعلّقين على العروة ولا في غيرهمء 
ولكنّه موجود في متن المفضع قال: «ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون 
مطالباً به؛ و علّل عدم المنع في شرحه الكبير بكلام لا يتفق مع أصولنا في وجوب 
الفطرة على الفقير 7 وقد عرفت وجه عدم المنع عند عدم المطالبة» والمنع معها. 


. إخراجه إذا كان مالكاً لأحد النصب 

قد احتاط المصتّف فيا إذا كان مالكاً بعين أحد النُضُبٍ الزكوية أو قيمتها 
وإن لم يكفه لفوت سنته وذلك لما تقدّم من الشيخ في تفسير الغني بيالك أحد 
النصبء لا المالك لقوت ستته؛ وقد عرفت ضعفه. 


©. إذا راد صاع على مؤونة يوم 

والاحتياط في هذا الموضع كالاحتياط فيهما سبق لأجل الخروج عن مخالفة ابن 
الجئيد: حيث أفتى بوجوبها إذا ملك صاعاً زائداً على مؤونة يومه وليلته وفاقاً لخيرنا 
وليس له دليل. 


بيبانا 


181/ الشرح الكبين ذيل المغني:؟/‎ .١ 


0 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج” 


المسألة1١.‏ لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على 
مؤونة السنة فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأأحوط. ‏ 


#هل يشترط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤونة السنْة 
فعلاٌ أو قوة في وجوب الفطرة؛ أو لا؟ فيه خلاف. 

يظهر من غير واحد اعتباره؛ نذكر منهم مايلي: 

.١‏ قال المحقّق : فالذي يجيء عليه» وجوبها على من كان كسبه أو صنعته 
تقوم بأوده وأود عياله مستمراً وزيادة صاع .27 

؟. قال العلامة في تعريف الغنى: الغنى الموجب للفطرة من ملك قوت 
سنته له ولعياله؛ أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله سنة وزيادة 
مقدار الزكاة.29 

”. ويقرب ما ذكره في «التحريرة.”") 

. وقال الشهيد: وتجب على المكتسب قوت سنته. إذا فضل عنه صاع.”1) 

5. وقال أيضاً في «البيان": ولو كان له كسب يقوم به فهو غني؛ فيجب 
عليه ان فضل معه ما يخرجه ,20 

وهناك من ينفي اعتبار ذلك؛ نذكر منهم مايلي: 

5. قال الشهيد الثاني: ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد 


من يخرج عله مع احتماله.20 
١.المعتبر:1/‏ 094. ؟. المنتهى:1/ 077 
*. التحرير:١/ .17١‏ الدروس:١/544؟.‏ 


6. البيان:507, 5.المالك:41414/1. 





في وجوب زكاة الفطرة وإن لم يكن مقدارها زائداً على المؤوقة تسا سس تي 08 


/. وقال صاحب المدارك:ومقتضى ذلك ”" انه لا يعتبر ملك مقدار زكاة 
الفطرة زيادة على قوت السنة به وقطع الشارح.”"ومراده من الشارح هو جده 
صاحب المسالك لكنهيُْع لم يقطع بل رجح لمكان قوله:«مع احتمال». 

8. وقال صاحب الجواهر: فمقتضى إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع» 
عدم اشتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤونة السنة فعلاً أو 
َوَةِ في وجوب الفطرة لإطلاق الأدل.9) 

أمّا إطلاق النص الذي تمسّك به صاحب الجواهر فهو ظاهر ما رواه الشيخ 
المفيد في #المقنعة» عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله هي يقول: تحرم 
الزكاة على من عنده قوت السئة., وتجب الفطرة على مسن عنده قسوت 
السنة».'!'ونظيرها غيرها ما هو ظاهر في عدم الاعتبار. 

ولا دليل للقول الأول إل ما ذكره صاحب الحدائق: إذا لم يكن مالكاً 
للصاع أو لمقدار الفطرة يصير فقيراً بإخراج زكاة الفطرة لقصور قوت السنة 
بذلك» فيلزم أن يكون فقبراً يجوز له أخذ الزكاة» فلا معنى لوجوبها عليه ثم جواز 
أخذه لها بخلاف ما إذا اشترط ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة. 9 

يلاحظ عليه: أنه لا مانع من وجوب الزكاة عليه» مع جواز أخذه الزكاة» كها 
إذا ملك إحدى الغلات مع عدم كفايته لمؤونة سنته» إذ يجب عليه إخراج الزكاة » 
مع جواز أخذها أيضاً من محل آخ. وليكن المقام نظيره. 

وما ربما يقال من أن الوجوب لو ثبت انقلب الغني فقيراً فينتفي الموضوع 
ويلزم من الوجوب عدمه. فغير تام لأنْ الموضوع لوجوب الفطرة من يملك 
١.تفسير‏ الغني بمن يملك قوت سنته.... ”. المدارك:0/ 717. 


*. الجواهر: 18/ 147. 
*. الوسائل:7, الباب؟ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١١.‏ ه. الحدائق:؟11/ 516 


وا لاوج ا الإسلامية الغرّاءج 5 


المسألة ؟ : لا يشترط في وجوبها الإسلام؛ فتجب على الكافر لكن 
لايصحٌ أداؤها منهء وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنهء وأما المخالف إذا 
استبصر بعد الهلال فلا تسققط عنه . # 





المؤونة مع قطع النظر عن تعلق الزكاق لا معه والمفروض انّه غنيّ بهذا المعلى» 


قبل التعلق وبعده. 

#* هنا فروع: 

.١‏ تجب الفطرة على الكافر كالمسلم؛ لكن لا يصمّ أداؤها منه. و قدمرٌ 
الكلام فيه في الجزء الأؤل فلاحظ. 


؟. إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقط عنه؛ لحديث الجبٌ المسروف» 
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله شت عن مولود ولد ليلة الفطن 
عليه فطرة؟ قالغئّة : دلا قد خرج الشهن وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفط 
عليه فطرة؟ قال فييا: دلا .20 

وأمّا ماربا يقال من أن إيجاب الفطرة على الكافر مشكلء لأنّه في حال 
كفره لا تصحٌ وإذا أسلم بعد الحلال سقط عنه للإجماع وحديث الجبّء فما فائدة 
هذا الإيجاب؟ فقد مرّت الإجابة عنه بأنّه يكفي في صحّة الخطاب انه لو أسلم 
لكفي الخطاب الأولء إذ الموضوع للوجوب الإنسان العاقل البالغ المتمكن وهو 
محفوظ في كلتا الحالتين» غاية الأمر ان التفريباع عن القبول وإذا أسلم يرتفع 
المانع دون أن يتبدّل الموضوع إلى موضوع آخرء فلا يكون الخطاب الأول لغواً . 

على أنّ هنا فائدة أخرى وهي ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره كما 


.١‏ الوسائل:5. الباب١ ١‏ من أبواب زكاة الغطرة؛ الحديث7. 


.في استحباب إخراج ركاة القطرة لفقي سيت ستسيتب... لا 





المسألة: يعتبر فيها نيّة القربة كا في زكاة المال» فهي من العبادات» 
ولذا لا تصح من الكافر. * 

المسألة 4: يستحب للفقير [خراجها أيضاًء وإن لم يكن عنده إلآّ 
صاع يتصدّق به على عياله؛ ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي 
الدور. ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً وإن كان الأولى 
والأحوطء الأجنبي . *# 


هو الخال في زكاة المال. اللّهمّ إلا أن يكون هناك اتفاق بين الحاكم والذمّيَ على 
عدم وجوب شيء سوى الزية. 

# زكاة المال والبدن فريضة مالية وفي الوقت نفسه عمل قربي يُرجى به رضا 
الرب ونيل الشواب» فلا يُكاب الإنسان بعمله هذا إلا أن يقصد به وجه الله 
سبحانه» وهذا أمر متَفْقَ عليه وهل هو شرط لصححة العمل أيضاً- وراء كونه 
شرطاً لترتّب الثواب ؟ وجهان: 

المشهور انّه شرط الصحّة أيضاً ويحتمل أن يكون شرطاً لترنّب الثواب 
فقطء وقد مر الكلام فيه. 

وأمّا عدم صحّته من الكافر فلا يدلٌ على كونه شرط الصحّة:؛ بشهادة ان 
الكافر لو قصد بعمله رضا الرب. كما إذا كان كتابياً معتقداً بالأعمال القربية فلا 
يصحٌ منه أيضاء بل عدم الصحّة لأجل انّ الكفر مانع. 

* الغاية من عقد هذه المسألة هي تصحيح إخراج الفطرة لمن لا يملك إلا 
صاعاً واحداً وله عيال وهذا النوع من الاحتيال من خصائص الفقه الإمامي لم 
نجد به نصا في غير هذا الفقه. 


505 الركاة في الشريعة الإصلامية الغراء ج37 


قال الشيخ في «النهاية»: ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة يُسنِحتٍ 
له أن يخرج زكاة الفطرة أيضاً عن نفسه وعن جميع من يعوله. فإن كان من يحل له 
أخدٌ الفطرة, أَخَذّها ثمّ أخرجها عن نفسه وعن عياله فإن كان به إليها حاجة 
فلئّدر ذلك على من يعوله حتّى ينتهي إلى أخرهم؛ ثم يخرج رأساً واححداً إلى 


غيرهم. وقد أجزأ عنهم كلّهه.0© 
وقال المحقّق: ويُستحبٌ للفقير إخراجهاء وأقل ذلك أن يدير صاعاً على 
عياله ثم يتصدق به.7") 


وقال العلامة في «التذكرة»: يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو 
استحق أخُذّهاء أحَدَّها ودفعها مستحبَاء ولو ضاق عليه أدار صاعاً على عياله ثمّ 
تصدّق به على الغير! للرواية.'"' 

وقال الشهيد ني 'السدروس»: ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع. يديره 
على عياله بنية الفطرة من كل واحد. ثم يتصدّق به على غيرهم.'4) 

وقال ني” البيان»: ولو أدار الفقير صاعاً بنية الإخراج على عياله ثم تصدّق 
به الآخر منهم على أجنبي تأدّى الاستحباب ,200 

ولعلٌ هذا المقدار يكفي في إثبات كون الاستحباب أمراً مفتئ به. إِنَّا 
الكلام في دليله وكيفية إخراجه. 

فاعلم أن المفهوم من كلمات المصنّف وغيره ان الإخراج يتصوّر على أنحاء 
ثلانة: 
.١‏ النهاية:+194, 0 *. الشرائع:31/1/1. 
'". التذكرة: 6/ 30/1 


؛. الدروس:١/‏ *59, 
6. البيان:9 ١؟.‏ 


.في استحباب إخراج زكاة الفطرة للفقير . ع1 


الأوّل: أن يتصدّق الذي يملك الصاع كالوالدء إلى زوجته؛ فإذا ملكث ما 
أخذثء تُخرجها فطرة عن نفسها وتدفعها إلى أحد أولادهاء فإذا تملكها القابض 
يخرجها فطرة ويدفعها إلى الآآحر ولو بمباشرة الو وهكذا حشّى يتم الدور؛ 
فعندئل» فالفرد الألحير يخرجها فطرة ويدفعها إلى المستحق الاأجنبي. 

الثاني: أن يدور الأمر كذلك غير أن الفرد الأخير يدفع ما أخذه إلى من 
تصدّق به أوّلا. 


الثالث: نفس الصورة غير أنه يدفمه إلى أحد أعضاء الأسرة غير الفرد 


الأول. 
هذه هي الصور المتصوّرة في المقام» إنما الكلام في تعيين ما هو المستفاد من 
الرواية. 


ففي موثّقة إسحاق بن عبار قال: قلت لأني عبد الله فقّة : الرجل لا يكون 
عنده ثبىء من الفطرة إلا ما يؤدّي عن نفسه وَحُدهاء أيعطيه غريباً عنها أو يأكل 


هو وعياله؟ 

قال: «يعطي بعض عياله. ثم يعطي الآخر عن نفسه يتروّدونها فيكون 
عنهم جميعاً فطرة واحدة17.4) 

فلابد من إمعان النظر في تعبير الرواية. 

فهناك احتمالات: 


١‏ . يتصدق به في آخر الأمر على أجنبي» وهذا هو الذي نص به الشهيد في 
«البيان» كما عر عرفت. رو ناس موقا لكان «اخرانع؟ كما سيوافيك. 


١‏ . الووسائل الباب” من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث7. 
". البيان:9 .7١‏ 


34 الركاة في الشريمة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


ورد عليه في #المدارك» بأنه لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو وغيره.'') 

فإنَ مقتضى الإدارة أن ينتهي الأمر إلى من يد بهه وإخراجه إلى الأجنبي 
نقض للتدوير. 

والذي يسهل الخطب انه لم يرد لفظ الإدارة في النص وإنّما الوارد «التردد» 
كما مر وقد اعترف به أيضاً في #المدارك». 

؟. يدفع إلى المتصدّق الأؤل» وهذا هو خيرة #المدارك» جموداً على لفظ 
الإدارة» وقد عرفت عدم ظهور النضٌ فيه وقد اعترف به أيضاً. 

". يدفع إلى أحد أعضاء الأْسرة وهذا عا لا شاهد عليه. 

وكيف كان فالظاهر من قوله: «فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» هو الوجه 
الأول؛ إذ الفطرة الواحدة عن الجميع لا يكون إلا بالدفع بعد انتهاء الدور إلى 
الأجنبي وإلآ لم يخرج عنهم و عاد إليهمء و ما ذكرناه هو الظاهر من عبارة المحقّق 
أيضاً حيث قال: «ويستحبٌ للفقير إخراجهاء وأقل ذلك أن يدير صاعاً على 
عياله ثم يتصدّق به" فانَ المتبادر من قوله: #يتصدّق به؛ أي إلى خارج العائلة . 

وبذلك يعلم أنّ ما ذكره الشهيد الثاني أزلاً في تفسير عبارة المحقّق هو 
المتبع دون ما ذكره ثانياً حيث قال: معنى الإدارة أن يأخحذ صاعاً و يدفعه إلى أحد 
عباله المكلفين ناوياً به عن نفسه. ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الآخر وهكذاء ثم 
يدفعه الأخير إلى المستحقٌ الأجنبي. 

ولو دفعه إلى أحجدهم جاز أيضاً بل هو الظاهر من الإدارة. 29 

فيا ذكره المصتف في المتن من أن الدفع إلى الأأجنبي هو الأول والأحوط» 
هو الأقوى. 


16 /١:ماهفالا المدارك:ه/ هال ؟. مسالك‎ .١ 


في استحباب إخراج زكاة الفطرة للفقير احلا 


وإن كان فيهسم صغير أو مجنون يتولّى الوليٌ له الأخذ له والإعطاء 
عنهء وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الول لنفسه ثم يؤدّي عنهما . * 


*إذا كان في العائلة صغير أو يجنون 

إذا كانت العائلة الفقيرة لا تملك إل صاعاً واحدا ويريد الولي إخراجج 
الفطرة عن الجميع بصاع واحدء يظهر هنا إشكالء وهو انّه إذا دفع الفطرة إلى 
الصغير أو المجنون فملكاها فكيف يسوغ للولي أن يخرجها عنهم| فطرة مع عدم 
وجوبها عليهماء فإنَ مثل هذا يعد تصرّفاً في مال القاصر مع عدم وجود الغبطة؟ 
هذا هو الإشكالء وقد حاول المصئف حله بوجهين: 

الأل: ما أشار إليه بقوله: ان يتول الول له الأحدّ له والإعطاء عنه. 

وسار أخرى أن راجن الو للدي ريسل ني رهذا الربكة بطاميه 
تقرير للإشكالء فإِنْ الكلام في تصرّف الولي في مال الصغير الذي ملكه فطرةء 
بإخراجه عنه من باب الفطرة مع عدم وجوبه عليه. 

وقد أجاب عنه الشهيد الأول في #المسالك؟ بما حاصله: 

إن الإشكال اجتهاد في مقابل النصّء فإِنَ النض قد جوز تصرّف الولي فيا 
ملكه الطفل أو المجنون بعئوان الفطرة بالإخراج عن ملكهها نزكية عنهماء حيث 
قال: ولا يشكل إخراج ما صار ملكا له بعد النصّء وثبوت مثله في الزكاة 
المالية 90 

وأوضحه المحقق الخوئي بقوله: إِنَ الغالب في العوائل تشكيلها من 
الصغار بل لعل عددهم يكون في الأغلب أكثر من الكبان فإذا كان هذا أمراً 


.118/١:كلاملا.١‎ 
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عادياً والإمام فيه في مقام بيان طريق يوصل إلى الإعطاء عن الجميع فنفس هذا 
إجازة من صاحب الشرع والمولى الحقيقي في الأحذ للصغير والإعطاء عنه؛ إذ 
فرض أن العيال بأجمعهم كبار نادر الوجود قليل الاتّفاق. فنفس هذه الرواية وافية 
بالإذن والإجازة» والتشكيك في إطلاقها ما لا ينبغي الإصغاء إليه.9) 

وقد أجاب عنه في «الجواهر؛ بوجه آخر: بأنّ غير المكلّف إِنّْ) ملكه على هذا 
الوجه. أي على أن يخرج عنه صدقة.7"» 

وصحّة الجواب مبنيّة على صحّحة هذا النوع من الاشتراط في التمليك أو 
نئنهء وهو يحناج إلى التأمّل» والأولى التمسّك بالنصّء و قد أشار هوت إلى هذا 
الجواب بقوله: إنه اجتهاد في مقابل النص والفتوى. 

الثانٍ: ما أشار إليه المصنف بقوله: أن يتملك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما. 

وتوضيحه: أن يعطي الزوج فطرته لزوجته. ثم الزوجة بعد تملّكها تدفعها إلى 
الزويج بعنوان الفطرة عن نفسهاء فيملكها الزوج ثانيا ثم يدفعها عن الصغير الأول 
إلى الزوجة فتتملّكها الزوجة فتملّكها الزوج ثاني» ثم هو يدفعها فطرة عن الصغير 
الثاني إلى زوجته أيضاًء فتتملّك هي وتملكّها زوجها ثالثاء فيكون الزوج مالكاً هاء 
وهكذا حنّى يتم الإخراج عن الجميع ببذا النحو. 5 

نعم يرد على هذا الاحتيال: ان ما تدفعه الزوجة إلى الزوج في المرتبة الأول 
وإن كان فطرة» لكنْها ني الدرجة الثانية يست فطرة لافتراض إخراج فطرة نفسها 
في الدفعة الأول؛ فلا محيص أن يكون دفعها إلى الزوج هبة وتبرعاً ليقوم ببذا على 
إخراج الفطرة عن الأولاد الصغار وهذا خلاف ظاهر النص من التروّد بين أفراد 
العائلة بعنوان الفطرة لا يعتوان آخر. 


.597/18 مستند العروة الوثقى:1 7851/7. الجواهر:‎ .١ 





المسألةه : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندب سواء تملّكه صدقة 
أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال. 

المسألة :١‏ المدار في وجوب الغطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً 
للشرائط» فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل 
أو مقارناً للغروب -لم تجب عليه. ى) أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها 
قبله أو مقارناً له وجبت؛ كا لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ» أو 
أفاق من الإغماء» أو ملك ما يصير به غنتا أو تحر وصار غنياً» أو أسلم 
الكافر فإئّبا تجب عليهم. ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام ‏ مثلاً ‏ بعد 
الغروب لم تجب. نعم يستجب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما 
قبل الزوال من يوم العيد. * 


ولا كان الوجهان غير مرضيّين عند صاحب المدارك خض الأمر بكبار 
العائلة لا بصغارهاء وقال: إِنّ الحديث قاصر عن إفادة ذلكء بل ظاهره 
اختصاص الحكم بالمكلفين» والأصح اختصاص الحكم بهم لانتفاء ما يدل على 
تكليف ولي الطفل بذلك.”" 

وتبعه السيد الحكيم في شرحه؛ وقال: وبذلك تظهر فَوّة ما في «المدارك؛ من 
أن الأصمّ اختصاص الحكم بالمكلّفين.'1» 

#قد مر الكلام في هذه المسألة في زكاة المال» فلاحظ . 

#* قد تعرفت عل شرائط الوجوب الأربعة: .١‏ التكليف» ؟. عدم الإغياء» 
*. الحرية؛ 4. الغنول. فمن أدرك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط فيجب عليه 





.١‏ المدارك:ه/ 716. ". المستمسك:744/9. 
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الفطرة على النحو الذي سيأتي تفصيله في المسائل القادمة؛ وعلى ضوء ذلك فمن 
فقد عامّة الشرائط أو واحداً منها غروب ليلة العيد وإن كان واجداً لها قبل 
الغروب أو بعده إلى زوال يوم العيد فلا تجب عليه الفطرة ؛ هذا هو المدّعى. وقبل 
أن نبعحث في الروايات نذكر بعض الكلمات. 

قال الشيخ في «النهاية»: وإن رزق ولداً في شهر رمضانء وجب عليه أيضاً 
أن يحرج عنه» فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد م يجب 
عليه إخراج الفطرة عنه فرضاً واجباً. ويستحب له أن يخرج ندباً واستحباباً. 

وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصلاة: يُستحب له أن يرج زكاة 
الفطرة؛ وليس ذلك بفرض. فإن كان إسلامه قبل ذلك. وجب عليه إخراج 
الفطرة.20 

”. وقال في 'المبسوط»: إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة» 
وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوباء وإِنّا يستحبّ له أن يصلي صلاة 
العيد 00 

""'. وقال ابن حمزة في «الوسيلة»: ويستحت إخراج الفطرة عن المولود بعد 
استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد» وروي إلى وقت الزوال.0© 

؟. وقال المحقّق : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما 
يصير به غنيا وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك مالم يُصل العيد استحيّت. وكذا 
التفصيل لو ملك مملوكأ أو ولد له.©» 

5. وقال الشهيد في 7الدروس»: تجهب زكاة الفطرة عند هلال شوال على 


.,11١/١:طوبملا.؟ النهاية:19:189.‎ .١ 
31/37 /١1:عئارشلا‎ .4 الوسيلة:379,‎ .* 
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البالغ العاقل الحرٌ غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على 
الأقوى.27 

5. قال المحدّث البحراني: الظاهر انه لا خلاف في أنَ من بلغ قبل الحلال 
أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يحصل به الغنى؛ فانه تجب عليه زكاة الفطرة؛ 
وكذا من ولد له مولود أو ملك مملوكاً ؛ أمّا لو كان بعد ذلك فالّه لا تجب وإن 
استحب له الإخراج إلى الزوال.”") 

ومقتضى أكثر العبارات هو كون الملاك للوجوب هو اجتماع الشرائط قبل 
هلال شوال أو عنده. خلافاً للمصنّف حيث جعل الملاك الاجتماع حين 
الغروب. 

هذا ما لدى الشيعة » وأمّا السنّة فلم نجد عبارة في مورد الضابطة؛ لكن 
يمكن استفادتها من تحديد وقت الوجوبء حيث إن طبع الأمر يقتضي لزوم 
اجتماع الشرائط في وقت الوجوب. 

قال ابن قدامة: فأمًا وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم 
من رمضان . فإِئّها تيجب بضروب الشمس من آخر شهر رمضان. فمن تزوج أر 
ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة» وإن كان بعد 
الغروب لم تلزمه, ولو كان حين الوجوب معسراً نم أيسر في ليلته تلك أو في يومه لم 
يجب عليه شيء » ولو كان في وقت الوجوب موسراً ثم أعسر لم تسقط عنه اعتباراً 
بحالة الوجوب. ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر. 
نض عليه أحمد. 


.514/1١:سوردلا‎ ,١ 
؟. الحدائق:17/ /ال1؟.‎ 
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وبا ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوري وإسحاق ومالك في إحدى 
الروايتين عنهء و الشافعي في أحد قوليه. 

وقال الليث وأبو ثور وأصحاب السرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد؛ وهر 
رواية عن مالك» لأئها قربة تتعلق بالعيد» فلم يتقدّم وجوبها يوم العيد؛ وهو 
رواية عن مالك كالأضحية.(0) 

وما ذكره ابن قدامة هو رأي الحنابلة» وأما غيرهم فقد اختلفوا في وقت 
الوجوب» وأشار إلى تفصيله ابن رشد في «بداية المجتهد؛ حيث قال: 

اختلفوا في تحديد الوقت: فال مالك في رواية ابن القاسم عنه: تهب 
بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

وروى عنه أشهب: انها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. 
وبالأؤل قال أبو حنيفة» وبالثانٍ قال الشافعي. 

وسبب اختلافهم: هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد؟ أو بخروج شهر 
رمضان؟ لأنْ ليلة العيد ليست من شهر رمضان. 

وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد» وبعد 
مغيب الشمسء هل تجب عليه أم لا تجب؟29 


الاستدلال على الرأي المشهور 
قد استدلٌ على مقالة المشهور برواية معاوية بن عأر, التي رواها الصدوق 
بسند ضعيف فيه علي بن أبي حمزة؛ ورواها الشيخ بسند صحيحء والظاهر انها 


0 المغني:7/ اكات 
؟. بداية المجتهد:7/ .١11١‏ 
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رواية واحدة رويت بسندين وليست برواينين» كما هو ظاهر أكثر من استدل بهاء 
إذ من البعيد أن يسأل معاوية بن عمار؛ عن موضوع واحد. مرتين. 

روى الصدوق عنه؛ عن أبي عبد اللهفتّة: في المولمود يولد ليلة الفط 
واليهودي والنصراني يُسَلم ليلة الفطر؟ قال: اليس عليهم فطرة؛ وليست الفطرة 
إلا على من أدرك الشهر: .7 

وروى الشيخ باسناد صحيح عن معاوية بن عماره قال: سألت أبا عبد 
الله ييا عن مولود ولد ليلة الفطن عليه فطرة؟ قال: «لاء قد خرج الشهرة. وسألته 
عن يبودي أسلم ليلة الفط عليه فطرة؟ قال: «لا8. ورواه الكليني أيضاً بسند 
صحيح.") : 

والحديث يدل على لزوم اجتماع صوص الشرطين الحياة والإسلام في جزء 
من شهر رمضان حتى يصدق عليه أنه أدرك الشهره ول يخرج الشهر مع أن 
المدّعئ هو اجتماع عامّة الشرائط حتى البلوغ والغنئ وعدم الإغياء» حين الغروب 
أو قبل الغروب فإن أمكن إلغاء الخصوصية يحمل عليها الشرائط الباقية؛ وإلآ 
فهناك احتالان: 

.١‏ ما ذكره المحقّق الخوثي من كفاية حصول الشرائط بعد الغروب بحلول 
الليل؛ بل إلى ما قبل صلاة العيد عملا بالإطلاقات فيما عدا شرط الحياة 
والإسلام؛ فان اللازم حصولهم| لدى الغروب بل قبله ولو بجزء يسير بمقدار إدراك 
الشهر على ما نطقت به صحيححة معاوية بن عمار. 9" 

؟ . إجراء البراءة عن وجوب الفطرة في غير ما انّفق عليه المشهوره بحجّة 


١ الوسائل:1. الباب١١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ .١ 
. 7 الوسائل:. الباب١١ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث‎ .” 
894/74 مستئد العروة:‎ .“ 


315 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


ان الإطلاقات ليست بصدد بيان وقت هذه الشروط. 

نعمّ ان مفاد الصحيح لا ينطبق على مقالة المشهور؛ فإنَ الميزان عندهم 
اجتماع الشرائط حين الغروب؛ ولكن الصحيح يجعل الشرط إدراك الشهر ولو 
إدراك جزء منه» فعليه يجب أن يعشر عن الشرائط بحصوها قبل الغروب على نحو 
يصدق عليه انّه أدرك الشهر. 


استحباب الإخراج لو كان بعد الغروب 

لو كان اجتماع الشرائط بعد الغروب فقد ورد به الرواية الظاهرة في 
الوجوب. 

روى الصدوق باستناده عن محمد بن مسلم؛ عن أب جعفر فته قال: سألته 
عبا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: ؛تصدّق عن جميع من تعول 
من حرٌ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة».07) 

والمراد من الصلاة .صلاة العيد ىا فسر بها الشيخ الحر العاملي. 

وفي مرسلة الشيخ قال: قد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه 
الفطرة» وكذلك من أسلم قبل الزوال» ,97 

وقد فصل ابن بابويه في «المقنع؟ بين الولادة قبل الزوال» فيدفع عنه 
الفطرة؟ وبعد الزوال» فلا فطرة عليه. ومثله الإسلام. 

وحمله في «المدارك» على الاستحباب بقرينة كلامه في «الفقيه». 29 
.١‏ الوسائل:1» الباب8 من أبواب زكاة الفطرة, الحديث". 


". الوسائلق:1. الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث”. 
*. المدارك:ه/ 371 





الفصل الثاني 
فيمن ننجب عنه 


يجب إخراجها ‏ بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله 
حين دخول ليلة الفطرء من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره» 
والصغير والكبير. والحرٌ والمملوك» والمسلم والكافر, والأزحام وغيرهم. 
حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم . *# 


# فيمن يجب الإخراج عنه 

كان الكلام في السابق فيمن تجب عليه زكاة الفطرة؛ والكلام فعلاً فيمن 
يجب أن يخرج عنه؛ وإليك بعض الكلمات: 

.١‏ قال المفيد: لرجهاععن ننس وعن جع عن يعول من كرو انتى: 
وحر وعبدء وعن جميع رقيقه من المسلمين» وأهل الذمة في كل حول مرّة.”"» 

؟. وقال الشيخ : ويلزمه أن يخرج عنه عن نفسه ‏ وعن جميع من يعوله من 
ولد ووالد وزوجة وبملوك وبملوكة» مسلياً كان أو ذمَياً» صغيراً كان أو كبيراً.”) 

''. وقال ابن حمزة: خمسة أصناف: نفسه. وجميع عيال من تجب عليه الفطرة 
من الوالدين وإن علواء والولد وإن سفلواء والزوجة والما ليك وخادمة الْروجء 
وتملوكه إذا عالم). 9 


١‏ المقنعة:14؟. ؟. النهاية:148, 
*. الوسيلة: 1501 
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. وقال في «الغنية»: تجب فيه السزكاة عنه» وعن كل من يعول من ذكر 
وأنثى 210 

5. وقال المحقّق: ومع الشروط يخرجها عن نفسه. وعن جميع من يعوله. 
فرضاً أو نفلاء من زوجة وولد وما شاكلههاء وضيف وما شابهه. !"© 

1. قال في «المنتهى»: ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي 
بموّنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم. '؟" 

وقال في «المدارك» بعد نقل كلام الشرائع: هذا الحكم مجمع عليه بين 


الأصحاب.9) 
إلى غير ذلك من الكلمات التي تتضمّن عنوان العيلولة وبيان بعض 
المصاديق. 


هذا ما لدى الشيعة: وأمًا السئة فيظهر من «المنتهى» انْ الموضوع عندهم 
هو العيلولة إلا أبا حنيفة فانّه اعتبر الولاية ء قال: العيلولة قول أكثر أهل العلم 
إل أبا حنيفة فانّه اعتبر الولاية الكاملة» فمن لا ولاية له عليه؛ لا تجب عليه 
فطرته؛ فلم يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ وإن وجبت عليه نفقته» وكذا لم 
يوجب على الابن فطرة أبيه وإن وجب عليه نفقته اعتباراً بالولاية.» 

ويظهر من «التذكرة» انْ الميزان هو العيلولة الواجبة عندهم فلا يعم 
العيلولة المستحبة. قال في «التذكرة: لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو 
تبرعأ مل أن يضم أجنبياً أو تيا أو ضيفاً و يبل الهلال و هو في عياله. عند 


.31/7 الغنية:5/ 171 ؟. الشرائع:1/‎ ١ 
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عل ئنا أجمع إلى أن قال: ‏ وقال باقي الجمهور :لا تجب. بل تستحب ؛لأنّ 
مؤونته ليست واجبة» فلا تلزمه الفطرة عنه؛ كما لولم يَعُله. 0 

الموضوع لوجوب الفطرة في رواياتنا هو العيلولة لا كوه عيالاً للشخص 
حتى لا يشمل العيلولة المؤقتة» ويكفي كونه تمن يعوله ولو في مدّة مؤقتة ويظهر 
ذلك من الروايات الواردة في المقام. 

.١‏ صحيحة عمر بن يزيدء قال: سألت أبا عبد الله فييّة عن الرجل يكون 
عنده الضيف من الحواه فيتعضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: انعم» 
الفطرة واجبة؛ على كل من يعول من ذكر أو أنثى؛ صغير أو كبين حرٌ أو مملوك. 9 

فقد جعل الموضوع كل من يعول دون خصوص العيال. 

”. وروى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر فيه قال: 
سألتهعم| يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة» قال: اتصدّق عن جميع 
من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة9.9) 

. روى الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله فته 
قال: #كل من ضممت إلى عيالك من حيرّ أو عبد أو مملوك؛ فعلييك أن تؤدّي 
الفطرة عنه4.9) 

4. وقال أمير المؤمنين فليا في خطبة العيد يوم الفطر: «أدّوا فطرتكم فَإئّها 
سنة #نيكيه وفريضة واجبة من ربّكم, فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلّهم؛ 
ذكرهم وأنئاهم» وصغيرهم وكبيرهم؛ وحرّهم وملوكهم؛ عن كل إنسان منهم 
". الوسائل:5. الباب © من أبواب زكاة الفطرة الحديث؟ 


. الوسائل:1» الياب© من أبواب زكاة الفطرة. النديث”* 
5. الوسائل:١»‏ الباب© من أبواب زكاة الفطرق الحديث8. 
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صاعاً من تمر أو صاعاً من بر أو صاعاً من شعير». 007 

4. وفي صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله 9 قال:2 صدقة الفطرة على كل 
رأس من أهلك».”© 

.١‏ وفي خبر حماد بن عيسى. عن أب عبد الله فته قال:" يؤدي الرجل زكاة 
الفطرة عن مكائّبه؛ ورقيق امرأته» وعبده النصراني والمجوسي؛ وما أغلق عليه 


بانه6 290 
إلى غير ذلك من الروايات. 
حُ 5 
والعناوين السواردة فيها عبارة عن الامور التالية. والجميع يشكل موضوعا 
واحداء وهو العيلولة. 


.١‏ اعلى كل من يعول»(الحديث الأوّل). 
؟. #عن جميع من تعول»(الحديث الثاني). 
'. #كل من ضممت إلى عيالك!( الحديث الثالث). 
5 'فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم"(الحديث الرابع). 
ه. على كل رأس من أهلك(الحديث الخامس) 
.١‏ دما أغلق عليه بابه»(الحديث السادس) 
هذه هي العناوين العامّة» وأمّا العناوين الخاصة فهي كالتالي: 
مكاتبه , رقيق امرأته» أو تملوك» وقد ورد في غير واحد من الروايات عنوان 
الولد والزوجة وأمْ الولد وغيرها. 
والجميع يشير إلى عنوان العيلولة. 
.١‏ الوسائل:١.‏ البابة من أيواب زكاة الفطرة؛ الحديث/9 


". الوسائل:7.» البابة من أبواب زكاة الفطرة. الحديث١١,‏ 
. الوسائل:. الباب0 من أبواب زكاة الفطرة» الحديثك؟١.‏ 


في وجوب إخراج ركاة النطرة عن الضيف 51 


وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في 
آخر يوم من رمضان. بل و إن لم يأكل عنده شيئاء لكن بالشرط المذكوره وهو 
صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء عنده 
مدّة؛ ومع عدم الصدق تهب على نفسه. لكن الأحوط أن يخرج صاحب 
المنزل عنه أيضاء حيث إن بعض العلاء اكتفى في الوجوب عليه يجرّد صدق 
اسم الضيف. وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهرء وبعضهم : العشر 
الأواخر وبعضهم: اللَيلتين الأخيرتين؛ فمراعاة الاحتياط أولى. 

وأمًا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان 
مدعو قبل ذلك.ه 


وهل يختص بالعيلولة السائغة» أم تعمّ المحرّمة كالمحبوس عنده ظليا؟ 
مقتضى الإطلاق هر الثاني» ولعل إلى الثاني يشير إليه قوله:«وما أغلق عليه بابهه. 

» اتفقت كلمتهم على وجوب الإخراج عن الضيف على وجه الإجمال» 
ولكن اختلفوا في حدّ الاستضافة إلى أقوال ذكرها العلآمة في «المختلف» وإليك 
بيانها: 

.١‏ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.") 

؟. من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.9) 

*. من أضاف مسلا طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه.0) 

*. كل ضيف أفطر عنده شهر رمضان .29 


10 9: الانتصار:848. ؟. المقلاف‎ .١ 
المقئعة:7376. 5 الوسيلة:171.‎ .* 
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4. كل ضيف يغطر معه في شهر رمضان.") 
وعلى القولين الأخيرين يكفي كونه ضيفاً ليلة واحدة؛ وا كان مقنضى 
ذلك كفاية استضافة ليلة واحدة ولو في أثناء شهر رمضان فهو مما لم يقل به أحد. 





بادر ابن إدريس وأضاف شرطاً آخر وقال: فأمًا إذا أفطر عنده ثانية وعشرين 
يوما ثم انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيّفه فإن لم يفطر عنده إل في حاق 
الشهر واخره بحيث يتناوله اسم ضيف فانه يجب عليه إخراج الفطرة عنه» ولو 
كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب .”© 

هذه هي كلمات فقهائنا وأمّا النضَ فهي صحيحة عمر بن يزيده قال: 
سالت أبا عبد الله هثي عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم 
الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: انعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو 
أنكى؛ صغير أو كبين حرّ أو مملوك».” 

فهل الموضوع هو الضيف أو الموضوع هو كونه تمن يعال؟ استظهر 
صاحب الجواهر كفاية صدق الضيفء واستدل على ذلك بأنَّ إجابة حكم 
الضيف تم بقوله: «نعم' وما أتى بعده من قوله:٠‏ الفطرة واجبة على كل من 
يعول؟ جملة مستقلة لا صلة لها بالضيف.20) 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره خلاف الظاهرء فانَ السؤال ل كان عن الضيف 
أجاب الإمام بكلمة «نعم» حتّى يكون جواباً إجماليا ثم أشار إلى الضابطة الكلية 
التي يدخل فيها الضيف. 
ل المهذب لابن البراج: 1807/١‏ 
؟. السرائر: 8727/1. 


"". الوسائل:١»‏ الباب5 من أبواب زكاة الفطرة. الحديث7. 
5. الجواهر: 497//18. 


.في وجوب إخراج ركاة الفعلرة عن الضيف إزفن 


وبذلسك يعلم أن الضيافة بعشوانها ليست مسوضوعاًء وإِنّما الموضوع هو 
العيلولة. 

وعلى ذلك فإذا كان الميزان هو العيلولة» فلا تجب الفطرة على رب الببت في 
الموارد التالية : 

.١‏ إذا نوى الضيف الأكل من متاعه لا من طعام المنزل؛ فلا يعد ضيفاً ولا 
من يعوله صاحب البيت. 

؟ . لو أعطى المال لشخص أو أباح له التصرّف في ماله بمقدار نفقته» 
فلا يصدق كونه عيالا للمعطي . 

وإلى ذلك يشير صحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا فته 
عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلّف له نفقسه وكسوته؛ أتكون 
عليه فطرته؟ قال شتلا: «لاه نما تكون فطرته على عياله صدقة, دونه».0) 

''. من دعي لمأدبة عشاء أو للإفطار في الوليمة» سواء حضر قبل الغروب أو 
حينه أو بعده؛ إذ لا يصدق عليه انه يعوله» فال العيلولة تتوقف على بذل الطعام 
والشراب وما يحتاج إليِه مدة مديدة يصدق ان نفقته عليه. 

وبذلك يعلم صحّة ما ذكره المصلف في المتن من لزوم صدق العيلولة عليه 
عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة ولو كانت قصيرة وأمًا 
من يرتحل بعد ما أفطرء فلا يعد من يعوله. 


الضيف النازل بعد دخول الليلة 
ذهب المشهور إلى أن الضيف النازل بعد دول الليلة لا تجب عنه الزكاة» 





.١‏ الوسائل:5. الباب6 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث؟. 
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المسألة :١‏ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو زوج بامرأة قبل الغروب 
من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له وكذا غير 
المذكورين تمن يكون عيالآ وإن كان بعده لم تجب. 

نعم يستحبٌ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم 
الفطر. 


لعدم صدق كونه ضيفاً أو عيلولة بعد الغروب على القسول بكون الموضوع هو 
اجتماع الشرائط عند الغروب . 

وأا على القول بعدم لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب ولا قبله» بل يكفي 
صدقه ولو قبل صلاة العيد» فعندئظٍ لو نزل الضيف بعد الغروب أو تزوّج بعد 
الغروب وجاء بها إلى البيت يجب عليه زكاتهياء وقد عرفت أن الأقوى هو القول 
الأول. 

إن السيد الحكيم ني أفاض الكلام في مفهوم الضيف وشرائط صدقه من 
عنوان التابعية والمتبوعية وغير ذلك: وقد عرفت أنّ الموضوع هو العيلولة والضيف 
لا موضوعية له. 

#هذه المسألة من فروع الضابطة الكلية التي مضى البحث عنهاء فإذا كان 
الموضوع استجماع الشرائط قبل هلال شوال أو قبل انقضاء شهر رمضان؛ فكل 
ولدء ولدء أو مملوك مُلكء أو امرأة تزوجت في هذه الظروف» وجبت الفطرة عنه إذا 
كانوا عيالاً للرجل؛ وأما إذا تحَقّى واحد منها بعد غروب الشمس أو بعد رؤية 
الغلال أو مضي رمضانء فلا تجب . 

هذا على مبنى المشهور؛ وأمًا على مسلك من فرق بين الشرائط فافتى بلزوم 


من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنياً كن 


المسألة؟: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان 
غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد. 

وكذا لو كان عيالاً لشخص ثم صار وقنت الخطاب. عيالاً لغيره. ولا 
فرق في السقوط عن نفسه بين أن يرج عنه. من وجبت عليه أو تركه 
عصياناً أو نسياناً لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئف. 

نعم لو كان المعيل فقيرأء والعيال غنياً فالأقوى وجوبها على نفسه. 

ولو تكلف المعيل الفقير بالإتمراج على الأقوى وإن كان السقوط 
حينئذ لا يخلو عن وجه. :* 


استجماع بعض الشرائط كالحياة والإسلام قبل الال دون عامّتهاء فبكفي عندئذ 
استجماع الباقي قبل صلاة العيد أو قبسل الزوال» ولكنه رأي شاف والمشهور كما 
سبق لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب حسب تعبيرهم؛ أو قبل الهلال حسب 
تعبير الآخرين:؛ أو قبل انقضاء شهر رمضان حسب تعبير الروايات. 

وعلل فتوى المشهور فلو تولد أو ملك أو تزوّج بعد الغروب أو بعد الحلال» 
فيستحب إتحراج الزكاة» ويدل عليها رواية محمد بن مسلم”"' و مرسلة الشيخ.”» 

# في المسألة فروع: 

١‏ إذا وجبت فطرثه على غيره سقطت بإخراجه. 

؟. لئؤكان عيالاً لشخص ثم صار عيالاً لغيره وقت الخطاب يسقط 
بإخراجه. 


.١‏ الوساتل:١»‏ الباب0 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث7. 
". الوسائل:1؛ الباب١١‏ من أبواب زكاة الفطرة: الحديث؟. 
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ٌّ. رونك عدن عل بورع حك سيان أرما الول بطل 
نفسه؟ 

5. إذا كان المعيل فقيراً و المعال غنياً فهل تجب عل المعال؟ 

5. تلك الصورة ولكن تكلّف المعيل الفقير بالإخراج فهل هر يكفي؟ 

وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر. 


الأل: إخراج المعيل يسقط عن العيال 

إذا وجبت فطرته على غيره فأخرج فطرته فيسقط عنه؛ وذلك لظهور 
الروايات في أنه تتعلّق بالمعيل أَزَلآه وبالذات فهو يقوم بواجبه مباشرة دون نيابة 
عن غيرهء خصوصاً إذا كان في العيال غير مكلّف كالصغير والصبيء وبا انَّ 
لسان الروايات في عامّة الموارد واحد فيكون الوجوب متوجّهاً إلى المعيل أصالة لا 
نيابة عن عياله؛ وإليك العناوين الدالّة عليه. 

.١‏ تصدّق عن جميع من تعول من حرٌ أو عبد... 

؟. كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو تملوك» فعليك أن تؤدّي الفطرة 


"". يودي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته 27 

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في أن هنا وجوباً واحداً تعلّق بالمعيل 
وجوباً عينيا فلو قام بواجبه لم يبق هناك موضوع للامتثال ثانياً. 

نعم نسب إلى ابن إدريس القول بوجوبها على الضيف والمضيف» نسبه إليه 
الشهيد في «البيان» و قال: ولم نعثر عليه في! السرائرة مع الفحص في مظانّه. ”© 


. 1 28 21 الوسائل! 1»ء الباب8 من أبواب زكاة الفطرةء الحديث‎ .١ 
. 830/1 7؛ السرائر:‎ ١ البيان9‎ .١ 





إذا كانت فطرته على الغير ول يخرج عصياناً أو نسياناً يذ 


الثاني: إذا صار عيالاً لغيره 

لو كان عيالاً لشخص في شهر رمضان ولكنه عند وقت اجتماع الشرائط 
صار عيالاً لخيره تكون فطرته على الغير وتسقط بسقوطه لأنّ الحكم تابع لوجود 
الموضوعء فلو كان الوضع السابق مستمراً كانت الفطرة على الأول ولا انقطع 
وصار عيالاً لشخص آخس يتبع الحكم موضوعه الثاني . 


الثالث: لو لم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً 

إذا كانت فطرته على الغير بمعنى انه كانت مكتوبة عليه من أوّل الأمر 
ولكنه بخل بهاله ولم يخرج عصياناً أو نسي الفطرة حكراً أو موضوعاً أو جهل با 
فزعم ان العيد هو اليوم الآتي» إلى غير ذلك من أسباب الجهل» في فيقع الكلام في 
وجوبها على العيال إذا كان متمكناً من الإخعراج. فقد أفتى المصنّف بالسقوط 
مطلقاً غير أنّه احتاط احتياطاً استحبابياً بالإخراج عن نفسه. واحتاط السيد 
الحكيم بعدم الترك؛ وفصل السيد الخوئي بين الترك لعصيان فلا يجب على العيال 
الغني» والترك لنسيان فيجب عليه. 

هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة فنقول:هل المرجع في المقام هو عموم 
العام؛ أو إطلاق المخصّص؟ وعلى ذلك يجب علينا معرفة العام» والمخصص. 

أمَا العام فهو ما يدل على أنه يجب على كل مكلف مسلم. حس غني» 
مدرك أن يخرج زكاة بدنه نظير قول الإمام على ين في حطبة العيد يوم الفطر:"أدوا 
فطرتكم فإئها سنّة نبيكم» وفريضة واجبة من ربكمء فليؤدها كل امريْ منكم عن 
عياله كلّهم11.1) 


١‏ . الوسائل اليابه عاب الفطرة الحديث/, 





وني رواية علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفرظثية قال: سألته عن 
فطرة شهر رمضان. على كل إنسان هيء أو على من صام و عرف الصلاة؟2©7 

فالمكلّف ار الغني المدرك مكتوب عليه الفطرة بلا شكٌ. وهذا هو 
مقتضى القاعدة الأول. 

ما يدل على خروج طائفة عن تلك الضابطة؛ وهي من كان عيالاً للغيب 
فالواجب عندئذٍ على المعيل دون العيال» فكأنَ الوجوب كتب على عاتق الغير لا 
على عاتق العيال. 

إذا عرفت ذلك يقع الكلام فيه| إذا عصى الغير بواجبه فلا دليل على 
وجوبه عل العيال وإن كان متمكّناً على وجه لو انفرد لوجبت الفطرة عليه؛ لما 
عرفت من أن الروايات ظاهرة في كون الوجوب عند العيلولة مكثوباً على المعبل 
رأساً لا انّه يقسوم عن جانب العيال نيابة. فإنَ عصيان المكلف لواجبه لا يغبت 
تكليفاً على الغير وإن كان بين الشسخصين صلة ورابطة العيلولة؛ ومع ذلك كله 
فقد احتمل في #المسالك؟ وجوبه على العيال حيث قال: 

لا فرق بين علمه بإخراج من وجبت عليه وعدمه مع احتمال الوجوب عليه 
لوعلم بعدم إخراج المكلف بها.") 

والحاصل: ان المرجع في المقام هو إطلاق المخصّص لا عموم العام. 

نعم يمكن توجيه وجوبه على العيال بوجهين: 

.١‏ ان الوجوب كان مكتوباً على العيال غير أنَّ المعيل ينوب عنهم في أداء 
الفريضة: فإذا تخلّف النائب بقي وجوبه على العيال بحاله. 


.١‏ الوسائل:7. الباب0 من أبراب زكاةً الفطرة؛ الحديث184. 
".المسالك:١/‏ 24417 


إذا كانت فطرته على الغير ول يخرج عصياناً أو نسياناً 4 


يلاحظ عليه؛ بها عرفت مسن أن بعض العيال كالصبي والمجنون غير 
مكلفين؛ أضف إلى ذلك انّ النيابة حلاف ظاهر الأدلة. 

". ان الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل ودليل وجوب الفطرة على 
العيال الجامع للشرائط بضميمة ما يستفاد: من أنّ لكل إنسان فطرة واحدة» أن 
يكون الوجوب عليهيا من قبيل الوجوب الكفائي الذي تحقّق في محله أن الواجب 
فيه واحد, والواجب عليه؛ متعدّد إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعدّدة بواجب 
واحدء لأن الوجود الذمي اعتباري» و لا مانع من أن يكون للواحد وجودات 
متعدّدة اعتبارية 20 

يلاحظ عليه: أنّ الحمل على الوجوب الكفائي خلاف ظاهر الروايات. إن 
الأصل في الأمر كونه عينياً لا كفائياء تعيينياً لا تخييرياء نفسياً لاغيرياً. 

فظهر مما ذكرنا عدم الوجوب على العيال مطلقأء سواء أخرج المعيل أم لا: 

بقي الكلام في التفصيل بين العصيان والنسيان الذي ذهب إليه السيد 
الخوئي» وحاصل ما أفاد على وجه التفصيل هر: ان الفطرة تجرد حنٌّ إلمي 
والمجعول في موردها حكم تكليفي محض من غير أن يتضمّن الوضع بوجه ومن 
غير أن تكون الذمّة مشغولة بشيء ولا مدينة للفقراء» فبها انّ هذا التكليف مرفوع 
حتى واقعاً | هو المفروض فلم يكن ثمة وجوب في حق المعيل؛ كي يكون 
مسقطأً عن المعال عنه ومخضّصاً لعموم وجوب الفطرة على كلّ مكلّف.إذن 
فتبقى العمومات الشاملة للمعال عنه كسائر أحاد المكلّفين على حال حاء للامتها 
عندئل عن المخصص فيحكم بمقتضاها بوجوب الفطرة عليهم.'"© 

يلاحظ عليه: أن مقتضى القاعدة هو سقوطه عن العيال حتّى في صورة 


١.المستمسك:4/١10.‏ ". مستند العروة الوتثقى:14 ١15/1‏ 1. 





لو الركاة في الشر بعة الإسلامية الغرَاء ج؟ 


النسيان. وذلك لأنّ الخارج عن تحت القاعدة الأو إلى هو العيال وان فطرته على 
معيله» فمقتضى إطلاق المخصّص هو سقوطه عن ذمّته؛ بل عدم ثبوته في حقّه 
من أُوَل الأمرء فإخراج صورة النسيان عن تحت المخصص وإرجاعه إلى العموم 
يحناج إلى دليل مع أنْ خروجه وبقاءه تحت المخصضصص لا يستلزم تخصيصاً زائداً 
للعام. 

والحاصل: انّا نشك في خروج صورة النسيان عن تحت ال مخصص ومقتضى 
إطلاقه شموله له. وما أفاده من عدم تعلق التكليف بالنامي حنتّى في صقع الواقع 
فغير تام لأنّ الناسي كالجاهل مكلّف غير أن النسيان عذر لا انّه غير مكلّف. 
وإلا يلزم عدم شمول الأحكام لعامّة الأصناف. 


الرابع: إذا كان المعيل فقيراً دون من يعوله 

إذا كان المعيل فقيراً دون من يعوله فهل يسقط عنهراء أو يجب على الثاني إذا 
كان قادراء فقد أفتى المصئّف بوجويها على نفسه وجعلها الأقوى؛ وذلك لأنَّ 
المتيمّن من خروج المعيل عن القاعدة الأولى هو المعيل الغني القادر على إخراج 
النفقة» وأمّاالمعيل المعسر فلم يكتب عليه لا فطرة نفسه ولا فطرة مسن يعوله 
بمشقة وعسر. فالمرجع هو العمومات مسن وجوب الفطرة على كل مكلف حر 
غني. 


الخامس: لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج 

قد عرفت أن الفطرة واجبة على المعيل الغني دون الفقي فلو تكفّل المعيل 
الفقير بالإحراج فهل بسقط الواجب عن عياله الغني؟ الظاهر لاه لأنّ الخارج عن 
العمومات هو المعيل القادر على دفع الفطرة» وأمًا المعيل الفقير فلم يكتب عليه 


المسألة*: تجب الفطرة عن الزوجة ‏ سواء كانت دائمة أو متعة مع 
العيلولة لحياء من.غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لاء لنشوز أو نحوه. 
وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه. وأمّا مع عدم العيلولة فالأقرى عدم 
الوجوب عليه. وإن كانوا من واجبي النفقة عليه» وإن كان الأخوط 
الإخراجء خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. وحينث ل ففطرة السزوجة على 
نفسهاء إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً. وأمّا إن عاهها 
أوعال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه. © 


فطرة عياله فيكون المرجع هو القاعدة الأولى. 

وقد ذكر الشهيد لعدم الإجزاء وجهاً آخرء فقال: لو تبرع المعسر بإخراجها 
عن الضيف مستحباً لم يجن وقد احتمل العلامة في «المختلف» الإجزاء» لأنّ هذه 
زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها. وقال: ومانع أن يمنع الندب في هذا ونا 
المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن عياله ونفسه. والمفهوم من عياله؛ 
الفقر”' يريد ان المستحبٌ إخراج المعيل الفقير عن عياله الفقير ولا يعم العيالُ 
الغنيّ. 

هل وجوب الفطرة يدور مدار العيلولة» أو الروجية والمملوكية مع 
وجوب الإنفاق» أو نفس العنوانين و إنلم تحب نفقتهما على الزوج والمالك؟ في 
المسألة فروع: 

.١‏ فطرة الزوجة والمملوك عند العيلولة. 

". فطرتهها إذا وجبت نفقتهها على الزوج والمالك مع عدم العيلولة. 


5١ البيان:9‎ .١ 





فد ... الزكاة في الشر بعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 


''. فطرتهم] مع عدم وجوب الإنفاق والعيلولة. 
الأوؤل: تجب الفطرة عن الزوجة لملاك العيلولة» ولأجل ذلك لا فرق في 
الزوجة بين كونها دائمة أو منقطعة واجبة النفقة أو لاه لنشوز أو لصغن وكذا 


المملوك وإنلم تجب نفقته على المالك. 
الثاني: إذا كانت الزوجة واجبة النفقة ولكن لم يُعلها الزوج ولا غيره» فهل 
تيب عليها الفطرة؟ 


يظهر من المحقّق اليل إلى كون فطرتها على زورجهاء قال: الزوجة والمملوك 
تجب الركاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره. 

قيل: لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردد. 

قال الشهيد الثاني في شرح عبارة المحقّق: منشؤه هو الشك في كون السبب 
هو العيلولة أو الزوجية والمملوكية» وظاهر النصوص هو الثاني فيجب عنهما وإن 
م يعلهما غيره ”3 

وكان الأول بالشهيد أن يقول: هل السبب هو العيلولة أو وجوب الإنفاق 
مكان الزوجية والمملوكية؟ 

قال المحدّث البحراني! المشهور فطرتها على الزوج» لأمْها تابعة لسوجوب 
النفقة؛ ثم قال: وان النصوص صريحة في إناطة الوجوب بالعيلولة زوجة كانت 
أو غيرها من تلك الأفراد المعدودة في الأخبار. 9 

وقد اختار المصسّف عدم الوجوب عليه أخذاً بالملاك وهو العيلولة: فل] 
انتفى انتفى ما يترتب عليه. 


.447-417/١:كلاسملا‎ .١ 
؟. الحدائق:7159-778/17.‎ 


في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة . ....... ان 


لكنه قال: الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. 

أقول: ما اخختاره المحقّى مبني على أن يكون المراد من العيلولة هو وجوب 
الإنفاق: سواء أنفق أم لم ينفق» فبه| ان الزوجة تمن يجب عليه أن ينفق عليها 
فتجب فطرتها عليه . 

وإن أبيت إلأعلى دوران وجوب الفطرة مدار العيلولة: فالأولى التفريق بين 
ترك الإنفاق عن طوع ورغبة وتركه عن عصيان, إذ القول بسقوط وجوب الفطرة 
لأجل عصيانه بعدم الإنفاق؛ أمر غريب. 

الثالث: إذا كانت الزوجة غير واجبة الإنفاق لنشوز أو لصغر مانع عن 
الاستمتاع مع عدم العيلولة» فهل تجب فطرتها على الزوج أو لا؟ ومثلها العبد إذا 
خرج عن الطاعة؟ ففيه خلاف بين المشهور وابن إدريس» فالمشهور سقسوط 
وجوب الفطرة؛ لفقدان الملاك أي العيلولة أو وجوب الإنفاق حسب الملاك عند 
المحقق. 

نعم ذهب ابن إدريس إلى أن للزوجية والمملوكية موضوعية في الحكم؛ 
بخلاف الولد والوالد فانّ الملاك فيهما العيلولة. 

قال في «السرائرة: يجب إخراج الفطرة عن عبده؛ سواء كان آبقاً أو غير 
أبق» لعموم أقوال أصحابنا وإجماعهم على وجوب الفطرة عن العبيد؛ وكذلك 
يجب إخراج الفطرة عن السزوجات» سواء كنّ نواشز أو لم يكنْ» وجبت النفقة 
عليهنٌ أم ل تجبء دخل بهن أولم يدخحلء ذائهات أو منقطعات؛ للإجماع والعموم 
من غير تفصيل من أحد من أصحابنا.”") 

أقول:قد استدل ابن إدر يس بوجهين: 


١‏ السرائر:155/1, 


ا الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاه ج ؟ 


0 الإجاع. 

؟.العموم , 

أمَا الإجماع فغير ثابت. بل الثابت خلافه. قال المحقّق: قال بعض 
المتأحرين: الزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتبار وجوب مؤونتهاء ثم تخرج 
فقال: يخرج عن الناشز و الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بهاء ولم يبد حجة عدا 
دعوى الإجماع من الإمامية على ذلك. وما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام فضلاً عن 
الإمامية أوجب الفطرة على الزوجة مسن حيث هي زوجة» بل ليس تجب الفطرة إلا 
عن من تجب مؤونته أو يتبرع بها عليه؛ فدعواه إذا غريبة عن الفتوى والأخباره وهو 
ج20 

وأمّا العموم فيلاحظ على ما ذكره ابن إدريس: أنّه ليس فيه استدل به من 
العمومات مايشير إلى أن الملاك عنوان الزوجية والمملوكية؛ بل تضافرت 
العمومات على أنَّ الإيجاب باعتبار العيلولة كها مر 

نعم يمكن الاستدلال على موضوعية الزوجية والمملوكية بروايتين إحداهما 
صحيحة دون الأخرى : 

.١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الرضاهيّة 
عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أله يتكلّف له نفقته وكسوتّه. أتكون 
عليه فطرته؟ قال: (لا: إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال: العيال: 
الولد والمملوك والزوجة 0 الولد».29 


١‏ المعتبر:701/7. 
؟. الوسائل:. الباب5 من أبواب زكاة الفطرة, الحديث7. 





للا بارال اموا ره ااا اس اا وله 


المسألة؛ :لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهها سقطت 
الفطرة عنه وعثهم . # 


”. مارواه إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله ف عن الفطرة ‏ إلى 
أن قال؛ ‏ و قال: #اسواجب عليك أن تعطى عن نفسك وأبيك وأمك وولداك 
وامرأتك ونحادمك».20 ْ 

فإنَ ظاهر الروايتين أنَ المرأة بعنواخها موضيوع لوجوب الإخراج عنها وهكذا 
المملوك . 

بلاحظ عليه: أنه لو دل على ذلك لدلّ في الوالد والولد أيضاء فيجب على 
كل؛ إخراجٌ زكاة الآخر عنه مطلقاً مع أنه لم يقل به أحمدء إذ لا تجب فطرة الولد 
ولا الوالد على الآخر إلا عند العيلولة . 

أضف إلى ذلك أن الرواية بصدد يان مصاديق من يعوله الإنسان في 
حياته» وليس منه من تكلّف له. من دون الإشارة إلى موضوعية هذه العناوين 
على وجه الإطلاق. 

فظهر من ذكرنا انه لا تجب فطرة الزوجة على الزوج الأعند العيلولة: إل فيها 
إذا كان عدم الإنفاق عن عصيان فإنّ القول بالسقوط مشكل كا مرّ 

أمّا السقوط عن الولي فلعدم كونهما عيالاً له» وأمّا السقوط عنهما فلاجل 
عدم وجوب الفطرة عليهماء لما مر من اشتراط البلوغ والعقل. 

وبذلك يعلم أن التعبير بالسقوط غير صحيح إذ م تكن فطرته| واجبة 
حتّى تسقط بإنفاق الولي. 


. الوسائل:1» الباب6 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث]‎ .١ 
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المسألة ه: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل 
ويتولَ السوكيل النيّة» والأحوط ني الموكل أيضاً على حسب ما مر في زكاة 
المال. ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حيشل هو نفسه. ويجوز الإذن 
في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة» وحكمه حكمهاء بل يجوز توكيله أو 
إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة» كما يجوز التبرع به 
من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.* 

المسألة": من وجب عليه فطرة غيره لا يجرئه إخراج ذلك الغير عن 
نفسهء سواء كان غنياً أو فقيراً وتكلف بالإتخراج » بل لا تكون حينئذٍ فطرة» 
حيث إنّه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه على الأقوى 
وإن كان الأحوط العدم.* 


تقدّم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال» وقلنا: إن الوكيل تارة يكون 
وكيلا في الأتصراج وأخرى في الأيصال» وذكرنا حتكم كل واحند بالنسبة إل ني 
القربة فيها مضىء فلاح ظ. 

* قد تقدّم أن زكاة الفطرة عبادة مالية والأمر فيها متوجّه للمُعيل فهر 
المسؤول عن تلك الفريضة: فلو قام بها الغير فلا يجزيه إخراج ذلك الغي فهو 
كمن صل بصلاة الغير وصام صومه وهو بعد حي. 

واستثلى المصنف صورة واحدة» وهي: لو قصد التبرّع بها عن الغيره 
فأفتى بالإجزاء على الأقوى وإن كان الأحوط العدم؛ وهو بعد غير خالٍ عمسن 
الإشكال. لما عرفت من أن الخطاب العبادي المالي متوجّه للمُعيل فكيف يتقرّب به 
غيره؟ 


في حرمة فطرة غير افاشمي عل الاي تسيب تيس سيت وفنا 


المسألة/: تحرم فطرة غير الحاشمي على ال هاشمي كما في زكاة المال» 
ونحل فطرة الحاشمي على الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال. فلو كان 
العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي»ء وفي العكس 
يجور.*« 





فإنقلت: إن من موارد صرف الركاة هو أداء دين الغارم» فقد مضى انه يجوز 
مالك الزكاة أداء دين الغير تبرعاً فليكن المقام مثله. 

قلت: إن القياس مع الفارق فانَ الواجب على المدين إفراغ ذمته مطلقاً من 
دون اعتبار نيّة القربة: فإذا تبرع به الغير فرغت ذمّشسه؛ وهذا بخلاف المقام فإنّ 
الواجب على المعيل هو أداء زكاة الغير متقرباً إلى الله سبحانه» و في مثله لا يحصل 
الفراغ بأداء الغير حتى لو نوى القربة؛ لأنّ الواجب هو نيّة القربة للمالك. 

# تحرم فطرة غير الحاشمي على الحاشمي» وذلك لد خوها تحت عنوان 
الصدقة؛ فقد ورد في غير واحد من الروايات حرمة الصدقة على أبناء عبد 
المطلب. 

وفي رواية عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله فك فال:لا تحل الصدقة 
لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم».''' فلا قصور في الروايات في شموها 
لزكاة المال وزكاة الفطرة؛ فإنَ الجميع من أقسام الصدقة. 

ويشهد على ما ذكرنا التعبير بالزكاة المفروضة التي تشمل كلتا الزكاتين؛ 
ففي رواية زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله فته قال: سألته عن الصدقة التي 
حرمت عليهم؟ فقال: «هي الزكاة المفروضة. ول يحرّم علينا صدقة بعضنئا عل 


. من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث”‎ ١ الوسائل:1, الباس4‎ .١ 
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بعض» للق 

نعم رواه في #الجواهره بالنحو التالي: سألته عن الصدقة التي حرمت 
عليهم؟ فقال: هي الصدقة المفروضة المطهرة لليال.0") 

وليس لقوله: «المظهرة للمال؟ في «الوسائل؟ عين ولا أثر. 

بقي الكلام فيه هو الموضوع في المقام» فهل الاعتبار في جواز دفع الركاة 
للسيد بالمعيل أو المعال؟ فلو كان المعيل سيدا دون المعال فيجوز على الأول دون 
الثاني ولو كان بالعكس انعكس. 

والذي تقتضيه القاعدة هو انّ الموضوع هو المعيل» لأنّه المخاطب بالأداء 
وإن كان يدفع الزكاة عن المعال. فتكون العبرة بحال المعطي لا المعطى عنه. 

نعم ذهب صاحب الحدائق بأنّ العبرة بحال المُمال عنه وقال: لأنّه هو 
الذي تضاف إليه الركاة» فيقال:فطرة فلان وإن وجب إخراجها عنه على غيره» 
لمكان العيلولة وأضيفت إليه أيضاً من هذه الجهة, وإلاً فهي أولاً وبالذات إنَّا 
تضاف إلى المعال. 

وتما يؤيد ما قلناه قول الصادق فيه لمعتّب: :اذهب فأعسط عن عيالنا 
الفطرة وأعط عن الرقيق بأجمعهم, ولا نَدّع منهم أحداً؛ فإنّك إن تركت منهم 
إنساناً تحوفت عليه الفوت0.!"فانّه ظاهر كما ترى في كون الزكاة الواجب عليه 
إخراجها إنما هي زكاة الغير وفطرته وهم عياله وإِنّا وجبت عليه من حيث 
العيلولة؛ فهي منسوبة إليهم ومتعلقة بهم؛ ولهذا خاف عليهم الفوت مع عدم 
إخراجها عنهم. 


. الوسائل:1: الباب57 من أبواب المستحقين للركاة, الحديث؛‎ .١ 
. الوسائل: *؛ الباب0 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث0‎ ." .117 /1١8 ؟. الجواهر:‎ 


في حرمة قطرة قير افاشمي على افاشمي تن تسيب نب - مك 


ثم استشهدييٌ بروايات أضيف فيها الفطرة إلى المعال» ففي صحيحة محمد 
بن إسماعيل بن بزيع قال: بعئت إلى أبي الحسن الرضا هيّة بدراهم لي ولغيري 
وكتبت إليه أخبره نا من فطرة العياله فكتب بخطه: قبضت وقيلت». 0١7‏ 

إلى أن قال: وثما يؤيد ما قلناه ما ورد من العلة في تحريم الزكاة على بني 
هاشم من أنّ الزكاة أوساخ الناس إشارة إلى قوله عر وجل :طخل منْ أَمُوالهمْ 
صَدَقةٌ تُطهَرمُم وَبرَكيهم بها ”"فكأتها مثل الماء الذي يغسل به الثوب الوسخ 
فينتقل الوسخ إلى الماءء وهذا المعنى إِنّما يناسب المعال من جهة حديث معتب 
الدال على أن من لم يخرج عنه السزكاة يخاف عليه الموت؛ فهي في قوة المطهرة له 
والدافعة للبلاء عنه ولاامدخل للمعيل في ذلك. 29 

وقد كان لكلام صاحب الحدائق تأثير في نفس السيد الحكيم حيث قال في 
آخر كلامه: إلا أن يقال التعليل: بأنَ الزكاة أوساخ أيدي الناس يناسب كون 
المدار على المعال بى لأمّها فداء عنه لا عن المعيل.29 

ويمكن أن يقال: ان للزكاة إضافة إلى من وجب عليه كالمعيل وهو 
المخاطب» كما أنّه له إضافة إلى مسن يخرج عنه كالصبي والمجنون, والمعال عنه ىما 
أن نها في زكاة المال إضافة إلى الجنس الذي تخرج زكاته ويقال: زكاة الحنطة أو 
زكاة الإبل والنقدين. 

فهذه الأمور الثلاثة مما لا إشكال فيها إل أنّ الكلام فيا هو الملاك لتمييز 
زكاة الماشمي عن غيرهاء فبا ان المخاطب في عامّة الموارد هو المعيل فهو المسؤول 
عن ادهل الزكاة »يتبادر إلى الذهن بأنّه الملاك» وهذا لا ينافي أن ينتفع بفعل 


.7١:ةبوتلا‎ ." .١ثيدحلا الوسائل:1؛ الباب4 من أبواب زكاة الفطرة؛‎ .١ 
.1١080/94:كسمتسملا.؟‎ 7187117 الجدائق الناضرة:11/‎ .* 
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المسألة6: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده_و في منزله أو 
منزل آخر - أو غائباً عنه فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه 
من مال المولى يجب عليه زكاته. وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك: كما 
أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه 
زكاتهم . نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه؛ سواء كان الغير 
موسراً ومؤدياً أو لاء وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع 
فقر العائل أو عدم أدائه. وكذا لا تجهب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في 
عيال غيره» ولكن الأأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإتحراج عنهما 
حيتئل أيضاً * 


ابل المي والمبحرن وبائر المكلني لأنه يدفع الزكاة بغية دفع البلاء عنهم. 

زبعتارة ادرف فالميزان هو مالك الزكاة» فهر إن كان هاشمياً يجوز أن 
يدفع إلى الحاشمي لا ما إذا كان المالك غير هاشمي والمعال هاشمياً. وعلى الرغم 
من ذلك فالأحوط عدم الدفع إلى الماشمي إلا إذا كان كل من المعيل والمعال 
هاشمياً. 

* ما ذكره مطابق للقاعدة؛ لأنْ الملاك هو العيلولة وهي محفوظة في جميع 
الموارد. 

مضافاً إلى ورود نض خصاص وهو صحيح جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد 
اششقيه قال: ١لا‏ بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه؛ ويأمرهم 
فيعطون عنه وهو غائب عنهم».!') 


. ١ثيدحلا من أبواب زكاة الفطرة»‎ ١ الوسائل:28. الباب4‎ .١ 


.في فطرة المملوك المشترك بين مالكين ........... 54 





المسألة4: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن بخرج عنهم؛ بل 
يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم, أو أذن لهم في 
التبرّع عنه. كله 

المسألة١٠:المملوك‏ المشترك بين مالكين زكاته عليهها بالنسبة إذا كان 
في عيالم| معاًو كانا موسرينء ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة 
الآخرء ومع إعسارهما تسقط عنهماء وإن كان في عيال أحدهما وجبث عليه 
مع يساره» وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً لكن 
الأحوط إخراج حصّته؛ وإنذ ل يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما 
أيضاً ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً. ولا فرق في كونها 
عليهها مع العيلولة لما بين صورة المهاياة وغيرهاء وإن كان حصول وقت 
الوجوب في نوبة أحدهماء فإِنّ المناط العيلولة المشتركة بينها بالفرض. ولا 
يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين» فلأحدهما إخراج نصف صاع من 
شعير والآخر من حنطة» لكن الأولى بل الأحوط الاثّفاق.* 


* ما ذكره مطابق للقاعدة لما مرّ من أنه يجوز التوكيل في الزكاة إخصراجاً 
وإيصالاً بشرط الوثوق على أنْهم يؤدّون عنه وإلا فمجرّد التوكيل لا ينفع. 

* هنا فروع ندرسها واحداً بعد الأخحر: 

إذا كان العبد مشتركاً وكان في عيال المالكّين فله صور: 

أ. إذا كان الشريكان موسرين. 

ب. إذا كان أحدهما موسراً دون الآخر. 


ج. إذا كانا معسرين. 
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وإليك التفصيل: 

الأوّل: إذا كان المملوك مشتركاً بين مالكين موسرين وكان في عياهما مع 
تكون زكاته عليه بالنسبة تمسكاً بإطلاق قوله: #الفطرة واجبة على كل مسن 
يعول».فبها انّ كلد من المالكين تخاطب بإخراج الفطرة عنه لملاك العيلولة» هذا 
من جانب» ومن جانب آخرء لا يخرج عن المعال أزيد من فطرة واححدة د 
النتيجة: ان الفطرة عليهما بالتقسيطء وال فالأمر يدور بين إخخراج كلّ فطرة 
مستقلة وهي خلاف ما اتّفقوا علي من عدم وجوب أزيد من فطرة واحدة» أو 
عدم إخراجههم| أصلاٌ وهو خلاف الإطلاق» أو إخراج واحد؛ دون الخ وهو 
ترجيم بلا مرجح. 

فالتقسيط موافق للقاعدة ولا نحتاج معها إلى دليل آخر وربّما يؤيّد يمكاتبة 
محمد بن القاسم بن الفضيل البصري انه كتب إلى أبي الحسن الرضاهتية يسأله 
عن المملرك يصوت نه مولة وموحسه غادب ف بللا أخرى وق تله مال ارلا 
م الفطرة أيزِكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار للينامي؟ قال: 

نعم 000,8 ا إذا حمل الحديث على موت المول قبل الهلال؛ ليكون 

0 مشتركاً لليتامى عند الخلال» فيكون المخرج من المال المشترك بينهم؛ 
ونا إذاخل تل ريط امول هد الال يكون العبد ملكاً طلقا للمول عند 
الخلال لا مشتركاً بين اليتامى. 

ودب يقال بعدم الوجوب إذا لم يكمل لكل شريك رأس ولو مع الشركة 
مستدلا بخبر زرارة» عن أبي عبد الله 8ه قال: قلت: عبد بين قوم عليهم فيه زكاة 
١.الوسائل:1:‏ الباب8 من أبواب زكاة الفطرة»الحديث. 
”. الوسائل:1؛ الباب4 من أبواب زكاة الفطرة: الحديث” . 


في فطرة المملوك المشترك بين مالكين 547 
الفطرة؟ قال: إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته» وإذا كان 
عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكل واحد 
منهم على قدر حصّته؛ وإن كان لكل إنسان معهم أقل من رأس فلا شيء 
عليهم».”) 

يلاحظ عليه: أنّ السند لايحتج به فقد ورد فيه منصور بن العباس الذي 
قال في حقّه النجائي: أبو الحسين الرازي» سكن بغداد ومات بباء كان مضطرب 
الأمن له كتاب نوادر كبير. نعم ونّقه السيد الخوثي في المعجم لوروده في أسانيد 
كامل الزيارات» والعجب انه ضعّفه في حاضراته ى| سيوافيك نضّه. 

كما ورد فيه إسماعيل بن سهل الذي عرّفه النجائي بقوله: الدهقان 
الكاتب» ضعّفه أصحابناء له كتاب. 

وقال الطومي: روى عن أبي جعفر وروى عنه في كامصل الزيارات 7٠١‏ 
مورداً. 

ومع الوضف فقد ضمّفه السييد الخوئي في حاضراته ققال: مضافاً إلى 
اشتمال السند على عدّة من الضعفاء والمجاهيل» كسهل بن زياد ومنصور بن 
العباس وإسماعيل بن سهل.”"© 

وكان عليه أن يصفهم جميعاً بالضعف دون الجهل: فإنَ المجهسول عبارة 
عمّن حكم عليه أهل الرجال بالجهالة وعدم المعرفة» وهؤلاء ليسوا كذلك. 

الثاني: إذا كان العبد مشتركا بين مالكين: أحدهما موسر والآتحر معسر وكان 
في عيافماء تسقط عن المعسر لفقدان الشرط ‏ أعني: الغنى -دون الآخن وتبقى 


. ١ثيدحلا الوسائل:1. الباب8١ من أبواب زكاة الفطرة»‎ ١ 
5 415 مستئد العروة الوثقى: 1 ؟/‎ ." 
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حصة الآخر. ضرورة انّ تكليف كل بإعطاء خصته ليس منوطاً بتكليف الآخر 
حتّى يسقط بسقوط أحدهما فعندئلٍ يقوم بواجبه . 

الثالث: تلك الصورة مع إعسارهما فتسقط عنهماء لفقدان شرط التعلق. 

هذا كله إذا كان العبد المشترك في عياهماء وأمّا إذا كان ني عيال أحدهما دون 
الخ فالصور المتصوّرة وإن كانت كثيرة لكن المهم؛ هو كون المعيل موسراً أو 
معسرأء سواء كان الآخر(غير المعيل) موسراً أو غير موسر لسقوط زكاة الفطرة عله 
بعدم العيلولة» وإليك الكلام فيهما. 

الرابع: إذا كان العبد المشترك عيالاً لأحدهما دون الآخر وكان المعيل موسر 
وجبت عليه زكاة الفطرة تماماً مع يساره» وكونه مشتركاً لا يضر مادام هو معيلاً له 
دون الآخ فيصبح العبد كالخادم الحرّ الذي يعوله ربٌ البيت. 

الخامس: إذا كان العبد المشترك عيالاً لأحدهما دون الآخس وكان المعيل 
معسراًء سقط عنه لإعساره وعن الآخر لعدم العيلولة؛ من غير فرق بين كون الآخر 
موسراً أو معسراً. 

السادس:إذا لم يكن العبد المشترك في عيال الشريكين سقطت عنهما. 

نعم الاحتياط في هذه الصورة و ما قبله هو إخراج الزكاة لمن كان موسراً. 

م إن ما ذكرناه من أمر التقسيط مبني على أن المناط هو العيلولة المشتركة 
بينههاء وإن كان وقت الغروب في نوبة أحدهما فإنٌ الفطرة بحكم العيلولة 
المشتركة» عليهما بالنسبة» وأمّا لو كان المناط صدق العيلولة في زمان الوجوب لا 
مطلقاً فالعبد في صورة المهاياة" عيال لمن يقع في نوبته و لاعبرة بالعيلولة 
.١‏ المراد من المهاياة هو توافق الشربكين في كيفية تقسيم خدمة العبد بأن يكون يوم عند شريك. ,ويوم 

آخر عند شريك آخرء أو أكثر . 


إذا كان شخض فعيال القن مها ...د ع ا ا 548 


المسألة١١:إذا‏ كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ 
في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه. 

نعمء الاحتباط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاًء وربما يقال 
بالسقوط عنهماء وقد يقال بالوجوب عليهم| كفاية» والأظهر ما ذكرنا. * 


المشتركة» لكن الظاهر هو الأول وقياسه على الضيف قياس مع الفارق» إذ لا 
يتصوّر فيه العيلولة المشتركة؛ إذ هو عيال للمضيف في فترة خاصة: بخلاف 
العبد المشترك . 

السابع: لا شكٌ انه يعتبر اتحاد المخرج عندما كان المعيل واحداً لظهور قول 
أبي الحسن الرضا غيّة: «تعطى من الحنطة صاع؛ ومن الشعير صاع؛ ومن الأقط 
صاع؟ "في أن الواجب صاع من أحد هذه العناوين» فالملفق منهماء صاع ولكن 
ليس صاعاً مسن أحدهاء إنّا الكلام فيا إذا كان المعيل متعدّداً فهل يجزي الملفق 
من الشريكين. أو يجب أن يكون المخرج من جنس واحد؟ الأحوط هو الثاني 
والأقوى هو الأوّل, لأنّ الواجب على كل واحد؛ نصف صاع من أحد هذه 
العناوين؛ فإذا أخرج فقد أدى واجبه؛ و إلزام الآخ على أن يرج من هذا الجنس 
يحتاج إلى الدليلء ويؤيّده اله لو أخرج أحدهما دون الأتحسن سقط عنه التكليف 
بإخراج نصف صاع من جنس واحد. ويمكن أن يقال يجب عليهما التعاون في 
إخراج صاع من أحد الأجناس. فيلزم عليهما الاتتّفاق على أحدهاء نظير ما إذا 
وجب على شخصين إنقاذ غريق واحد» فيجب عليهما التعاون في كيفية الإنقاذ. 

إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه مع فهنا صورتان: 


.١‏ الوسائل:5؛ الباب١‏ من أبواب زكاة الفطرة, الحديث؟. 


2.5 الركاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء جلا 





أ. أن يكونا موسرين فيجب عليه] بالنسبة. 

ب. أن يكون أحدهما موسراً دون الآتعر فيجب على الموسر في حصته. فإذا 
شارك في أداء الفطرة فهل يشترط الاتفاق في جنس المخرج أو لا؟ مضى الكلام 
في ذلك في المسألة السابقة. 

ثم إِنه ربما يتصوّر سقوط الفطرة عنهماء ولا وجه له إلا دعوى ظهور الأدلّة 
في العيلولة المختصة. 

وربّما يقال بالوجوب عليهما كفاية» وقد مرّ ضعفه لظهور الأمر في العيني 
دون الكفائيء بقي الكلام في قول المصتّف:«فبالحال ى| مرّ في المملوك بين 
شريكين إلآّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه» فيا هو المراد من الاحتياط في المقام؟ 

والظاهر عدم الموضيع هذا الكلام في المقام» إن المصتف احتاط في 
المسألة السابقة في موردين: 

.١‏ إذاعال العبدٌ أحدٌ المالكين وهو معسر. فذكر المصنّف انّ الأحوط 
إخراج المالك الآخر إذا كان موسراً وإن لم يكن معيلاً, لاحتمال كفاية محرد الملكية 
في وجوب الإتحراج دون العيلولة» وهذا الاحتمال منتف في المقام لعدم الملكية . بل 
الملاك هو العيلولةء فإذاعال أحد الشريكين وهو معس فيسقط عن كلا 
الشريكين معاً؛ أمّا المعيل المعسر فلاجل عدم الغنئ» وأمًا الآخر فلعدم العيلولة 
فلا وجه للاحتياط. 

”. ما إذا لم يكن في عيال واحد منهم| فذكر ان الأحوط حينئيٍ إخراج المالك 
مع يساره لاحتم| ل كون الملاك هو الملكية» وهذا الاحتياط غير جار في المقامه 
لأنّه إذا لم يكن الشخص في عيال واحد منهم) لا يكون هناك أي موضوع للفطرة» 
على أنه خلاف فرض المسألة, لأنّه فيا إذا كان شخص في عيال اثنين. 


المسألة؟١‏ : لا إشكال في وجسوب فطرة الرضيمع عل أبيه إن كان هو 
افق عل رقوش سير حافت ماله أو اجنية: و إن كان لفق غره 
فعليه؛ وإن كانت النفمة من ماله فلا تجهب على أحدء وأمًا الجنين فلا فطرة 
له إلا إذا تولد قبل الغروب. 

نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ. * 


ولعلّ هذه الجملة صدرت سهواًى] احتمله المحقّق الخوني . 

إذا كان الملاك في وجوب الإخراج هو العيلولة» فلا فرق بين الذكر 
والأنى والصغير والكبيره والرضيع وغيره. 

لاراءة ايب بو عم امكدان أن أبا الحسن صاحب العسكر فةا 
ٍ إليه في حديث -: «الفطرة علينك وعلى الناس كلّهم و من تعول» ذكراً كان 
أو أنلى» صغيراً أو كبيرأء حرا أو عبداًء فطياً أو رضيعاً تدفعه وزناً ستة أرطال 
برطل المدينة؛ والرطل ماثة وخمسة وتسعون درهماًء يكون الفطرة ألفاً وماثة وسبعين 
درهما» .20 

وعلى ضرء ذلك فالرضيع إِمَا يتغذى بالحليب الجاف فهو عيال لمن ينفق 
غذاءه والغالب هر الأب؛ وإن كان يتغذّى بالإرضاع فهو عيال من ينفق على 
عرض سراؤغاك المرفة اله ار عقي 

وأمَا الجنين فإنم) يجب إذا تولد قبل هلال شوال. و لو تولد يعده يستحبٌ 
الإخراج عنه. 

روى الصدوق عن معاوية بن عمار؛ عن أبي عبد الله 78 في المولود يولد ليلة 





.١‏ الوساتل:5, ألباب/ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث4. 


المسألة"1: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال» فلو 
أنفق على عياله من المال الحرام . من غصب أو نحوه وجب عليه 
زكاتهم.# 

المسألة14١:‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد 
صدق العيلولة» فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب 
عليه زكاتهاء وكذا في غيرها. *« 


الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال:"ليس عليهم فطرة» وليبس 
الفطرة إلأعلى من أدرك الشهر» 7 

وأمّا الاستحباب إذا ولد قبل الزوال فلمرسلة الشيخ. قال؛ وقد روي أنّه إن 
ولد له قبل الزوال تخرج عنه الفطرة."» 

#وجهه: ان الموضوع لوجوب الإخراج هو العيلولة؛ وهي صادقة في كلتا 
الصورتين» وعلى ذلك فيجب على الظالم إخراج الفطرة عن عائلته وإن كان 
الإنفاق عليهم من الحرام. 

نعم يجب أن تكون الفطرة من المال الحلال ليكون جائز التصرّف للفقير. 

* الملاك في وجصوب إخراج زكاة الفطرة هو العيلولة وكون المعال تحت 
تكفل المعيل ورعابته, وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الصور الثلاث التالية: 


أ. إذا صرف المعال نفس ما أنفقه المعيل من الحبوب واللحوم والأدهان 








43 الوسائل:7, الباب١‏ 1 هن أبواب زكاة الفطرة» الحديث اوك؟. 
؟. الوسائل: 5؛ الباب١١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث7. 


لو ملّك شخصاً مالا وهو أثفقه عل ققصة سب سين سس ست 514.4 





المسألة6١:‏ لو ملك شخصاً مالاً-هبة أو صلحاً أو هدية ‏ وهو 
أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته» لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك. 
نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه ‏ مثلاً ‏ لينفقه على نفسه» فالظاهر 


الوجوب .# 


ب. إذا دفع المعيل قيمة الحاجات المذكورة واشترى المعال بها ما يحتاج 
إليه. 


ج. إذا دفع المعيل قيمة الحاجات المذكورة ولكن المعال لم يصرف ما أخذه 
في حاجاته؛ بل ادّخره وصرف غيره مكاغهاء فيصدق في الجميع ان القابض معال 
للدافع. 

إذالم يكن الشخص تحت تكفل الإنسان ورعايته» ولكنه بها بيب أو 
يدي إليه مالا بمقدار مؤونة ستته فلا يعد مثله عيالاً للمنفق. 

وهذا بخلاف ما لو كان الشخص عيالاً على المنفق خمارجاً و تحت تكفّله 
فيهدي له بين الفينة والأخرى شيئاً يكفي مؤونة شهره أو سنته أو أكثره فهو عيال 
عل المنفق. 

والحاصل: ان الميزان في وصف الشخص بالعيال هو العرفه ففيا إذا 
أصبح الشخص خارجاً عن دائرة العائلة غير أن المعيل ربما ينفق عليه شيئاً بعد 
شىء» فهذا لا يعدّ عيال إذ لا مسؤولية له بالنسبة إليه لا شرعاً ولا عرفاً و هذا 
بخلاف مالو تكفّل شخصاً أو تعهد قضاء حوائج عائلة؛ فالإعطاء هم هبة أو 
صلحاً أو هدية أو غير ذلك يجعلهم عيالاً عليه. 


سا ست لس سس سد ...ا الوكاة في الشريعة الإسلامية العْرَّاء ج؟ 





المسألة17: لو استأجر شخصاء واشترط في ضمن العقد أن نكون 
نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم لو اشترط عليه مقدار نفقتىه 
فيعطيه دراهم ‏ مشلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه. والمناط الصدق 
العرني في عدّه من عياله وعدمه.** 

المسألة/1 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه. وصار ضيفاً 
عنده مدة» هل تجب عليه فطرنه أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصاً 
بالإكراه والجبر من غيره. نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال 
منه فينزل عنده مدة ظلم| وهو تجبور في طعامه وشرابه؛ فالظاهر عدم 
الوجوب, لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.؛ 


0 5 5 

© إذا استأجر الموجر شخصاء فتارة يشترط الأجير أن يدفع له وراء الأجرة 

0 م 1 5 
مقدارا ينفقه في حاجاته على نحو يكون الشرط جزءا من الاجرة؛ واخرى يستاأجره 
الموجر بأجرة ويشترط الأأجير أن تكون نفقته عليه. سواء أنفق نفس ما يحتاج إليه 
أو قيمته؛ فيعد الأجير عيالاً على الموجره فيجب عليه إخراج النفقة. 

0 
والفرق بين الصورتين واضحء فإن دفم مقدار النفقة جزء من الأجرة في 
04 3 55 3 
الصورة الآولى لأجل أن الأجير لا يرضى بالدينار حتّى يضم إليه شيئاً ينفقه في 
حاجاته اليومية؛ بخلاف الصورة الشانية فإِنَ الأجير يدخل في دائرة العيال؛ فتارة 
ع 

ينفق عليه نفس ما يحتاج إليه» واخرى قيمته. 

* ذكر المصف في هذه المسألة فروعاً ثلاثة كلّها صور مختلفة للعيلولة غير 
الاختبارية. 


أ. إذا نزل عليه نازل قهرأًو من غير رضاه. وحلّ ضيفاً عنده مدة. 


.إذا نزل عليه نازل قهرأو من غير ره سا سس سس ل سل ل ل 3461 


ب. عال شخصاً بالإكراه والجبر. 
ج. العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلماً وهو 
تحبور في طعامه وشرابه. 


فلا يجب إنصراج الفطرة في الصور الشلاث, لظهور الأدلّة أو انصرافها إلى 
العيلولة الاختيارية وأن يكون تكفّله عن رضا واختيار. 

ففي صحيحة عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله هثيل قال: انعم الفطرة واجبة 
على كل من يعول».'') 

وفي صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله فته قال:« كل من 
ضممت إلى عيالك من حر أو تملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنهه.9) 

ولو افترضنا إطلاق الأدلّة وشموها للإعمالة القهرية وغير الاختيارية. 
فحديث رفع الإكراه كافٍ في رفع وجوب الفطرة في هذه الصورة» توضيحه: 

ان الإنفاق على وجه الإطلاق صار موضوعاً لوجوب إخراج الفطرة عن 
المنفق عليه؛ من غير فرق بين حالتي الرضا والإكراه؛ فيبصح رفع وجوب إخراج 
الفطرة عند الؤكراه بقوله: رفع عن امْتتي ما استكرهوا عليه. وهذا تظير الإفطار 
الذي وقع موضوعاً للكمارة »فلو كان لسدليل الكفارة إطلاق بالنسبة إلى حالتي 
الرضا والإكراه؛ فيكفي في رفع الوجوب حديث الرفع. 

فإن قلت: إن الموضوع لوجوب الإخراج هو العيلولة لا الإنفاق بعنوان 
التكفّل والرعاية. 

قلت: العيلولة عبارة أخرى عن قيام الرجل بتكفّل شخص آخر لإنجاز 
.١‏ الوسائل:1. الباب0 من أيواب زكاة الفطرق الحديث١.‏ 
؟. الوسائل:1. الباب3 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث8. 


0ه ...............-. الركاة في الشريمة الإسلامية الغرّاء ج 7 


حاحاته في شهر أو سنة أو أكثر فلا فرق بين التعبير بالعيلولة أو الإنفاق. 

وبذلك يعلم عدم تمامية ما أفاده المحقّق الخوئي يض حيث منع جريان 
حديث الرفع في المقام» وأفاد في وجهه ما هذا حاصله: 

إن مفاد الحديث رفع الحكم المتعلّق بالفعل أو المترنّب مليه» أي كل فعل 
كان متعلّقاً أو موضوعاً لحكم شرعي فهو مرفوع في عالم التشريع إذا صدر عن 
الإكراه أو الاضطرار ونحوهماء وأمّا الآثار غير المتريّبة على فعل المكأّف. بل على 
أمر أخر جامع بيئه و بين غيره» وقد جتمع معه - كالنجاسة المترنّبة على الملاقاة 
التي قد تستند إلى الفعل الاختياري وقد لا تستند ‏ فهي غير مرفوعة بالحديث 
بوجه. ومقامنا من هذا القبيل» فإِنَّ الفطرة مترتبة على عنوان العيلولة الني قد 
تكون اختيارية وقد لا تكون ‏ مع الغض عن) مرّ من انصراف النصوص إلى الأول 
- فانٌ الموضوع كون شخص عيالاً للآخر الذي هو عنوان جامع بين الأمرين» 
ومثله لا يرتفع بالحديث لاختصاصه بالأحكام المتعلقة أو المترَبةَ على الفعل 
الاختياري كا عرفت. 

وبما يؤكد ذلك أنا لو فرضنا أَنْ العيلولة كانت اضطرارية فألجأته الضرورة 
الملحّة على اتّخاذ العيال» أفهل يمتمل حينئذ أن لا تجب فطرنه عليه لحديث رفع 
الاضطرار؟ فيقال بأنْ العيلولة الاضطرارية كالإكراهية مرفوعة بالحديث» والسّر 
ما عرفت من اختصاص الحديث با يتعلّق أو يترنّب على الفعل الاختتياري دون 
غيره 20 

يلاحظ عليه أولا أن المقامين من واد واحدء فكما أنّ الإنطار فعل اختياري 
يعرضه طيب النفسن تارة والاكراه أخرى: فهكذا العيلولة بمعنى التكفّل لقضاء 


. 171/714 مستند العروة الوئقى:‎ .١ 





المسألة14:إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء» 
وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله» وإن كان عليه دين 
وضاقت التركة قسمت عليه بالنسبة.# 2 “ 


حوائج شخص آخر فيعرضه طيب النفس تارة والإكراه أخرىء والتعبير في 
الروايات #بمن يعول» عبارة أخرى عرًا ذكرنا . 

وثانياً: أنّ عدم الرفع في صورة الاضطرار لكون اللرفع هناك على حلاف 
الامتنان» فلو اضطر الشخص لمعالجة طفله أن يبيع حاجات البيت»؛ فالمعاملة 
صحيحة لازمة غير مرفوعة, لأن الرفع فيه على خلاف الامتنان فهكذا المقام فإنّ 
الاضطرار الملح على اتخاذ العيال يكون نابعاً عن عاصل عاطفي يدفعه إلى أخذ 
الشخص عيالاً على نفسه ككونه ولد صديقه أو جاره أو غير ذلكء فرفع العيلولة 
يخالف الامتنان في المقام فلا يعمّه. 

# هنا فرعان: 

.١‏ إذا مات الرجل قبل الغروب»؛ فلا يجب إخراج الفطرة من تركتهء لعدم 
إدراكه زمان الوجوبء وهو كونه حيّاً عاقلاً متمكناً عند رؤية الحلال. 

؟. إذا مات بعد الغروب أو بعد رؤية الهلال؛» فأفتى المصتّف بوجوب 
إخراجه من تركته عنه وعن عياله؛ وإن كان عليه دين وضاقت التركة قُسّمت 
عليها بالنسبة. 
قال المحقّق في «الشرائع»: لو مات المولى وعليه دين؛ فإن كان بعد الهلال» 
وجبت زكاة ملوكه في ماله. وإن ضاقت التركة قُسّمت على الدين والفطرة 
بالحصص. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.© 








.1177 الشرائع:1/‎ .١ 


0 الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج 7 


المسألة4 ١‏ :المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها دون البائنء إلا إذا كانت 
حاملاً ينفق عليها. * 


ويظهر من «الجواهرة ارتضاؤه حيث يصف الحكم الأؤل(قسّمت على 
الدين والفطرة بالخصص) بقوله: على نحو الديون بلا خلاف ولا إشكال؛ ولا 
فرق بين المملوك و غيره في ذلك وإِنّْا خضّه المصتّف بالذكر تنبيهاً على عدم 
تعلّقها برقبته. 017 

ولكن المسألة مبنية على أن تعلّق زكاة الفطرة على الإنسان كتعلقها بالمال 
غير أنّ ظرف أحدهما الذمّة والآآحر النصاب. 

فإذا مات بعد تعلّق الوجوب ينتقل الدين إلى تركته فيساوى مع سائر 
الديون ويقتسمون التركة بالنسبة» ولكن هناك احتمال آخر أشار إليه المحقّق 
الخوث يي بأنّ الفطرة من قبيل التكليف المحض كالصلاة والمشهور ان الواجبات 
الإلفية لا تخرج من أصل المال ماعدا الحج للنص. وبمًا يرشد إلى ذلك انّه لو لم 
يخرج الفطرة إلى أن مضى وقتها كما بعد الزوال أو غير ذلك: فالمشهور انها تسقط 
حينقل 290 

وقد مرٌ بيان ذلك في البحوث السابقة فلاحظ . 

ان الرجعية لا كانت زوجة أو بمشزلة الزوجة ينفق عليها مادامت في 
العدة: فإذا انقضت العدة فقد بانت منه؛ فتكون عيالاً على الزوج فيجب إخراج 
فطرتها عنها؛ بخلاف البائن؛ فانّ العلقة منتقطعة فلا ينفق عليها شيئا إل إذا 
كانت حاملاً فيتفق عليها لأجل الحمل؛ فتخرج عن العيلولة إلا في صورة الحمل» 


2237-6511 الجواهر:12/‎ .١ 
.1 3537/7 5 ؟'. مستند العروة:‎ 


إذا كان غائياً عن عياله وشكٌ في حيامهم 16 


المسألة :٠١‏ إذا كان غائباً عن عياله» أو كانوا غائبين عنه؛ وشك في 
حياتهم» فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض ال حيأة. :* 


حيث إن الإنفاق ولو لأجل الحمل يجعل المرأة البائنة عيالاً عليه. 

وبذلك يعلم أن الحكم غالبي والموضوع العيلولة» فلو كان الطلاق رجعياً 
وانتفت العيلولة لأجل نشوزها المستمر أو لغير ذلك أو كانت بائنة ولكن كانت 
في دائرة العيلولة» يرج عنهاء وعلى ذلك فلا فرق بين الرجعية والبائن مع العيلولة 
وعدمها ى! لا يخفى . 

إن وجوب الفطرة مترتّب على الموضوع المركب: أحدهما: كون المعال 
حي والآخصر: كونه عيالاً عليه. فلو أحرز الجزءان بالعلم الوجداني؛ أو أحدهما 
بالعلم الوجداني والآخر بالتعبّ أو كلاهما به يترتّب الأثر. مثلاً: إذا كانت المرأة 
وكيلة في طلاق نفسها على النحو البائن» فشك في أتّها هل طلّقها أو لامع العلم 
بحياته؟ ففي المقام الحياة حرزة بالوجدان و إِنَّا الشكٌ في الجزّء الآخر وهو كونها 
في عياله أو لاء فيستصحب ويقال: كانت المرأة سابقاً عيالاً عليه والأصل بقاؤها 
على ماكانت. 


الفصل الثالث 
في جنسها وقدرها 


والضابط في الجنس: القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذّرة وغيرها. #*ه 


# هذا الفصل منعقد لبيان جنس الفطرة أوَلآ و قدرها ثانياً. ولتقدّم الكلام 
في الأول ثم الثاني فنقول: 

«القوت" في اللغة ما يأكله الإنسان ويقتاته. سواء اقتصر عليه كما في 
الحنطة والأرن أم لا كما في الجبن واللبن والزبيب. فالمعيار هو ما يأكله غالب 
الناس في غالب الأوقات. 

نعم لأصحابنا أقوال نذكرها تباعاً. 


.١‏ الاقتصار على الأجناس الأربعة 

ذهب ابن بابويه ف رسالته وولده الصدوق في مقلعيه وهدايته وابن أبي 
عقيل إلى أنّْ: صدقة الفطرة صاع من حنطة» أو صاع من شعير؛ أو صاع من تر 
أو صاع من زبيب.”) 








581 /":فلتخلا.١‎ 


في جنس ركاة الفطرة /زة؟ 


". الاقتصار على الأجناس الخمسة 

اقتصر صاحب المدارك على الأجناس الخمسة؛ وهي الأربعة المذكورة 
مضافاً إلى الأقط وهو الحبن» وإِنَّا اقتصر عليه لصحّة أسانيد مادلٌ على الخمسة» 
ولو كان الملاك هو صحة الأسانيد فعليه أن يُضيف على الخمسة اللبنّ» لوروده في 
رواية صحيحة؛ وهي ما رواه الشيخ عن زرارة وعبد الله بن مسكانء عن أبي عبد 
الله لفت قال: «الفطرة على كل قوم نما يعذُون عياهم من لبن أو زبيب أو غيرو.7) 

قال صاحب الحدائق: وكان على سيد المدارك أن يضيف إلى الأجناس 
الخمسة؛ السذرة أيضاً» لورودها في رواية صحيحة:؛ وهي ما رواه الشيخ عن أبي 
عبد الرحمن الحذّاء ‏ و هو أيوب بن عطية ‏ عن أب عبد الله هتة: أنه ذكر صدقة 
الفطرة » إلى أن قال: أو صاع من شعير أو صاع من ذرة» 90.29 

يلاحظ عليه: ما ذكره صاحب الحدائق: ان الرواية ضعيفة» لأنّ المكتى 
ب«أبي عبد الرحمن الحدّاء؛ شخصان: 

.١‏ أيوب بن عطية؛ قال النجاشي: أيوب بن عطية؛ أبو عبد الرحمن الحذّاءء 
ثقة روى عن أب عبد الله 28 9) 

". أبو عبد الرحمن ال حسن الحذّاء» وهو مجهولء لم يعنون في الرجال. والمراد 
به في المقام هو الثاني بشهادة انّ الصدوق رواها في «العلل» عن الحسن الحذاء 
مصرّح ا باسمه © 


.١ثيدحلا الوسائل:1. الباب من أبواب زكاة الفطرة؛‎ .١ 

؟. الوسائل:1» الباب” من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١١.‏ 

*#. الحدائق: 141/17 187 5. رجال النجاشي:١07/1؟‏ برقم 7019, 
5. الوسائل:٠:‏ الباب” من أبواب زكاة الفطرة» ذيل الحديث .١١‏ 
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وعلى أي تقدير فالاقتصار على الأربعة أو الخمسة أو الستة ليس قولاً تامأ 
لما سيوافيك من الأدلّة على خلافها. 


*. الاقتصار على الأجناس السبعة 

يظهر من كلمات لفيف من أصحابنا منهم الشبخ في كتاب «الخلاف؛ 
و«المبسوط». الاقتصار على الأجناس السبعة: 

أ. قال في «الخلاف:: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر أو 
الزبييب» أو الحنطة؛ أو الشعير أو الأرن أو الأقط» أو اللبن. ثم استدلٌ على لزوم 
الاقتصار على السبعة بأنّه لا خلاف فيها انها تجزئ. وما عداها ليس على جوازها 
دليل.2"2 

ب. قال في «المبسسوط4: والفطرة تجهب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي 
وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو المنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو 
اللبن 9 

ج. وقال المفيد في «المقنعة»: وهي فضلة أقوات الأمصار على اختلاف 
أقواتهم في النوع من: التمر و الزبيب»؛ والحنطة: والشعير و الأرز والأقط» واللبن» 
بُخرج كلّ مصر فطرتهم من قوتهم."" 

د. وقال ابن زهرة: ومقدار الواجب صاع من كل رأس من فضلة ما يقتات 
به الإنسان» سواء كان حنطة أو شعيراً أو ترا أو زبيباً أو ذرّة أو أرزاً أو أقطاً أو 
غيرها (1) 

.١‏ الخلاف:؟/ 16١‏ كتاب الركاق المسألة144. 


؟. المبسوط: 7511/1 *. المقنعة:44 7607 
4. الغنية: 1717/79 


في جنس زكاة الفطرة 535601 


ولولا قوله: "أو غيرها» لعدّ من القائلين بالاقتصار على السبعة. 

ه. وقال الكيدري: يخرج من الفطرة: التمن أو الزبيسبء أو الحنطة: أو 
الشعس أو الأرن أو الأقطء أو اللبن أيّها شاء.7) 

ويمكن أن يقال: إِنَ اقتصارهم على السبعة من باب المشالء وإلاً فالميزان 
عندهم هو القوت الغالب. وكأنَ القوت الغالب يومذاك كان هذه الأجناس 
السبعة؛ ولذلك ترى أن الشيخ في "المبسوط» بعد عدّ السبعة يقول: إِنَّ أفضله 
أقوات البلد؛ الغالب على قوتهم.97) 


؟. القوت الغالب 

يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب انه لا خصوصية في جنس دون 
جنس. والميزان ما هو غالب ما يتغذٌّى به الناسء وإليك بعض كلم تهم: 

أ. قال ابن الجنيد: ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته 
من حنطة أو شعير أو تمر أو زييب أو سلت - نوع من الشعير- أو ذرة. قال 
العلامة بعد نقل هذا الكلام من ابن الجنيد: و به قال أبو الصلاح؛ وهو 
الأقرب 270 

ب. قال المحقق: والضابط إخراج ما كان قوتاً غالبا كالحنطة والشعير 
والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن» وهو مذهب علم ثنا.'"» 

ج. وقال العلامة: الجنس في القطرة ما كان غالباًء كالحنطة....'*) 

741/1 إصباح الشيعة:8 11 المبسوظط:‎ ١ 
587 المخثلف:؟/‎ "1 


1. المعتبر:؟/ 68. 
4. التذكرة: 7١8/6‏ 
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وقد عبر بنفس هذا اللفظ في «تحرير الأحكام:.”2 

هذه كلمات أصحابنا وأمّا فقهاء السنة» فالظاهر من ابن رشد اتهم على 
قولين: 

أ. قوم ذهبوا إلى أتّها تجب إِما من البرّ أو التمر أو الشعير أو الزبيسب أو 
الأقط. وان ذلك على التخيير 

ب. وقموم ذهبوا إلى أن السواجب عليه هو غالب قوت البلد؛ أو قوت 
المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد.”7» 

وقد جاء في الموسوعة الفقهية تفاصيل المذاهب.”"© 

هذه هي كلمات العلماء وفقهاء الإسلام» وأما الروايات فهي على أصناف» 
ويمكن إرجاع الجميع إلى صنفين: 

.١‏ الضابطة في الإخخراج هو ما يقتاته المركي أو أهل بلده فيجب أن يخرج 
من هذا النوع. 

؟. الواجب الإخسراج من أجناس خاصة دون أن تكون هي ضابطة: وهو 
على طوائف. وإليك نقل روايات كلا الطائفتين. 


الصنف الأوّل: ما يقتاته المزكى 

والروايات الدالة على ذلك لا تتجاوز عن ثلاث: 

828 صحيحة يونس» عن زرارة واببن مسكان جميعاء عن أب عبد الله‎ .١ 
الفطرة على كل قوم مما يغذون عياهم من لبن أو زبيب أو غيره».©)‎ ١:لاق‎ 


. 173/1 لاحظ الجزم الأؤل؛ ص 1178, ؟. بداية المجتهد:‎ .١ 
7744 ؟. الموسوعة الفقهية:'51/‎ 


؟. الوسائل:» الباب8 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث١.‏ 





؟. مرسلة يونس» عمن ذكرهء عن أبي عبد الله28 قال: قلت له: جعلت 
فداك هل على أهل البوادي؛ الفطرة؟ قال: الفطرة على كل من اقتات قوتأء فعليه 
أن يؤدّي من ذلك القوت»7.6) 

ويحتمل اتحاد الحديئين بحذف ما صُدَّرِ به الديث الثاني من الأول فيكون 
المرسل عنه في كلا الحديثين هو زرارة» إذ من البعيد أن يروي يونس متناً واحداً 
تارة عن زرارة وابن مسكان و آخر عن غيره. 

“. ما يذكر القوت الغالب لكل قطر و هو مكاتبة إبراهيم بن محمد حيث 
كتب إلى أبي الحسن صاحب العسك رق يسأله عن ذلك» فكتب: (إِنْ الفطرة 
صاع من قوت بلدك, على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليهامة 
والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر وعلى أهل أوساط الشام زبيب» 
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بْرَ أو شعيره و على أهل طبرستان الأرزه 
وعلى أهل خراسان البرِ الحديث.”” فانَ الاختلاف في الجنس لأجل اختلاف 
الأقطار فيما يُقتات به» فمن لاحظ هذه الروايات الثلاث يستنبط منها الضابطة 
الكلية» وهي القوت الغالب لكل بلد. 


الصنف الثاني: ما يقتصر على ذكر أجناس خاصة 
وهذا الصنف يتشعب إلى طوائف: 


0 
الطائفة الاولى: الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
وهذه الطائنة تقتصر على الأجناس الأربعة» وقد وردت بأسانيد صحيحة» 
.١‏ الوسائل:5: الباب4 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث4. 
؟. الوسائل: ,١‏ الباب8 من أبواب زكاة الفطرة: الحديث7. 
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وإليك الإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الخالية عن أي شذوذ: 
.١‏ رواية سعد بن سعد الأشعريء عن أبي الحسن الرضاهتة. "2 
؟. رواية ياسر القمّي؛ عن أبي الحسن الرضا هقة.!"2 
”. رواية فضل بن شاذان؛ عن الرضاقتية في كتابه للمأمون. 9" 
5 رواية الأعمش» عن جعفر بن محمد هته (1) 
الطائفة الثانية: التمر والزبيب والشمير والأقط 
قد وردت هذه الأجناس الأربعة في صحيحة عبد الله بن ميمون.*» 


الطائفة الثالئة: العمر والزبيب والشعير 
وقد ورد جواز الإخراج من هذه الأجناس الثلاثة في روايتين: 
- رواية معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله 207.8 


- رواية سلمة بن أبي حفص ١»‏ عن أبي عبد الله فة .27 


وقد جاء ذكر الأجناس الثلاثة في رواية صفوان الجمال. (0) 


الطائفة الخامية: التمر والزبيب والشعير والذرة 
وقد جاء ذكر الأجناس الأربعة بالنحو المذكور في رواية الحزّاء.() 


5١ ا لء 4 . الوسائل:1» الباب5 من أبواب زكاة الغطرة؛ الحديث1. 41.4ك‎ ١ 
.١١ثيدحلا الوسائل:5 . الباب © من أبواب زكاة الفطرة,‎ .5 

6 لا. الوسائل:1» الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث6و9. 

8. الوسائل:5؛ البابة من أبواب زكاةً الفطرة» الحديث١‏ . 

9. الوسائل:1.: الباب5 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١٠.‏ 


جنس ركاة الفطرة في الروايات ركف 
الطائفة السادسة: الحنطة والشعير والأقتط 

وقد جاء ذكر الثلاثة بالنحو المذكور في رواية عبد الله بن المغيرة» عن أبي 
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الطائفة السابعة: الحنطة والشعير 
وقد ورد الجنسان في رواية محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله هن 27 


الطائفة الثامنة: التمر والبر 
وقد ورد الجنسان المذكوران في رواية جعفر بن معروف, و قد عطف عليهم] 
قوله: الوغيره 909 


الطائفة التاسعة: الأقط 

وقد جاء ذكر خصوص الأقط في رواية معاوية بن عبار فخضّه بأصحاب 
الإبل والغنم والبقر.!*) 

هذه هي أصناف الروايات وطوائفها وفي الحقيقة ترجع إلى صنفين كاملين» 
الأؤل ما يذكر الضابطة: والشاني ما يذكر مصاديق لها مع الاختلاف في بيان 
المصاديق. 

إذا عرفت ذلك فتقول: يقع الكلام في موردين: 
.١‏ الوسائل:7» الباب5 من أبواب زكاة الفطرق الحديث”. 
؟. الوسائل:1. الباب7 من أبواب زكاة الفطرة. الحديث7١,‏ 


*. الوسائل:”؛ الاب" من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث؟. 
4. الوسائل:5؛ الياب5 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث؟7. 





الأول: في رفع التعارض بين الطوائف التسع من الصنف الثاني» حيث إنها 
بين مقتصر على جنس واحد أو جنسين أو ثلائة أو أربعة مع اختلافها في نفس 
الأألجناس. 

والظاهر انّه لا تعارض بينهاء لأن الإمام في الجميع بصده بيان ما يحزئْ في 
مقام الأخراج لا في مقام بيان لزوم الحصر والاقتصار على ما ورد في كل رواية. 

والذي يبيّن ذلك انّه وكا الواجب هو الإمراج من الأربعة المعروفة في 
لسان الفتاوى التي هي الطائفة الأول من الصنف الثاني» يجب أن تكون مجتمعة 
في رواية واحدة مع أنّه لم ترد رواية بهذا المضمونء وإِنَّ) اثفقت كلمتهم على 
إجزائها لأجل صحة أسانيد ما دل على وجوب الإتخراج منها. 

ولأجل ذلك أضاف صاحب الدارك إلى الأربعة الأقط لصحّة سندهء 
ونحن أيضاً أضغنا إليها اللبن لصحّة سند ما دلّ على الاجتزاء به. 

فإن قلت: جاءت الأربعة المذكورة مجتمعة في رواية سعد بن سعد الأشعري 
حيث قال: سألته(الرضا فيّة) عن الفطيرة كم يندفع عن كل رأس من الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب؟ قالل: «صاع بصاع النبي 27.26 

قلت: قد جاء ذكرها مجتمعة في كلام الراوي لا في كلام الإمام؛ نعم طرحها 
من قبل الراوي يدل على أن الإتعراج منها كان أمراً مسلا بين الأصحاب في عصر 
أبي الحسن الرضاهقية. 

فإنقلت: ربا يستشم من بعض أحاديث الصنف الثاني الحصن فقد جاء 
في رواية ياسر القميّ عمن الرضا ثيه قوله:"الفطرة صاع من حئطة » وصاع من 
شعير؛ وصاع من تمر وصاع من زبيب. وإِنَّا خف الحنطة معاوية».00) 





.١ثيدحلا الوسائل:7؛ الباب” من أبواب زكاة الفطرة؛‎ .١ 
الباب” من أبواب زكاة الفطرة» الحديث6,‎ ؛١:لئاسولا‎ .١ 
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قلت: إِنْ الحديث بصدد بيان الكمية وانّه يجب أن لا تنقص الفطرة عن 
الصاع لا بصدد الحصر على الأجناس الأربعة» بشهادة تكرار لفظة «صاع' عند 
ذكر كل جنس ليُلفت الراوي إلى أن الواجب هو الصاعء و إنَّا جماء التقص في 
زمن معاوية حيث خفف الأمر في الحنطة وقال بمساواة نصف صاع من الخنطة 
صاعاً من الشعير. 

ويظهر من رواية معاوية بن وهب ان البدعة ظهرت في عصر عثمان » قال: 
سمعت أبا عبد الله فيه يقول في الفطرة: «جرت السئّة بصاع من تمر أو صاع من 
زبيب؛ أو صاع من شعي فلا كان زمن عثمان وكشرت الحنطة قوّمه الناس؛ فقال: 
نصف صاع من بر بصاع من شعيرة.!") 

إلى هنا تين انه لا تعارض بين الطوائف التسع حيث إِنّْ الجميع محمول على 
بيان المثال من دون الدلالة على الاقتصار على ما جاء فيها 

بقي الكلام في رفع التعارض بين هذه الطوائف وما ورد في الصنف الأول 
الدالّ على أن الضابطة هي القوت الغالبه فإ النسبة بين الصنفين عموم 
وخصوص من وجه؛ وذلك لدلالة الطوائف التسع أو خصوص ما صحٌ سندها 
على إجزاء ما ذكر من الأجناس» سواء أكان من القوت الغالب أم لاء ودلالة 
أحاديث الصنف الأول على لزوم كون الفطرة من القوت الغالب؛ سواء أكان من 
هذه الأجناس أم لاء فيقع التعارض في موردين: 

أ. إذا كان المُخرَج من هذه الأجناس ولم يكن قوتاً غالبا كالتمر في البلاد 
الباردة والزييب في البلاد ا حارة» فلا يجزي على القول بالضابطة ويجزئ على 
غيرها. 


.١‏ الوسائل:1» الباب1 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث8. 
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ب. إذا كان المخرج قوت غالباً وم يكن من هذه الأجناس كالأرز في 
طبرستان. فتجزي على الضابطة ولا تجزي على غيرها. 

وأما كيفية الجمع فهناك آراء: 

.١‏ ما اختاره المحقّق النراقي من الأخذ بالإطلاقين في كلا الجانبين» 
ومقتضاه هو التخيير في موضع التعارض» فيتخيّر المكلف بين إخراج أحد 
الأجناس المخنمسة وإن لم تكن قوتاً غالباً كالتمر في البلاد الباردة» و إخراج قوته 
الغالب.20 

يلاحظ عليه: أنه كيف يمكن الأتمذ بكلا الإطلاقين مع صلاحية كل 
لتقيد الآحر؟! فالأحذ بإطلاق الضابطة يلازم كفابة الإخراج من الأرز في 
طبرستان مع أن إطلاق القسم الآخر ينفيه» لأنّه ليس من الأمور الخمسة أو الستة 
أو السبعة» كما أن الأخذ بإطلاق ما دل على إجزاء الأجناس الخمسة يستلزم كفاية 
التمر في البلاد الباردة مع أن الضابطة تنفي الإجزاء ومعه كيف يمكن القول 
بالتمر؟! 

نعم لو قلنا بأنَ م دل على التخيير في باب الخبرين المتعارضين يعم تعارض 
التباين وتعارض العموم والخصوص من وجهء كان لما ذكره من التخيير وجه» 
لكنّه غير ثابت فإِنَ التخيير راجع إلى التعارض على نحو التباين. وأما التعارض 
على نحو العموم والخصوص من وجه فهو خخارج عن مصب الروايات العلاجية 
للخبرين المتعارضين. وقد أوضحنا برهانه في محله. 

؟. ما احتمله بعضهم من تقييد إطلاق كل بالآخر, فتكون النتيجة هو 
كفاية الأجناس الخمسة بشرط أن يكون القوت الغمالب. وكفاية القوت الغالب 
بشرط أن يكون من هذه الأجناس. 


.١‏ مسئند الشيعة:408/6. 
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يلاحظعليه: أن مفاد ذلك عدم كفاية الأرز في بلاد طبرستان. لأنّه و إن 
كان قوت غالبا لكنّه خارج من تلك الأجناس» وهو كما ترى لا يلتزم به الفقيه مع 
وروده في الرواية عن أبي الحسن العسكري فكة. 

". إنكار الإطلاق في روايات الصنف الثاني وحمل الجميع على المثال 
وإراءة نهاذج من القوت الغالب. وعلى ذلك تكون الضابطة هي المحور في الباب» 
فلو صار التمر والزبيب في بعض البلاد قوتاًغير غالب فلا يجزي. 

وهذا هو الأوفق, لقوة دلالة الضابطة؛ وكون المتبادر من الروايات هو المثال 
لا الانحصار: والإشكال مبني على دلالة رواية الصنف الثاني على الحتص. وأمًا لو 
أنكرنا ذلك فلا موضوع للإشكال حتّى يجاب عنه بالجوابين السابقين. 


إكيال 

ربها يتوهم التعارض بين صحيحة زرارة وابن مسكان الدالّة على أن الميزان 
في الفطرة ما يغذّي به المزكي عياله؛ وبين مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني الدالّة 
على أن الميزان هو ما يقوته أهل كل بلد أو كلّ قطرء ولذلك صار الإمام بصدد 
بيان ما هو القوت الغالب في أقطار مختلفة. 

والجواب هو انّ ما يقوته المزكي طريق إلى ما يقوته أهل البلد. إذ قلا يتّفق 
أن تتخلف أسرة في مأكلها وملبسها عا هو السرائج في البلده وعلى ذلك فالميزان 
هو القوت الغالب على البلد. 

فإذا كان هو الميزان فلا فرق بين هذه الأجناس ما صم سندهاء كالأجناس 
الأربعة بإضافة الأقط واللبن وما لم بصحٌ؛ لأنّ مستند الاجتزاء بالقوت الغالب 
هو صحيحة زرارة وابن مسكان لا الروايات الخاصة الواردة في كل جنس. 
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5 
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى؛ وإن كان الأقوى ما ذكرنا.* 
بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس.# 


# المراد من الأربعة الأول هو: الخنطة والشعير والتمر والزبيسب» وجه 
الاحتياط هو التسالم على إجزائهاء لأنّ من اقتصر على الخمسة كصاحب المدارك» 
أو على السبعة كالشيخ في #الخلاف و«المبسوط؛ وغيره. ذكر الأربعة الأول في 

مضافاً إلى وجود القول بالاقتصار عليها من الصدوق وأبيه. 

ولكن القول بكون الأربعة هو الموافق للاحتياط مطلقا غير تام؛ وإنَّما 
يكون موافقاً معه إذا كان القوتٌ الغالب كالبن و إلآ فلو خرج عن كونه قوت غالباً 
مع وروده في ضمن الأجناس السبعة» فالأحوط العدول عنه إلى القوت الغالب. 

:* وجه الكفاية دخول الجميع في القوت الغالب الذي هو الميزان للاجتزاء 
مضافاً إلى خبر الفضلاء (حمّاد و بريد و محمد بن مسلم) عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله يي قالوا: سألناهما عن زكاة الفطرة؟: قالا: «صاع من تمر أو زبيب أو شعير 
أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبين 
والذكر والأنثى» والبالغ» ومن تعول في ذلك سواء».(" 

نعم الاجتزاء بالنصف في الخنطة والدقيق وغبرهما صدر تقية» وقد مرّ ان 
التنصيف حدث في زمن عثان وروجه معاوية في عصره بعدما اندرس في عصر 
الإمام علي بن أبي طالب فق . 


ه- 


ثم إِنْ الإخراج من الدقيق على وجهين: 


.١‏ الوسائلق:1, الباب ” من أبواب زكاة الفطرة, الحديث17. 
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الأّل: إذا كان نفس الدفيق صاعاً فالإخراج عندئذٍ بلا إشكال» إذ احتهال 
أن تكون للصورة النوعية للحنطة مدخلية في الفريضة بعيد عن الأذهان؛ بل هو 
أنفع بحال الفقراء. 

الثاني: إذا طحن صاعاً كاملاً من حنطة فصار دقيقه أقل من صاع فأخرجه 
بعنوان الفطرة؛ فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاءء لكونه أقل من صاع والواجب 
هو الصاع. 

اللّهم إلا أن يكون المخْرِجٍ بعنوان الفطرة هو صاعاً من حنطة وقام بطحنه 
لينتفع به الفقراء» غير أن الظاهر من صحيحة عمر بن يزيد انه يجوز إعطاء 
الدقيق الأقل من صاع لأجل الطحن بعنوان الفطرة من غير حاجة إلى الاحتيال 
بجعل الفطرة صاعاً من حنطة؛ قال: سألت أبا عبد الله هت نعطى الفطرة دقيقاً 
مكان الحنطة؟ قال: «لا بأس يكون أجر طَّحْنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق» 0© 

هذا كله حول الدقيق, وأمًا الخبز فيتصوّر على صور: 

.١‏ إذا كان أصله صاعاً من دقيق فعجنه وطبخه. 

. إذا كان أصله صاعاً من حنطة فطحنه وعجنه وطبخه. 

”'. إذا كان الأصل أقل من صاع من حنطة ولكن الخدز بلغ صاعاً. 

فتجزيٌ الصورتان الأأوليان حسب ما عرفت في الدقيق دون الثالثة لظهور 
الروايات في لزوم كون الأصل صاعاً والمفروض في المقام خلافه. 

اللّهمٌ إلا أن يْرَجَ الخبز بعنوان القيمة لو قلنا بجواز الإخراج من غير 
النقدين. 


.١‏ الوسائل:1» الباب4 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث6. 
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والأفضل إخراج التمرء ثم الزبيب, ثم القوت الغالب. هذا إذا لم يكن 
هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له» لكن الأولى 
والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة.* 


# عدّ المصنف التمر أفضل الأجناس ثم الزبيب ثم القوت الغالب؛ وما 
ذكردقيٌ من الترتيب صوافق لما ذكره المحقّق في «الشرائع»» قال: والأفضل إخراج 
التمره ثمٌ الزبيبه ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته") 

لكن الأفضل عند الشيخ الطوسي هو ما كان غالبا على قوت البلده 
متمسكاً بمكاتبة إبراهيم بن محمد الحمداني في تصنيف أهل الأمصار إلى أصناف» 
كل يخرج قوت بلده. وذلك يدل على أن المراعى غالب قوت أهل البلد.”) 

ووافقه المحمّق في «المعتبره حيث قال: وأفضل هذه الأجناس التمر وبعده 
الزبيب» وقيل بعد التمر الينِ وقال آخرون: أعلاها قيمة» وقال آخرون: ما يغلب 
على قوت البلد؛ ولعل هذا أجود لرواية العسكري المتضمّئة لتمبيز الفطرة وما 
يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.”' وذيل تلك العيارة يدل على عدوله عما ذكره 
في #الشرائع؟. 

وعلى كل تقدير فالذي بمكن أن يستدل به على قول الشيخ في الخلاف؟ 
والمحقّق في «المعتبرا ما دل من الروايات على أن الفطرة مما يغذُونَ عيالهم؛كما في 
صحيحة زرارة وابن مسكانء أو انها مما اقتات قوتا”* أو قوت البلد كا في مكاتبة 
إبراهيم بن محمد.”) 
.١‏ الشرائع: 30/4/1١‏ ؟. الخلاف:7/ .16١‏ كتاب الركاة: المسألة 189. 


*. المعتبرة 5903/7 
4 6و . الوسائل: 5؛ الباب8 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١‏ و4و7. 
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فعلى ضوء هذه الروايات فالإخراج من القوت الغالب هو في المرتبة الأول 
فكيف يمكن جعله في المرتبة الثالثة كما جعله المصتف تبعاً للشرائع؟! 

والععجب ان صاحب الحدائق أصرٌ على أفضلية التمر ونقل عن بعضهم 
إضافة الزبيب إلى التمرء فقال: لا مُعدّل بعد هذه الأخبار عن القول الأول وأمًا 
من ذهب إلى القوت الغالب فالظاهر انه اعتمد عل رواية الهمداني ويونس وابن 
مسكان» والجمع بين الأحبار يقتضي حمل ما اشتملت عليه هذه الروايات من 
القوت الذي يقتاتون به؛ على المرتبة الشانية في الفضل بعد التمر كا دلت عليه 
عبارة الشرائم المتقدّمة. 20 

أقول:ما ذكره من الحمل تبرعي لا شاهد له. وقد تقدّم انَّ ما يغذّي به 
الإنسان عياله. يلازم غالباً القوت الغالب» فالروايات الثلاث ناظرة إلى أمر واحد 
وهو القوت الغالب للبلد؛ فلو تعبّدنا بالترتيب الثلاثي كا يصرٌ عليه صاحب 
الحدائق يلزم تفديم التمر والزبيب على سائر الأجناس حتّى ولول يكونا من 
القوت الغالب؛ كالتمر في البلاد الباردة والزبيب في نجد وحواليه وهو كا ترى. 

والحقّ أن يقال: انْ الواجب هو القوت الغالب ويرجّح التمر والزييب على 
سائر الأجناس في الأقطار التي يكونان فيها من القوث الغالب, وإلآّ فلا يجزءان 
فضلاً عن كونبما أفضل من سائر الأجناس. 

اللّهم إلا أن يكون الإخراج بعنوان القيمة لا الأصل؛ وفيه بحث سيوافيك» 
وحاصله: أن القيمة تجب أن تكون من غير الأضيزلة فانتظر, 


.١‏ الحدائق:188/17. 
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المسألة١‏ : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب 
ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوهء إلآ 
إذا كان المخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح به.# 
هنا فرعان: 
, الأؤل: عدم إجزاء المعيب عن الصحيح. 
الثاني: عدم إجزاء غير المصفى. 
قال الشهيد: لايِجَىُ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.7'" 

. واستدل في «الجواهر على عدم إجزاء الأؤل بانسباق الصحيح وعلى الثاني 
(أي الممزوج بها لا يتسامح فيه) بفقد الاسم المتوقف عليه الامتئالء أو المنساق 
منه عند الإطلاق خصوصا مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة من 
الزكاة المالية وإن كان هو من القوت الغالب. 

أقول: لو كان العيب بمئابة يُسقطه عن الانتفاع به في التغذّي إلا للطيور 
والدواجن فهو غير مجزئ قطعاًء وأمًا إذا لم يكن بهذه المثابة على نحو يُغْذّي به 
الإنسان عباله فالظاهر كفايته للإطلاق؛ ولعل ماني «المستمسك؛ من التأمّل في 
الانسياق راجع إلى هذا القسم.”") 

وأمّا غير الممشف فلو كان الخليط مارجا عن المتعارف كالتبن الكثير أو 
الغبار الوافر لكن بلغ خالصه بعد التصفية صاعاً فيجزئْ قطعاً وإلآ فلاء لأنّ 
الواجب هو صاع من حنطة والمفروض اله أقل منه. 

نعم المزيج القليل الذي يتعارف وجوده في الأجناس لا يمنع من الاجتزاء. 


.١‏ الدروس:١617/1؟.‏ ". المستمسك:114/9. 
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المسألة؟: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم 
6 2 
والدنانير أو غيرهما من الأجئاس الآخر وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج 
ونحوهما بعنوان القيمة؛ وكذا كل جنس شك في كفايته فإنّه يجزي بعنوان 
القيمة.* 





* إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس مما انفقت عليه كلمة الأصحاب» 
وإليك شيئاً من نصوصهم: 

قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في ار : كلهاء وفي الفطرة أي شيء كانت 
القيمة. وتكون القيمة على وجه البدل لا على أتّها أصل.”) 

وقال المحقّق: ومن غير ذلك (الأجناس) يخرج بالقيمة السوقية.!") 

وقال العلامة: ويجوز إخراج القيمة. وهو قول عل ئنا أجمع. وبه قال أبو 
حنيفة والشوري وال حسمن البصري وعمر بن عبد العزيزء ومنع الشافعي ومالك 
وأجمر 0 

وذكر مثل تلك العبارة في «التذكرة» وأضاف: لأنّ معاذاً طلب من أهل 
اليمن العرضء وكان عمر بن المخطاب يأخذ العروض في الصدقة.©) 

إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة على جواز دفع القيمة مكان الأصل» 
ويدلٌ على ذلك صحاح الروايات: 

.١‏ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعء قال: بعثت إلى أبي الحمسن 
.١‏ الخلاف:7/ ٠ه‏ كتاب الركاة المسألة9 0. 
؟. الشرائع:١/‏ 30/14 


المنتهى:1/ 072 
4. التذكرة:0/ 545 
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الرضاهيّة بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أئّها من فطرة العيال» فكتب 
بخطه:«قبضت:١‏ !"2 

.١‏ صحيحة عمر بن يزيد قال: سألته (أبا عبدالله قيّة): يعطي الرجل 
الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن» فال: ١لا‏ 
ب للف 

نا الكلام في كفاية غير الأثيان الرائجة من الألبسة والأواني وغيرهما إذا 
أخرجها قيمة للأجناس المفروضة المنصوصة عليهاء فقد اختلفت كلمة الأصحاب 
في الجواز وعدمه. 

قال الشيخ في «المبسوط»: يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي 
قدّمناهاء سواء كان الشمن سلعة أو حبّاً أو خبزً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن 
بقيمة الوقت. 29 

ووافقه العلامة في «المختلف» واستدلٌ على الجواز بوجهين: 

.١‏ عموم الأمر بجواز إخراج القيمة من غير تعيين» كما في مونّقة إسحاق 
بن عمار عن الصادق فيّة قال: «لا بأس بالقيمة في الفطرة». 

؟. ان المطلوب ليس هو الصاع من أحد الأجناس بعينه» وإلآلما جاز 
التخطي إلى القيمة: بل المطلوب. المالية المشتملة على هذا القدر وهو ثابت في 
كل قيمة.9) 

يلاحظ على الأوّل: بانصراف القيمة إلى الأثيان الرائجة. والحُمْلة المتداولة. 

ويلاحظ على الثاني: بأنه أشبه بالأتمل بالمناط من غير وروده في الشرع» 


.هو١ثيدحلا الوسائل". الباب4 من أبواب زكاة الفطرة.‎ . ١ 
.7917 117؟. 5. المختلف:؟/‎ /1١:طوسبملا‎ .* 


اب ال ا الجيدة وإن كان بقيمة بقيمة الصاع من الأردأ وا 


المسألة": لا يجزي نصف ا الأمل» وإن كان 
يسوّي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً ‏ إلا إذا كان بعنوان القيمة.*# 





ولذلك خالفه المحم الأردبيل فخص الجواز بالنقدين.29 

ويؤيّد ذلك إن الوارد في الروايات هو ألفاظ # الدرهم» و ١الفضة»‏ 
و«الورق» و «القيمة» والجميع منصرف إلى الأثيان الرائجة دون الأعيان التي لا 
تقع ثمناً إلا في ظروف خاصة: أعني: الأمكنة والبلاد التي يندر فيها تداول 
الْعملة. 

فإن قلت: إذا كان سائر الأجناس أنفع بحال الفقير دخل تحت قوله: 
«نعمء إِنْ ذلك أنفع له؛ يشتري ما يريد».7) 

قلت: المراد من هذه العبارة هو سعة القدرة الشراتية بقرينة قوله: (يشتري 
ما يريد» وهي غير موجودة في الأجناس. 

وربما يستدلٌ على عدم جواز الإخراج من الأجناس بغير النقدين با رواه 
سليهان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تهد من تضع الفطرة فيه 
فاعزها تلك الساعة قبل الصلاة؛ والصدقة بصاع من عن أو قيمته في تلك البلاد 
دراهم.”" 

يلاحظ على التأييد أن القيد وارد مورد الغالب» ولو كان له مفهوم لَزْم عدم 
كفاية الإخراج بالدينار أو سائر العُمّلات الرائجة. 

لخي وري مين جه كروي 
71 :اوهل 3 ل ا الحديث". 
. الوسائل:1. الباب4 من أبواب زكاء الفطرة. الحديث. 
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هو الأصل في الإخراجء و قد تقدّم ان الاجتزاء بالأقل من بدع عثمان. إن الكلام 
إذا كان الإخراج بعنوان القيمة فجوّزه المصتفء وإليك بعض الكلمات: 

قال العلامة في «التذكرة»: إجزاء أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى 
صاعاً من أدون. كنصف صاع من حنطة يساوي صاعٌ شعي لأنّ القيمة لا مخض 
عيناه ولأنَ في بعض الروايات: «صاع أو نصف صاع حنطة» وإنّا يحمل على ما 
اخترناه 27 

وقال في «المختلف!: لو كان قيمة صاع الشعير بقدر قيمة نصف صاع من 
حتطة أو زبيب أو غيرهما من الأجناس فأراد إخراج نصف صاع الحنطة عن صاع 
الشعير أجزأه إذا قصد إخراج القيمة: ولو لم يقصد إخراج القيمة لم يجزئه أقلّ من 
صاع حنطة.”") 

هذا وخالفه بعض من تأخر عنه كالشهيد في #البيان» وسيد المدارك في 
«المدارك؛ وصاحب الجواهر في كتابه. 

قال الشهيد: وظاهر الشيخ انه يجرئ نصفتٌ صاع حنطة عن صاع شعير 
وغيره» بالقيمة؛ ونصره في «المختلف». والأقرب ان الأصول لا تكون قيمة 05 

وقال في «المدارك»: الأصح عدم الإجزاء كما اختاره في «البيان», لأنّ هذه 
الأصول لا تكون قيمة.) 

وقال في الجواهر»: لظهور كون قيمة الأصول من غبرهاء خصوصاً وليس في 
الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدّعئ ظهوره في تناول القيمة 
للنوع الآخره و انما الموجود فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيا ذكرنا.”*) 


5817 المختلف:9/‎ ." 94٠١ التذكرة:ة/‎ .١ 
؟. المدارك:ه/ /الاا,‎ .7؟1١17:نايبلا‎ .'" 
.67 /١8 الجواهر:‎ .5 


في الروايات الدالّة على جواز الإخراج بنصف الصاع الا 


رعاضل ها ابعل الحهيد وبح غبروا ان الخبادر من الإضراج بالقيمة 
هو كونها وراء هذه الاصول بمعنى انْ المكلف عير بين هذه الاصول وقيمتها التي 
تعد شيئاً وراءها لا انه يجوز دف الأصول تارة بنحو الأصل وأخرى بعنوان القيمة. 

أضف إلى ذلك: ان المورد ما أنكره الإمام في غير واحد من الروايات.7» 
كيف وقد أفتى عثمان وبعده معاوية بجواز دفع نصف صاع من الحنطة إذا 
كانت قيمته تساوي قيمة صاع من شعير؟! فقد زيّفه الإمام على وجه الإطلاق» 
من غير فرق بين كون المعطئ أصلا أو قيمة. 

والحاصل: ان تبرير جواز المحظور بالقيمة يعد تلاعباً بالنض. 


الاستدلال على جواز الإخراج بنصف الصاع 

وربّما يستدل على اللحواز بروايتين: 

ع 

الاولى:ما روي عن الفضلاء ‏ بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد 
اشهي قالا : «أو نصف صاع ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو 
ان 

يلاحظ عليه: أنّها رواية متروكة أعرض عنها الأصحاب ول يعمل بها 
الموافق والمخالف. لأنه جوز في مورد الخنطة فقط لا في غيرها من الدقيق والسويق 
والذرة والسلت. 

الثانية: مسا روي بسند صحيح عن عمر بن يزيد ققال: سألت أبا عبد 
الله فلا: نعطي الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال: «لا بأسء يكون أجر طحنه بقدر 


.4 الوساتل:5, الباب؟ من أبواب زكاة الفطرة: الحديثه» 4ف‎ .١ 
؟. الوسائل:7؛ الباب7 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث11.‎ 


المسألة؛: لا يجري الصاع الملمى من جنسين_بأن يخرج نصف صاع 
من الحنطة ونصماً من الشعير مثلاً ‏ إلا بعنوان القيمة.** 


مابين الحنطةو الدقيق» .27 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال إِنّْما يتم إذا كان المخرج هو الدقيق بعنوان 
القيمة فهو أقل من صاع لكن يساوي قيمته قيمة صاع من حنطة؛ ولِكن الظاهر 
ان المخرج هو الحنطة وكان صاعاً تامّاء وإنّا قام بطحنه ليسهل الانتفاع به 
للفقراء. 

وعلى فرض ظهور الرواية في أن المخرج بعنوان الفطرة هو الدقيق لا أصله 
(الحنطة) فعندئلٍ تكون الرواية على خلاف القاعدة فيقتصر على موردها. 

* قال الشيخ ف «المبسوط»: لا يجوز أن يحرج صاعاً واحداً من جنسين» 


لأنه يخالف الخير.90) 
وقال قطب الدين الكيدري: لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين. إلآ 
على جهة القيمة.29 


وقال العلامة في المختدف:: والأقرب عندي جواز ذلك أصلا وقيمة» 
واستدل على مقاله بوجوه محدوشة مبنية على تنقيح المناط مكان الرجوع إلى ظواهر 
النصوص. وإليك الإشارة إليها وما فيها: 

.١‏ ان المطلوب شرعاً إخراج صاع القوتي وليس تعيّ الأجناس معتبراً في 
نظر الشارع؛ وإلا لما جاز التخيير فيهء وهو ثابت في الجنسين.2*0) 

.١‏ الوسائل:5؛ الباب4 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث0. 


". المبسوط:١1141/1.‏ ". إصباح الشيعة:1780. 
؛.المختلف:7/ 9414؟, 


يلاحظ عليه: أنّه اجتهاد في مقابل النص . فإِنّ الفريضة حسب الروايات 
هي صاع من حنطة أو صاع من شعير و الملفق من الجنسين ليس واحداً منهه). 

؟. يجوز إخسراج الأصواع المختلفسة من الشخص الواحدء فكذا الصاع 
الواحد.(2 

يلاحظ عليه: أنه قياس مع الفارق» لأته يصدق على الأول انّه أخرج لهذا 
الفرد من العائلة صاعاً من حنطة ولذلك صاعاً من شعير وهكذا.ء بخلاف المقام 
فإنه لا يصدق عليه انه أخرج له صاعاً من جنس واحد. 

إلى غير ذلك من الوجوه الضعيفة» فالأقوى عدم جواز الإخراج من 
جنسينء لعدم صدق عنوان الواجب؛ أي صاع من حنطة عليه. 

فإنقلت: يصدق عل المخرج من جنسين انه مما يغذون به عياهمء!"' أو ما 
غلب قوتهم.'" أو اقتات قوتاً 4 

قلت: إن الإمام ليس بصدد بيان كون المخرج مسن جنس أو جنسين حتّى 
يتمسك بإطلاقه بل بصدد بيان ان المخرج يجب أن يكون من القوت الغالب دون 
النادر وأين هذا من الإتحراج من جنسين؟! 

فإن قلت: قد مرّ فيها إذا كان العبد مشتركاً بين مالكين انّه يجوز للمالك 
الآخر أن يختار غير ما اختاره المالك الأول فإذا دفع المالك الأول نصف صاع من 
الحنطة فللآخر أن يدفع نصف صاع من الشعين فم| هو الفرق بينه و بين المقام؟ 

قلت:الفرق بينهما واضح. لأنّ المكلف في المقام واحد» وهو مخاطب بقوله: 
صاع من حنطة أو صاع من شعيره فيجب عليه الإخراج من جنس واحد حتّى 
١‏ المختلف:؟/ 744, 
لاو . تدم تخريجها. 
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المسألة6: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة 
بلد الإتمراج لا وطنه ولا بلد آخخرء فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد 
الإخراج منه كان المناط 5 قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه. 
يصدق انّه أخرج صاعاً من حنطة؛ بخلاف المقيس عليه فانّ المخاطب فيها 
متعدّد. فلكل أن يأخذ بأحدهماء فتكون النتيجة جواز الإخراج من جنسين. 

وأمّا الإخراج نعشوان القيمة قد احتازة المجقق الخوقي تبعنا للكيدري مع 
أنه مئع الإنخراج من الأصول بعلوان القيمة ولكنه تبع الجواهر في المقام. وقد فرّق 
في المقام بين السابق واللاحق بها هذا حاصل كلامه: 

إِنْ المركب من الجمنسين بها هو مركب لا يندرج لا في صاع من هذا الجنس 
ولا في صاع من الجنس الآخن فهو بما هو كذلك لا يعد من جنس الفطرة وإن 
كان أبعاضه يعد من أجزاتها. وعليه فلا مانع من احتسابه بعنوان القيمة» 
وبذلك يفترق عن المسألة السابقة التي تقدّم المنع فيها.”© 

يلاحظ عليه: أنَ المتبادر من الروايات أن - جنس الفطرة شيء والقيمة شيء 
آخره فعلى هذا يجب أن تكون القيمة شيئاً مغايراً مع جنس الفطرة» وعندئذٍ لا فرق 
بين إخراج نصف صاع من الحنطة الأجود بعنوان القيمة وإخراج صاع مركب 
من الحنطة والشعير بعنوانهاء فالعرف لا يفرّق بين الأمرين ويرى ما أخرج بعنوان 
القيمة في كلا المقامين جنس الفطرة مع أن متلقّى العرف مغايرة القيمة مع جنس 
الفطرة كلاً أو جزءاً. 
# الغرض من عقد هذه المسألة بيان أمرين: 


.1148/5 4 مستند العروة:‎ .١ 


المدار قيمة وقث الإخراج لا وقت الوجوب ١م‏ 


الأوّل:انّه لا تقدير في القيمة بل تتبع السعر الرائج في كل صفع وزمان. 
وأمًا ما في بعض الروايات» كموئّقة إسحاق”" من تقديرها بالدرهم فمحمول على 
كون قيمة صاع من حنطة مثلاً يومذاك. درهماً. 

الثاني: ان المعتبر في تعيين القيمة من حيث الزمان هو وقت الإتمراج لا 
وقت الوجوب» كا أنْ المعتبر من حيث المكان هو قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا 
بلد الجنس الذي يملكه. وذلك لأنّ السذمّة إلى وقت الإخراج مشغولة بنفئس 
الجنس لا فيمته كما هو الحال في المثليات ‏ و لا تفرغ الذمة منه إلا بإخسراج 
قيمتها فى| لم يخرج فهو مسؤول عن نفس الجنسء فإذا حاول إفراغ الذمة بالقيمة 
يتعيّن طبعاً قيمة زمان الإخراج ومكانه لأنَّ تعيين غيرهما يحتاج إلى دليل. 

فإنقلت: إن المصئف ذهب في المسألة السادسة من مسائل الشرط الأول 
من شرائط زكاة الأنعام إلى التفصيل بين العين التالفة فالملاك قيمة بلد الإخراج» 
والموجودة فالمدار هو قيمة البلد الذي فيه الجنس والمال ولكنه اختار في المقام 
مكان الإخراج مطلقاً؛ فها هو الفرق بين المسألتين؟ 

قلت: الفرق واضح. لأنّ زكاة المال متعلقة بالعين لا بالذمّةء فيحتمل فيها 
التفصيل المذكور ني كلام المصنّف في ممله وإن لم نرتضيه ىا من بخلاف المقام 
إن الزكاة تتعلّق بالذمّة: فلا معنى لملاحظة مكان المال والجنس الذي يملكه. بل 
عامّة الأمكنة؛ سواء أكان له فيها مال وجنس أو لاء بالنسبة إلى المزكي سواه. 


.١١ثيدحلا الوسائل:1. الياب4 من أبواب زكاة الفطرة»‎ .١ 
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المسألة": لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج 
عن عياله» ولا انحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعضء فيجوز أن يخرج عن 





# هنا فرعان: 

.١‏ إذا أخرج الفطرة عن نفسه و غيره لا تشترط وحدة المخرج عنهماء 
فيمكن أن يخرج عن نفسه من الحنطة وعن عياله من الشعير. أو بانعكس. 

". إذا أخوج الفطرة عن عياله لا يشترط وحدة المخرج عنهم» فبجوز أن 
يخرج عن بعضهم من الحنطة وعن الآآخر من الشعير. 

والدليل على الضرعين واضح لأَنّ وجوب كل فرد ‏ من غير فرق بين نفسه 
وعياله وبين العيال بين فرد وآخر ‏ وجوب استقلالي؛ فهو في كل مورد مير بين 
الأجناس كا أنْه تحبر بينها و بين القيمة؛ والمسألة من الوضوح بمكان ولذلك 
طرحها العلامة في #المختلف» وأرسلها إرسالاً مسلا 200 

تم الكلام في الجنس المخرجء بقي الكلام في المقدار المخرجء وهذا هو 
الذي نتناوله بالبحث. 


5845 /:فلتخملا.١‎ 


المسألة /0: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأأجناس 
حتّى اللبن على الأصحٌ» وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة 


أرطال. * 
في المقدار الواجب 

# المشهور ان القدر الواجب هو الصاع في غير اللبن» وقد ادّعى الإجماع 
عليه غير واحد من الأصحاب. 


.١‏ قال المحدّث الكاشاني: قدرها صاع بالإجماع والصحاح المستفيضة» 
وما دل منها على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقية.© 

". قال المحدّث البحراني: الظاهر انه لا حلاف بين أصحابنا ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في أنّ القدر الواجب عن زكاة الفطرة » صاع. 9 

؟. وقال صاحب الرياض: وأمّا قدرها فهي من جميع الأجناس صاعء وهو 
تسعة أرطال بالعراقي بإجماعنا الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة. 9 

5. وقال النراقي: القدر الواجب في الأجناس المذكورة في زكاة الفطرة صاع 
بالإجماع المحمّق والمحكي في كلام الجماعة.'1» 

5. وقال في «الجواهر» بعد كلام المحقّق! الفطرة من جميع الأقوات صاع»: 
بلا خلاف أأجده .220 

والظاهر انْ اتّماقهم على الصاع نتيجة تضافر الروايات عليه فربّ) يناهز 





.؟518/١:عئارشلا مفاتيح‎ .١ 

؟. الحدائق:197/17. 

*”, الرياض:515/0. 

4. مستند الشيعة:1/9١11.‏ 5. جواهر الكلام:106/ 0177. 
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عددها إلى سبسع عشرة؛ ست منها صحاح. والباقي دون الصحاح ولكن يعضد 
بعضها بعضا. 

وأمًا السنّة ففي #بداية المجتهد": انمق العلماء على أنّه لا يؤْدّي في زكاة 
الفطرة من التمر والشعير أقل من صاع. لثسوت ذلك في حديث ابن عمره 
واختلفوا في قدر ما يؤدّي من القمحء فقال مالك والشافعي: لا يز منه أقلّ من 
صاع؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ من لبر نصف صاح. 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثان وذلسك انه جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري انّه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله يصاع من طعام» 
أو صاعاً من شعي أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من تمن أو صاعاً من 
زبيب؛[وذلك بصاع النبي 85]. وظاهره أنّه أرا اد بالطعام القمح. 

وروى السزهري أيضاً عن ابن أبي ضعي عن أبيه أن رسول اله 
قال:2اخرجوا في صدقة الفطر صاعاً من بر بين اثنين» أو صاعاً من شعي أو تمر 
عن كل واحد»”" 

إذا عرفت ذلك فلتقتصر على الصحاح الست البثوتة في الباب الخامس 
والسادس من أبواب زكاة الفطرة من «الوسائل»: 

.١‏ صحيحة صفوان الجهال قال: سألت أبا عبد الله ققة عن الفطرة؟ 
فقال: #على الصغير والكبير والحر والعبده عن كل إنسان منهم صاع من حنطة 
أو صاع من تمر أو صاع من زبيب».9» 

. صحيحة عبد الله بن ميمون؛ عن أبي عبد الله. عن أبيه هك قال: ازكاة 


.١‏ بداية المجتهد:؟/ 1717 . ولاحظ المغني:114/8/7. 
". الوسائل:1» الباب0 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديثك١‏ . 





.في لزوم إختراج الصاع عن كل رأس 24> 
الفطرة صاع من عر أو صاع من زبيب» أو صاع من شعين أو صاع من أنط 00 


“'. صحيحة سعد بن سعد الأشعري .عن أبي الحسن الرضافتية قال: 
سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ 


قال: #صاع بصاع النبي47: .'") 
4. صحيحة محمد بن عيسى وفيها: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً 
بصاع النبي لوعن عيالك.”2 


4. صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله0ية يقول في 
الفطرة: جرت السئة بصاع من تمره أو صاع من زبيبء أو صاع من شعين فلا 
كان زمن عثمان وكثرت الحنطة: قوّمه الناس» فقال: نصف صاع من بر بصاع من 
شعير» !4 

5. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله هيلا عن صدقة الغطرة؟ 
فقال:«على كل من يعول الرجل؛ على الحرٌ والعبد.و الصغير والكبيه صاع من 
تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة أمداد».") 

هذه هي الصحاح الست,. وأمًا غيرها فلنقتصر على الإشارة إلى مواضعها 
في الهامش.(0) 


.١١ثيدحلا الوسائل:1؛ الباب5 من أبواب زكاة الفطرة»‎ .١ 

؟ ا 8:5 . الوسائل:1. الباب” من أبواب زكاة الفطرة» الحديث1 4:7 ؟15, 

.١‏ لاحظ الوسائل:7؛ الباب5 من أبواب زكاة الفطرة. الحديث7 4. 0 لا.4. .٠١‏ وذيل 
الحديث؟!؛ والسند فيها ينتهي إلى عبد الله بن المغيرة وجعفر بن معروف و ياسر القميّ وإبراهيم 
بن يحيبى و سلمة والحذَاء وابن سنان؛ ولاحظ أيضاً الباب من أبواب زكاة الفطرة الحديث 
للمروزي. والباب8 من هذه الأبواب؛ الحديث؟ للهمداني؛ والباب العاشر من هذه الأبواب» 
الحديث" لمنصور بن حازم؛ والحديث5 من نفس الباب لزيد الشخخام. 
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وأمّا ما يتضمن الاجتزاء بنصف صاع فهو على قسمين: 

١‏ ما يتضمن الاجتزاء بنصف صاع في جنس واحد وهي الحنطة أو البى 

؟. مايضم إلى الحنطة الشعير أو سائر الأجناس. 

فمن الأول صحيحة الحلبي وفيه: صاع من مر أو نصف صاع من برهي 
وصحيحة منصور بن حازم وفيه: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة.7"» 

فهذا القسم محمول على التقية» لما ورد في غير واحد من الروايات من أن 
الاجتزاء بالنتصف إحدوئة حدثت في عهد عثان ثم اندرست ثم أعادها 
معاوية َ زيل 

وهذا نرى أن الإمام يصر على صاع النبي وق ويقول صاعاً بصاع 
النبيق”'» فكأن الإمام التجأ إلى حديث النبي يق ليجعله واجهة لرد حجّة 
الخصم. 

وأما ما يضم إلى الحنطة؛ الشعير أو سائر الأجناس فقد أعرض عنها 
الأصحاب مع كشرتها. سواء أصحٌ حملها على التقية أم لاه لعدم القائل بالنصف 
من المخالف في غير الحنطة.0) 

إلى هنا خحرجنا بالنتيجة التالية وهي: ان الواجب هو الصاع من عامّة 
الأجناس دون فرق بين الحنطة وغيرها من سائر الأجناس. 


القدر الواجب في اللبن 
اختلفت كلمة الأصحاب في مقدار الواجب عند الإخراج من اللبن» 
و1 . الوسائل 5 ألباب8 رارف ار 11 
3 . الوسائل:5, الباب” من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث ف لارخيق ١ل‏ 
4. الوسائل:. الباب” من أبواب زكاة الفطرة الحديث1 5. 
6. الوسائل:5, الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرق الحديث١‏ كل 33 1841/4 77317 


المشهور انّه أيضاً صاع. قال العلامة في «المختلف»: قال المفيد: الواجب صاع 
عن كل رأس من جميع الأأجناس ولم يفصلء وكذا قال ابن الجنيد والسيد المرتضى 
في الجمل والانتصار والمسائل المصرية؛ وسلان وابن البراج؛ وأبو الصلاح؛ وابن 
زهرة؛ وهو قول الشيخ في الخلاف 2٠7.‏ 

قال الشيخ في «الخلاف»: زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه. "© 

وأمًا القائل بالتفصيل بين اللبن وسائر الأجناس فعدّة من مشايخ الشيعة» 
نذكر منهم ما يلٍ: 

١‏ قال الشيخ في «النهاية»: الواجب صصاع من الأجناس» وأمًا اللبن فمن 
يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي.0© 

؟. وقال في #المبسوط:: الفطرة صاع واللبن يجزئ منه أربعة أرطال 
بالمدني .090 

''. وقال ابن حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقيء إلا اللبن فانّه 
تجب فيه ستة أرطال. © 

4. وقال ابن إدريس: الواجب صاع عن كل رأس قدره تسعة أرطال 
بالبغدادي وستة بالمدنيء إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة 
بالمدنى .20 


©. وقال المحقّق: الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع. والصاع أربعة 


.718197/9:فلتخملا.١‎ 

؟. الخلاف:8/1؟ ك3 كتاب الزكاق المسألة .١41/‏ 

". النهاية:41١.‏ 5. المبسوظط:741/1. 
4. الوسيلة: 771 , 

". السرائر'495/1. 
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أمداد» فهي تسعة أرطال بالعراقي؛ ومن اللبن أربعة أرطال؛ وفسّره قوم بالمدني.!") 

.١‏ وقال العلامة: ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني» هي ستة بالعراقي» 
لخلوصه من الغش وعدم احتياجه إلى مؤونة.!") 

وعلى ضوء ذلك فالأقوال في اللبن اثنان أو ثلاثة: 

أ. صاع كسائر الأجناس. 

ب. أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. 

ج. أربعة أرطال بالعراقي يوهمه كلام المحقّق حيث نسب كونه بالمدني إلى 
قوم. 

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موردين! 

.١‏ ماهو الدليل على الاستثناء في اللبن؟ 

. بيان نسبة أربعة أرطال إلى الصاع. 

أمَا المورد الأوّل: فقد استدل على الاستثشاء بروايتين إحداهما مرفوعة 
والأخرى معرض عنها. 

أمّا المرفوعة فهي ما رفعه إبراهيم بن هاشم إلى أبي عبد الله #يلاقال: سثل 
عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن». 
وبنفس هذا اللفظ مرفوعة القاسم بن حسن.9» 

يلاحظ عليه: أنْ الرواية ضعيفة لا ينج بها أوَلل والأرطال مطلقة ثانيا 


١1/4 /١:عئارشلا‎ .١ 
.784 ؟. التذكرة:8/‎ 
الوسائل:1»: الباب من أيواب زكاة الفطرة؛ الحديث7.‎ .'" 





في القدر الواجب عند الإخراج من اللبن 12177110011101 34> 


والاجتزاء بها يحت بمن لا يمكنه الفطرة فيجزئه أقل من صاع من اللبن» وأين 
هو من إجزائه في حقٌ المتمكن من الصاع؟ 

وأمّا المعرض عنها فهي مكاتبة محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله 
عن الفطرة وزكاتها كم نؤدئ؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني. 27 

والرواية مع صحّة سندها غير مختضة باللبن؛ بل تعم سائر الأجناس 
فتكون معرضهة عنهاء وقد حاول الشيخ تصحيح الرواية وقال: إن هذا الخبر يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: انه أراد أربعة أمداد فبدّله الراوي بالأرطالء وثانيها: أراد أربعة 
أرطال من اللبن والأقط.0© 

والتفسير الأول حدس لا دليل عليه؛ والثاني حمل بلا شاهد. ولكن حملها 
على صورة عدم التمكن من الصاع أولى لشهادة الخبر السابق عليه فلا ماع من 
الإفتاء بالاستحباب في حقّ غير المتمكن. 

ثم كيف يجب في اللبن المكنف (كالأقط) أربعة أمداد التي يساوي تسعة 
أرطال وفي غيره أربعة أرطال مع أن مقتضى الحكمة كون اللبن -لا أقل - مثل 
المكثف لا أقل منه. 


المورد الثاني: نسبة أربعة أرطال إلى الصاع 
قد عرفت أنّ الصاع عبارة عن تسعة أرطال بالرطل العراقي» وستة أرطال 
بالرطل المدني» فالرطل المدني يعادل رطلاً ونصفاً بالعراقي» فلو قلنا بحجّية 


.١‏ الوسائل:. الباب/ من أبواب زكاة الفطرة: الحديث0. 
". التهذيب:14/ 34. 
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والصاع أربعة أمداد. وهي تسعة أرطال بالعراقي» فهو ستّائة وأربعة 
عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرقّ فيكون بحسب حقَّة النجف- 
التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلائون مثقالاً وثلث مثقال - نصف حقّة 
ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلآ مقدار حمصتين؛ وبحسب حقّة 
الاسلامبول ‏ وهي ماتتان وثما نون مثقالاً - حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال 
وثلائة أرباع المثقال» وبحسب المنْ الشاهي ‏ وهو ألف ومائئان وثهانون 
مثقالاً نصف من إل خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال. * 


الروايتين» فإن كان المراد من أربعة أرطال هو الرطل المدني فهو يساوي ؟ كيلر 
غرام. لأنَّ كل رطل مدني يساوي نصف كيلو أو )0٠0(‏ غرام؛ ولو أخرجا بالرطل 
العراقي فب ان ثلاثة أرطال يساوي كيلو غرام؛ فأربعة أرطال يساوي+ ١‏ 
كيلوغرام. 

* قد فرغئا من هذا الموضوع في الجزء الأوّل.”) 
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الفصل الرابع 
في وت وجوبها 


وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط.* 


# هنا جهات من البحث: 
ع 5 72 
الأولى:مبدأ وجوبها ؛بمعنى ان من لم يدركه جامعا للشرائط السابقة لا 
تجهب عليه. 


الثانية: سعة وجوبها ومنتهى وقتهاء بمعنى اله لا يجوز له السأخير عنه في 
مقامالامتثال. 
الثالثة: جواز تقديمها على وقتها (دخول ليلة العيد مثلاً) كإخراجها في 
شهر رمضان.”والمراد من الإخراج هو دفعها إلى الفقير وصرفها إلى المستحقٌ 
ءُّ 
وليس المراد منه العزل. وإليك البحث في هذه الجهات واحدة بعد الاخرى. 


0 
الجهة الأولى: في مبدأ وقت وجوبها 
اختلفت كلمة الأصحاب في تحديد مبدأ وجوبها إلى أقوال ثلاثة: 


.١‏ تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط. 


.١‏ وتأني الجهة الثالثة ضمن المسألة ١‏ فلاحظ, 
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؟. تهب بطلوع الفجر من يوم الفطر جامعاً للشرائط. 

“. تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر بشرط أن يكون جامعاً للشرائط عند 
غروب ليلة العيد. والأخير قول جديد وهو خيرة النراقي حيث حاول الجمع بين 
القولين ودليليهاء فجعل المبدأ هو طلوع الفجر بشرط أن يكون حائزاً للشرائط في 
غروب ليلة العيد.” 

وعل كل تقدير فتظهر الثمرة في موارد: 

أ. لو مات بعد غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط: يجب الإتخراج من تركته 
على القول الأول دون الثاني» بناء على أن الفطرة كزكاة المال حقّ مالي متعلّق 
بالذّمة. 

ب. إذا كان غروب ليلة العيد غنياً فليس له تفويت أمواله قبل طلوع 
الفجس لتنجر الوجوب؛ بخلاف الثاني» فلا يجب عليه حفظ القدرة قبل 
الوجوب. أي قبل طلوع الفجر. 

ج. لو بلغ الصبي أو تحرر العبد أو زال الجنون أو عال شخصاً أو صار 
غنياً بعد الغروب أثناء الليل؛ فتجب الفطرة على القول الثاني دون الأوّل. 

وأمّا الأقوال فالظاهر من الشيخ الطوسي هو القول الأول قال: وقت 
وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال وآخره عند صلاة العيد. ”© 

وأمّا نسبة هذا القول إلى "النهاية» و#الخلاف؛ و#المبسوط» فغير صحيح؛ 
لأنه فيها بصدد بيان وقت الإخراج لا بصدد بيان مبدأ الورجوب. 

قال في «النهاية»: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل 


.4557 مستند الشيعة:8/‎ .١ 
7814 المجمل والعقود: 97 ؟؟؛ الاقتصاد:‎ ." 


في وقت 0 4 له 


صلاة العيد» ولو أن إنساناً أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أُوّل الشهر 
إلى آخره» لم يكن به بأس. غير أَنْ الأفضل ما قدّمناه. © 

وقال في «الخلاف»: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. فإِنْ 
أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة.9) 

وقال في «المبسوط: والوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة قبل صلاة 
العيد. فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أُوَل الشهر إلى آخره كان 
جائزا 7 

وقال ابن حمزة : إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيّن وقت صلاة العيد.9) 

وقال المحقّق: تحب الفطرة بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. وقال 
ابن الجنيد وجماعة من الأصحاب: تجب بطلوع الفجر يوم العيد.'”) 

وقال في «الشرائع»: وتجب ببلال شوال.”2) 

وقال العلامة في «الت.ذكرة»: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخصر يوم من 
شهر رمضان.29 

هذا و قد ذهب إل القول الآخر جماعة من أصحابنا نسبه في «المختلفة 
إلى ابن الجنيد والمفيد في «المقنعة» والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن البراج 


وسلار وابن زهرة. 00 
هذا كله عند الأصحاب. 
وأمَا فقهاء السسنة: 
١‏ النهاية:191, ؟. الخلاف:؟/ 0166 كتاب الركاق المسألة44١.‏ 
”#. المبسوط: 7147/1 4. الوسيلة: 11 
6 المعتبر: 31١/1‏ 3 الشرائع:1/ 11/6 


/. التذكرة: 8/ 231 المسألة 7453. 8. المختلف: 417/9 2.5447 


3544 وا الت حك با الغرّاء ج > 


فيقول ابن رشد: وأمّا متى يجب إخراج زكاة الفطرة؟ فائّهم انفقوا على أتها 
تجب في آخر رمضان. لحديث ابن عمر: «فرض رسول الهو زكاة الفطر من 
رمقمان». 

واختلفوا في وقت تحديد زكاة الفطر فقال مالك في رواية ابن القاسم عله: 
تب بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

وروى عنه أشهب انها تجهب بغروب 5 من آخر يوم من رمضان. 
وبالأول قال أبو حنيفة, وبالثاني قال الشافعي.0©» 

ونقل العلامة في «التذكرة» أقواههم بالنحو الثالي: تجب الفطرة بشروب 
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان و به قال الشافعي في الجديد وأحمد 
وإسحاق والشوري ومالك في إحدى الروايتين - لقوله 8ت: «فرض زكاة الفطر 
طّهرة للصائم؟ ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.”© 

وعلى كل تقدير فقد استدلٌ للقول الأؤل بروايتين 

١‏ مارواه الصدوق عن علي بسن أبي حمزة. عن معاوية بن عماره عن أبي 
عبد الله قبي في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليله الفطر؟ قال: 
اليس عليهم فطرة» ليس الفطرة إلآ عل من أدرك الشهر».9) 

وقد أورد عليها بأنَ السند ضعيف بعلي بن أبي حمزة؛ وأمًا الدلالة فأقل ما 
يستفاد منها ان الإدراك شرط للوجوبء وأمّا انه المبدأ فلا يمكن أن يكون مبدأ 
الوجوب هو الطلوع بشرط إدراك الغروب كبا عرفت من صاحب مستند الشيعة. 

يلاحظ عليه : أن التفكيك وإن كان صحيحاً عقلء لكنه خلاف المتبادر 
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في وقت وجوب ركاة الفطرة 01 ا ا 


عرفاً في نظائر المقام, فإذا قيل: «لا صلاة لمن لم يبلغ؟ يفهم منه عرفاً ان مبدأ 
الوجوب هو البليغ. ا 

؟. صحيحة معاوية بن عبان قال: سألت أبا عبد الله هي عن مولود ولد 
ليلة الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لاء قد خرج الشهرة. 

وسألته عن يبودي أسلم ليلة الفطرء عليه فطرة؟ قال: دلا0.”) 

وأورد عليها بمثل ما أورد على الأولى من أتّا بصدد بيان نفي الوجوب لمن لم 
يدرك الشهر وانّه يجب لمن أدركه؛ وأمًا ان إدراك الشهر مبدأ الوجوب فلا تدلٌ 
عليه. 

يلاحظ عليه: بها تقدّم حول الإشكال على الرواية الأولى من أنّ التذكيك 
بين الأمرين صحيح عقلاٌ لا عرفا لأنْ المتبادر عند العرف من أمثال هذه التعابير 
هو ان إدراك الشهر مبدأ الوجموب وحمل الروايتين على أنّهم| بصدد بيان شرط 
الوجوب لا مبدأه مبني على أنّ السؤال عن الشرط لا المبدأ ولا عن كليهماء وهو 
خلافب الظاهر فإنَ المتبادر من الرواية ان السائل بصدد التعرف على الموضوع كلّه 
لاعى خصوص شرطه فقط. 

وإذا أضيف إلى الحديثين ذهاب جل الفقهاء إلى أن مدأه غروب ليلة 
العيد؛ يكون القول الأول أوثق وأكثر اطمئناناً من الثاني. واخشاره الشبخ في كتبه 
كما مس وتبعه ابسن حمزة في «الوسيلة”".والحلي في «السرائره 27 والمحقّق في 
«المعتبر)!؛» والعلامة في «المنتهى 6" ومعظم المتأخرين.200 
.١‏ الوسائل:1» الباب١ ١‏ من أبواب زكاة الفطرقء الحديث7. 
؟. الوسيلة:١77‏ . ؟. السرائر:454/1. 


4. المعتين 511/9 4. المنتهى 04/11 
5. الجواهر:6١/‏ 57177 


سست سات الركاة ا 


ثم لو قلنا تامية دلالة الحديثين فلا صل النوة إلى استصحاب عدم 
تعلق الوجوب إلى طلوع الفجرء والعجب ان السيد الخوئي أطنب الكلام في 
تثبيت الاستصحاب في المقام مع أنه من الاستصحابات الحكمية التي لا يقول 
هويحجيتها 27 


الاستدلال للقول الثاني 

استدل للقول الثاني بصحيح العيص بن القاسم؛ قال: سألت أبا عبد 
له فل عن الفطرة» متى همي؟ فة فقال : «قبل الصلاة يوم الفطرة» قلت: فإن بقي 
منه شيء بعد الصلاة؟ قال: «لا بأس نحن نعطي عبالنا منه ثم يبقى فنقسّمه.9) 

بلاحظ عليه: ول أنَ السؤال إِنّْ هو عن وقت أداء الفطرةء فأجاب 
الإمامفئة بأنّه قبل الصلاة يوم الفطن وعندئزٍ فكيف يستنبط منه ان مبدأ 
الوجوب هو قبل الصلاة أو طلوع الفجر من يوم العيد؟ و يشهد على ذلك قوله: 
«نحن نعطي عيالنا منه»» إذ ليس المراد هو الإعطاء لغاية الصرف» لأنه لا يجوز 
صرف الفطرة في العيال فضلاً عن صرف الإمام فطرته فيهم؛ بل الإعطاء من باب 
الأمانة لتبقى عندهم حتّى تقسم في الوقت المناسب. 

فظهر ما ذكرنا ان الرواية بصصدد بيان وقت الإخراج و الأداء والدفع إلى 
الفقراء لا بصدد بيان وقت الوجوب ومبدثه. 

وثانياً: لا دلالة لها على التوقيت بطلوع الفجر وإن حاول المحقّق النراقي”) 
أن يطبق الرواية على هذا القول ببيان غير تام, إذ كيف يمكن أن يستدلٌ بقوله: 
#قبل الصلاة يوم الفطر» على أَوّل القدجر 


.١‏ مستند العروة:4 374/7 3 الوسائل:1: الباب؟١‏ من أبواب زكاة الفطرة. الحديثة. 
؟'. مستند الشيعة:9/ 453 . 


ونظير الصحيحة في عدم الدلالة خبر إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد 
لله قتة:" الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة؛ وإن كانت بعد ما 
يخرج إلى العيد فهي صدقة».”وذلك لأنْ الحديث بصدد بيان وقت الإتصراج 
والدفع إلى الفقير وانّه يماسَب فطرة إذا أخمرج قبل الصلاة وصدقة إذا أخرج 
بعدهاء وأين هي من الدلالة على أن مبدأ الوجوب هو طلوع الفجر؟! 

وبالجملة لم نجد دليلاً صالحاً على هذا القولء أي كون المبدأ طلوع 
الفجر. 

وأمّا دليل القول الثالث الذي هو خيرة النراقي في «مستند الشيعة» فقد 
اتح بم| ذكرنا حيث زعم تمامية دلالة صحيحة العيص على أن المبدأ طلوع 
الفجرء وعندئذٍ حمل رواية معاوية بن عار الدالة على أنَّ المبدأ هو غروب ليلة 
العيد؛ على أن الإدراك جامعاً للشرائط شرط من الشرائط على نحو الشرط 
المتقدّم. فالوجوب متأخر والشرط متقدم؛ وقد عرفت ضعف كلا 
الاذعاءين. 

إلى هنا تم بيان مبدأ الوجوب, وقد عرفت أن الأقوى هو غروب ليلة الفطرى 
بقي الكلام في بيان منتهى الوجوب وأمده على نحو لو أخرج الفطرة بعده يكون 
قضاءً أو غير واجب على الاختلاف الآتي» وإليك تبيينه. 


الجهة الثانية: في منتهى وجوبها 
لمأ كان إخراج الفطرة واجباً موسّعاً لكن مَؤقَتاًء فهنا أقوال ثلاثة: 
أ. يمتد الوجوب إلى إقامة صلاة العيد. 


. الوسائل:1. الباب7١ من أبواب زكاة الفطرة. الحديث؟‎ .١ 
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ب. يمتد إلى الزوال. 
ج. يمتد إلى غروب يوم العيد. 
وإليك دراسة الأقوال واحداً تلو الآخر: 


.١‏ امتداده إلى إقامة الصلاة 

والمعروف بين القدماء هو القول الأول عدا ابن الجيد والسيد المرتضى 
منهم؛ و من المتأخخرين العلامة في «المختلف».' وإليك بعض كلم تهم: 

.١‏ قال الصدوق: وهي زكاة إلى أن تصل العيد, فإن أخرجتها بعد صلاة 
العيد؛ فهي صدقة.7"© 

؟. قال المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد. 29 

ا. قال السيد المرتضى: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر مسن يوم 
الفطر قبل صلاة العيد. وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من 
يوم الفطر.”' والظاهر أن مختاره هو ما جاء في صدر كلامه. 

. وقمال الشيخ: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة» يوم الفطر قبل 
صلاةالعيد. 2 

4. وقال أبو الصلاح: فإن أخحرها إلى بعد الصلاة كان قاضياً "© 

”.وقال سلار: وأمًا وقت هذه الزكاة فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى 


صلاة العيد.2©97 

.١‏ المختلف:؟/ 749 3 المقنع:/81. 

#. المقنعة:588. 4. جل العلم والعمل:40. 
© النهاية:1841. .١‏ الكالي في الفقه:154 


/ا. المراسم:171, 


في سعة وجوب زكاة القطرة ومنتهى وقكها .ب ىب ... 544 


/. وقال ابن البراج: ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد.”» 

واستدل لهذا القول بوجوه: 

١.خير‏ إبراهيم بن منصور قال: قال أبو عبد الله غ8: «الفطرة إن أعطليت 
قسل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما يرج إلى العيد فهسي 
صدقة6 290 

والخروج إلى العيد كناية عن إقامة صلاته؛ وعلى هذا فالإخراج قبل الصلاة 
يحسب فطرة وبعدها صدقة مندوبة» وهو يلازم امتداد وقت الفطرة إلى إقامة 
الصلاة. 

. صححيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد اللههثّة ‏ في حديث - قال: 
(وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضلء وبعد الصلاة صدقة29.6 

ولا يخفى عدم الانسجام بين الصدر والذيل؛ فإِنّ مقتضى صيغة «أفعل» 
بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة» غير أنْ الإإحراج قبلها أكثر فضيلة؛ كا أن مقنضى 
عدّها بعد الصلاة صدقة مندوية؛ انتهاء وقتها بإقامة الصلاة وإلا لم تنقلب 
الفطرة إلى الصدقة» بل تبقى على ما كانت عليها. 

وبما ان ظهور الذيل كونبها صدقة أقوى من ظهور «أفعل» في بقاء الوقت» 
يقَدّم الثاني على الأول وتكون صيغة: «أفمل» مجردة عن التفضيل؛ مشل قوله 
سبحانه: (إرب السَجِنٌ أحبٌ إل مما يَدعُونَي َي وقوله: جثُل أذلِكَ حَدُ أمْ 
جَنْةُ الل الي وعد التقُون4”*» ومن المعلوم أله لا خير في مقابل الجنة الذي هو 





.1717/1:بذهملا.١‎ 

'. الوسائل:1: الباب7١‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث؟. 

". الوسائل:1؛ الباب1١‏ من أبواب زكاة الفطرة: الحديث١.‏ 

4. يوسفب:537, ه. الفرقان:8١,‏ 
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*. صحيح الفضلاء عنهما لي ابا قالا: «على الرجل أن يعطي عن كل 
من يعول من حرّ وعبدء وصغير وكبين يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. 
وهو في سعة أن يعطيها من أُوَل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره».!"» 

إن اذ لضمير في قوله: «فهو أفضل» يرجم إلى الإعطاء قبل الصلاة فهو أفضل 
من الإعطاء قبل ذلك اليوم بقريئة قوله: وهو في سعة من أن يعطيها من أوّل يوم 
يدل صن شهر رمضان» فيكون مضمون الرواية التأكيد على كون الإنخراج قبل 
الصلاة أو قبل عدّة أيام. 

؟. ما رواه السيد ابن طاووس قال: روينا باسنادنا إلى الصادق ؤي قال: 
«ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة» فإن أدَاها بعد ما يرجع 
فنا هو صدقة وليست فطرة6.”" الجبّانة بالتشديد هي الصحراء وتطلق على 
المقيرة أيضاً و لكن المراد هنا هو الأّل؛ لأنّ صلاة العيد يؤتى بها في الصحراء. 

5. ما رواه العياشي عن سالم بن مكرم الجمال» عن أب عبد الله هئيه قال: 
«أعط الفطرة قبل الصلاة ‏ إلى أن قال: ‏ وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته 
فلا يعد له فطرة4. 29 

.١‏ مفهوم موثقة إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة؟ فقال: «إذا 
عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتهاء قبل الصلاة أو بعد الصلاةه. 29 

فإِنَ مفهوم وجود السعة عند العزل هو عدمها عند عدم العزل. 





. الوسائل :3 الباب17 من 500 الحديث]‎ .١ 
من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث/.‎ ١7 الوسائل:1. الباب‎ ." 
من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث./‎ ١7 الوسائل:5. الباب‎ .” 
. 4 الوسائل:1. الباب١ من أبواب زكاة الفطرة: الحديث‎ .5 





في سسعة وجوب ركاة الفطرة ومنتهى وفتها لا 





وما ذكرنا من الروايات يشرف الفقيه على القول بانتهاء الوقت بصلاة العيده 
فإنَ بعضها وإن كان ضعيفاً سنداً ولكن يشدّ بعضها بعضاً. 
إلى هنا تمّ الاستدلال على القول الأوّل» وإليك الكلام في القول الثاني. 


؟. امتداد الوقت إلى الزوال 

قد ذهب لفيف من الفقهاء إلى امتداد وقته إلى الزوال» نذكر منهم ما يلي: 

.١‏ قال ابن الجنيد: أو وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره 
زوال الشمس منه؛ والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان 
إلى صلاة العيدء وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس .”© 

؟. وقال المرتضى في ذيل كلامه السابق: وروي أنه في سعة من أن يخرجها 
إلى زوال الشمس من يوم الفطر.” وقد مرّ ان المختار عنده غير هذا. 

*. وقال العلامة في #المختلف:: إِنْ هذا القول هو الأقرب؛ واستدل عليه 
بقوله: إِّها تجب قبل صلاة العيد» ووقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال فيمتد 
الإخراج إلى ذلك الوقت.9» 

4 وقال الشهيد: ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا لعذر فيأثم بدونه.9) 

استدل على هذا القول بوجوه: 

أ. ما نقلناه عن العلامة الل في «المختلف». ولا يخفى ضعفه فإنّ لازم 
كلامه خروج وقتها بالصلاة مهما صلّىء لا امتداد وقتها إلى الزوال وإن صلى» 
والكلام في المقام فيمن صلى صلاة العيد؛ وأمّا من لم يصلٌ فسيأتي الكلام فيه. 


.8* المختلف: 7194/7 ؟. حمل العلم والعمل:‎ .١ 
7331 المختئف :744/9 4. البيان:‎ .“ 
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ب. صحيح العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله88 عن الفطرة 
متى هي؟ فقال: «قبل الصلاة يوم الفطر».”"2 

وجه الاستدلال: هو حمل لفظ الصلاة على وقت الصلاة »فكأنه قال: إذا 
كان قبل وقت الصلاة."2 

بلاحظ عليه: أنه تأويل بلا شاهدء مضافاً إلى أنّه لا يجري في الروايات 
الدالة على أنْ الميزان هو كون الإأخراج قبل الصلاة وبعده. 

ج. ما رواه السيد في «الإقبال؛ نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري 
عن أب عبد الله غتئة: «أدَ الفطرة عن كل حر ويملوك؛ فإن لم تفعل خفتُ عليك 
الفوت؛؛ قلت: وما الفوت؟ قال:« الموت». قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ 
قال:9إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة» وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صلة. 
ولاتجزيك». 

قلت: فصل الفجر وأعزها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثم اتصدّق بها؟ 
قال: ١لا‏ بأس. هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة»» قال: وقال: هي واجبة على 
كل مسلم محتاج أو موسر يقدر عل فطرة.!"" 

يلاحظ عليه: أنَّ الحديث لا يمكن الاحتجاج به؛ لوجود الاختلاف بين 
صدره وذيله» حيث إن الصدر يدل على أنْ الميزان هو الإخراج قبل الظهر وبعده» 
ولكن الذيل يدلّ على أن الميزان هو الإخسراج قبل الصلاة وبعدهاء ولأجل وجود 
التهافت احتمل صاحب الحدائق أن لفظ «الظهر؛ في الصدر وقع سهواً مسن 
.١‏ الوسائل:7» الباب7١‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث 9. 


> المختلف:9/ 49؟. 
". الوسائل:5. البابة من أبواب زكاة الفطرة. الحديث1١.‏ 


.في سعة وجوب ركاة الفطرة ومننهى وقتها لا كاوان 


الراوي أو غلطاً من الناسخ» والصحيح هو الصلاة 27 
فاتّضح بذلك عدم قيام دليل صالح على القول الثاني» فلندرس القول 
الثالث. 


". امشداده إلى آخر اليوم 

ومن الفقهاء من ذهب إلى امتداده إلى أخمر يوم العيد منهم العلامة في 
«المنتهى» حيث قال: والأقرب عدي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير 
عن يوم العيد» وقد استدل له بوجهين: 

.١‏ مارواه الشيخ في الصحيح عن العييص بن القاسم قال: سألت أبا 
عبد الله هئ عن الفطرة متى هي؟ قال: «قبل الصلاة يوم الفطرة قلت: فإن بقي 
منه شيء بعد الصلاة؟ فقال: «لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى 
فنقشمه؟.20 

حيث إِنَّ ذيل الحديث يدل على جواز تأخيرها عن الصلاة» بناء على أن 
المراد من الإعطاء للعيال هو دفعها إليهم للصرف في حاجاتهم. 

يلاحظ عليه: أن هذا الاحتمال باطل قطعاًء فإنْ عيال الإمام يعطى عنهم 
الفطرة ولا يعطى لم الفطرة؛ فكيف تحمل الفقرة على ذلك الاحتمال؟! وعلى ذلك 
لا مميص من تفسير الرواية بأحد وجهين: 

أ. ماذكره صاحب الوسائل حيث قال: المراد بإعطاء العيال هو عزل 
الفطرة عنهم قبل الصلاة. 

ب. إعطاء الفطرة المعزولة لهم ليبقى عندهم أمانة لغاية الإيصال إلى 


011 الحدائق:014/37”, ؟. المنتهى:1/‎ ١ 
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ويستمرٌ إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد؛ والأحوط عدم تأخيرها 
عن الصلاة إذا صلها فيقدّمها عليهاء وإن صل في أوّل وقتها.» 





المستحق. 

". صحيحة عبد الله بن سنان. عن أب عبد الله هي في حديث :"وإعطاء 
الفطرة قبل الصلاة أفضلء وبعد الصلاة صدقة».7) 

يلاحظ عليه: أن صيغة :«أفعل» خالية عن فعل التفضيل بقريئة قوله: 
#بعد الصلاة صدقة». 


* حكم من لم يصلل صلاة العيد 

قد عرفت امتداد وقت الوجوب إلى وقت الصلاة لمن صلاهاء بقي الكلام 
فيمن لم يصلء فريّا يتصوّر بقاء وقتها إلى الزوال لما رواه السيد في" الإقبال» عن 
أبي عبد الله هي: «إن أخرجنها قبل الظهر فهي فطرة: و إن أخرجتها بعد الظهر 
فهي صدقة».2"7 

يلاحظ عليه: بضعف السند أوَلآ إذلم يعلسم سند السيد ابن طاووس إلى 
كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري؛ والتداقض في مضمونه ثانيأء كما مرّ عند 
الاحتجاج به على القول الثاني. 


.١ثيدحلا الوسائل:7؛ الباب؟١ من أبواب زكاة الغطرة»‎ ١ 
.١17ثيدحلا البابة من أبواب زكاة الفطرة»‎ .١:لئاسولا‎ ." 





وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزها دفعها إلى المستحقٌ 
بعنوان الركاة» وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطهاء بل يؤديها بقصد 
القربة من غير تعض للأداء والقضاء.* 


# حكم من خرج الوقت ول يخرجها 
إذا خرج الوقت ول يخرجهاء سواء أكان الوقت هو الصلاة أو الزوال أو 
الغروب» فهنا صورتان: 


الأولى: إذا عزل الفطرة قبل الصلاة فلا خلاف بين الأصحاب في أنه متى 
عزل الفطرة وعيّنها في مال تخصوص قبل الصلاة فإنّه يجوز إخراجها متى شاء 
وإن رج الوقتء فتكون أمانة في يد المخرج كسائر الأمانات» حيث إن امكف 
يكون كالول عن المستحق فيقوم قبضّه واستيلاؤٌه مقامٌ قبض المستحق واستيلائه» 
ولذا ينوي التقرب بالعزل المزبور.”") 

وقد تضافرت الفتاوى كالروايات على مشروعيته وأرسلوه إرسال المسلّم. 

وستوافيك الفتاوى والنصوص في الجهة الثالثة. 

الثانية: إذا حرج الوقت ولم يعزمها فهل تسقط تماماً أو لا؟ وعلى الثاني تعطى 
أدا أو تعطى قضاءً؛ أو تعطى من غير تعرض للأداء والقضاء؟ أقوال: 


وإليك دراسة الأقوال: 
الأوّل: سقوط الفطرة 


ذهب ابنا يابويه والمفيد؛ وأبو الصلاح. وابن البراج» وابن زهرة» والمحقق 





.0174/1١8:رهاوجلا‎ ١ 
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في «الشرائع» إلى سقوط الفطرة أساساء ولا تؤذى لا قضاء كما نسب إلى المشهور- 
و لاأداء ىا هو خيرة ابن إدريس - ودونك نصوص القائلين بالسقوط: 

.١‏ قال الصدوق:وإن أخرجها بعد الصلاة صدقة.0) 

؟. وقال المفيد: ومن أنسرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن 
كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع.”") 

"'. وقال ابن البراج: فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن وإجبة» وجرت 
مجرى الصدقة المتطوّع بها.'” 

4. وقال المحقّق: وإن لم يكن عزها قيل: سقطت,. وقيل: يأتي بها قضاءئٌ 
وقيل: أداء» والأوّل أشبه.49) 

استدلٌ هذا القول با يلٍ: 

.١‏ ما رواه أهل السنة عن النبي #8 من أنّ الله عز وجل فرض زكاة الفطرة 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين؛ فمن أدّاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أذاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.*) 

؟. ما رواه إبراهيسم بن منصوره قال: قال أبو عبد الله 8: #الفطرة إن 
أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة؛ وإن كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي 
صدقة» 0) 


". ان زكاة الفطرة عبادة مؤقنة فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها عل 





١‏ المقنع:531. ". المقنعة:7149. 
؟. المهذب:١1131/1.‏ 

4. الشرائع:١/ .١0/6‏ ولاحظ المعتبر: ؟/ 514 وتختصر النافع:75. 

©. سنن أبن عاجه:١/‏ 0486 برقم/1851, 

.١‏ الوسائل:١»‏ الباب؟7١‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث؟. 


إذا خرج الوقت ول يخرجها ....... 35 


دليل من خارج ول يثبت. 

أقول: لا حاجة إلى الدليل الثالث» بل لا موضوع له لأنّ موضوعه الشك 
في السقسوط وعدمه. ومع قيام الدليل الاجتهادي ‏ أعني: الروايتين على 
السقوطءلا شك حتَّى يرجع إلى تلك القاعدة. 

كا أنه لاوجه للإشكال على الرجوع إلى القاعدة بأنّ البقاء مقتضى 
الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام الشرعية الكلية» لما عرفت من أنه لا 
شك حتّى يرجع إلى القاعدة أو يستشكل عليها بالاستصحاب. 

فالاستدلال على البقاء بالقاعدة أو الإشكال عليه بالاستصحاب فاقد 
للموضوع. 

إلى هنا تم القول الأوّل» وإليك دراسة القول الثاني. 


الثاني: وجوب الإخراج قضاءًٌ 

ذهب العلامة في #المختلف»''' والشهيد في «الدروس؟ " إلى وجوب 
الإخراج قضاء. وقد استدلٌ عليه بوجهين: 

.١‏ أن المقتضي للوجوب تام والمانع لا يصلح للمانعية. 

أمّا وجوب المقتضي فالدليل عليه العموم الدال على وجوب إخراج الفطرة 
عن كل رأس بصاع؛ وأمًا عدم المانع فلأنه ليس إلآ خسروج وقت الأداء. لكنّه لا 
يصلح للمعارضة؛ إذ خروج الوقت لا يسفط الحقٌ كالدين وزكاة المال والخمس 
وغيرها. 

يلاحظ على الاستدلال: أنه مبني على أن يكون في مورد الفطرة وراء 


76١ /١:سوردلا المختلف:7/ 701 ؟.‎ .١ 


التكليف بالإخراج ‏ اشتغال الذمّة بمقدار الفطرة على وجه الدين» فعندئذ لا 
يزاحم خروج الوقت ثبوته في الذمّة. 

وأمّا لو أتكرنا ذلك كا هو اللائح من الأدلّة وقلنا بأنّه ليس في المقام إلآّ 
حكم تكليفي مؤقت دون أن تنشتغل الذمة بشيء» فخروج الوقيت يوجب انتفاء 
الحكم التكليفي بانقضاء وقته. 

اللّهمَ إلآ أن يتمسّك بالاستصحاب. وهو غير هذا الدثيل. 

؟. مارواه زرارة في الصحيح عن أب عبد الله فته في رجل أخرج فطيرته 
فعزها حنّى يد لها أهلء فقال: (إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ؛ و إلا فهو 
ضامن لها حتى يدها إلى أربامبا».!") 

وجه الاستدلال: أن المراد من الإخراج في قوله: #إذا أخرجها» هو العزل» 
وعلى ضوء ذلك يكون مع قوله: «وإلآه هو إن لم يعزلها فهو لها ضامن حنّى يؤدّي 
إلى أربابها. 

يلاحظ عليه: أن ما استدل به مبني على تفسير الرواية بالنحو الذي ذكره 
المستدل» لكنه خلاف الظاهرء إذ الموضوع المسؤول عنه في كلا الشقين هو الزكاة 
المعزولة ولا بحث في غيرهاء كما هو ظاهر لمن تأمّل في الرواية» وعلى هذا يتغيّر 
معنى الرواية ويكون المراد من قوله: «إذا أخرجها» ومقابله» هو صرفها في الفقراء 
وأداؤها إلى أهلها وعدم صرفها فيهم فلا ضمان في الأوّلء لأنّ المفروض الّه صرفها 
في الفقراء؛ بخلاف الصورة الثانية فيضمنها حتّى يؤديها إلى أربابباء فالمراد من 
الضمان هو كونه مكلّفاً ومسؤولاً عن الإيصال إلى أهلها لا كونها مضمونة بالمثل 
أوالقيمة. 





.١‏ الوسائل:1. الباب1١‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث؟. 


في عدم جواز تقديم زكاة الفطرة على وقتها طعا بم مام واتمجان سه بو اك © فيه 


المسألة١‏ : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط. ى| 
لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى 
الفقير قرضاً ثم يحسب عند دخول وقتها.*# 


الثالث: الإإخراج أداءٌ 

ذهب ابن إدريس إلى لزوم إخراجها أداءً؛ فائلاً: بأنّ الركاة المالية والرأسية 
نجب بدخول وقتهاء وإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الإنسان مؤدياً لهاء لأنّ بعد 
دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه. 27 

يلاحظ عليه أن وجوب إخراج الفطرة وجوب مؤقت محدّه من كلا 
الجانبين» فإذا خرج الوقت ينتفي كون إخراجها أداء» بل لو كان دليل على القضاء 
يصبحقضاء. ‏ 

فخرجنا بالنتيجة الثالية: انه لآ دليل على وجوب الإخراج بعد خروج 
الوقتء فالسقوط أوفق بالقواعد . 

نعم الاحتياط بإخراجها بلا تعرض للأداء والقضاء حسن كما عليه 
المصتف. 


# الجهة الثالثة: في تقديمها على وقتها 

هل يجوز تقديم زكاة الفطرة على وقتها في شهر رمضان؟ فيه خلاف يعد 
الاتّفاق على أمرين: 

أ. لا يجوز تقديمها على شهر رمضان وإخراجها بعنوان الفطرة. 
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ابس اس ا الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج ١‏ 





ب. يجوز تقديمها بعنوان القرض ثم احتساب الدين قطرة عند وجوبهاء 
بشرط بقاء المقترض واجداً لشرط أذ الزكاة عند الاحتساب. 

إنَّا الكلام في تقديمها في شهر رمضان على وقت الوجوبء؛ وإخراجها 
فطرة ودفعها إلى المستحقٌ قبل غروب شمس يوم العيد. 

نسب الجواز إلى المشهور؛ فتذكر منهم ما يلٍ: 

.١‏ قال الشيخ في «النهاية»: ولو انَ إنساناً أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو 
يومين أو من أل الشهر إلى آخره لم يكن به بأس .'"» 

؟. وقال في «المبسوط»: فإن أخحرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل 
الشهر إلى آخره كان جائزء غير أن الأفضل ما قدمناه.79) 

". و قال في« الخلاف»: وفت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد» 
فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة؛ فإن أخرجها من أوّل الشهر كان 
جائزاً 9 

4. وقال ابن البراج: وقد ورد جواز تقفديم إخراجها في شهر رمضان» 
والأقضل إخراجها في الوقت المضروب لوجويها.9» 

5. و قال ابن حمزة: ويجوز تعجيلها من أوّل شهر رمضان. © 

.١‏ و قال ابن سعيد: ويجوز تعجيل الفطرة من أوّل الشهر.9» 

. وقال المحقّق في «المعتير»: ويجوز تقديمها من أول الشهر. وبه قال 
الشافصي. لأنَ سبب الصدقة الصصوم؛ والفطر عنه. فجاز التقديم لوجود أحد 
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السببين. كتقديم زكاة المال بعد كال النصاب و قبل الحول.7) 

وقال العلامة في «التذكرة»: «يجوز تقديم الفطرة من أل رمضان ‏ لا عليه - 
عند أكثر علمائنا. وبه قال الشافعي» لأنَ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه؛ فإذا 
وجد أحدهما جاز تعجيلهاء كزكاة المال بعد ملك النصاب.29 

ولأجل هذه الأقوال نسب الشهيد الجوازٌ إلى المشهور في الدروس9.6) 

والعجب ان صاحب المدارك نسب المنع إلى المشهور90) 

نعم اخختار المحقّق في «الشرائع» عدم الحوان 07) 

وقال ابن قدامة: يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من 
ذلكء وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين؛ وقال بعنضص 
أصحابنا يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر. 

وقال أبو حنيفة: ويجوز تععجيلها من أو الحول. 

وقال الشافعي: ويجوز من أوَل شهر رمضان. لأنّ سيب الصدقة الصوم 
والفطر عنه فإذا وجد أحد السيبين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك 
النصاي 20 

وبالرغم من ذهاب المشهور من علءماثنا إلى الجواز إن مقتضى القاعدة هو 
عدم الجوان فإِنَّ إيجاب الفطرة في أل شهر رمضان قبل حصول شرط الوجوب- 
أعني: رؤية الحلال_على خلاف القاعدة وخلاف ماارتكز عليه العرف»ه 
وتصحيح الجواز عن طريق الشرط المتأحر وإن كان أمراً مكنا لكنه يحتاج إلى 
دليل. 


١‏ المعتبر 31/1 ". التذكرة:ه/ 91ا. 
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لوا الركاة في الشر يعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


المسألة؟: يجوز عزها في مال تخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتهاء 
وينوي حين العزل» وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاًء ويجوز عزل 
أقلّ من مقدارها أيضاء فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها. 
وفي جواز عمزها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً يينه و بين الزكاة 
وجد. لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزبها في مال مشترك بينه و بين غيره 
مشاعاً وإن كان ماله بقدرها.* 


ويمكن أن يستأنس للمنع بها ورد في تقديم زكاة المال على وقت وجويهاء 
فقد تضافر المع عليه وشبّهه الإمام بالصلاة قبل الوقت.”2 

فلم يبق في المقام ما يمككن أن يستدل به على الجواز إلآ صحيحة الفضلاء 
لكن ذيلها مشتمل على جواز إخراج نصف صاع من الحنطة مكان صاع من 
الشعير. 

عن أبي جعضر و أبي عبد الله 8 أنّهماقالا: على الرجل أن يعطي عن كل 
من يعول من حر و عبد» وصغير وكبين يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل» 
وهو في سعة أن يعطيها من أوَل يوم يدخل من شهر رمضان .””") 

نعم حملها المانعون على القرض؛ ولكنه ليس بتام, لأنّ الإقراض غير محدّد 
بشهر رمضانء بل يجوز قبله. والأولى أن يقال: إن اشتمال الصحيح على الحكم 
الشاذء وإن حكم زكاة الفطرة كحكم زكاة المال يصدّان الفقيه عن الإفتاء على 
وفقها. 1 

# هنا فروع: 
.١‏ لاحظ هذا الجزء؛ المسألة؛ من الفصل التاسع من فصول الكتاب, 
؟. الوسائل:5؛ الباب؟١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث5. ونقل الذيل في الباب”, الحديث11. 


في جواز عزل ركاة الفطرة في مال تخصوص ينف 


.١‏ جواز عزل زكاة الفطرة في مال مخصوص من الحنس والنقد. 
". النية حين العزل والدفع. 


". عزل أقل من صاع. 
5. عزها في مال أزيد من الفطرة بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين 


الركاة. 
. عزها في مال مشترك بينه و بين غيره. 
وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر: 


.١‏ عزها في مال خصوص 

لقد تضافرت الروايات كالفشاوى على مشروعية العزل وأرسلوه إرسال 
المسلّم. 

قال الشيخ في #المبسوط»: فإذا ككان يوم الفطر أخمرجها وسلّمها إلى 
مستحقّهاء فإن ل يجد له مستحمّاً عزها من ماله ثم يسلّمها بعد الصلاة أو من 
غد يومه إلى مستحقّهاء فإن وجد ها ألا وأرها كان ضامنء وإن لم جد لا أهلاً 


وعزها م يكن عليه ضمان.7) 
وقال المحقّق: فإن خرج وقت الصلاة وقد عزهاء أخرجها واجباً بنية 
الأو 26 


وقال في «المعتبره: فإن كان عزطا أخرجها مع الإمكان .0 
وقال العلامة: يجوز العزل كزكاة المال» فإذا عزها ولم يخرجها مع القدرة 
.١‏ المبسوط 7517/١:‏ 


». الشرائع:١/‏ 30/6. 
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الا .. 31101111011 الركاة في الشريعة الإسلامية الغراء ج” 


ضمن. وإن لم يتمكن فلا ضمان .”2 

وقال في «المنتهى *: يصمح العزل إذا عزلها المالك كركاة المال.") 

وقال في «المدارك:: المراد بالعزل: تعبينها في مال بقدرهاء وإطلاق عبارات 
الأصحاب تقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه. ”2 

وقال في «الحدائق»: الظاهر انّه لا خلاف بين الأصحاب_رضوان الله 
عليهم في أنه متى عزل الفطرة» أي عيّنها في مال تخصوص قبل الصلاة" فإنّه 
يجوز إخراجها حينئذ بعد ذلك وإن خرج وقتها.”» 

إلى غير ذلك من الكليات المتضافرة. 

وآمًا الروايات فهي أيضاً متضافرة نكتفي منها با بلي: 

.١‏ ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عار قال: سألت أبا عبد الله هتتة عن 
الفطرة؟ قال: 9إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتهاء قبل الصلاة أو بعدهاء ©) 

؟. مارواه الشييخ عن ابن أبي عميره عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله في قال: «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر مها رجلا فلا 
بأس به» .20 

. و رواية سليهان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من 
تضع الفطرة فيه. فاعزطا تلك الساعة قبل الصلاة."" 

1 و في الصحيح عن زرارة» عن أبي عبد الله فته في رجل أخرج فطرته 
فعرّها حبّى يجد لها أهلاً؟ فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ» وإلآ فهو 
ضامن ا حتّى يؤذيها إلى أربابها».'0) 

.011/١:ىهتملا التذكرة: 891/0 00 ؟".‎ .١ 
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ثم إن ظهور الروايات في العزل من الجنس لا يعم العزل من القيمة» ولكن 
العزل منها تابع لحكم الفطرة بها هي فطرة» فإذا جاز دفعها من القيمة جاز عزيها 


منها أيضاً. 

هذا وان المهم هو عزل المالية المشتركة بين الجنس والقيمة» وهو حاصل في 
تلك الصورتين. 
؟. النية حين العزل والدفع 


إذا كان العزل بمعنى تعيين الزكاة في مال ممحصوص فيحتاج إلى النية لتعيين 
ما عزل في الفطرة» وهو يحصل بالنية حين العزل» والأحوط بقاؤها إلى حين الدفع 
أو تجديد النية حينه. 


". عزل أقل من صاع 

هل يجوز عزل الأقل من صاع أو لا؟ 

قال في المسالك»: ولو عزل أقل منهاء اختص الحكم به.!") 

ويستأنس للجواز بوجهين: 

أ. ولاية المالك على التعبين التي لا فرق فيها بين الكل والجزء. 

ب. المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على الجزء والكلّ.”2 وقد 
تأمّل في الوجهين, ولعلّ وجه التأمل في الأول ان للمالك الولاية في تعيين ما 
يصدق عليه انّه فطرة» أي الصاع من بين الأصوعة الكثيرة» لا تعيين مالا يصدق 
عليه الفطرة كنصف صاع. 


١.المالك:١/107.‏ 7. المستمسك:4/ 477, 





3 لزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 


المسألة*: إذا عزها وأخَر دفعها إلى المستحٌ» فإن كان لعدم تمكّنه من 
الدفع لم يضمن لو تلفء وإن كان مع التمكن منه ضمن.* 


وعلى الثاني المتبادر من السروايات تعيين الفطرة الني ليست بأقلّ من صاع 
والأقل من صاع ليس فطرة. 
وأمّا الولاية على القدر المشترك بين الكل والجزء فلم تثبت. 


5. عزها في مال أزيد مسن الفطرة بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين 
الركاة. 

لو عزل صاعين على أن يكون أحدهما فطرة دون الآخخر على وجه الإشاعة» 
أو عزل صاعين مشتركين بينه و بين شخص آخر. 

قال في «المسالك»: ومن تحقق العزل مع زيادته عنها احتهال. ويضعف 
بتحقق الشركة وان ذلك يوجب عزها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. 

وأورد عليه في «الجواهر» بأنَّ المدار هو صدق العزل عرفاء ولا ريب في عدم 
صدقه في جميع المال .”2 

أقول: لعل كلمة العزل لا تساعد الشركة» بل تطلب لنفسها تعين الفطرة في 
مال خصوصء ومع الشركة لا تعيين؛ فالأحوط تركه. 

5. وما تقَدّم يعلم حكم عزها في المال المشترك بينه و بين غيره» فلا نعيد. 

* ما ذكره المصئف من التفصيل في زكاة البدن في المقام هو نفس التفصيل 
المذكور في زكاة المال. 9 
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.إذا عزل ركاة الفطرة وأخر دقعها إل المسشفحق .. تس سسيت... 320 


وحاصل التفصيل: انّه إذا عزل الزكاة وتلف. فإن تمكن من الدفع إلى 
المستحق وخر وتلف فهو ضامن» وإلاآ فليس ضامناً. 

والروايات المفضّلة بين التمكسن وعدم التمكن في الضمان ناظرة إلى زكاة 
المال ففي صحبح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله فتّة: رجل بعث بزكاة 
ماله لتقسّم فضاعت, هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً 
فلم يدفعها إلبه فهو لها ضامن». ومبذا المضمون رواية زرارة.'"2 فلو قلنا بإلغاء 
الخصوضية وان الحكم راجع إلى طبيعة الزكاة يكون للتفصيل في المقام وجه؛ وإلآ 
فيكون المرجع هو القواعد العامّة» وهو ان المالك يضمن عند التعدّي والتفريط 
دون غيرهماء وتظهر الثمرة انه إذا أخر الدفع لغاية عقلائية كدفعها لمن فيه مرجيح 
كالرحم والجار وغيرهما وتلف فلا يضمن على القاعدة؛ لعدم التعدّي والتفريط: 
بخلاف ما إذا قلنا بالملاك السابق وهو تأخير الدفع مع وجود المستحق. 

والظاهر انَّ التفكيك بين الزكاتين مع دخولهم| تحت عنوان الصدقات أمر 
بعيد» فا ذكره في المتن هو الأقوى, إلآّ إذا دل الدليل على تفريق البابين» كما في 
بعض المسائل الآتية» وهذا هو الظاهر من كثير من الأصحاب ودونك كلم تهم: 

قال الشيخ في #المبسوط»: فإن وجد لها (الفطرة) أهلاً وأخر كان ضامنا 
وإن لم يجد لها أهلاً وعزها لم يكن عليه ضمان."» 

وقال ابن حمزة في «الوسيلة»:فإن : يجد المستحق وعزل عن ماله ولف لم 
يضمن.'"'فإنَ مفهومه هو الضمان عند التمكن من المستحق. 

وقال ابن إدريس: فإن لم يجد لها مستحقاً عزنها من ماله ثم سلمها إليه إذا 


.7و١ثيدحلا الوسائل:7. الباب4 من أبواب المستحفين للزكاة.‎ .١ 
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المسألة؛ : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود 
المستحٌ في بلده» وإن كان يضمن حينئذ مم التلف, والأحوط عدم النقل 
المع عدم وجود المستحقٌ.*# 


وجده؛ فإن وجد لها أهلاً وأخرها وهلكت كان ضامناً إلى أن يسلّمها إلى أربابهاء 
فإن ل يجد لما أهلاً وأخرجها من ماله لم يكن عليه ضمان.7) 

و قال ابن سعيد في جامعه: فإن لم يحضر مستحقهاء عزها وانتظر المستحق» 
فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.!") 

و قال المحقّق: و إذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان؛ كان ضامناء وإن 
كان لا معه لم يضمن.'"2 

وستوافيسك كلمة ابن البراج في المسألة الشانيةالتي نسزل فيها عزل الفطرة 
ونقلها منزلة زكاة الأموال في العزل والنقل. 

كل ذلك يورث الاطمئنان بأنّ الزكاتين تندرجان تحت باب واحدء إلا إذا 
دل الدليل على الفرق. كما في الإعطاء للمستضعف فانّه يجوز في المقام دون زكاة 
الأموال على ما مرّ. 

هذا هو المورد الثاني من الموارد التي عطف الأصحاب فيها زكاة الرؤوس 
على زكاة الأموال فقالوا بجواز النقل مع الضمان إذا كان هناك مستحقء وإليك 


بعض الكلمات: 

.١‏ قال الشبخ : ولا يجوز حمل الفطرة مسن بلد إلى بلد أخر إل مع 
الضمان 290 
.١‏ الرائر:١/‏ 00 ". الجامع للشرائع:18. 


.117/١:طوسبملا.5‎ . 31/8 /١:عئارشلا‎ .'" 


في جواز تقلها بعد العزل إلى يلك كر ...ان تسسا سس سس سس ل 8/38 


؟. و قال ابن البراج: والحكم في حملها من بللد إلى أخخر كالحكم فيها ذكرنا 
في زكاة الأموال. وكذلك الحكم في عزها. 7" 

هذا و يظهر من الشيخ في «النهاية» عدم الجواز إذا كان هناك مستئحق. 

7 قال الشيخ: لا يجوز حمل الفطرة من يلد إلى بلد. وإنلم يوجد لها 
مستحق من أهل المعرفة جاز أن تُعطى المستضعفين من غيرهم.0؟) 

:. وقال المحقّق في «المعتيره: ولو قال الصدقة لا تحمل إلى غير بلدها 
ونا تحمل الجزية» قلنا: ولعلّه لم يجد هناك مستحقاً فجاز حملها لذلك.”"والعبارة 
تحكي عن عدم الجواز إذا كان هناك مستحق. 

5. و قال في« الشرائع»: ويجوز الحمل مع عدم المسئحقء ومفهومه عدم 


الجواز مع وجوده. 7 
.١‏ وقال العلامة: ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع 
وجوده فيه.0*) 


وعلى الرغم من ذلك يمكن التوفيق بين هذه الكلمات من تفسير عدم 
الجواز بالحكم الوضعي وهو الضمان لو تلف وإن كان بعيداً عن ظاهرها. 

هذه هي كليات الأصحاب. وقد عرفت أنّ المتبادر من الروايات ان الحكم 
لطبيعة الزكاة وان المورد غير مخصّص من دون فرق بين زكاة وزكاة. 


. ّ 
نعم بقيت روايتان إحداتما موثقة والاخرى صحيحة. 


١‏ المهذب:6/1ل9١,.‏ 7. النهاية:؟191. 


"'. المعتبر 394/6 4. الشرائع:١/‏ 11/6 . 


5. التذكرة:ة/ 91 8. 
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ا - . 7 

اما الأول فهي موثقة الفضيل؛ عن أبي عبد الله فكلا وجاء فيها: ١ولا‏ تنقل 
من أرض إلى أرض؛ وقال: الإمام يضعها حبث يشاء ويصنع فيها ما رأى:.! 

وأمَا الأخرى فهي رواية علي بن بلال وجاء فيها: ولا يوجّه ذلك إلى بلدة 
١ 2 4‏ 
اخرى وإن لم جد موافقا».) 

والحديثان و إن كان ظاهرين في الحرمة إلا أن القائلين بجواز النقل حملوهما 
على الكراهة؛ ويمكن أن يقال: ان النهي كان نبياً مؤقته لأجل وجود المفسدة فى 
نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود الفقراء في جيران الرجل. 

ويؤيّد ذلك رواية إسحاق بن عيار عن أبي إبراهيم فقة قال: سألته عن 
صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: انعم الجيران 
أحقٌ مها لمكان الشهرة». 2 

فإنَ جيران الرجل كانوا من غير أهل الولاية وكانوا يتوفقعون وصول الزكاة 
إليهم. فنقلها إلى مكان آخر يثير الشكوك واشتهار الرجل بهذا الأمر المورث 
لمشاكل عديدة. 

وتنا يؤيّد كون النهي للكراهة أو لوجود مفسدة مؤقتة في النقل» هو جواز 
نقل زكاة الفطرة إلى الإمام» فقد بعث محمد بن إسماعيل بن بزيع زكاته إلى أبي 
الحسن الرضاهتة. فكتب الإمام بخطه: اقبضت». 4 





.١‏ الوسائل:7. الباب ١0‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث”. 

؟. المصدر نفسه؛ الحديثة. 

". المصدر نفسه؛ الحديثت؟. 

4. الوسائل:١.‏ الباب4 من أبواب زكاة الفطرة» الحديث١؛‏ ولاحظ الحديث7. 





إذا عزها في مال معين لا يجوز تبديلها فق 


المسألةه: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل 
ووطنه ‏ في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن 
ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقٌ فيه 

المسألة”: إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك. # 


#هنا فرعان: 

الأؤل: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله في بلد آخن ويدلٌ 
عليه ما عرفت من مونّقة الفضيل وصحيحة علي بن بلال الماضيتين. 

الثاني إذا كان بلد التكليف مغايراً لبلد المال لكن عين الفطرة في ذلك 
المال» فلو نقلها عن ذلك البلد إلى بلد التكليف أو بلد آخ فحكمه حكم مطلق 
التقل من عدم الضمان إذا لم يتمكن من دفعه إلى المستحق وض نها مع وجود 
المستحق في بلد المال. 

# إذا عزفا في مال معين فليس له التبديل» لأنّ الفطرة تعيّنت فيه وليس له 
الولاية على التبديل وإن كان له الولاية على العزل. 

نعم إذا اقتضت مصلحة الفقير التبديل, فيقوم به بإذن الحاكم, وإلاّ فبإذن 


عدول المؤمنين. 


الفصل الخامس 
في مصرفها 
وهو مصرف زكاة المال. لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل 
الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك؛ والأحوط الاقتصار 


على فقراء المؤمنين ومساكينهم؛ ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها 
هم بدفعها إلى أوليائهم.* 


# هنا فروع أربعة : 

الأول: مصرف زكاة الفطرة» هو مصرف زكاة المال. 

الثاني: يستثنى من هذه القاعدة انه يجوز إعطاء الفطرة للمستضعفين من 
أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن دون زكاة المال.و الأحوط الاقتصار على فقراء 
المؤمنين ومساكينهم من الأصناف الثما نية. 

الثالث: ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إليهم. 

وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر. 


الأوّل: مصرفها 

اشتهر بين الأصحاب أنْ مصرف الزكاتين واحد. قال في الحدائق: المشهور 
في كلام الأصحاب ان مصرفها مصرف الركاة المالية من الأصناف الثم نية.0) 

قال الشيخ في #الخلاف»: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان 
مستحقّه فقيراً مؤمناًء والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير والمسكين» 
والغارم» وفي سبيل الله وابن السبيل.'" وقد خصّ الجواز من بين الأصناف 
العا نية بالخمسة. 

وقال في «النهاية»: والمستحقٌّ لها هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها 
الزكاة وتحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال.”" وقد أطلق وم يقيّده بالأصناف 
الخمسة. 

وقال ابن البراج: الذي يستحقٌ أخذ زكاة الفطرة هو كل من يستحقٌ أخذ 
زكاة الأموال.9) 

وقال ابن حمزة: من يستحقٌ زكاة الفطرة؟ يستحقها من يستحقٌ زكاة 
الأموال 20 

وقال المحقّق: مصرفها هو مصرف زكاة المال 29 

وقال ابسن سعيد: ومستحقّها من كان على صفة يحل له معها الركاة وتحرم 
على غيره. 27 
وقال العلآمة في «التذكرة»: مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال» لعموم 








.١‏ الحدائق:17/ 31١‏ ؟. الخلاف:7/ 164. كتاب الركاق المسألة1953, 
ل النهاية:191. 4. المهذب:1/ 1/6 , 
6. الوسيلة:371. 5. الشرائع:١/‏ 10/0 


. الجامع للشرائع: 114٠‏ . 
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قوله تعالى: نما الصّدقات لِلْمُمراء والمُساكين» الآية» ولا يجوز دفعها إلى من لا 
يجوز دفع زكاة المال إليه.”9) 

وقال في «المنتهى»: وتصرف الزكاة إلى من يستتحقٌ زكاة المال» وهم ستة 
أصناف: الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل» 
لأنها زكاة تصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات؛ ولأنْها صدقة تدخل تحت 
قوله تعالى: نما الضَدقات للْمُمّراء 20.4 

ومقتضى الاستدلال بالآية المباركة عموم للأصناف الثيانية لا تخصيصها 
بالخمسة كا في «الخلاف»» ولا في الستة ا في «المنتهى»؟ بل يجوز صرفها في 
الأصناف الثهانية كما عليه العسلامة في «التذكرة؛ حيث يقول: ويجوز صرفها في 
الأصناف الثم نية» لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال.7© 

ولعل من اقتصر على الستة لعدم الحاجة إلى العاملين عليهاء وسقوط سهم 
المؤلّفة قلوبهم في هذه الأزمنة» و إلا فلو عيّن الحاكم عامل لجمع الفطرة؟ أو كان 
هناك من يلزم تألييف قلوبهم؛ فيصرف في الأصناف الثمانية لا سيّها عموم قوله 
سبحانه: «إإنَّا الصَّدقات للفقراء». 

نعم يظهر من بعض الروايات اختصاص الفطرة ببعض الأصناف, 

ففي صحيحة الحلبي عن أب عبد الله لفن قال: «صدقة الفطرة على كل 
رأس من أهلك إلى أن قال:- عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو 
صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» .!4) 











.0غ1/١:ىهتنملا‎ ." 89/0 التذكرة:‎ .١ 

*. التذكرة:0/ 844, 

4. الوسائل:1» الباب” من أبواب زكاة الفطرة. الحديث١١.‏ ولكنه نقله في الباب :١14‏ الحديث 1 
على غير هذا الوجه؛ والصحيح هو ما نقله في الباب المتقدّم لكونه موافقاً للتهذيب. 


ا ”ا 


ولكن الاعتهاد على هذا الحديث في تخصيص الآية أمر مشكل للأسباب 
التالية: 

ولا لعدم جواز تخصيص الآية بخبر الواحد حسب ما اخترناه في الأوّل. 

وثانياً: اشتهال الحديث على شذوذ حيث يصرّح بكفساية نصف صاع من 

ويمكن أن يقال: ان تخصيص فقسراء المسلمين بالذكر من باب الاهتهام 
بحاهم؛ نظير ما ورد في زكاة الأموال. 

روى زرارة و محمد بن مسلم. عن أب عبد الله فته في حديث قال: (إِنَّ 
الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم».!1) 

وربما يتوهم من عبارة المفيد اختصاصها بالفقراء والمساكين قال: ومستحق 
الفطرة هر من كان على صفات مستحق الركاة من الفقر أو لاء ثم المعرفة 


واللريمان.””2 

وربما يؤيد بالخبرين: 

.١‏ نخبر الفضيلء عن أب عبد الله تي قال: قلت: لمن تحل الفطرة؟ فقال: 
المن لا يجيد. 20 


؟. وخبره الآخر قال: قلت لأبي عبد الله غيّة : أعلى من قبل الركاة زكاة؟ 
فقال: «أمّا من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة» وليس على من يقبل الفطرة 


فطرة9 29 
الظاهر عد متخ الامظهار لا من كلام اللفيذ ولا من ارين 
.١‏ الوسائل الى لبان اران ما ب ا ة الحديث7. .١‏ المقنعة:767, 


لاو . الوسائل:7: الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة الحديث9و١٠‏ 
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أمَا عبارة الأول فإتها بصدد بيان شرائط خصوص صنف الفقراء ‏ 
صرفت فيها ‏ ولذا قال بعد العبارة المزبورة: «ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل 
الإييان» لأنبًا من مفروض الركاة» لا بصدد حصر الصرف في الفقراء. 

ومنه يظهر حال الخبرين» فإنّهما أيضاً بصدد بيان شرط الصرف في صنف 
الفقراء وانه يشترط فيه أن لا يجد شيئاء وإنّا اهتمّ ببيسان شرائط هذا الصنف 
لكونه المصرف الأعظم للفطرة؛ ككونه كذلك في زكاة المال على ما عرفت. 

فاتّضح بما ذكرنا ان مصرف زكاة الفطرة والمال واحدء ومصارفهما للأصناف 
الثم نية. 


الثاني: جواز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف 

قد عرفت في فصل أوصاف المستحقين انه لا تصرف الزكاة فيمن يعتقد 
خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم, إل من سهم المؤلّفة 
قلومهم وسهسم سبيل الله في الجملة (كيا إذا كان الصرف على المخالف لمصلحة 
المؤمن؛ لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف)ومع عدم وجود المؤمن 
والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن. 07 

ولكن الشيخ في "النهساية' و#المبسوط» ذهب إلى جواز إعطائها 
للمستحقّين من أهل الخلاف عند عدم وجود المستحق. ونسبه في «الحدائق» إلى 
الشيخ وأتباعه. ”" وم أقف على من وافق الشيخ من الفقهاء قبل امحقق » سوى 
الكيدري في "إصباح الشيعة» و مسن تأخر عن الشيخ ومن تقدّم عليه 
كأستاذه المفيد قالوا بالمنع» وإليك كلمات المجوزين ثم المانعين: 


11/17 لاحظ فصل أوصاف المستحقّينء الشرظ الأول. 7.الحدائق:‎ .١ 


في جواز إعطاء زكاة الفطرة للمستضعفين من أهل المنلاف يفف 


.١‏ قال في «النهاية»: ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له؛ إلا عند التقية أو 


عدم مستحقّيها من أهل المعرفة.(© 

؟. قال في #المبسوط:: ولو لم يوجد ها مستحق» جاز أن يُعطي المستضعفين 
من غيرهم.”") 

*. وقال الكيدري: فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين 
من غيرهم.(7) 


وأما كلمات المانعين فإليك قسيما منها: 
5. قال المفيد: لا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيوان؛ لأنها من 


مفروض الركاة. !9 
0. وقال ابن البراج: ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه 
إلآ في حال التقية.00» 


1. وقال ابن زهرة: والمستحقٌ ها هو المستحقٌ لزكاة الأموال ,20 

/ا. وقال أبن إدريس بعد نقل كلام الشيخ في النهاية»: وهذا غير واضح» 
بل ضد الصوابء والصصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده انّه لا يجوز أن 
يعطى إلا لمستحق زكاة المال» فإن لم يوجد مُرِلَت واننظر بها مستحقها.'" 

8. وقال العلامة في «المنتهى» و«التذكرة»: ولا يجزي أن يعطى غير المؤمن 
من الفطرة» سواء أوجد المستحق أو لاء وينتظر بهاء ويحملها من بلده- مع 
عدمه إلى الآن ولا يعطى المستضعف خلافاً للشيخ.) 


١.النهاية:191.‏ ؟.المبسوط: 717/1 


“.إصباح الشيعة:8؟1 . 4 .المقئعة:767. 
ه.المهذس:1/ 110 ١.العنية:؟/178.‏ 


/.السرائر:١/‏ 1/ا4. 8.لمتهى:011/1؛ التذكرة:4/ 7644. 
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هذا وقد نسب العلامة المنع في «المختلف؟ إلى ابن أبي عقيل وابن اللحنيد 
وأبي الصلاح للك 

نم إن مقتضى الضابطة المصطادة من انْ مساق زكاة الأبدان؛ هو مساق 
زكاة الأموال» هو وحدة الحكم وبالتالي عدم الجواز» بل الانتظار حتى يوجد 
المستحؤء أو ينتقل إلى يلد فيه المستحقٌ الجامع للشرائط, لكنّ الشيخ اعتمد في 
المقام على روايات يمكن تصنيفها إلى أصناف: 


أ. جواز دفعها تقية 

روى إسحاق بن عمار» عسن أب إبراهيم في قال: سألته عن صدقة الفطرة 
أعطيهها غير أهل ولايني من فقراء جيراني؟ قال: «نعم. الجيران أحقٌّ بها لمكان 
الشهرة؟.2"0 

وآية التقية في الرواية واضحة: لأنّ اهتمام السائل كان منصباً على معرفة 
جواز الدفع إلى غير أهل الولاية؛ وأمّا كون المدفوع إليه من جيرانه لم يكن موضع 
عنايته » ومع ذلك أجاب الإمام أن الجيران أحق بهاء ضارباً الصفح عما هو 
المطلوب له. 

ثم أثسار إلى أن التجويز لأجل الشهرة» أي لعلا تشتهر بالرفضء لأجل 
إعطاء فطرتك للبعيد مع وجود جيرانك. 

وبها ذكرنا يظهر الحال في رواية إسحاق بن المبارك ‏ في حديث ‏ قال: 
سألت أبا إبراهيم قي عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولابة من هذا 


١.المختلف:/‏ /71, 
".الوسائل:7. الباب6١‏ من أبواب زكاة الفطرة» الحديث؟ . 


.في جواز البو ا يز ا 0028 أ 





الجيران؟ قال: «نعم الجيران أحقٌّ بها6.”'فقد كان اعنام السائل منصباً على معرفة 
جواز الإعطاء لخير أهل الولاية وكونه جاراً من دواعي الاخختيار على الآخر» فأجاب 
بأنَ الجبران أحقٌء مع أن الحكم الكل (الجيران أحقٌ) لم يكن خافياً عليه. 

ولأجل ذلك لا يبعد كون التجويز لأجل التقية وحفظ وحدة الكلمة. 


ب. جواز دفعها مطلقاً 

روى إسحاق بن عار أنه سأل أبا الحسن الأول فقّة عن الفطرة ؟فقال: 
«الجيران أحقٌ بهاء ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة».'" فيدل على جواز الدفع 
إلى مطلق الجار من غير فرق بين أهل الولاية وعدمهء خصوصاً بالنظر إلى تلك 
الأعصار التي يعيش الموالف والمخالف غالباً في حيّ واحد. 

ولكن من المحتمل انَّ هذه الرواية» لإسحاق بن عرآر هي نفس ما سبق في 
الطائفة الأولى لهه وذلك لاستبعاد أن يسأل إسحاق أبا إبراهيم عن موضوع واحد 
مرتين. 

وني مكاتبة علي بن بلال البغدادي الذي وصفه الإمام المسكري: إِنْه 
الثقة» المأمون؛ العارف با يجب عليه : تقسم الفطرة على من حضى ولا يوجّه 
ذلك إلى بلدة أخر ى وإن لم يجد موافقاً.”" ولكتّها قاصرة الدلالة؛ غاية ماتدلٌ 
عليه انه لا تنقل إلى بلدة أخرى عند عدم وجود الموافق» وأما انها تقسم بين غير 
الموافق فليست صريحة فيه. 
١.الوسائل:3:‏ الباب6 ١‏ من أبواب زكاة الفطرة: الحديث5 . 
".الوسائل:5. الباب0١»‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث/ا. 
".الوسائل:1: الباب6١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث؟, 
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ج. جواز دفعها عند عدم المستحق 

ففي صحبحة الفضيل» عن أب عبد الله ف قال:< كان جذَي قبعطي 
فطرته الضعفة:؛ و من لا يجد. ومن لا يتولى»» قال: وقال أبو عبد الله يي : همي 
لأهلها إلا أن لا تجدهم, فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب».17) 

وفي صحيحة علي بن يقطين انّه سأل أبا الحسن الأول فيا عن زكاة الفطرة » 
هل يصلح أن تعطى الحيران والظؤورة من لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: «لا بأس 
بذلك إذا كان محتاجاً» 9) 


د. جواز دفعها إذا كان مستضعفاً 
صحيحة مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر قث عن زكاة الفطرة؟ فقال: 
«تعطيها المسلمين؛ فإن لم تجد مسلا فمستضعفاًء وأعط ذا قرابتك منها إن 


شقعت 92 
وقد استند الشيخ الطوسي على هذه الرواية» فأفتى بجواز الدفع إلى 
المستضعف من أهل الخلاف. 


ولكن الدلالة مبنية على أنْ المراد من المسلمين هم أهل الولاية» فيكون المراد 
من المستضعف هو قسم من أهل الخلاف الذيين لم يبلغهم حديث الولاية 
ودلائلها على نحو يعيشون في غفلة عن هذه الأمور ولا بخطر ببالهم ان هناك شيئاً 
وراء ما يعتقدوه. 

فاتّضح بذلك أن ما يدل على بعض مراد الشيخ هو حديث الفضيل» 
والاعتماد عليه أمام الإطلاقات المتضافرة على عدم جواز صرف مطلق الزكاة في 





١.الوسائل:1.:‏ الباب6١‏ من أبواب زكاة الغطرة؛ الحديث؟. ".المصدر نفسه؛ الحديث١.‏ 
"”.المصدر نفسه الحديث١.‏ 


في صرف القطرة عل أطقال الْؤْطونَ ٠.‏ مساست اس سسب م كر 


المسألة١‏ :لا يشترط عدالة من يدفع إليه» فيجوز دفعها إلى فسّاق 
المؤمنين» نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية» بل 
الأحوط العدالة أيضا ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.* 


غير أهل الولاية مشكل جداً.) 

ولعلّه هذه الوجوه. ذهب الجُلّ إلى عدم الجوازه فالأحوط المكث دون الدقع 
إليهم. 

اللّهمَ إل أن يكون حفظه أمراً شاقا فأقرب الموارد للصرف هو المستضعف 
كما ذكرناه أيضاً في زكاة الأموال. 

ثم إِنَ العلامة أطنب الكلام في هذه الروايات المجوّزة بوجه غير تام.”"ككم| 
حاول صاحب الحدائق توجيه الروايات بوجهين.”" 


الثالث: صرف الغطرة على أطفال المؤمنين 

يجوز صرف زكاة الفطرة على أطفال المؤمنين أو تمليكها خم بدفعها إلى 
أوليائهم» وقد مرّ في باب زكاة الأموال نظيره. قال المصتف فيه: تعطى الزكاة من 
سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إِمَا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم؛ وإمًا بالصرف 
عليهم مساشرة» أو بتوسيط أمين إن لم يكن لحم ولي شرعي. وبا ان الزكاتين من 
باب واحدء يجري ما ذكرنا هناك من الأدلّة في المقام فلا نطيل.0*) 

* هنا فروع: 
١‏ .لاحظ الوسائل:5. الباب0 من أبواب المستحقّين للزكاة . 


؟.المختلف :84/6 *. الحدائق: 7317/17 
3 اث 
:.لاحظ الفصل السابع. المسألة الأولى. 
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المسألة”: يجوز للمالك أن ينول دفعها مباشرة أو توكيلا والأفضل - 
بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه 
اب*# 


أ. لا تشترط العدالة؛ ويجوز دفع الفطرة إلى فساق المؤمنين. 

ب. الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية. 

ج. لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية. 

قد تقذم الكلام في هذه الفروع في ما سبق”'» وذكرنا ما هو الدليل على 
جراز دفعه إلى غير العادل من المؤمنين» كما ناقشنا أدلّة القائلين باشتراطهاء ومن 


أراد التفصيل فليرجع إليه. 
هذا كلّه حول الفرع الأؤل. 


وأما عدم جواز دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية فلما ورد في 
خبر الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الركاة شيئاً؟ قال: «له. 7" 

وأمَا المتجاهر الذي ربَّرا يعبر عنه بالمقيم على الكبائر. فقد ذكرنا انه المتيقّن 
من أدلة المانعين وهو كون الرجل متهتكاً متظاهراً بالفسق على وجه يعشمئرٌ أهل 
الإيمان من مخالطته ومجالسته. 

وأمَاعدم جواز دفعها إلى من يصرفها في المعصية فقد تقدّم وجهه في 
مبحث زكاة المال» فلاحظ. 

# قد تقدّم ماذكره في مبحث زكاة الأموال حيث قال: الأفضلء بل 
الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة» سبّما إذا طلبهاء لأنّه 
.١‏ فصل أوصاف المستحقين عند الكلام في الوصف الثاني. 
؟. الوسائل:5؛ الباب7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث١.‏ 








في جواز أن يتولّ امالك دفعها مباشرة أو توكيلا .سبب... ..... نظف 


أعرف بمواقعهاء لكن الأقوى عدم وجوبه؛ فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة 
والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها. 

وما ذكرناه هناك كاف في المقام فلتختصر الكلام فيه ونقول : يظهر من المفيد 
وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام؛ قال: وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها 
طاعته؛ ونهيه لها عن خلافه. والإمام قائم مقام النبي مي فإذا غاب الخليفة كان 
الفرض جملها إلى من نصبه من نخاصته لشيعته؛ فإذا عدم السفراء بينه و بين 
رعيّته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأنْ الفقيه أعرف 
بموضعها من لا فقه له في ديانته.”') وإطلاق كلامه يقتضي كون حكم الفطرة هو 
حكم زكاة الأموال. 

ووافقه ابن الاج في مهذّبه. قال: وإذا كان الإمام في ظاهراً وجب على 
من وجبت عليه الفطرة حملها إليه ليدفعها إلى مستحقهاء ولا يتولّ هو ذلك 
بنفسهء فإن لم يكن الإمام ظاهراً كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة ليضعها في 
مواضعها لأنهم أعرف بذلك.”©) 

ولكن المشهور بين الأصحاب استحباب حملها إلى الإمام مع وجوده . قال 
الشيخ: يستحب حمل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام 
ليفرّقها على مستحقّهاء فإن فرّقها بنفسه جاز.©) 

وقال ابن حمزة: والأولى أن يحملها إلى الإمام ان حضى وإلى الفقهاء إن لم 
يحضر ليضعوها مواضعها. وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها.©» 

قال اين إدريس: وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها في مواضعها 
١.المقنعة:1617؟,‏ ؟.المهذّب:1/ 0ل1, 


*. الخلاف:؟/ 1686 كتاب الركاة المسألة/141. 
.الوسيلة:171١.‏ 
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حيث يراه» فإن لم يكن هناك إمام؛ حملت إلى فقهاء شبعته ليفرقوها في مواضعها 
فإئهم أعرف بذلك.7© 

قال المحقّق : يجوز أن يتولى امالك صرفها إلى المستحق» وهو اتفاق العلماء: 
لأنها من الأموال الباطنة» وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أولى؛ ومع التعذر إلى 
فقهاء الإمامية فإنبم أبصر بمواقعهاء ولأنَّ في ذلك جمعاً بين براءة الذمة» وإظهار 
أداء الحق .20 

وقال العلامة: يجوز أن يتول المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعاًء أمّا عندنا 
فظاهر وأما عند المخالف فلأتها من الأموال الباطنة. لكن يستحبّ صرفها إلى 
الإمام أو نائبه. لأنه أعرف بمواقعها؛ فإن تعذر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء 
الإمامية» لأمهم أبصر بمواقعهاء ولأنهم نواب الإمام هقه .0" 

هذا وقد ذكرنا ماهو الحقٌ عند البحث في زكاة الأموال» وحاصله: ان 
هناك أدلّة تشهد بأنَّ طبيعة التشريع في الزكاة تفترق عن بقية الديون والكمّارات 
والنذورات حيث إِنّ أمر الزكاة حول إلى الحاكم القائم بالأمور الجامع للشرائط 
الخاصة» ولكن هناك نصوصاً تدلّ على جواز تول ا مالك بنفسه أو بالتوكيل وذكرنا 
تلك النصوص 29 

فما ورد في المقام من أن أمر الفطرة للإمام بهدف إلى أن طبيعة التشريع هي 
دفعها إلى الإمام مع قطع النصوص المجوزة؛ ففي خبر أبي علي ابن راشدء قال: 
سألشه عن الفطرة؛ لمن هي؟ قال: للإمام»؛ قال: قلت له: فأخير أصحابي. 
قال:٠‏ نعمء من أردت أن تطهره منهم». وقال: «لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن 


١.السرائر:471/1.‏ ؟.المعتين: 16/ 5316. 
*.التذكرة:6/ 407-4031 4 .راجع الفصل السابع؛ المسألة الأو. 


في أقلّ ما يدفع للفقير ومن 





المسألة": الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاء. إلا إذا اجتمع 
حماعة لا تسعهم ذلك .# 


ذلك ورقاه 27 

والذيل دليل على الترخيص _إذا كان المراد من الإعطاء, هو تولي المالك 
الصرف بنفسه ‏ وعليها تحمل رواية الفضيل عن أبي عبد الله ته ففيها: «الإمام 
يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى:.!") 

لاشك في أنه يجوز أن يدفع إلى شخص واحد أكثر من صاع؛ إنَّما 
الكلام في جانب القلة فهل يجوز أن يدفع إليه أقل من صاع؟ 

ذهب المشهور إلى عدم الجواز تبعاً للنصوص. ول يخالف في ذلك إلا 
المحقق. 

قال المفيد: أقل ما يعطى الفقير صاعء ولا بأس بإعطائه أصواعاً ") 

وقال الشبخ: ولا يجوز أن يعضى أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع 
الاختيار (4) 

قال ابن البراج: أقل ما ينبغي دفعه إلى المستحقٌ لهاء هو أن يدفيع إلى 
الواحد ما ذكرناه ما يجب إخراجه عن رأس واحد. 2 

وقال ابن حمزة: ويجوز أن يعطى مستحق أصواعاًء فإن كان له صاع واحد 
وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم.'2 


١‏ .الوسائل:1. الباب4 من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث7. 

".الوسائل:1. الباب8١‏ من أبواب زكاة الفطرة الحديث7. 

“*.المقنعة:781. #.النهاية:197١!4؛الموط:١/؟51؟.‏ 
6.المهذب:192/1. ١.الوسيلة:‏ 173 . 
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وقال ابن إدريس: ولا يجوز أن يعطى أقل من زكاة رأس واحد؛ لواحد مع 
الاختيار على ما ورد به الأخبار 27 

إلى غير ذلك من الكلمات,. 

وقال العلامة في #المختلف»: قال ابن بابويه: لا يجوز لمن يعطي مسا يلزم 
الواحد لائنين» ونص أكشر عل ثنا نحوه حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير صاع 
واحدء ذكره السيد المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس 
وابن حمزة وابن زهرة: حتّى أن السيد المرتضى قال في «الانتصار»: ما انفردت به 
الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاعء وباقي الفقهاء 
يخالفون في ذلك.9) 

نعم خالف المحقّق في «المعتبرة حيث قال: ولا يعطى الواحد أقلّ من 
صاعء وبه قال الشيخان وكثير من فقهائدا وأطبق الجمهور على خلافه إلى أن 
قال: فإن احتج المانعون بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أب عبد 
اشفتة قال: «لا يعطى أحد أقل من رأس». قلنا: الرواية مرسلة فلا تقوى أن 
تكون حجة:؛ والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصياً من خلاف 
الأصحاب.9) 

والعجب ان العلامة لم يذكر تخالفة المحقّق في «المعتبر»» في «المختلف» بل 
نسبه إلى قول شاذ للشيخ في «النهذيب؛ مع أنّه ذكر حجّة المحمّق في «المعتبرا من 
دون أن ينسبها إليه. ثم أجاب عنه؛ ولعلّه لم يصرّح بخلافه ونقد دليله تأدباً. 

وعلى كل حال يدل على ذلك الحكم مرسلتان: 





.479/7 /١:رئارسلا‎ ١ 
33151318 735 المختلف2/ 14م *.! لعتبرن‎ * 


في أقل مايدفع للفقير ل 


.١‏ ما نقله المحقّق عن أحمد بن محمد. عن بعض أصحابناء عن أبن عبد 
الله عت قال: «لا تعطي أحداً أقل من رأس».0) 

؟. ما ذكره الصدوق ف «الفقيه4: قال: وفي خير آخر :لا بأس أن تدفع عن 
نفسك وعن من تعول إلى واحده [ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين].”"© 

والاستدلال بالحديث الثاني مبني على أن يكون قوله: «ولا يجوز أن ندفع» 
جزءا مسن الحديث ولا يكون من كلام نفس الصدوق» كما استظهره الفيض في 
«الوافي» و تبعه صاحب الحدائق» قال: وصاحب الوافي نقلها إلى ما قبل قوله:٠ولا‏ 
يجوز بناء على أنّ #ولا يجوزة من كلام المصنّف( الصدوق) وهو الظاهر إلا أن هذه 
العبارة إنّ) أخذها المصشف من كتاب الفقه الرضوي وأفتى بها كما عرفت في غير 
موضع منه ومن أبيه في رسالته إليه؛ وحينئذٍ فيكون قوله: دولا يجوزا جزءاً من 
المرسلة المتقدّمة. 

وأا الإفتاء بعدم الجواز فمبني على أن عمل المشهور جابر لضعف الرواية» 
خصوصاً انَّ الضدوق أفتى مباء فالأولى أن يقال: «الأحوط» كا عبر به المصئّف» 
وقد رد صاحب الحدائق على المحقّق في هذا المقام وبسط الكلام فيه.0© 

وقد استدلٌ للجواز بحديث إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم فيا 
عن صدقة الفطرة يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين؟ فقال: «تفرّقها أحب إإن": قلت: 
أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: «نعم».”2 

والاحتجاج مبني على وجود الإطلاق في قوله: «يفرقها أحب إل فكأن 


١و".‏ الوسائل:7» الباب7١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث؟و؟ . 
”'.لاحظ الحدائق:117/ 511-5177 
4. الوسائل:1: الباب١‏ من أبواب زكاة الفطرق, الحديث١‏ . 


المسألة؛: يجوز أن يعطى فقبر واحد أزيد مسن صاع بل إلى حدّ 
الغنى.*# 

المسألة0: يستحبٌ تقديم الأرحام على غيرهم. ثمّ الجبران» ثمّ أهل 
العلم والفضل والمشتغلين؛ ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة. »ه 


الإمام بصدد بيان محبوبية التفريق أزَلاً و كيفيته ثانياًء ولكن الحقّ انّ الإمام كان 
بصدد بيان أصل التفريق» وأمًا الكيفية على نحو صاع أو أقلّ من صاع فليس 
بصدد بيانهاء بل يمكن أن يقال: انْ الرواية ظاهرة في كيفية تفريق ما هو زكاة 
فطرة وهو الصاع بأن يدفع لكل شخص صاعاً مقابل دفعه لكلّ شخص أزيد 
من صاع. ويشهد له سؤاله الثاني حيث يقول:(أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع 
وأربعة أصيع » قال: نعم) وهذا يقابل التفريق. 

* ويدل عليها النصوص المتضافرة» نذكر منها مايلٍ: 

.١‏ موثقة علي بن بلال قال: كتبت إلى الطيب العسكري فّة. هل يجوز أن 
يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة» أقل أو أكثر» رجلا محتاجاً موافقا ؟ 
فكتب : انعم أفعل ذلك»97.0) 

وقد عرفت ما في رواية إسحاق بن المبارك.29 

# قد ذكر المصتف في زكاة المال أن الأرجح تقديم الأعدل فالأعدل: 
والأفضل فالأفضل. والأحوج فالأحوج.'”و قلنا في ذلك المقام؛ إن لا دليل على 
ذلك الترتيبء وأمًا المقام فجعل المصئّف الأرجح تقديم الأرحامء ثم الجيران ثم 





١و؟.‏ الوسائل:1. الباب7١‏ من أبواب زكاة الفطرة؛ الحديث 6 ١‏ ولاحظ غيرها في ذلك الباب. 
". الفصل السابع؛ المسألة التاسعة. 





إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فيان خلاقة ب سسسب سا 0 ل 5 


المسألة؟ :إذا دفعها إلى شسخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه؛ فالحال 
كا في زكاة المال.:» 


أهل العلم والفضل. 

وقد ورد النص في تقديم كل واحده لكن لا دليل على الترتيب المذكور إلآّ 
أن يقال: إِنّ علاقة القرابة أو من قرابة الجاره وعندئذٍ لا وجه لكون الثالث مترثّباً 
عليها. 

وعل كل تقدير الذي يدل على تقديم الرحم قوله هتية: «لا صدقة وذو رحم 
محتاج» .00 

وأمَا تقديم الجار فقد مرّ قوله في رواية إسحاق بن عمار؛ «الجيران أحٌ بها». 

وأمَا الشالث فيدلٌ عليه قوله في رواية عبد الله بن عجلان السكوني قال: 
قلت لأبي جعفر فيه : إني ربها قسمست الشيء بين أصحابي» أصلهم به فكيف 
أعطيهم؟ قال: «أعطهم على ال هجرة في الدين والفقه والعقل».'" وليست الرواية 
صريحة في مورد الزكاة» بل يحتمل أن يكون الإعطاء من باب صلة الأرحام »ولكن 
العرف يساعد إِلغاء الخصوصية؛ فلاحظ. 

والأولى أن يقال: إِنْ الملاك بعد انتفاء ملاك القرابة والجواره هو تقديم 
الأهم »وهو يختلف حسب اختلاف المقامات. 

* مر الكلام في المسألة في الفصل السادس من فصول زكاة المال» المسألة 
الثالئة عشرة» فلا حاجة إلى التكرار. 


.١‏ الوسائل:1, الباب١؟‏ من أبواب الصدقة؛ الحديث4. ولاحظ سائر روايات الباب. 
؟.الوسائل:1» الباب78 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث7. 


ا الس سس سس لت سس ......... ...لل الؤكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاءج 7 


المسألة/: لا يكفي ادّعاء الفقر إل مع سبقه أو الظنّ بصدق 
المذعى. له 
|المسألقه: تجب نيّة القربة هناك في زكاة المال» وكذا يجب التعيين ولو 
إجمالاً مع تعدّد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان 
عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أن هذا لفلان وهذا لفلان. : 
* تقدّم الكلام فيها ني الفصل السادس من فصول زكاة الأموال» 
المسألة العاشرة. 
#* هنا فروع: 
أ. تجب نيّة القربة مثل زكاة الأموال. 
ب. يجب التعيين إذا كان عليه حقوق مالية أخرى. 
ج. لايجب تعيين من يزكى عنه. 
أقول: قد مرّ في زكاة الأموال في الفصل العاشر من أن المعتبر قطعاً أو 
احتهالاً أمور أربعة: 
.١‏ اعتبار صدور الفعل عن قصد وإرادة. 
؟. الإتيان بالفعل لامتثال أمره أو لأجله سبحانه إذا كان الفصسل حسناً 
بالذات. 
. قصد عنوان الواجب المنطبق على الفعل من كونه زكاة أو كمّارة. 
5. قصد الوجه وكونه واجباً أو مندوباً ‏ إذاكان وصفاً أو لأجل وجوبه 
واستحبابه إذاكان غاية. 


في وجوب نبّة القربة في زكاة الفطرة 7 


لا شكٌ في اعتبار الأل» فإنّ إخراج الفطرة ليس من الأمور التوصلية حتّى 
يكفي فيها وقوع الفعل نخارجاً عن الاخختيار. 

كبا لاشكٌ في اعتبار الثاني أيضاً فِنَّ الركاة من الأمور العبادية أو من 
الأمور القرييةت عل الفرق بين الأنور المنادية والمرية. 

ففي رواية جميل بن درّاج عن أب عبد الله مه : الصدقة بين 

وفي رواية الحكم عن أبي عبد الله تت في حديث ‏ قال: نما الصدفة لله 
عز وجل فيا جعل لله عز وجل فلا رجعة فيه.'") 

هذا كله نما لا غبار عليه إنَّا الكلام في اعتبار الثالث ‏ أي قصد عنوان 
الفطرة» سواء أكان عليه حق مالي آخر أو لا فقد فصّل المصدّف بين تعدّد ما 
عليه من الحقوق المالية من كفارة وغيرها وعدم التعدّدء فحكم بوجوب التعيين في 
التعذد دون الثاني. 

أمَا إذا لى يكن عليه حٌ مالي وانحصر في الفطرة فيكفي إتيانها بقصد ما في 
الذمّة من الحق الواجب» وليس الحقٌ الواجب عليه سوى الفطرة» ولا دليل على 
لزوم قصد عنوان الفطرة» بل تكفي الإشارة إليها بقصد ما في الذمة. 

نا الكلام إذا كان عليه حنٌّ مالي مثله كما إذا نذر صاعاً من حنطة للفقراء» 
فهل يجب عليه قصد عنوان الفطرة أو لا؟ 

الظاهر انه للا دليل عليه بشهادة انه لو دفع صاعين مستقلّين في زمان واحد 
أو ني زمانين؛ يصدق عليه اله أتى بواجبه وفرضه؛ ولو دفع صاعاً واحداً دون 


١.الوسائل:17١؛‏ الباب4 من كتاب الوقوف والصدقات . الحديث؟ . 
؟.الوسائل:17؛ الباب١١‏ من كتاب الوقوف والصدقات. الحديث١‏ . 
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الآخس يبقى عليه صاع آخر. 
وأمّا تعبين المزكئ عنه فلم يدل عليه دليل؛ فإذا قصد الرجل إخراج الفطرة 
عن عياله؛ فيكفي إخراجها عنهم جملة واحدة» كعشرة أصوع عن عبال عشر. 
ليشي 
قد فرغنا من تسويد هذه الأوراق صبيحة يوم الائنين 
الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من شهور 
عام/191 من الحجرة النبوية وقد استغرقت 
عامين دراسيّين, وقد وفقني الله تعالى 
لتبييضها في الدورة الثانية 
بعد مضي ربع قرن» 
فلاح بدر تمامه 
واخر دعوانا 
أن الححمد لله ربٌ العالمين 


فهرس محتويات الكتاب 


صضىع 00 ) 












القصل السادس 


في أصئاف المستحقين 


الفرق بين الفقير والمكين 
.١‏ الفرق بينهما في الذكر الحكيم 
؟. الفرق بينهما في الروايات 
*. الفرق بينههما في كلمات اللغويّين 
ماهو المراد بالفقير الشرعي؟ 
في من كان عنده ضيعة أو عقار تقوم غلّتها بكفايته 
في من كان عنده رأس مال أو النقد أو الجنس يكفيه وعياله 


الأقل وائثاني: الفقير والمسكين ظ 


١4 


إذا كان الرجل ذا صنعة أو كسب 0 
في من لا يشتغل تكاسادٌ 5 


>23 
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الموضوع 





لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته 
ما ورد في رأس الال والأدوات والضيعة 
في جواز إعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة 
في بعض ما يدخل في المؤونة 
إذا كان يقدر على التكسّب غير اللائق بشأنه 
إذا كان التكسب عسراً و مشقة 
إذا كان له حرفة لا يستطيع الاشتغال بها 
إذالم يكن له حرفة ولكن يمكنه التعلّم 
من لا يتمئكن من التكسّسب طول السنة إل في يوم أو أسبوع 
في حكم طالب العلم مع القدرة على التكسّب 
لو شك في أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا 

في المذعي للفقر 

إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى 

فيما إذا جهلت ال حالة السابقة 

دراسة الوجوه المجوزة للإعطاء 
في احتساب الدين زكاة: حيّاً كان الغارم أو ميقاً 
اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في اميت 
إذا أمكن استيفاء الدين من التركة 
هل يجب إعلام الفقير بأنّ المعطى زكاة؟ 
عدم وجوب الإعلام للفقير بأنّالمدفوع زكاة 
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ل 0 2 


تكن يندس بيه ادي يدهن 

























استحباب دقع كا على وجه الصلة ظاهراً 
إذا اقتضت المصلحة يجوز التصريح بأنّه ليس يزكاة كذباً ول 
إذا قصد القابض عنوائاًآخر غير الزكاة 7 
لو تبين غنى القابض وكانت العين باقية نف 
إذا تلفت العين وكان القابض عالماً بالموضوع 378 
لو كان القابض جاهلاً بالموضوع 7 
في القول بعدم ضمان الدافع ون 
في القول بضمان الدافع 373 
في القول بسقوط الفان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه 37 
أدلّة القول بالضمان 4 
دل القول بالإجزاء 41 
حكم المسألة على ضوء الروايات 44 
إذا كان الدافع هو المجتهد أو المأذون ا 
لو دفع الزكاة إلى الغني عامداً أو جاهلاٌ 14 
لو دفع الزكاة إلى المسلم العادل غير واجب النفقة وغير الحاشمي ثم بان | 
خلافه 3م 
إذا دفع الزكاة باعتقاد معين فبان خلافه لل 
الثالث: العاملون عليها املك 
من هم العاملون على الزكاة؟ 4 | 
ه41 


ماهو عملهم؟ 





الست _اتصسم 


هل يشترط في العامل الفقر؟ 41 
ما يأخذه العامل هل هو زكاة أو أجرة؟ لا 
ما هي الطرق لدفع الزكاة إلى العامل عليها؟ 1 
في شروط العاملين ا 
١‏ البلوخ 0 

. العقل 04 

؟. الإييان ل 

. العدالة /با١1‏ 

ه. الخرية ل 

1. معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم لا 

/ا. عدم كونه من بني هاشم م١١‏ 
الرابع: المؤلّفة قلوبيم ال 
في تفسير المؤلفة قلوبهم 1 
.١‏ الكافر المستعان به أو المستمال 1١‏ 

؟. من يستعان به للجهاد 11 

*. ضعفاء العقيدة ا 

في سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم اح 
الخامس: الرقاب ١1114‏ 
في المكاتب مطلقاً أو مشروطا وفيه عشرة فروخ | يل 





_ 














؟. إعطاء الزكاة قبل حلول النجم 
'؟. التخيير في الدفع 


5 إذا دفع إلى المولى وعجز العبد 

5. إذا دفع إلى العبد واستغنى العبد بإبراء أو تبرع 
5. احتسايها على العبد من باب الفقر 

/ا. في ادّعاء العبد الكتابة والفقر 

8. لو ادّعى المولى ان عبده مكاتب أو عاجز 


84 إعطاء المكاتب من سهم الفقراء 
اث عدم اشتراط إذن المول 
العبد تحت الشدّة 


مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للركاة 
وقت النيّة في الموارد الثلاثة للرقاب 





السادس: الغارمون» وفيه فروع سبعة 
.١‏ في تعريف الغارمين وهل يشترط فيهم العجز عن الأداء أو الفقر؟ 
>. أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية 
"". إعطاؤه من سهم الققراء 
4 .لو شك في صرفه في المعصية 
5. لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل 
.١‏ لو صرفه في المعصية ول يكن مكلفاً 
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ا لا ال 1 ا 14 
هل يوجد فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان وغيره؟ | ١47‏ 








في حكم الإتلاف على وجه العمد والعدوان ١‏ 
إذ! كان الدين مؤجّلاٌ هل يجوز الإعطاء من سهم الغارمين؟ 11 ) 
لو كان الغارم كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج 54 ١‏ 
إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان أنْ الدين في محصية ا 
لوادّعى أنّه مديون 1١‏ 
إذا أخذ من سهم الغارمين ليقضي دينه ثُمّ صرفه في غيره ارتجع منه 164 
إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالاً وتمكّن بعد حين 6ك 
لو كان الغارم مديناً لمن عليه الزكاة /ا6 ١‏ 
لو كان الدين لغير من عليه الركاة لل 
يجوز إعطاء الركاة للغارم من تب نفقته عليه مقن 
لو كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة يذ 
لو كان الدين للضمان عن الغير مع عدم تمكنه من الأداء 53 
لو استدان لإصلاح ذات البين 14 
السابع: سبيل الله | ١‏ ٍ 
ماهو المراد من اسبيل الله؟ حسب أقوال الفقهاء؟ لفن ظ 
١.المراد‏ منه الجهاد في سبيل الله ١ح‏ ) 
”. المراد منه الجهاد والحجج ا 1 ٍ 
1 








ا 0 منه لعا الا 0م الإسلامي 


رفن 
“تتا هك افك 0 ل م2 
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4. المراد منه كل عمل قربي يُرجى به الثواب 
8. المراد منه كل ما فيه دعم لدين الله وإقامة دعاثمه 
ما هو المراد من"سبيل الله في الذكر الحكيم؟ 
ما هو المراد من «سبيل الله؟ في الروايات؟ 
.١‏ ماهو ظاهر في الحج والجهاد 
؟. هايدل على أنَّ المراد كل سبل الخير 
هل يشترط الحاجة في سبيل الله؟ فيه وجوه 
.١‏ جواز دفعها إلى الغازي الختي 
؟. اشتراط الفقر في الغازي والحاج 
؟. اشتراط الحاجة دون الفقر 
الثامن؛ ابن السبيل 
من هو ابن السبيل؟ 
اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة 





اشتراط عدم كون سفره معصية 
المقدار الذي يعطى لابن السبيل 
حكم ما لو فضل شيء عنده نقداً كان أو جنساً 

إذا كان في وطنه وأراد إنشاء السفر 

إذا كان في وطنه وتليّس بالسفر على وجه يصدق عليه ابن السبيل 
إذا علم استحقاق شخص للركاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف 
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً 








( 020202020200 الموضوع 00٠‏ /الصفحةا 
لل يناديس 


500008 


ة عو 
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7 لمتد 


إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثم تين ١‏ إذا اعد وجرب الزكة علي فأعطاها رن يق له عدم وجوما]|. 











عليه 3 
الفصل السابع 
في اوصاف المستحقين 

5 الإيهان» وفيه فرو‎ .١ 

الفرع الأوّل: اشتراط الإسلام والإيمان بمعنى الاعتقاد بإمامة الأثمّة 
الاثني عشر لمكن 
الفرع الثاني: جواز دفع الزكاة إلى المخالف من بعض السهام لح 
المستئنى من ضابطة الإييان 54 
.١‏ المؤلفة قلومهم وسبيل الله اك 
*. المؤلّفة قلوبهم والعاملون 10 
اعتبار الإيهان في الفقراء والمساكين فقط 16 
4. الاستحقاق بالذات والاستحقاق بالعنوان لين 
6. عدم اعتباره في المؤلّمة وني الرقاب بح 
حكم الإمام غير حكم المزكي يلق 
الفرع الثالث: إذا لم يتمكن من صرف الزكاة في محلّها لقا 
صرف الركاة في أطفال المسلمين أو المؤمنين يل 
في كيفية مصرف الزكاة للأطفال يق 
هل يجوز دفع الزكاة إلى السفيه؟ ضف 


بكي 








فهرس المحتويات زولا 




















ز الموضوع 0م [الصفحة) 
ك7 تت 7 0 
الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره مف 
في دفم الزكاة إلى ابن الزنا قف 
في زكاة المخالف إذا استبصر لق 
النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون قل 


في إغطاء الزكاة لعوام الناس 
لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثم تبيّن خلافه 
؟. أن لا يكون دفع الركاة إعانة على الإثم» وفيه فروع 
الأؤل: عدم كون الدفع إعانة على الإثم 
الثاني: العدالة في المستحقٌ وفيه أقوال 
.١‏ اعتبار العدالة في المستحق 
". عدم اعتبار العدالة في المستحق 
". التصريح بعدم الاشترا 


4. أن لا يكون مقيراً على كبيرة 
مسألة العدالة على ضوء الكتاب العزيز والسنة, وفيها أمور 
13 حرمان أكثر الفقراء من الركاة 


؟. إطلاق الكتاب العزيز أو عمومه 
". سيرة النبيّ والوصيّ 

. إطلاق الروايات الآمرة بدفع الزكاة إلى أهل الولاية 
. إطلاق الروايات النافية لبعض الأصئاف 
. ما يدل على جواز الدقع إلى الفاجر بقدر 


حم 


0 
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السوفي | )[الصفحة 





/. سيرة الحسن والحسين فيها 0 
أدلّة القائلين بشرطية العدالة 000 
الفرع الثالث: اعتبار العدالة في العاملين دون المؤلّفة قلويهم وفي 
الرقاب وني سبيل الله يفن 
ماهو ملاك التفضيل في دفع الركاة؟ وو" 
هل التفضيل واجب أو مستحب؟ لا 
كيف تعالج الروايات الدالّة على لزوم التسوية؟ 4" 
“. أن لا يكون تمن تجب نفقته على المركي» وفيه فروع 4 
الأؤل: في حكم دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه ا 
الثاني: دفع الزكاة لواجب النفقة للتوسعة 3 
الالث: يجوز دفع الزكاة للفقير واجب النفقة لينفقها على غيره 34> 
لا يجوز إعطاء واجبي النفقة من سهم الفقراء دون بقية السهام الف 
يجوز لواجب النفقة أن يأخذ الركاة من غير من تجب نفقته عليه فق 
يجوز دفع الزكاة للزوجة المنقطعة والدائمة إذا أسقطت نفقتها بالشرط كف 
هل يجوز دفع الزكاة للزوجة الناشزة؟ لحف 
في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى الزوج لا 
إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له 1 
في استحباب اعطاء الزكاة للأقارب مع الحاجة والفقر لا 
يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للزواج وبالعكس 14 
يجوز للمالك دفع الركاة إلى ولده للإنفاق على زوجته وخادمه حا 


7 بودي ع : : م 5 














فهرس المحتويات .... 


لاس المت ع 




















يي 
١‏ لا يجوز دفع الزكاة إلى واجب النفقة من كل السهام بعنوان النفقة 5141 
في جواز صرف الزكاة على تملوك الغير 30> 
؛. أن لايكون هاشميأء وفيه فروع يلف 
الأؤل: حرمة الزكاة على ال حاشمي 2 
الثاني: لا فرق بين سهم الغقراء وغيرهم ا 
الثالث: أخذ الحاشمي الركاة من مثله ظ كن 
الرابع: أخذ الزكاة عند الاضطرار كن 
الخامس: ماهو شرط التناول؟ .م 
السادس: ماهو مقدار الأخذ من الركاة؟ لفن 
ماهو المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الحاشمي؟ وفيه مقامان لفن 
.١‏ حكم دفع الزكاة إلى الهاشميء وفيه فروع الم 
أ. حرمة زكاة المال الواجبة أألتم 
ب. حرمة زكاة الفطرة 81 
ج. حكم الزكوات المندوبة بالذات لضن 
". حكم دفع الصدقات إلى ا هاشميء وفيه فروع ْ فنضنا 
أ. حكم الصدقات الواجبة بالذات كالهدي و الكقارات 8 
ب. حكم الصدقات الواجبة بالعرض كالنذر والشرط للقن 
ج. الصدقات المندوبة بالذات 1 
في كيفية ثبوت نسب الهاشمي يض 
أ. ثبوت النسب بالبينة 7 

ندع حب : متت تمس اي 
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ب. ثبوت النسب بالشياع 
لو ادّعى انه هاشمي فهل يسمع أو لا؟ 


لوادّعى انه ليس بباشمي 
ماهو حكم إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الحاشمي بالزنا؟ 


الفصل الثامن 


في بقية أحكام الزكاة 
وفيه مسائل عشرون 
الأو لى: الأفضل نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة» 
وفيها صورتان 
.١‏ حمل الزكاة إذا لم يطلبها 
كليات الفقهاء في المسألة 


مادل من النصوص على جوز توق المالك 
وجه الجمع بين الروايات وكلمات الأصحاب 
'. حمل الزكاة إذا طلبها الفقيه الجامع للشرائط 
الثانية: هل يجب البسط على الأصناف الثيانية» أو يجوز التخصيص 
ببعضها؟ 
ما استدل به على وجوب البسط 
.١‏ اللام الظاهر في التمليك 








[ 02030 الموضوم 020202020١١‏ )الصفحة 























؟. وجود دواو الاشتراك 
. صيغة الجمع 
مايدلٌ على عدم وجوب البسط 
في استحباب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم 
استحباب مراعاة الجماعة في كلل صنف 
الثالئة: استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب 
استحباب ترجيح الأقارب على الأجانب 
استحباب ترجيح أهل الفقه والعقل على غيرهم 
استحباب تقديم من لا يسأل على من يسأل 
صرف صدقة الموائي الإبل إلى أهل التجمّل 
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به بخلاف الصدقات 
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي قبل قوله 
السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص 
هل تأخير دفع الزكاة مع وجود المستحق موجب للضمان؟ 
ما يدل على الضيان عند التأخير 
السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الركاة 
النامئة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الركاة 
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء 
العاشرة: في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره» وفيها فروع 








الحادية عشرة: الأقوى جواز نقل الزكاة إلى البلد الأتحر مع وجود 
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". جواز نقل الزكاة 
:. حكم التلف فيما إذا وجب النقل 
. حكم التلف إذا جاز النقل» وفيه صور 
أ. إذا كان المستحنّ مرجوًا دون الصرف 
ب. إذا أمكن الصرف مع عدم المرجوّ 
ج. إذا كان المستحقٌّ مرجواً وأمكن الصرف 
5. عدم الفرق بين البلد القريب والبعيد 


المستحق» وفيها فروع 





.١‏ جواز نقل الزكاة مع وجود المسئحق 
أدلّة القول بعدم نقل الزكاة 
دليل القول بجواز النقل 
". الإجزاء على القول بالحرمة 
". التفسيم على الموجودين في البلد عند عدم النقل 
8 . الضمان عند التلف 
5. مؤونة النقل على المالك 
.١‏ عدم الضيان إذا كان النقل بإذن الفقيه 
/. عدم الضمان إذا وكل الفقيه المالك بالقبض 





)[الصفحة 


لوم | 








يلك 
يذخا 








لضن 














فهرس المحتويات ... 


ل سىس 6000 


الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة 
الثالثة عشرة: جواز نقل الزكاة من غير بلد إلى بلده 
الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة 
المالك 
الخامة عشرة: إذا احتاجت الركاة إلى كيل أو وزن 
السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد 
السابعة عشرة: إذا مات المملوك المشترى من الركاة 
الثامنة عشرة: في أكثر ما بعطى الفقير وأقله 
الناسعة عشرة: في استحباب الدعاء للمالك 
المشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما دفعه صدقة 
الفصل التاسع 
في وقت وجوب إخراج الزكاة 
وقت تعلّق الزكاة 
في وجوب عزل الزكاة فوراً 
في وجوب الدفع قوراً وعدمه 
أقوال فقهائنا في المسألة 
أدلّة القول المشهور 
.١‏ الدفع واجب فوري 
'. جواز التأخير إذا لم بؤدٌ إلى التفريط والتعدّي 








: مبتتببيحييية 








كنا 


14 


لق 
كقغ 
/ 
14 
114 
لحيف 
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ضمان المالك عند التلف 
إن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي 
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق 
لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف 
لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوقت 
دليل القائل بجواز التقديم 
في علاج التعارض بين الروايات 
يجوز إعطاء الزكاة قرضاً قبل الحلول 
لو اقترض الال الزكوي فالنهاء للمقترض 
إذا أخرج الباقي عن حدّ النصاب بالقرض قبل الحول سقط الوجوب 
لواستغنى الفقير با اقترضه وحال الحول 
الفصل العاشر 

الزكاة من العبادات 
اعتبار نيّة القربة في الزكاة 
أقوال الفقهاء في المسألة 
دليل القائل بعدم الاشتراط 
تعيين عنوان الواجب مع تعدّد ما عليه 
عدم اعتبار تعيين جنس المزكي في النية 

























.١‏ تقسيم ما يتقرّب به إلى عبادي و قري ا 
". الفرق بين التوكيل في الأداء والإيصال 
. النصوص الدالّة على جواز التوكيل ظ 
في من يتولى النية 
في تعيين وقت النة 
عبوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة ( 
إذا أدَى وي اليتيم أو المجنون زكاة مالهماء يكون هو المتول للنّة ا 
إذا أذى الحاكم الزكاة عن الممتنع والكافر ؤ 
في زكاة امال الغائب 
لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاً 











ختام 
فيه مسائل متفرقة 

الأولى: استتحباب اخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون» وفيه 
فروع 

.١‏ استخراج الزكاة تكليف للولي 

8 ليس للصبي بعد البلوغ معارضته 

*. حكم سائر تصرّفات الولي في أمر الصبي 

5. لو شك الولي في جواز الإتخراج 

5 لو قلّد الو من يرى وجوب الإخخراج احتياطاً وجويياً 


جعمح حي 
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, الموضيع ._)|الصفحة 
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بهاله وشك في أنه أخرجها أم لاء وفيها فروع !| ١م ٠‏ 
.١‏ الشلك في إنخراج الزكاة في نفس السنة كمع | 
؟. الشك بالنسبة إلى السئين الماضية | 1م | 
. الشك في إخراج الزكاة عن مال الصبي ا يذ ٍ 
الثالثة: إذا باع الزرع أو الشمر وشك في كون البيع قبل زمان تعلق الركاة أو | ا 
بعده؛ وفيه صور || 54 | 
.١‏ في مجهولي التاريخ ْ يلك ْ 
”. إذا كان البيع معلوم التاريخ ١‏ ليلدك 
. إذا كان التعلّق معلوم التاريخ إأكمع 
إذا كان الشاك هو المشتري 


الرابعة: إذا مات المالك قبل زمان التعلّق أو بعد وفيها صور 104 
.١‏ إذا علم تقدّم الموت أو تأخره 


ؤ اام ظ 
". إذا جهل أحدهها أو كلاهما | 1 
ظ 


14 

الخامسة: إذا شلك في أداء المورث الركاة الواجبة عليه نك 
إذا شك في أداء زكاة السنة السابقة 

إذا علم باشتغاله بدين أو كّارة أو نذر أو حمس 

السادسة: إذا علم اشتغال ذمُته إِما بالخمس أو الزكاة 

السابعة: إذا علم إجمالاً ان حنطته بلغت النصاب أو شعيره اليه 

الثامنة: إذا كان عليه زكاة فمات قبل أدائها 0 


حت منج مت تحت وعدم نعم ما 


لا 




























١‏ المرضيع “الصفحة 
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته 55 
العاشرة: إذا طلب المالك من غيره أن يؤدّي زكاته تبرعاً 00 
الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته» هل تبرأ ذمته بمجرّد ذلك 01 
الثانية عشرة: هل يجوز دفع الزكاة احتياطاً بنيّة اها عنه فإن لم يكن عليه 

شيء فعن أبيه؟ يلك 


الثالئة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوَلآٌ 014 
الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة على صاحب البذر 615 
الخامسة عشرة: هل يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة؟ وفيها 





فروع ااه 
.١‏ الاقتراض عل الركاة 014 
". الاستدانة على أرباب الزكاة كه 
“. الاستدانة على الخاكم ارفك 
4. استقراض أحاد المالكين 


السادسة عشرة: في حكم المصالحة بين المالك والحاكم الشرعي أو الققين 
وفيها صورتان 
.١‏ إذا كان متمكّناً من أداء الزكاة 
”. إذا صار غير متمكن من أدائها 
السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيها لا يعتير فيه الحول 
الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون ونسي موضعه 
التاسمة عشرة: إذا نذر أو أكره أو شرط عليه أن لا يتصرف في ماله 
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لل ملسست 


| العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً ويوقفه على 1 


الفقراء وام 
الحادية والعشرون: لا يجوز للفقير المقاصّة من مال المتنع إلا بإذن 
الحاكم الشرعي هرد 


الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الركاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة 
والحنج /الاة 














الثالثة والعشرون: يجوز صرف الركاة من سهم سبيل الله في كل قربة 0 
الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمره إلى شخص بعنوان نذر 

النتيجة أو الفعل؛ فعلى من تجب الركاة؟ | 66 
الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً لقبض الزكاة 6ه 
السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية في دفع الركاة وإن فته الإجازة لك 
السابعة والعشرون: إذا وكل امالك شخصاً في إخراج زكاته | ل 
الثامنة والعشرون: هل تجب الزكاة على الفقير 211 

الشروط حك 
التاسعة والعشرون: في حكم المال الركوي بين شريكين إذ أدى أحدههما 

زكاته دون الأتحر 0666 
الثلاثون: في حكم أخذ الزكاة من الكافر ول 
الحادية والثلاثون: من كان عليه حمس وزكاة وكان المتبقي عنده لا يفي ظ 

مها 0 
الثانية والثلاثون: يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه 0 64 ) 
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الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم ا 
أخذه أيضاً 

الرابعة والثلاثون: وجوب قصد القربة في الزكاة وائها شرط في الإجزاء 

الخامسة والثلاثون: لو قصد ال مالك الرياء والوكيل القربة 

السادسة والثلاثون: إذا دفع الحاكم الركاة للفقراء لا بقصد القربة 

السابعة والثلاثون: هل تجزي نيّة الحاكم إذا أخحذ الزكاة من الممتئع كرهاً؟ 

الثامنة والثلاثون: إذا كان طالب العلم قادراً على الكسب إذا ترك 
التحصيل 

التاسعة والثلاثون: في الفقير المشتغل بتحصيل العلم لا بقصد القربة 

الأربعون: حكم دفع الزكاة في المكان المغصوب 

الحادية والأربعون: هل يعتير التمكن مسن التصرّف في ما لا يعتبر فيه . . 
0 3 

الفصل العاشر 


في زكاة الفطرة 


أمور في زكاة الفطرة 
.١‏ الفطرة واجبة إجماعاً بين المسلمين 
". زكاة الفطرة تدفع الموت 
*. زكاة الفطرة من تمام الصوم وكهاله 
4. المراد من قوله تعالى: 9إتزكى 4 هو إخراج الفطرة 
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6. معنى الفطرة 
فصول في زكاة الفطرة 
الفصل الأؤل 


في شرائط وجويها 


الأول: التكليف 
دليل شرطية البلوغ 
الثاني: عدم الإغياء 


الثالث: الحرية: وفيه فروع 
.١‏ هل تجب زكاة الفطرة على العبد أو لا؟ 
". حكم العبد المكاتب 
'. حكم المكاتب المتحرّر منه شبيء 
الرابع: الغنى» وفيه أمور 
.١‏ اشتراط الغنى 
". ماهو حدّ الغنى؟ 
. هل الدين مانع عن التعلّق؟ 
5. إخراجه إذا كان مالكاً لأحد النتصب 
0. إذا زاد صاع على مؤونة يوم 
لا يعتير في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة 
تجب زكاة الفطرة على الكافر ولا نصح منه 
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فهرس المحتويات ... 


١‏ سس )صم 


ل تت 
يعتبر فيهائية القربة ىا في زكاة المال 


في استتحباب إخراج الفقير لزكاة الفطرة 

إذا كان في العائلة صغير أو ينون أ 
يكره تملك ما دفعه زكاة وجوياً أو ندباً 

في أي وقت تتعيّن فيه زكاة الفطرة؟ 

الاستدلال على الرأي المشهور 

استحباب الإخراج لو كان بعد الغروب 


الفصل الثاني 


فيمن تجب عله 
في من يجب الإخراج عنه 
في وجوب إخراج الفطرة عن الضيف 
الضيف النازل بعد دخول ليلة الفطر 
إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً قبل الغروب من ليلة الفطر 
كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه؛ وفيها فروع 
.١‏ إخخراج المعيل يسقط عن العيال 
؟. إذا صار عيالاً لغيره 
". لولم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً 


5 إذا كان المعيل فقيراً دون من يعوله 


9 لو تكلّف المعيل الففير بالإخراج ظ 














في وجوب إخخراج زكاة الفطرة عن الزوجة 

لو أئفق الول على الصغير أو المجنون من ماما سقطت عنهم الفطرة 
جميعا 

يجوز التوكيل في دقع الركاة إلى الفقير 

من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج الغير عن نفسه 

تحرم فطرة غير الهاشمي على الحاشمي 

لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده أو غائباً عنه 

يجوز للغائب عن عياله الذين في نفقته أن يخرج عنهم 

في حكم فطرة المملوك المشترك بين مالكين 

إذا كان شخص في عيال اثنين معاً 

في فطرة الرضيعم 

هل يشترط الإنفاق من المال الحلال؟ 





نايت 
نشل 
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لا يشترط في وجوب الغطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة 
أو قيمئه 

لو ملك شخصاً مالاً وهو أنفقه على نفسه 

لو استأجر شمخصاً و اشترط أن تكون نفقته عليه 

إذا نزل عليه نازل قهراً و من غير رضاه 

إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر 

المطلقة الرجعية فطرتها على زوجها دون البائن 

| إذا كان غائباً عن عياله وشكٌ في حياتهم 
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ربت بدو 5 


























الفصل الثالث 
في جنسها وقدرها 
أقوال علائنا في جنس الفطرة 
.١‏ الاقتصار على الأجناس الأربعة 
". الاقتصار على الأجئاس الخمسة 


*. الاقتصار على الأجناس السبعة 
5. القوت الغالب 
جنس زكاة الفطرة في الروايات؛ و هي صنفان 
.١‏ مايقتاته المزكي 
". ما يقتصر على ذكر أجناس خاصة 


في رفع التعارض بين الروايات 

الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى_الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
في الغطرة 

يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس في جنس الفطرة 
الأفضل إخراج التمره ثمّ الزبيب» ثم القوت الغالب 
لا يجزي الجنس المعيب ولا غير المصمّى في الفطرة 
يجوز إخخراج قيمة أححد الأجئاس المذكورة من الدراهم والدنائير 
لا يمزي نصف الصاع من الجنس الجيد وإن كان بقيمة الصاع من الاردا 
الاستدلال على جواز الإخراج بنصف الصاع 357ذ3 
لايجزي الصاح الملفّق من جنسين 


/ الموضوع 
المدار قيمة وقت الإخخراج لا وقت الوجوب 
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع 
الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع 
ماهو القدر الواجب في اللبن؟ 
ماهي نسبة أربعة أرطال إلى الصاع؟ 
ما هو مقدار الصاع بالوزن المتعارف اليوم؟ 
الفصل الرابع 
في وقت وجوبها 
في جهات المسألة 
.١‏ ني مبدأ وقت وجوببا 
؟. في منتهى وجوبباء وفيها أقوال 
.١‏ امتداده إن إقامة الصلاة 
؟. امتداد الوقت إلى الزوال 
.٠‏ امتداده إلى خر اليوم 
حكم من لم يصل صلاة العيد 
حكم من خرج الوقت ولم يخرجهاء ٠فيه‏ صورتان 
.١‏ إذا عزل الفطرة قبل الصلاة 
؟. إذا خرج الوقت ولم يعزطاء وفيها أقوال 
الأؤل: سقوط الفطرة 


الركاة في الشربعة الإسلامية الغرّاء ج؟ 
][الصفحة) 
ديه 


الذي يخرج عن عياله 
الأجناس 








الثاني: وجوب الإخراج قضاءً 
الثالث: الإتحراج أداء 
*. في تقديمها على وقتها 
أقوال الفقهاء في المسألة 
في جواز عزنا من مال مخصوصء وفيها فروع 
.١‏ عزها في مال مخصوص 
؟. النية حين العزل والدفع 
*. عزل أقلّ من صاع 
#. عزها في مال أزيد من الفطرة 
إذا عزطا وأخَر دفعها إلى المستحقٌ 
هل يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر؟ 
الأفضل أداؤها في بلد التكليف 
إذا عزفا في مال معين لا يجوز له تبديلها 
الفصل الخامس 
في مصرفها 
مصرف زكاة الغطرة؛ وفيه فروع 
.١‏ مصرفها 
أقوال الفقهاء في المسألة 
؟. جواز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف 
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) رضي )الصفحة 
في كلمات الفقهاء المجوّزين والمانعين 
في أصناف الروايات الواردة في الموضوع 




















أ. جواز دفعها نقية 


ج. جواز دفعها عند عدم المستحق 
د. جواز دفعها إذا كان مستضعفاً 
*. صرف الفطرة على أطفال المؤمنين 
هل يشترط عدالة من يدفم إليه؟ 
يجوز للمالك أن يتولّ دفعها مباشرة أو توكيلاً 
في أقل ما يدفع إلى الفقير 
أقوال الفقهاء في المسألة 
هل جوز إعطاء فقير واحد أكثر من صاع؟ 
يستحبٌ تقديم الأرحام على غيرهم. ثم الجيران» ثمّ أهل العلم والفضل 
إذا دفعها إلى شسخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه 
هل يكفي ادّعاء الفقر في إعطاء الفطرة؟ 
في وجوب نيّة القربة في زكاة الفطرة 






فهرس محتويات الكتاب 


الحمد لله رب العالمين 











